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١‏ مقدمة التحقيق 
DA‏ 
اوہ 


مقدمة التحقية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أجمعين» اما بعد: 

ففي الوقت الذي شرفت فيه هة بعض إخواننا لتحقيق كناب «الدراري“ للإمام 
الشوكاني قل فإذا به يخرج في طبعة جديدة بتحقيق الأستاذ/ عمد صبحي حلاق 
أحد المدرسين الوافدين إلى ليا فوقف عن تحقيق الكتاب؛ لأنه قد حُقق وطبع 
حفاظًا على الوقت والجهدء ولأن المقصد أن يخدم الكتاب ممن تيسر له ذلك من 
المسلمين» والفائدة عامة للجميع» وبعد فترة من خروج الكتاب وبعد النظر فيه فإذا 
بالتحقيق يظهر هزيلا» وفيه أخطاء وأوهام يصعب حصرها لكثرتهاء وإن كان الكتاب 
ظهر بمظهر طيب من حيث الصف والإخراج ىا هي عادة الطباعات اليوم -والحق 
يقال- فقد أضيفت له لمسات أظهرت الكتاب بمظهر طيب» ولكن هذا لا يشفع له 
وبعد إعادة تحقيقنا للكتاب ومقارنته بتحقيقه رأينا بعض الأخطاءء فرأينا نشرها في 
تحقيقنا بيانًا ونصحًا له ولغيره» واللّه يعم خاصة والكتاب منذ خروجه إلى وقتنا هذا 
له ما يقارب عشر سنين» وهذا وقت كاف لتصحيح ما وقع فيه من الأخطاء خلال 
هذه الفترة الطويلةء والحق يقال: إن الساحة تعج بأمثال هؤلاء: ويحضرني الآن 
منهم المدعو عبدالمعطي قلعجي فتحقيقاته هزيلة مع ما فيها من العبث بكتب أهل 
العم والتطويل بدون فائدة» ولا أدل عل ذلك من كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر 
يخرج في ثلاثين مجلدًا خاليًا عن التحقيق العلمي» وأكثره حواش لا فائدة فيهاء ولو 
ad‏ المدعو قلعجي لأخرج الكتاب في عشرة لا تزيد» وقد خرج والحمد لله 
في هذا القدر أو يزيد قليلا. 

وإفي لأناشد الأستاذ صبحي وغيره من المحققين أن يعيدوا النظر فيا قاموا 
ويقوسون به» وأن لا يعجلوا في إخراج ما يقومون به؛ بغية الإحسان وزيادة في 


الدراري المضية 
التثبت والإتقان» فهذه من أفضل الْقْرَبِه عسى اله أن يوفقنا وإيام لكل خير. 

تنييهات: 

)١‏ واختصارا للكلام اقنصرت على ذكر الكلام المتعقب وذكرت الرق من كتابه 
بين معكوفين [] لمن أراد أن يقف على الكلام بتيامه. 

؟) وأما بالنسبة لا ينقله عن غيره من أهل العلم من النقول سواء في التصحيحء 
والتضعيف» أو في غير ذلك لا أَتَعََبْةُ فيها. 

€( ما كان من تصحيف في طبعته أنقله كا هو وتبيينه في موضع آخر وهو التصحيفات. 

5) حصل دمج للأمئلة المتعلقة بالتخريج والأمثلة المتعلقة بالتحقيق ؛ لارتباطهيا. 

5 المحقق يخلط بين ”موارد الظآن" للهيثمي وبين «صحيح ابن حبان"! 

فبعد أن ذكر منهجه في التحقيق ]1١/١[‏ قال: وأشرت متم وکات وار 

الظان“ إلى زوائد ابن ناق للهيثمي بكلمة (موارد). ١‏ 


)١‏ فإذا قال الشوكاني و في تخرعيه (واين حبان). 


O aN 1‏ اه 
¥( ا ارقا ما وجح 


وم المحقق أصلحه الله وقال: (في ”موارد الظآن“) وهذا في مواضع كثيرة 
(1/ الا مكرر» كلا CAT‏ لحك 01°44 كلك AIFY‏ مقن CIAV MIAO‏ 
TOY TEV Ye‏ ل No YQ e TAY OFA TAY TV‏ 
الال هال کر“ ۳۸°« EYA EYE ENVY cEIY FE «FAY «FAI‏ 
o 4 E ۳‏ 0 60) هذا في المجلد الأول فحسب. 


وفي المجلد الثاني: 
CEA م4١ TAD‏ لاف VF‏ قف VTE NEA ATA IY IYI‏ 


)٤۷٤ ۲٣۳۳ ۱۹۰ »ررکم۹٤‎ /١( وتارة يقول: في «الموارد"‎ )64٩ ٤۲٢ ۰ 
(EAT ENVY <۹ TAT oF TIT oFTE1 FYI CYT (TAT) 


وتارة يقرل: (وابن حبان في «الموارد») (۲/ ۸ء ٤٤ء‏ لات ۲٢۹۸‏ باه؟), 


مقدمة التحقيق 


وتارة يقول (وأخرجه ابن حبان في «الموارد») (۲/ 174). 


وتارة يقول (وابن حبان في «موارد الظيآن" 40/١(‏ مكرر» 018609 ۳٠١‏ 
لق CIAT/Y)‏ بلكل (oY YVT‏ 

وتارة يقول: (روى حديثه ابن حبان في ”موارد الظان») (۲۳۹/۱)» وتارة 
يقرل: (وابن حبان «الموارد») (۲/ 06) وتارة بدون تقويس (409/5). 

فقد يقول قائل: لعله أراد أن يقول: (كا في «الموارد") فسقط الكاف والميم. 
فأقول: وهذا الاحتال بعيد بُعْدَ المشرقين» سقط في موضع في موضعين أما في هذا ال 
اشائل من المواضع فبعيد. 

وأقول: لا داعي هذا التأويل وهذا الاحتال» فهو يصرح بأن موارد الظبآن لابن 
حبان بنفسهء فهذا الاحتال والتأويل مع ضعفه كان مكنا لو أن الرجل لم يصرح 
بنفسه أما وقد صرح فلا داعي» يقول المحقق أصلحه اللّه: (و”موارد الظآن“ لابن 
حبان .))۷٤ /١( ٠‏ فهذه العبارة صريحة لا تحتمل التأويل في أنه يرى أن ”موارد 
الظآن؟ لابن حبان لا للهيثمي» وكأنه لا يدري ما يقول!! 

نعم قد وقفت له على إحالة [«صحيح ابن حبان"؛ فيقول: وابن حبان في 
"صحيحه؟ (2581//5 ۳۲١‏ 514). ولا شك أا رمية من غير رام خاصة أنها في 
موضعين مع التوسع في التخريج» فلا أستبعد أن تكون من المواضع التي ينقلها عن 
غيره بغير عزوء والذي يجعلني أقول هذا أنها مواضع يسيرة جدًا بالنسبة لما تقدم. 

وستى قال الشوكاني: وابن حبان. رجع المحقق -هداه اللّه- إلى ”موارد الظآن؟: 
وإذا لم يجده في «الموارد» ضاقت عليه الأرض عا رحبت لاذا؟!! لأنه يظن أن كل ما 
في «صحيح ابن حبان» هو في ”موارد الظآن“» وبعد ذلك ماذا يفعل؟! يرجع إلى 
”التلخيص؟» وهذا في عدة مواضع منها (؟/لاا, ۷۲ ١ع‏ ۲۱۷) فاذا يقول؟: 
عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص». وإذا لم يجد للحافظ عليه كلامًا نَظَرَ إلى من ذكر 
الحديث فيحيل إليه. ش ش 


كان ينبخي َك الرجوع إلى ”«صحیح ابن حبان؟ » أو رتیه“ لابن بلبان خاصة» 


وقد جعلت نسختين صمن مراجعك المذكورة؛ فإن لم تجده رجعت إلى كتب التخريج 
لاحتال أن يكون الشوكاني رَه في عزوه» فإن وجدت الحافظ عزاه زاد يقينك با 
ذكر الشوكاني» فتعزم على إخراجهء فأما أن يقول الشوكاني: وابن حبان. فترجع إلى 
#الموارد"» فإذا لم تجده رجعت إلى التلخيص"» أو إلى من أخرجهء َيِل إليهء 
فهذا تخريج غريب عجيب!! 
ب المحفق يخلط بين «كشف الأستار» للهيثمى» وبين «البحر اليَّخَّار؟ المسمى 

ب”مسند البزار“! ۰ 

؟) فإذا قال الشوكاني: (أخرجه البزار). 

ل المحقق -أصلحه الله- /١[‏ 2165 ٤۳۰]ء‏ [8/ 707 ۲۲۱ 8ه؟] وقال: 
في ”"كشف الأستار». 

۳) قال الشوكاني: وقي الباب حديث أب هريرة بإسناد حسن. 

2 المحقق -أصلحه الله- على الحديث [17/7] وقال: أخرجه البزار في «كشف الأستار؟. 

وهذه مواضع من حواشيه: 

ذكر حديث خالد بن زيد ]١9/١1[‏ وقال: أخرجه أحمد (0/ 42١94‏ والبزار في 
«كشف الأستار» .)١548/1(‏ 

وتارة [۱۲۷/۲] يقول: وأخرجه البزار في «كشف الأستار». 

)٤‏ وفي موضع قال الشوكاني: أخرجه البزار. 

فقال المحقق -أصلحه الله- :]۳۸٠/١[‏ في «كشف الأستار“ عن زوائد البزار. 
وهذا يلحق با قبله؛ لأنه لم يذكر لِمَنْ «كشف الأستار"!! 

ررقم المحقق على البزار ]۸۸/١[‏ وقال: لم أجده في «كشف الأستار“. وكرر هذه 
العبارة في موضعين [9/1١٠]ء .]۳۲١/۲[‏ 

كأن المحقق لا يدري ما علاقة #كشف الأستار» بامسند البزار»؟! والله المستعان. 

)٥‏ قال الشوكاني: وأما اعتبار الكفاءةء فلحديث عَنَ عند البزار والترمذي.... 
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اذا قال المحقق بعد أن ر [457/1] على البزار: لم أجده عنده؟. 

وفي موضع آخر [۱۲۰/۲] قال: لم أعثر عليه عنده. 

وتارة يقول [۲/ :]۳۷١ ٠٠١‏ أخرجه البرار. وتارة يقول: أأخرج حديث عائشة 
البزار (۲/ .)٠٠١‏ وتارة يقول: [۲/ 2114 [۳۲١‏ والبزار. ويذكر الرقٌ. 

فاذا يعني بقوله: م أجده عندهء ل أعثر عليه عنده؟ هل لم يجده عند البزار في 
”«مسنده“؟ طبعًا لا؛ لأن #مسند البزار» ليس من مراجعه التى حشدها في آخر 
الكتاب وعلى فرض أنه بحث في المسند فسند على من ”مسند البزار» مطبوع والحمد 
لله» ولكن الحقيقة أن الرجل يريد ”كشف الأستار» الذي هو صْمن مراجعه المذكورة 
هذا أَوَّلا. 

وثانبًا: لأنه يظن أن كل ما في البزار هو في ”الكشف"» وإلا لما كان هناك داع 
للنفي والإثبات منه» وترقيمه في عدة مواضع للبزار دليل واضح على أنه يريد 
”الكشف» ولا غرابة في صنيعه هذا فالرجل قليل المعرفة بهذا الفن!! 

4 المحقق يخلط بين «مجمع الزوائد" للهيثمي› وبين ”معاجم الطبراني*؟! 

*) إذا قال الشوكاني في تخريجه: والطبراني. رجع المحقق -أصلحه الله- إلى ”جمع 
الزوائد“؛ لأنه يظن أن كل ما في ”معاجم الطبراني“ في «مجمع الزوائد“ فَرَقَمَ المحقق 
على الطبراني /١[‏ ۸۹] وقال: لم أجده في «مجمع الزوائد» للهيثمي. 

فأقول: م يخرج الطيثمي كل حديث للطبراني في «مجمعه؟: وإنما أخرج الأحاديث 
والألفاظ الزائدة على الأمهات الست» فإن كان الحديث أو اللفظة زائدة على 
الأمهات الست فظنتها في ”مجمع الزوائد“ وأقول: مظنتها؛ لأنه قد يفوته وقد يورده 
في غير مظنته من ”المجمع؟. 
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4# تفصير فاحش في التخريج وأخطاء في التحقيق. 

وقد قال في منهجه في التحقيق: ثانيًا: تخريج الأحاديث من مظاتها المعتمدة 
واتبعت في ذلك الخطوات التالية:... ۲- عزوت الأحاديث إلى مصادرها الأصلية التق 
ذكرها المؤلف وني بعض الأحيان أذكر مصادر أخرى لم يذكرها المؤلف. ]٠١ /١[‏ ۰ 


الدراري المضية 0 


EET‏ رو عن ولك 


حديث المخيرة وان مسعود وعائشة. 


مه 
ْم اق -أصليحه "القت غل حتيك اة 6 ۷ وال قلطن من 
آخرجه؟ آھ. 


لا أدري من الذي ينظر من أخرجهء القارئ أم المحقق؟! ألم تقل إنك رج 
الأحاديث من مصادرها الأصلية فأين تطبيق ما ذكرت؟!! فهذا من عدم الإحسان 
واللّه المستعان» وللأسف هذا حاله فيا لم يخرجه الشيخ الألبافي وشعيب وعبدالقادر 
الأرناءوطيان وغيرم» فإذا لم يد هم كلامًا على الحديث ضاقت به الأرض با رحبت» 
فهلا قلت: لم أجده؟ أو م أقف عليه؟. 

۸ قال الشوكاني: ويؤيد ما وقع منه د من الأمر بالغسل عند الإسلام لوائلة 
ابن الأسقع وقتادة اليّمَاوِيّء كا أخرجه الطبراني وأمره أيضًا لعقيل بن أب طالب كا 
آخرجه الحام في ”تاريخ نيسابور» وني أسانيدها مقال. 

اذا قال -أصلحه اللّه- بعد أن رم ]١53/1[‏ على حديث واثلة: قال اهيشمى في 
”المجمع" (585): رواه الطبراني في ”اتكبير“ و”الصغير»" وفيه منصور بن عبار 
الواعظ وهو ضعيف. اه 

ألم تقل إنك تخرجها من مصادرها الأصلية فَهَلَا رجعت إلى الطبراني «الكبير» 
و«الصغير» وهي من مراجعك المحشودة؟! أخْبرني: متى ترجع إلى معاجم الطبراني؟ 
مق؟! وهلا وقفت على الإسناد بنفسك حتى تتأكد مما يقول الحيثئمي» ألم تعلم أن 
افيثمى قد يضعف الحديث برجل › ويترك آخرء وقد يتساهل 5 الحم على الرجل » 
ويكون أشد من ذلك؟ وهلا نقلت للناس عامة ولطلبة العلم خاصة جهدا تُشْكَرُ عليه 
في الدنيا قبل الآخرة» فالأجر على قدر المشقة. 

فالحديث فيه معروف بن عبدالله أبو الخطاب الخياط ضعيف وقد ساق له ابن 
عدي جموعة من الأحاديث عن وائلة وقال: وهذه الأحاديث عن وائلة لمعروف 
منكرة جدّاء ومعروف مولى لواثلة. ”الكامل» (5898/7). 


ومنصور الذي ذكره الميثمي الراجح أنه ضعيف جد فقد قال الذهبي: وساق له 


مقدمة التحقيق_ 


ابن عدي أحاديث تدل على أنه وَاهِ في الحديث. «الميزان" /٤(‏ ۱۸۸). 

وَرَقَمَ على قول الشوكاني: في أسانيدها مقال ثماذا قال المحقق -أصلحه الله-: قال 
الحافظ ابن حجر ي ”التلخيص“ 0 -يعدما دذكر حديث واثلة وقتادة وعقيل -: 
أسانيدها ضعيفة. 

فهلا أخرجتها من مراجعها ونظرت مقدار هذا الضعف؟! وإن كان المقصود هو 
الإشارة إلى ضعفها فقد ذكره الشوكاني قبل »> أصلحك الله! 


رقم المحتق على أحمد [۱/ ۳۲۹] وقال: عزاه الميشمي في «مجمع الزوائد“ (51/7) 
له الطراق فى O‏ تعر ل e a‏ عبار EEA‏ 
أجده في المسند والحديث ضعيف اه. 


أخطاء كا هي العادة: تحقيق عجيب!! وأنت ل تقف عليه في ”مسند أحمد» كا تزع 
فن أين لك الحم بضعف الحديث؟!! فهذه محازفة بالتصحيح والتضعيف يدون عل!! 

نعم الحديث أخرجه أحمد سقط من المطبوع فقد ذكره الحافظ في «أطراف المسند" 
)١١/١(‏ وني عدة مواضع ”إتحاف المهرة» (١١/۷٤۷)ء‏ وني ”تعجيل المنفعة“ في ترجمة 
عبارة» وني «الإصابة» في ترجمة عمرو أيضًا والحديث جاء عن عارة وعمرو ابني حزم 
والحديث ضعيف يا حلاق» ولكن بعلمء فإن فيه ابن لَهِيْعَةَ وهو ضعيف» ثم وقفت 
على الحديث في «مسند أحمد» تحقيق طبعة الرسالة (۳۹/ .)٤۷١١‏ 

٠١‏ قال الشوكاني: وحديث أب رُم عند الدارقطني: وأبي يعلىء والطبراني. 

رقم المحقق أصلحه الله على أبىي يعلى والطبراني [؟/57] وقال: عزاه إليه 
الحيثمي في «المجمع" (5/ .)۳٤١‏ اه وكرر العبارة في الثاني. 

ول يخرجه منههما وها من مراجعه المذكورة والحديث في الطبراني «الکبير“ 
۸/۱۹۵( وي ”مسند أبي يعلى" (۲۹۷/۱۲). 


١‏ وقال الشوكاني: وأخرج نحوه أحمدء والطبرانيء وابن ماجه من حديث أسماء 


الدراري المضية ) 
رفم المحقق على «أحمد» وتال [01/1م] الرباني“ (4۳/۸) وَرَقَمَ على 
الطبراني وقال: عزاه إليه اين حجر في ”التلخيص الخبير" (۲/ )۱١۸‏ اه 
فأما أحمد. فأخرجه في «المسند» (5/ ٠/0ا”)‏ 1 الطبراني فأخرجه في ”الكبير“ 
O/T‏ 
6 وقالٍ الشوكاني: وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: (اذْقَعُوا 
لي مَا صلوا الْخَمْسَ ». 
رقم المحقق على الطبراني ]۳١۸/١[‏ وقال: في «الأوسط". وفيه هاني بن لمتوكل 
وهو ضعيف (/ (A*‏ 0 «الزو ائد“. أه 
حل م فيه الك تَأكّدِ! هلا ر إل لأوسط» وهو من راك الدكرة؟! 1 
والراجح ضعفه؟! تعمء ل تعلم لأنك لم ترجعء وكيف ترجع وتحقيقك وسط لا 
بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل!!! 
وقال الشوكاني: وأما كراهة إفراد يوم السبت يالصوم » فلحديث الصََّّاءِ بنت 
يشر عند أحمدء وأبي داودء والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» والجام» 
والطبراني» والبيهقى › وصححه ابن السكن...) 
رقم المحقق على الطبراني ]۳۹٤/۱[‏ وقال: في ”الكبير» (1۹۸/۳)- «جمع 
الزوائد“ من حديث أي أمامة. 
عجبًا لك يُقال: عن الصا بنتِ بشرء وأنت تقول: عن أي أمامة» هلا أخرجته 
عن الصَّاءِ وهو المطلوب منك هل بحثت عنه أم لا؟ لسان حالك يقول: لاء فهذا 
تخريج عجيب» فالحديث أخرجه الطبراني في الكبير" (1؟878/5). 
٤‏ قال الشوكاني: ويؤيده حديث أبي هريرة أيضًا عند أصحاب السنن» وصححه 


| مقدمة التحقيق 

رقم المحقق -أصلحه اللّه- على ابن حبان ]۳۹١ /١[‏ وقال: ذكر ذلك الشوكاني 
في ”نيل الأوطار» .)55٠9 /٤(‏ اه 

تخريج عجيب هل هذا هو تخريج الأحاديث من مراجعها الأصلية؟! 

يذكره الشوكاني في «الدراري» فتحيل إلى ”النيل؟. 

والخلاصة هل أخرجه ابن حبان أم لا؟! هل بحثت عنه في «صحيح ابن حبان؟ 
آم لا؟ وهل وقفت عليه أم لا؟ أليس «صحيح ابن حبان“ من مراجعك المذكورة؟! 

الجواب: بلى. إذن أخبرني: متى ترجع إلى هذه المراجع؟ متى؟! 

قَحْذٍ: الحديث أخرجه ابن حبان كا في ”ترتيبه؟ لابن بلبان .)65٠ /٤(‏ 

5 قال الشوكاني: وأخرج البخاري في ”تاريخ“ وأبو يعلى من حديث ابن عباس 
كان رسول الله ية َيل الركن الياني. وفي إسناده عبد الله بن مسم بن هُرْمْرَ وهو 
ضعيف. اه 

َرَقُمَ المحققق على أب يعلى ليها وقال عزاه إليه الحيثمي في ”جمع الزوائد» 
(55/9): بلفظ: كان رسول الله يي يقبل الرکن ويضع خده عليه وقال: فيه عبدالله 
ابن مسلم بن هرمز وهو ضعيف هذا أقصى ما فعله المحقق. 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده“ (4/ .)٤۷۳‏ 

١‏ قال الشوكاني: وأخرج أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن 
حبان» والطبراني من حديث آم الفضل لَبَابَةَ بنت الحارث... 

رم المحقق -أصلحه الله- على الطبراني ]۸4/١[‏ وقال: لم أجده في ”مجمع 
الزوائد“ للهيثمي. اه 

هلا أخرجته من الطبراني وهو من مراجعك المذكورة!! 

فالحديث أخرجه الطبراني في «الكبير" (6؟/ 55). 

۷ قال الشوكاني: وقد أخرج الطبراني في «الأوسط" عن جاير مرفوعًا اصَلُوا عَلَ 
مونَاكُمْ ِاللَّيلِ وَالنّهَارٍ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِرٍ وَالدفيءِ وَالْأَمِرِ أَرْبعَا ! وفي إسناده عمرو بن 


الدراري المضية 
هشام البَيْرُوْيّ تفرد به عن ابن لَهِيْعَةً. 
رقم المحقق أصلحه الله على الطبراني ]۳٠۸/١[‏ وقال: قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد" (۳/ 536) رواه أحمدء والطيرائي في ”الأوسط؟ وفيه اب بن لَهِئِعَةَ وفيه كلام. اه 
ثا لك لا تخرجه من أحمدء والأوسط للطبراني وهي من مراجعك المذكورة؟! 
e‏ وأين حكمك على ابن لَهِيِعَة؟ ! 
اھا علمت “أن 5 إسناد «الأ وسط» شيخ الطبراني بكر بن سهل الدمياطي وهو ضعيف؟ 
ل« م تعلم ؛ نك 1 a‏ فعدم رجوعك إلى المراجع الأصلبة هو سبب الإإخلال 
والله المستعان. 


) قال اوكا فالحديث: ١‏ ليله ربكم إن گان َع ٿان لم يكن يع كَمَنْ 
ترَوْنَ عِنْدَهُ حَطًَا مِنْ َس وَأمَاكََا . أخرجه أحمدء والطيراني. 

رقم المحقق -أصلحه الله- على أحمد والطبراني: ]۲۹۸/١[‏ وقال: قال ال هيثمي 
في «مجمع الزوائد" )١١/5(‏ رواه أحمدء والطبراني في ”الأوسط“ وفيه جابر الُمْفِيُ 
وفيه كلام كثير. اھ ٠‏ 

فاذا صنعت يا حلاق؟! ألم يذكر الشوكاني أن الحديث أخرجه أحمد» والطبراني 
وفي إسناده جابر الُْعْفِيْ؟! الجواب: نعم. فالك لا تخرجه من أحمدء والأوسط 
للطبراني وهي من مراجعك المذكورة؟! أليس هذا هو المطلوب منك؟! وأين حكمك 
على جابر الجَعْفِيَ؟! ولعل قائلاً أن يقول: لعله اكتفى بكلام الشوكاني ونقله عن 
الهيثمي » فأقول اكتفى أو لم يكتف فإنه كمحقق للكتاب يلزمه أن يخرج كل حديث 
من مراجعه الأصلية وبعد تخريجه يجك عليه ا يستحقه. وله بعد ذلك أن بكتفي 
بكلام غيره في الحديث إن ارتضاه. 
01۹ قال الشوكاني: E‏ الطيراني 5 ا عن يِرَيْدَةَ مرفوعا: ١‏ ( مَنْ حبس 
الكت ام القَطَافي حى يځ مِنْ ودی ل تَصْرَان..) 

رقم المحقق -أصلحه الله- على الطبراني [۲/ ]۷١‏ وقال: عزاه إليه الميثمي في 
«مجمع الزوائد“ (4/ 260 وقال عقبه: وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم» قال أبو حاتم: 


ا 


0 


[ مقدمة التحقيق 
حديثه يدل على الكذب. اه 
هذا أقصى ما فعله» والحديث قد أخرجه الطبراني في الها (/ 595). 
دك الفرفاق A ENTE‏ الها غلك عل 
ريه و طَعْمِه؟. 1 
وقال: وأخرجه أيسنا 2 الزيادة ابن ماجه والطبرافي من ديك أي ا 
ف اء طَهُودُ لا أنْ يعي رڪ او َوه او طَعْمْهُ بنَجَاسَةٍ عدب فبه". 
رفم المحقق -أصلحه الله- على الطبراني وقال :]۷١/۲[‏ قال الحيثمي في «جمع 
الروائد“ )5١4/١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»؟ و«الكبير؟ قلت: هو حديث ضعيف 
بهذا الإسناد؛ لأن فيه رِشْدِيْنَ بن سعد وهو ضعيف. اه 
هذا حال المحقق -هداه الله- يقول الشوكاني: والطبراني فيقول: قال الحيثمي في 
”المجمم“ لا يكاد يرجع إلى كتب الطبراني إل نادرّاء وإذا رجع تكون رمية من غير 
رام بإحالة وقف عليها من بعض المحققين. 
فالحديث أخرجه الطبراي في ”الكبير؟ (۸/ )١١7‏ و«الأوسط" (557/1). 

٠‏ قال الشوكاني: ومن حديث عائشة عند الطبراني في ”الأوسط“ وأبي يعلى 
والبزار وابن السكن كلها مثل حديث أبي سعيد: فَرَقمَ المحقق -أصلحه الله- على 
البزار ]7١/1[‏ وقال: قال الحيثمي في ”الزوائد“ .)5١5/١(‏ 

رواه البزار» وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. اه 

او ره بق آي بعل د راا ر لر ان يوق مق راجا اناا 
تسويد للصفحات وتزيين الكتاب!! والله المستعان 

فالحدیث في ”مسند أب يعلى؟ :4)5١7/8(‏ وني «الأوسط» للطبراني (۳۱۸/۲)» 
وأزيدك فالحديث موجود في «كشف الأستار“ للهيثمي الذي تسميه ”مسند البزار» بر 
(04)559 هذا بالنسبة للتخريج أما التحقيق ففي أسانيدها شريك القاضي ضعيف 
ومدلس أتعم هذا؟! لاء لم تعلم؛ لأنك لم ترجع. 


i ا لوي م‎ = aS 
الدراري المصية ا‎ 


)١‏ قال الشوكاني: وفي حديث أب هريرة وحديث جابر ذكر المسافر وني الحديثين 
مقال معروف. 

رقم المحقق على حديث أي هريرة [904/1؟] وقال: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" 
وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطتي «مجمع الزوائد“ للهيثمي (۲/ )١7١‏ اه. 

فهلا أخرجته من «الأوسط» للطبراني لتحم عليه؟! ألم تعلم أن فيه شيخ الطبراني 
أحمد بن رِشْدِيْنَ» اتهمه أحمد بن صالح بالكذب؟!؟! لاء لم تعلم؛ لأنك لم ترجع. 

فَخْذِ: الحديث أخرجه الطبراني ,)١١١/١(‏ 
۲ ذكر الشوكاق فى حديت: الوا من شابِكُم. الباض؛ ا مِنْ خَيْرِ ياب 
ونوا فيها مَونَاكُم» . وقال: وفي معناه أحاديث أَخَرْ عن عمران» وسمرة» وأنس» 
وابن عمرء وأبي الدرداء. 

رف المحقق -أصلحه الله- عليها ]۳٠١/١[‏ وقال: 

حديث عمران: أخرجه الطبراني كا قاله الشوكاني في النيل؟ (8/5"). 

حديث ممْرَة: أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه» والنسائي» والحام (المرجع السابق). 

حديث آفس: أخرجه أبو حاتم في ”العلل“ والبزار في مسنده (المرجع السابق).' 

حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي في ”الكامل؟ (المرجع السابق). 

حديت أبي الدرداء: أخرجه ابن ماجه (المرجع السابق). 

فا لك لا تخرجها من مصادرها وهي من مراجعك المذكورة ما عدا البزار فنعذرك به؟! 

وصل بك التقصير حتى عن إخراج ما في «السنن»» لا أدري ما فائدة حشد هذا 
0 المائل من المراجع في آخر الكتاب وأنت لا ترجع إليهاء وللأسف هذا الآن 
يعد عند المعاصرين كناية عن الجهد الذي بذله المحقق؛ والمراجع التي قرأها ورجع 
إليها في تحقيقه للكتاب وقد لا يكون رجع إليهاء واللّه المستعان 
ا 0 


0 
035 


i‏ لله 


قد 
فارجع إلى تحقيقنا محقيقنا في مو 


ا 


۳ قال الشوكائي: وأما مشروعيته للإحرام» فلحديث زيد بن ثابت: أنه رأى النى 
تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذيء والدارقطني» والبيهقي» والطبراني 
وحسنه الرمذي وضعفه العقيل... 

رفم المحقق -أصلحه الله- على الطبراني ]٠١١/١[‏ وقال: عزاه إليه ابن حجر في 
التلخيص الحبير" (۲/ ٠٠١‏ رق 447) للطبراني. 


هلا أخرجته من الطبرائي ”الكبير" وهو من مراجعك؟! وكذا من العقيل وهو من 
مراجعك أيضًا؟! 
فالحديث أخرجه الطبراني (5/ »)٠۳١‏ والعقيل (178/6). 

14 ذكر الشوكاني: حديث أبي هريرة أن الني ف نبى عن كسب الحجّام» ومهر 
البَغِّْء وتن الكلب. أخرجه أحمد برجال الصحيح» وأخرجه أيضًا الطبراني في 
«الأوسط"؟. 

رفم المحقق -أصلحه الله- على الطبراني ]1١7/5[‏ وقال: عزاه إلية الحيثمى في 
”مجمع الزوائد“ (97/4) عنتصرا. 

هلا أخرجته من 7”الأوسط» للطبراني وهو من مراجعك لام عليه؟!!! فالحديث 
اخرجه الطبراني في «الأوسط" / (TAY‏ وفي إسناده حجاج بن واه ضعيف ومدلس 

5) قال الشوكاني: وأما كثرة الثواب إذا كثر جنيع فقد ثبت عن ك بن كعب 
قال: قال رسول الله يالك : صلا الرّجْلٍ مَعَ اليَجْلٍ ری مِنْ صَلَاتَهِ وَحْدَى وَصَلَائهُ 
1 مَعَ الرَجُلَيْنٍ رک من صَلاته ته مح الرَجْلٍ ‏ وَمَا کان اک فهو أَحَتُ 3 الله . أخرجه 
أمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ مأاجه» وابن ع حبان.. 

فرقم المحقق -أصلحه اللّه- على ابن ماجه [۲۳۳/۱] وقال: عزاه إليه أبن حجر 
في «التلخيص“ )1/0( كَسِلْتَ عن إخراج حقق ما 3 "الباق" إنا لله لله وإنا إليه 
راجعون!! 


الحديث في ”سان ابن ماجه؟ برق (0/40. 


۳ الدراري المضية ا 
© أحاديث يرتم أنه ١‏ يعثر عليها وش موجودة! 
١‏ قال الشوكاني: وأخرج أحمد؛ وأبو داودء وابن ماجه» وابن خزيمة؛:» وابن 
حبان والطبراتي من حديث أمْ الفضل لباب بنت الحارث. 
رقم المحقق -هداه الف على الطبراني ]84/1١[‏ وقال: لم أجده في "بع الزوائد». اه 
عا لك! آل تقل إنك مرح الاحاديث ى مضاذرها لاض ار رجعك إلى 
«معاجم الطبراني؟ لتخرج الحديث؟ وهل كل حديث يخرجه الطبراني هو في «جمع 
الزوائد»؟!! 
بل هو موجود أسخرجه الطبراني في ”الكبير“ (Yo /Y0)‏ وذكره الميثمى ١‏ في «المجمع" 
أيضًا .)585/1١(‏ وقد تقدم جملة من الأحاديث م يمخرجها من 8 ٠‏ قلا حاجة 
للإطالة بذكر ذلك. 
۷ ذكر الشوكاني حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «عَفْلُ الكافر نصف دية 
المسلم ». وقال ألخرجه أحمد. والنسائي والترمذي وحسنهء وابن الجارود وصححه. 
رقم المحقق -هداه الله- على ابن الجارود ]٤٠١/۲[‏ وقال: لم أجده في 
«المنتقى»؟! 
وهو موجود فيه برقم (؟55١٠).‏ 

8) وقال الشوكاني: 00 ابن ماجه والترمذي» والنسائي وابن الجارود 
فرقم المحقق -أصلحه الله- على ابن الجارود [؟/ 47] وقال: لم أجده في «المنتقى". اه 
وهو موجود بر A)‏ 1°( 

لد 0 الشوكاني حديث ابن عباس مرفوعًا: لا ضرر ولا ضرار »» وقال أخرجه 


0 المحقق -أصلحه الله- على البيهقي [۲/ [٠١١‏ وقال: لم أعثر عليه في «السنن 
الكبرى؟» ولا ٤‏ ”الزهد“ 5 2 «الأدب» 3 ٤‏ «دلائل النيوة». اھ 


ر مقدمة التحقية 


أتعبت نفسك وأبعدت النّجْعَةَ في البحث!! 
والحديث في «السان الكبرى“ (19/5). 
٠‏ وقال الشوكاني: وأخرج أحجد. وأبو داودء وابن ماجهء والترمذي وصححه» 
وابن حبان والطبراني والدارقطى من حديث عبدالله بن عمرو...). 
فرقم المحقق -أضلحة لهد عل الطتزاي [91/9] وقال: 1 أده انفد 
لا أدري في أي كتاب لم يجده! ولعله في «معاجم الطبراني“ كلها كا تقدم في 
كتب البيهقي!!! وهو موجود في «المعجم الصغير" برمّ (0۸). 


١‏ وقال الشوكاني: وأخرجه أبوداود» والبيهقي» والطبراني عن عمُران بن 


رقم المحقق -أصلحه الله- على الطيراني [7/ ]٠١‏ وقال: لم أعثر عليه. اه. 

وهو موجود في الكبير» )۱۳١/۱۸(‏ وهو من مَرَاجيه المذكورة. 
۲ وقال الشوكاني: وأخرج 6 والشافعي من حديث أي هريرة ريم قال: ما 
رأيت أحدا قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله يك . 

قَرَقُمَ المحقق -أصلحه الله- على أحمد [177/7] وقال: لم أجده. اه. 

لا أدري في أي مرجع بحثت؟! لعلك بحثت في «الفتح الرباني“ الذي هو مرجعك 
الدائم U‏ تخرجه من (مسلد أحمل» فام تجده» وأما «المسند» لأحمد لو بحنت لوجدته 
(TAO‏ 
٣‏ وقال الشوكاني: وأخرج أحمدء والترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عمر... 

قَرَقّمَ المحقق -أصلحه الله- على أحمد (۲۲۸/۲) وقال: لم أجده اه. 

نعم لم تجده في «مسند أحمد»؛ لأنك لم تبحث فيه» وأحسب أنك بحثت عنه في 
”الفتح الرباني“ للبنا الذي هو ملجؤك الداتم في) مخرجه من ”مسند أحمد» وإلا فهو 
موجود في *المسند» (774/9). 


4) وقال الشوكاني: وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها فل في «صحيح مسا“ أن 
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البي ب أرسل إلى أم سلمة يخطبها. 

رقع المحقق -أصلحه الله- على ”مسل“ [2]555/1 وقال: لم أجده في «صحيح 
مسام" والله آعلم. 

و الحديث موجود في «مسم" برق (۹۱۸). 

ه*) وقال الشوكاني:: وأخرج أحمدء وأبو داودء والبيهقي» والحاع وصححه من حديث 

عبد الله بن الزبيرء قال: قضى رسول الله ب3 أن الخصمين يقعدان بين يدي الحام. 
رقم المحققٌ -أصلحه اللّه- على الحام [۲/ ١٠۳]ء‏ وقال: لم أجده في ”المستدرك» 
وعزاه إليه ابن حجر في ”التلخيص» .)۱۹۳/٤(‏ 
والحديث موجود في «المستدرك؟ (4/ 44). 

5 ذكر الشوکانی حديث أي سعيد مرفوعا: لِد راشم الْجَتَارَةَ وشوا لَهَا: : فسن 
اتَبَعَهَا تلد لش حَق توص )» وقال: وأخرج أبو داود من حديث آي هريرة رضي 
ألله تعالى عنه نحوه. , 

رقم المحقق على أبي داود [۳۱۹/۱] وقال: قلت لم أجده في سنن أبي داودء 
واللّه أعلم. آھ. 

والحديث موجود في ”سنن أبي داود؟ إلا أنه معلق فلعل المحقق -أصلحه الله- لم 
يره ولو رجع إلى ”المنتقى" وشرحه ”النيل؟» لوجد الحديث قد ذكره المجد بن تيمية 
عقب حديث أبي سعيد مباشرة» واللّه المستعان. 

۷ ) وقال الشوكاني: ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد. 
والنسائي» وابن ماجهء والترمذي وحسنه. قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فذيعنا 
البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. ش 

رقم المحقق -أصلحه الله- على أحمد [477/1] وقال: لم أجده 4 في المسند. اه 
نعم م تجده؛ لأنك لم تبحت!! وإلا لو بحثت لوجدته فيه N)‏ 
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رقم المحقق -هداه الله- على ”امد“ [۲/ ۲۲۷] وقال: لم أجده ني المسند من هذا الطريق. 
وهو موجود في «المسند؟ [777/5] من هذه الطريق. 
4 وقال الشوكاني: وأخرج أحمد. وأبو داود نحوه من حديث علي. 
رقم المحقق -أصلحه الله- على ”أبي داود“ ]۱١١/١[‏ وقال: لم أعثر عليه. 
وأخرجه البيهقي في ”السنن الكبرى» .)702057/1١(‏ أه. 
وهو موجود في أبي اود إلا أن اديت تعلق ؛ فلعل المحقق -أصلحه الله- لم 
يره وهو يرم )۸9( 
6٠‏ وقال الشوكاني: وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه» والنسائي 
والبخاري في ”التاريخ“ من حديث أي سعيد... 
رق المح -أصلحه الله- على ”البخاري“ ۰۲٤۲۹/۲[‏ 55؟] وقال: لم أجده في 
«التاريخ الكبير". 
وذلك في موضعين من كتابه» والحديث موجود فيه .)۳٥۳/۱(‏ 
١‏ وقال الشوكاني: وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني. 
رفم المحققٌ -أصلحه الله- على الدارقطني ]15١/5[‏ وقال: لم أجده في ”سنن 
الدارقطبى". اه. 
وهو موجود في ”سان الدارقطني؟ من حديث أم سلمة (5561/5). 
۲) ذكر الشوكاني قصة سلمة بن صخر في ظِهَارِهِ وقال: أخرجه أحمدء وأبو داودء 
والترمذي وحسنه» والحام. وصححه وابن خزيمة؛ وابن الجارود. 
َك المحقق -أصلحه الله- على ”ابن خزيمة؟ [1/ ]۲١‏ وقال: لم أجده. اه 
وهو موجود في «صحيح ابن خزية؟ بر (۲۳۷۸). 
)٤۳‏ وقال الشوكاني: وقد رواه أبونعيم في ”الصحابة“ في ترجمة أبي خداش. 
رم المحقق -هداه الله- على أبي خداش ]١١50/1[‏ وقال: لم أجده في كتاب 
«معرفة الصحابة؟ لأبي نعيم ولكن عزاه الحافظ ابن حجر في ”التلخيص؟ (۳/ )٦١‏ 
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إليه. اه 


0 0 #معرفة الصحابة» م/م بتتحقيق عادل العزازى. 

64 قا اتراي فال اق .وقد قفي نا أنزلهم المسجد: (ليس على الأرض 
رفم المحققٌ -أصلحه اللّه- على الحديث ]44/١[‏ وقال: م أعثر عليه حى الآن. 

وذكره الشوكاني أيضًا 8 «السيل الجرار“ مم وسكت عنه المحقق ول پر 


لأحد. اه 
والحديث مرسل عن الحسن أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار» (018/1). 
كن المحقق 3 يرجح 3 تحقيقه حى إلى أقرب المراجع وهو «النيل» الذي يعتبر 
كالمخطوطة لكتاب ”الدراري“ ويكتفي بالترقيم لا يجده ف «الدراري". 
)٥‏ قال الشوكاني: وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام أن الي يي قال 
له: « إذا اشتريت شيا فلا تبعه حتى تقبضه». وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطى. 
رقم المحقق على العلاء بن خالد [77/1] وقال: انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» 
(/ 01۷ رم ۲٣‏ وهو ضعيف اه. 
والحديث ليس في إسناده العلاء بن خالد الْسَهّء ولولا أنه رق على أحمد لقلت م 
يرجع إلى «المسند" ونقل عن غيره التخريج كا هي عادتهء ولكنه رتم عليه دلالة على 
رجوعه إلى «المسند» فهل نظرت في السند لتحم عليه أم اكتفيت بالترقيم؟! الراجح 
أنك اكتفيت بالترقيم!! 
وهم الإمام الشوكاني في نقله من «النيل" إلى «الدراري" فتبعته على الوهمء والإمام 
الوكاني له عذره» فلعله سبق قم منه ولعله نقل من حفظه أما أنت فا عذرك؟! 
وهو على الصواب في «النيل" قال الإمام الشوكاني: حديث حكيم بن حزام 
أخرجه أيضًا الطبراني في ”الكبير؟ وني إستاده العلاء بن خالد الواسطى. .)١94/0(‏ 


بين الشوكاني أن العلاء بن خالد الواسطي في إستاد الطبراني لا في إسناد أحمدء 
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ولو أنك رجعت إلى «النيل" لما وقعت في هذا القطا القبيح!! 
7) ذكر الشوكاني حديث أنس مرفوعا: جوا الود الْوُود؛ كَإني مكائز بكم 
ْنَا يو م الْقيَامَةَ» » وقال: وأخرج وه اد من حديث ابن عمر وف إسناده جَرِيْر 


ابن عبدالله العامري وقد وت٠‏ وفيه ضعف. 

رقم المحققٌ -أصلحه النّه- على أحمد ]٤٤٤ /١[‏ وقال: لم أجده. اه 

كذا في مطبوعته (من حديث ابن عمر وني إستاده....) ومن هنا حصل عليه 
الخلل وإلا قفي نسختنا المطبوعة (من حديث أبن عمرو وني إسناده...) وهو الصواب 
وهذا أمر يحصل كثيرًا سواء في المخطوطات» أو المطبوعات» وهو أمر يسهل معرفته 
والوقوف على حقيقة أمره فقد تتأخر الواو في (عمرو) فيصبح (عبدالله بن عمر) 
فتلحق الواو ما بعدهاء وقد تسقط الواو بالكلية من السياق» ولكن كا قلنا الأمر 
في هذا سهل بالرجوع إلى المراجع الأصلية وبمعرفة المتن وشهرته أنه لابن عمر أو لابن 
عمروء وبكتب التخريج وبالكتب التي وافقت المصنف في إخراج الحديث وبغير ذلك 
من الأمور. وكا قلت: الأمر في هذا سهل» ولكن على أهل العم وطْلّابهء أمّا على 
المحقق وَرَبْعِهِ فُكَتَقْلٍ الصَّخُورٍ. 

فالحديث ذكره المجد بن تيمية في «المنتقى" عن عبدالله بن عمرو بعد حديث 
أفس وقال الشوكاني في «النيل؟: وحديث عبدالله بن عمرو أشار إليه الترمذي وقال في 
«مجمع الزوائد“ وفيه جَرِئْر بن عبدالله العامري وقد ولق وهو ضعيف. .)٠١4/5(‏ 

وبعد هذا أقول: لا أدري في آي كتاب لم تجده فهذا دليل على أنك لم ترجع وإلا 
لو رجعت إلى «النيل؟ لا قلت ما قلت!! أو رجعت إلى «الفتح الرباني" في بابه» أو 
«مجمع الزوائد» في بابه كا هي عادتك في) تنقله» أو يشكل عليك من مسند أحمدء 
لتنبهت لا قد يقع من خطلء أو تصحيف للشوكاني ولا وقعت في هذا الخطإ القبيح. 

وتصحف على الشوكاني في «النيل» ما نقله عن الهيثمي في حي بن عبدالله فقال: 
وقد وُّْقّ» وهو ضعيف. وعبارة ليشي في «المجمع؟ (101/1): وقد ون وفيه ضعف. 


واحتال أن يكون خطأ من النساخ فهو على الصواب في «الدراري». 
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ولم ير المحقق عليه -كالعادة- ولم يعزه للمیزان“» و«الجرح؟» و”التأريخ؟» 
وغيرها من المراجع» كأنه ما عرفه لأنه مصحقٌ. والله المستعان. 

وهذا من حملة التصحيفات التي 5 كتاب «النيل" والتي تقوم بإصلاحها صن 
تحقيقنا لهذا المرجع العظيمء والذي لم يخدم فيا نعم حتى الآن الخدمة اللاكقة بىء وكا 
يقال: أهل مكة أدرى بشعابهاء وأسآل الله التيسير والإعانة على ذلك وإن كانت 
طبعأته قد تعددت بدعوى العناية والتحقيق. 

والحمد لله فبعد أن انتهينا من تحقيقنا ل”الدراري" شرعنا في نحقيقه وقد أخبرت 
أن المحقق -أصلحه الله- كان ينوه بتحقيقه» ولكن من كان هذا حاله فالواجب 
عليه أن يترك الأمر لأهله. وقد كفاه الله المئونة بغيره. 
¥( قال الشوكاني: وأخرج أحمدء وابن مأاجه» والبيهقي من حديث أبن مسعود 

عن الني د قال: « ما ڪام يكم بين الئاس إلا حبص يوم الِْيَامَةٍ وَمَلَّكُ آحِدٌ 
مما حَقّ قف به عل جَهَنَم م برقم رأ إل لله عرُوجَلَ كن قال آله آلا في 
مَهْوَى فَهَوّى أَرْبَعِينَ خَرِيق . وفي ,إسناده عثان بن محمد الأخنس وفيه مقال. 

رفم المحقق -أصلحه اللّه- على عثان بن محمد [۲/ ]۳۲١‏ وقال: انظر ترجته 
”یزان“ (۳/ 7 0) اه. 


Ca. 


والحديث ليس في إسناده عثان بن محمد الب وم الإمام الشوكاني في أثناء نقله 
من «النيل" إلى ”الدراري؟ فتبعه المحقق -أصلحه الله- بدون عذرء فهو قد رق على 
التخريج دلالة على رجوعه إلى أحمدء وابن ماجهء والبيهقي» فهل رأيت يا حلاق 
في أسانيدها عثان بن محمد؟! طبعًا لا فكيف ذهبت ترت على عثان بن عمد أن 
ترجمته في ”الميزان؟ فا حاجتنا إلى ترجمته من «الميزان" وهو ليس في إسناد الحديث؟! 
ما أوقعك في هذا إلا التقليدء وعدم الرجوع إلى الأصول فلو رجعت إلى «الثيل» لا 
وقعت في هذا؛ فقد ذكر الشوكاني أن عثان بن محمد في إسناد أبي هريرة لدم وأما 


حديث ابن مسعود ففيه الد بن سعيد. 


۸ وقال الشوكاني: وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في 
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”الصحيح" من حديث ابن عمر» وأخرجهء أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» والترمذي» وصححه أيضًا أحمد بن حنبل من حديث علي بن ابي طالب عن 
البي وَل 

رقم المحقق -هدانا الله وإياه- على ابن ماجه والترمذي ]7١4/1[‏ وقال: ل أجده 
عند ابن ماجه ولا عند الترمذي كا أن صاحب النتقى لم يَعْرَهُ: إليهما. ”نيل الأوطار» 
ATI)‏ 


البعد عن التحقيق وعدم التأني في معرفة المقاصد؛ لأنه كان عَجلا على تخريج هذا 
التحقيق» فلذا لا يقرأ كلام الشوكاني متمعنًا فيه إذا أشكل عليه أو لم يفهمه ولا 
يرجع إلى أقرب المراجع وهو ”التيل“ وإذا رجع لا يستفيد» ومن هنا أي المحقق 
أصلحه الله؛ فإن سياق الشوكاني صريح وواضح أنه بعد أن ذكر حديث ابن عمر 
وعزاه للصحيح عطف عليه ما أخرجه أحمد ومن بعده عن على لا عن ابن عمر. 

فقرأ المحقق -هداه اللّه- الكلام فجعل أحمد» ومن بعده على أنهم معطوفون على 
الصحيح فأخرج الحديث عنهم عن ابن عمرء ونظر الحديث عن ابن عمر عند 
الترمذي وابن ماجه» فم يجده فقال: ما قال»» كان خطؤه يسيرًا لو أنه لم يرجع إلى 
”النيل“ فلا رجع إلى ”النيل» أصبح خطؤه جسيً!! كيف ذاك؟! 

أولا: «النيل» يعتبر هو الأصل ل«كتاب الدراري*“ وكالمخطوط الذي يصوب منه 
ويتحقق منه عند حصول الإشكال» وعند عدم معرفة المقصد هذا إذا كان الشوكاني 
لم يُعْرَفْ مقصده » أو أشكل كلامه» فكيف وكلامه واضح وج الشمس 2 أنه م 
يرد عطف ما أخرجه أحمد» ومن بعده في التخريج على ”الصحيح؟» وإنما أراد أن يتبع 
لكلام على حديث ابو عمر ف «الصحيح" ما أخرجه أحمدء ومن بعده عن علي وعلى 
فرض أن كلامه مشكل وغير واضحء فالرجوع إلى ”النيل؟ يوضح الإشكال ويبين 
لمقصد» فبعد أن شرح الشوكاني حديث ابن عمر شَرَعَ ف شرحه لحديث علي وذكر 
لتخريج المذ كور امد ومن بعده وذكر أن الترمذي وأحمد صححاهة» وهو 2 نفس 


الصفحة أو قريب منها في بعض الطبعات من ”النيل؟» أليس هذا كافيا لأن يتنبه 


فهذا من العجيب» ومن التحقيق الغريب» فإن فيه أوهامّاء و أخطاء دال على 


الدراري المضيه 


ل N TC 4 ya‏ 
المحقق أصلحه -الله- هذا الخطا الذي وقع فيه وليس له عذر إلا التعجل والسرعة 
فأخرج الحديث من أحمدء رأبي داود» والنساتئي» لاذا؟ لأنهم اشتركوا في إخراج 
الحديث عن ابن عمر» فظن أن كلام الشوكاني وتخزيجه عحمول على حديث ابن عمر 
ولم يجده في أبن ماجه ولا الترمذي في زعمه» واستنصر بصاحب «المنتقى» لِيُؤْكد فهمه 
المخاطوع. 
الشوكاني معها آم لا؟ الجواب: نعم. أم أنك لم تَر ذلك في «النيل» يا حلاق؟! 
۹( قال الشوكاني: وأخرج أجمدء > والنسانئي من حديث ابن عباس: الا د 
مُوَاتَنَا ؛ دوا اعا وف إسئاده صالح بن تَبْهَانَ وهو ضعيف. 

رقم المحقق -أصلحه الله- على أحمد /١[‏ ۳۲۹] وقال: «الفتح الرباني». 

وَرَقّمَ على النساقي وقال: في «السنن» (۸/ ١۳۳ر )٤۷۷١‏ وإسناده حسن. 

5 على صالح بن نبهان وقال: انظر ترجمته 5 «ميزان الاعتدال؟ (۲/ ۳٠۲‏ رم 
۳) اھ 


ا 


ےو 


هذه شريحة من تحقيقه الذي سَوَّدَهُ على هذا الكتاب وفيه أمور: 

-١‏ ليس في إسناد هذا الحديث صالح بن نبهان؛ فقد وم الإمام الشوكاني في 
ذكره وهو على الصواب في ”النيل* قال صاحب ”«المنتقى": وعن ابن عباس أن الي 
ك قال: ”لا تسبوا أمواتنا؛ فتؤذوا أحياءنا». رواه أحمدء والنسائي. ١‏ 

فقال الشوكاني عَتِبَه: حديث ابن عباس أخرجه عنه بمعناه الطبراني في «الأوسط»" 
وفيه ماع بن نبهان وهو ضعيف. 


< 


فَبَّنَ الشوكاني شد أن الذي فيه صالح بن نهان هو عن ابن عباس -أيضا- 
بمعناه أخرجه الطبراني في «الأوسط", فوم الإمامُ في نقله من ”النيل؟ إلى «الدراري" 
فتبعه المحقق -أصلحه الله- على هذا الوم لعدم رجوعه إلى «النيل؟» فذهب يرتم على 
جمدل 7 وهو لا يدري. 


- رق على صالح بن نبهان وأحال ني حاله على «الميزان" فهل صالح بن نبهان 
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الضعيف في إسناد أحمدء والنسائي؟! طبعًا: لا. فا لك وافقتٌ الشوكانيّ على وَعْمِهء 
وَأُحْلْتَ في حال صالح بن نبهان على «الميزان»؟ فهذا من الخبط العجيب والتحقي 
الغريب؛ فالشوكاني وه في قله مُخشبء فل عدر 

أما أنت فقد وقعت في وحمين: وقوفك على إسناد الحديث» وليس فيه صالح بن 
نبهان وإحالتك في حاله غ ”ميزان“ وهو ليس فيه» فا عذرك فيها؟! 


٣‏ حم على إسناد أحمد والنسائي بالحسنء وَأ ما الحسن؟! فإنَّ فيه عبد 
الأعا لى بن عامر الثعلي وهو ضعيف» ويزداد ضعقا في روايته عن سعيد بن جُبَيْرٍ 
فإنه يروي عنه المناكير وهذا من روايته عنه فالإسناد ضعيف جدا. 

هل رأيت عبد الأعلى بن عامر ي إسناد النسائي» أم اكتفيت بالترقيم كا 0 
عادتك؟!! فهذه من المجازفة بسنة البي غلا بر تصحح وتضعف وترم بدون أن ترجع!! 
عسی الله أن يعقو عنا وعنك. 

)٠‏ قال الشوكاني: وأما كراهة المغالاة في المهرء فلحديث عائشة عند الطبرافي في 
#الأوسط" أن رسول الله ييه قال: ( 


َعم 


ن غظمَ الاح بَرَكَة ؛ يسر مُؤْنَة). وفى 


إ! 
إسناده ضعف. 

رفم المحقق -أصلحه الله- على الحديث [479/1] وقال: حديث عائشة أخرجه 
أحمد في ”المسند“ (2)87/5 والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق؟ /١(‏ 2006 
وأبو نعيم في «الحلية» (707/5-/101) بلفظ الكتاب» وأخرجه أحمد (١/١٤٠)ء‏ 
والخطيب في «الموضح" 0)708-755/١(‏ وأبونعيم في «الحلية» (۱۸1/۲)ء وابن أبي 
شيبة في ”المصنف" (2)18947/5 والقضاعي في «المسند» (١/9١٠رق 42١5‏ وألتام 
(/0078)ء والبيهقي (۷/ 02570 والبزار في «الكشف» (۸/۲١٠-۱۷٤۱)ء‏ وقال 
الهيثمي في ”ا مجمع“ (500/4): رواه أحمدء والبزار» وفيه ابن سَخْيرَةَ يقال هو 
عيسى بن ميمون وهو متروك. وقال الأعضي في نحقيق ”الكشف*: ليس أبن سخبرة 
في إستاد البزار بلفظ: «إن أعظم النساء بركة أَيْسَرُهْنَّ مؤنة). وعند بعضهم (صَدَانًا». 


وأخرجه أحد (5/لالا). وابن حبان ف ”الموارد" (ص ۳٣‏ ر (Y0‏ 
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والبيهقي» والخام )۱۸١/۲(‏ وقال الحيثمي في ”المجمع“ (181/5): رواه الطبراني في 
«الصغير" و”الأوسط» وني إسناده أسامة بن زيد بن أسام وهو ضعيف وقد وُثُقَ. 


0 0 
ع 


بلفط:« إِنَّ مِنْ يُمْنٍ المَرأة: ييي خِطبَيَهَاء وسر صَدَاقِهَاء وَْسِيرَ رَحهَا . 
قال عروة: وأنا أقول من عندي: ومن شوم تعسير أمرهاء وكثرة صداقها. 
٠‏ والخلاصة أن حديث عائشة ضعيف»ء انظر «الإرواء» ‏ (1/ ۳٤۸‏ رم ۱۹۲۸) 
للألباني اتتهى ما سَوَدَهُ المحقق أصلحه الله. ۰ 

أقول: تخريج عجيب!! وفيه تطويل بدون فائدة؛ وعدم رجوع إلى الأصول. 

أولا: الحديث لم يخرجه الطبراني في ”الأوسط" ذا اللفظ وم الشوكاني» فسبق 
قلمه إلى لفظ أحمدء فلم يتنبّه المحقق لحذا؛ لأنه لا يرجع إلى «النيل" إلا نادرًا. 

اا غا احرج مق الطراق الا سط وهر الظلوت نك وعد ذلك لكأت 
تتوسع ف التخريج إذا دعت الحاجة لذلك. 

فهذا من العجب! نعم من العجب!ء فكيف بذلت هذا الجهد الكبير وتعبت 
هذا التعب الشديد في إخراجه من أحمدء وأبي نعيم في «الحلية»: والخطيب في 
”ا لموضح"» 'و”#مصنف ابن اي شيبة؟» و”المستدرك“. و«مسند الشهاب“ للقضاعي 
والبيهقي» والبزار في ”الكشف» كا تقول» وأنت المطلوب منك إخراجه من 
«الأوسط» للطبراني فحسب» فإني وإخوافي القراء لنتعجب ونستغرب كيف بذلت هذا 
الجهد وتعبت هذا التعب والمطلوب متك إخراج الحديث من «الأوسط" للطبراني 
فقطء وليس المطلوب منك إخراجه من ”المسند“ ولا من ”الحلية» ولا من ”مسند 
الشهاب" ولا من «الكشف» للبزار كا تقول ولا من «المصنف» لابن أبي شيبة ولا 
من... ولا من.... هذا أَمْد الأمْرٌ الثاني أنَّ غالب هذه المراجع التي عزوت لها قد 
أخرجها الشيخ الألباني في «الإرواء»» تاربع على نفسك. فلا جاء عند ا«لأوسط» 
للطبراني وببرود ماذا قال؟ وقال الحيثمي في «المجمع" :)38١/4(‏ رواه الطبراني في 
”الصغير" و”الأوسط؟» وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وُثّْق. 


فهلا أخرجته من ”الأوسط" و«الصغير» للطبراني يا حلاق؟!! وجعلت هذا الجهد 
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الكبير -إِنْ كنت بَدَلْئَهْ في إخراجه من ”الأوسط؟ و«الصغير" وهي من مراجعك 
المذكورة. 

ثم ماذا قال في خاتمة تحقيقه: والخلاصة أن حديث عائشة ضعيفب أنظر ”الإرواء“ 
(58/5©) للألباتي. وهذا يوم أن الشيخ الألباني ضعف الحديث. 

والشيخ لم يضعف الحديثه وهذه عبارته بنصها: قال: وهو عندي حسن 
للخلاف المعروف في أسامة بن زيد الليي» وأما إن كان العدوي -وبه جزم الحيئمي- 
00/0( ولم يتبين لي مستنده فهو ضعيف. 

فعبارة الشيخ ظاهرة في أنه بحسن الحديث» ويرى أن أسامة هو الليى لا 
العدوي. 1 

نعم الحديث ضعيف» فأسامة هو ابن زيد اللي كا ذهب إلى ذلك الشيخ 
الألباني» فقد ذكر ابن عدي الحديث في ”الكامل“ في ترجمة أسامة الليق )۴۸٦/١(‏ 
ولكن كلاهما ضعيف» سواء الليق أو العدوي. فاعم ذلك يا حلاق!! ۰ 
١‏ ذكر الشوكاني حديث ابن عباس مرفوعًا « الْمْتَلَاعِنَانٍ دا رتا لا يَْمِعَانٍ أََدَاا . 

وقال: وأخرج نحوه عنه أبو داود. 

رقم المحقق على أبي داود [۲۹/۲] وقال: في «السنن؟ (597/5 رق (8058؟) 
من حديث ابن عمر وقال صاحب ”التنقيح“: إسناده جيد. أه. 

وهذا خطأ ما أوقعه فيه إلا عدم رجوعه إلى ”النيل“ ولو رجع إلى «النيل» لما قال 
ما قال» قال الشوكاني في «النيل" (5/١1؟):‏ وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو 
داود في قصة طويلة: في إسنادها عباد بن منصور وفيه مقال. 

فالحديث غير ما ذكر المحقق -أصلحه الله- وما أوقعه في ذلك إلا عدم رجوعه 
إلى أصل «الدراري» وهو ”النيل“. 
)١‏ وقال الشوكاني: وأخرج أحمدء وأبو داودء والنسائي وابن ماجهء والدارقطني 
من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن جده أن جده أسلمء وَأَبَتِ امرأته أن 
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رقم المحقق على «أبي داود» ]٥۸/۲[‏ وقال: في «السنن؟ (5/ 0/4" رقم )۲۲٤٤‏ 
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده وسنده حسن. اھ 

لك كل E‏ بن عيلمة :نه ATA E EGA‏ يك تعر 
وهو عط 

أخطاء في تحقيقه كالعادة» أولا: قوله: في الأصل عبد الحميد بن جعفر وهو 
خطاً. يعني والصحيح ما صَوَّبَهُء لا أدري من أخبرك أن ما في المخطوطة خطأ؟! هلا 
رجعت إلى «النيل" لتتثبت يا حلاق على أن الدراري مستفادة منه؟! ولكن كيف 
ترجع ونحقيقك وسط؟! : 

فصنيعك هذا يدل على بُعْدٍ عن التحقيق العلمي! وإلا فالذي في المخطوط لا 
خطاً فيه قال الشوكاني في ”النيل“ (1/ :)۳١‏ وحديث عبد الحميد باللفظ الآخر 
أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجهء والدارقطنى» وفي إسناده اختلاف كثيرء وألفاظه 
مختلفة وَرَجِّمَ ابن القطان رواية عبد الحميد جعفرء وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل 
النتقل وني إسناده مقال» ولكنه قد صححه الحاك. انتهى ماءذكره الشوكاني. 

وذكره المجد بن تيمية فقال: وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن 
جده سل وَأَبّتِ امرأثه» على أنه قد وقع الاختلاف في إسناد الحديث» فتارة عن عبد 
الحميد بن جعفر كا في أب داود؛ والدارقطبي» وتارة عن عبدالحميد بن سلمة كا في 
أحمد» والنسائي وابن ماجهء وتارة عن أبيه 0 جده» وتارة عن أبيه فلو أنك ذكرت 
الخلاف في الحاشية ورجحت ما تراه فلا إنكار عليك ولكن ذهبت لتصوب وط 
بدون حجة ولا علم. 

تا ممت E a a‏ توك أكانة. بق 
جعفر أو ابن سلمة فهو مجهول قال الدارقطبي: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا 
يعرفون وقال الذهبي: لا يعرف وقال ابن حجر: جهول فلا أدري أين الوسطية التي 
تزعمها في تحقيقك في تحسين أحاديث المجاهيل بدون شواهد؟!! 


© وهذه طرائف من تحقيق المحقق: 
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2 قال الشوكاني: وقد أخرج البغوي في ”الجعيديات“ من حديث ابن عمر نحره 
وني إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف. 

رقم المحقق -أصلحه الله- على الحديث [۲۹۲/۱] وقال: لم أجد هذا الكتاب 
مطبوعًا ولم أعلم مكانه خطوطًا. اھ 

وإذا وجدته كان ماذا؟! ألم تحشد أكثر من مائتي مرجع من المطبوعات في آخر 
تحقيقك فهل كنت ترجع إليها؟! الجواب قد تقدم في الأمثلة. 

وللفائدة» فكتاب 7الجعديات؟ للبغوي» أو ”مسند ابن الجعد؟ مطبوع وله 
الحمدء ولعل قاتلا أن يقول: لعل الكتاب طبع بعد التحقيق. فأقول: بل قبل 
التحقيق والدليل على ذلك أن شعيبًا ذكره في بعض حواشيه في تحقيقه لابن حبان 
(1/ 205 وهو من مراجع المحقق. 

وأمر آخر أنه تصحف عنده ا لجعديات؟ إلى الجعيديات» ونبهت عليه هناء وإن 
كان للتصحيف موضع آخر وكتبته مُصَخَفًا لأني أنقل كلامه بالنص. 

قال المحقق -أصلحه الله- في حواشيه :]١41/1[‏ وأخرجه الترمذي (١/١۱۸رن‏ 
۲ من حديث ابن عباس ونه قال: ١‏ إ6 الع مِنَ الءِ في الاخيلام) . ولم يذكر 
الترمذي رتبة الخديث كعادته قلت: وهو حديث حسن. اه 

لو سكت لكان خيرًا لك» وهذا دلالة على البعد عن هذا الفنء وإلا فالترمذي 
لو قال قائل: هو أكثر من يتكلم من المصنفين على الأحاديث في كتابه على الإطلاق لم 
يبعد عن الصواب» فإن أصحاب المسانيد كلامهم على الأحاديث لا أقول: قليل» بل 
نادر جدًا وأصحاب السان كلامهم قليل وأكثرم كلامًا الترمذي كا هو معلوم عند 
أهل الحديث. 

ولو أنصفت لأنت أولى بهذا التعقب من الترمذي» فك من حديث لم تحكم عليه!! 
5 كان اران واا عونه يندت الذكن ال الطواف اناتور ءفد عبدالله 
اين السائب قال: سمعت رسول الله ا يقول بين الركن اليياي والجخر: « ربا آَيِنَا 
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ق الدتا سنه و الأخرّة حسنه وا عذات النارا . اخرجه إحمد وابو داود» 


الدراري المضية 


OS 


والنسائي» وصححه ابن حبان» والحام. 

قَرَقُمَ المحقق -أصلحه الله- على النسائي 147١ /١[‏ وقال: ونسبه المنذري في 
#مختصر سنن أب داود" )۳۸١/۲(‏ إلى النسائيء ولم ينسبه ابن الأثير في «جامع 
الأصول» ۲۱۸/۳ رتم )٠١55‏ إليه اه. 

والراجح هل أخرجه النسائي أم لا؟ نعم أخرجه النسائي في «الكبرى" 
۳/۲7( 

0 قال الشوكاني: ولكن رواه البزار عن معاذ رفعه: (١‏ الْعَرَبُ بَعْضُّهَا أَكْمَاءٌ 

لِبَعْضٍ ». وفيه سليان بن أبي الجؤن. 

رة المحقق على الحديث ]٤٤١/١[‏ وقال: عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(4/ 05؟) وقال: فيه سليان بن أني الجون» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح قلت: وهو حديث موضوع. اھ 

من أخبرك أن الحديث موضوع؟ فالحديث حسب ما نقلته عن الميثمي ما فيه إلا 
سليان بن أبي الجون» وبقية رجاله رجال الصحيح» فن في إسناده من المتروكين حتى 
يستحق أن يحم عليه بالوضع» أو بعبارة أدق ما سبب حكمك عليه بالوضع؟! 

فالحديث ذكره الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ وقال: وأما ما أخرجه البزار من 
حديث معاذ رفعه ١العَرَبُ‏ بَعْضُهُمْ أَكْمَاءُ بَحْضِهِمْ ؛ و بَعْصُهُمْ أَكْمَاءٌ)» فإسناده 
ضعيف ”الفتح» (0/4”) فها هو ذا الحافظ يحم عليه بالضعف وأنت تحك عليه 
بالوضع!! 

وأزيدك: الحديث ذكره اهيثمى في «كشف الأستار" )١575(‏ الذي تسميه ”مسند 
البزار“ فلو نظرت لوجدته؛ 00 الإسناد بنفسك. 

سليران بن أبي الجون ذكره ابن القطان وقال: لم أجد له ذكرًا. ”بيان الوم“ .)١۳/۳(‏ 

وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين خالد بن مَعْدَانَ ومعاذ بن جبل» ومع 
هذا فالحديث لا يحم عليه بالوضع بحال وللمزيد راجع تحقيقنا عند الحديث المذكور. 


7) قال الشوكاني: وروى الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعًا: « الْمَُخِدٌ 
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فرقم المحقق على الحديث: ]١84/١[‏ وقال: وأخرجه البخاري معلمًا عن ابن 
٠‏ عباس )5۷۸/١(‏ مع «الفتح». والخلاصة أن .حديث ابن عباس حسن. اه 

من أخبرك أنه حديث حسن؟! ألم تعلم أن فيه أبا يحى انات ضعيف ورواية 
إسرائيل عنه منكرة جدًا قال أحمد: روى إسرائيل عن أي مى القتات أحاديث 
مناكير جد كثيرة. كا في ”التهذيب»» وهذا الحديث من رواية إسرائيل عن أي يحى 
القتات 

فإن قال قائل: لعله حسنه بغيره قلنا: لم يقل إنه حسن لغيره حتى يعم ذلك» 
وإتما قال: حديث حسن . وعلى فرض أنه حسئة بغيره)» فالحديث إسناده منكر جد کا 
قاله امد فهو لا يصلح في الشواهد حت يحسن بغيره. 

۷ قال الشوكاني: سيد وأما توجيه المختصر القبلة» فلحديث عبيد بن عَْمَيْ عن 
أبيه أن رسول الله 205 قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: «مُنَّ يَسْعٌ: الشْرِكُ 
بالله... ). أخرجه أبو داود والنسائي والجامء رم المحقق tt‏ الله- على 
«المستدرك» [597/5]. 

وقال: ؤ في «المستدرك» (۱/ ۹) قلت: حديث د بن مير حديث حسن. . أه 

أخطاء ف تحقيقه كالعادة: 

الحديث ليس صَحَابِيُةُ عيذ بن عْمَيْرِ فهو تابعي» وإما هو عن عُمَيرْ بن قتادة الصحابي. 

قال: aes‏ والحديث ضعيف جد فيه عبد 
الحميد بن سنان ما روى عنه إلا يحى بن أبي كثير قال البخاري: في حديثه نظر. 

قال الذهي حاكيا عن البخاري قوله: حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في 
نظر فهو متهم واف ”السير“ (E! /١(‏ 

فإن قال قائل: لعله حسن الحديث بشاهده أو بمتابعه فأقول: هذه الطريق ضعيفة 
جداء وعلى فرض أنها ضعيفة فإنه لم يذكر فيها ضعقًا حتى د يقال: إنه حسنها بشاهد أو 
بمتابع . 


) قال الشوكاني: وأما أولوية اللحدء فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
« اللحْدٌُ ا ولق لِغَبْرِنَاه . أخرجه أحمد. وأهل ا و الزيدي 
و ابن السكن مع أن 2 إسئاده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف» وأخرج 


أحمدء والبزار وابن ماجه من حديث جَريْر نحوه وفيه عثمان بن عَمَيْ وهو ضعيف. 

رقم المحقق -أصلحه الله- [1/ 77] وقال: قلت حديث ابن عباس حسن. 

وزم عل عبت الأغل. , بن عامر وقال: ضعفه أحمدء وأبو زبِعَةّ وقال أحمد بن زُمَيْرِ 

عن يحبى: ليس بذاك القوي انظر ”المجروحين؟ (۲/ )٠٠١‏ و«الجرح والتعديل“ 
(ك/ )۲١‏ «الميزان" (۲/ 0۳۰....). 

وَدَقّمَ على ابن ماجه وقال: في ”السان؟ (451/1 رتم )١500‏ قلت: حديث جَرِيْر 
ابن عبدالله الْجَ صحيح 

لان ين شر برقال قال :ان کی رين انين لع ب 

وفيه عثان بن عُمَيْرٍ وهو ضعيف» لكن رواه أحمدء والطبراني من طرق. اه 

فا هذا التناقض العجيب والتحقيق الغريب؟!! فالإمام الشوكاني وير قد ني 
على أن تحسين الترمذي لحديث ابن عباس فيه نظر؛ لأن فيه عبد الأعلى بن عامر 
التعلبي وهو ضعيف» والمحقق -أصلحه الله- يقول: حديث ابن عباس حسن. فكيف 
خسن وفيه هذا الضعيف؟! فإن كنت لا تراه ضعيقاء فا بالك نقلت كلام الحفاظ 
في ضعفه وإن أردت أنه ضعيف وإنما حسنته لغيره فالك لم تذكر ذلك؟! أما علمت 
اصطلاح أهل العلم في ذلك. 

وقولك: حديث جَرِيْر بن عبدالله البَجَنَ صحيح!!! مع أن الشوكاني قد تبه على 
أن فيه عثان بن عُمَيْر وهو ضعيفء اروك تل 
عثمان بن عُمَيْر: إنه ضعيفء فن أين لك الحم عليه بالصحة؟! 

فعثمان بن عُمَيْرِ أبو اليقظان متروك» وإن قال قائل: لعله يراه ضعيفًا فحسب. 
قلنا: وهل حديث الضعيف يكون صحيحًا؟!! 


وإن قال: لعله أراد صحيح ٠‏ أي: بحديث ابن عباس الضعيف. قلنا: فا له غاير 


1 مقدمة التحقية 


ببنه] في الحم فحك على حديث ابن عباس بالحسن» وحديث جَرِيْر بالصحة» مع أن 
حال عثان بن عُمَيرْ أشد ضعمًا عند العلاء من حال عبدالأعلى بن عامر. ش 
۹ قال الشوكاني: وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور» 
فلحديث أبي بردة قال: أوصى بها أبوموسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر 


كرس ا “e‏ ڪل 
قالو: أُوَتمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله درت 


أخرجه ابن ماجه وفي إستاده مجهول. 

رقم المحقق -أصلحه الله- على ابن ماجه ]"١8/1[‏ وقال: في «السنن» ٤۷۷ /١(‏ 
رق )۱٤۸۷‏ بسند حسن» وأخرجه أحمد (۱/ ۳۹۷) والبيهقي (۳/ ۳۹۵) اه. 

تحقيق خطاً: وهم الإمام الشوكاني في قوله: وني إسناده رجل جهول. فليس فيه 
رجل مجهول فتبعه المحقق -أصلحه اللّه- فلم ينبه على هذا الوم كا هي عادته وإنما 
يكتفي بالترقيم فقطء وزاد الطين بلة فُحَسَّنَ الحديث!! 

ولا أدرى من أخيره أنه تخسر ؟! وفيه عبدالله 0 حسین ابو حرئز السِحِسْتَاني 

و 5 ع 7 0 

ضعيفا » وما أوقعه في ذلك إلا التقليد الذي يتبرأ منه في مقدمتهء ثم يقع فيه» 
وَأَخْذِءٍ عن غيره بغير عزوء فهذه العبارة نقلها عن البوصيري كا في حاشية ابن 
ماجف ولو أنه نسبها إلى البوصيري لم أتعقبه عليها كا اشترطت ذلك على نسي في 
المقدمة» ولكن نسبها لنفسه ولم يعزها إلى صاحبهاء فوجب بيان خطته فيها. 

فقد اغتر المحقق -أصلحه الله- بقول البوصيري: إسناده حسن. لأن عبدالله بن 
الحسين أبا حَرِيْر مختلف فيه. قال أبو رُرْعَةَ: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
أبوحاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث يُكْتَبُ حديثه. وقال أحمد: منكر الحديث. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. واختلف قول 
ابن معين فيه » فرة قال: ثقة. ومرة قال:.ضعيف. 

فأقول: يا حلاق. أليس الجرح المفسر مقدم على التعديل كا هي قواعد أهل 
الحديث أم لا؟ فقول الإمام أحمد: منكر الحديث. قاض على التعديل» فإن الرجل 
يكون ثقة فيطرأ عليه الضعف» فيقال فيه تغرف وتُْكرٌ ثم يتطور فيقال: له مناكير 


1 


م 


فتخثر المناكير عنده فيقال منكر الحديث ومدكر الحديث جرح مفسرء لأنه مُنْضَتٌ 


على الضبط ودال على كثرة الخطل وعدم الضبط» وقد ضعفه الناتي وأبو 


الدراري المضية | 


حاتم اما 


توثيق ابن معين فُنَدٌ عل أنه اختلف قوله فيه ْمَل التوثيق على بدء الأمرء فلا 
طراً عليه المناكير ضعفه؛ ولأن العدالة هي الأصل والضعف أمر طارئ» وأما توثيق 
بي رُبْعَةَ فيحمل أيضنا على بدء أمره وأما توثيق ابن حبان له بذكره في الثقات فلا 


أولا: لوجود الجرح المفسر 


فيه . 


«اللسان» وغيره من أهل العام. 
وهذه جملة من التصحيفات في طبعة المحقق: 


الخطاً 


| زفر بن المزيل 


وجول الغسل 

نوير بن أبي فاختة 
أبن عقيف 

الجلال 

المجرومين لابن حبان 
وأما توجيه المختصر 
ااا 

ا 


زيد بن عبدالرحمن الدالاني 


الصوئات 


زفر بن الَْذَّيْل 


يزيد بن عبدالرحمن الدالاني 


موضع أسلاط 
[/57] امقاشية 
]١17/1[‏ الحاشية 


[۲/ ۷۳[ الحاشية 


[۲/ ۷۷ ] المتن 
[1/ 5؟١]‏ المتن 
[1/؟؟١]‏ الحاشية 
١97 /1[‏ ] الى 
[1/ ١٠؟”]‏ المتن 
[1/ 126 المتن 
[۲/ ٠ل‏ ؟] ال 


مقدمة التحقيق 


ماعو 


عطية بن سعيد 

2 رواية ابن عبدالله 5 
المسند 

الجعيديات 

الصماء بنت بشر 

أنه تثمامة 


في رراية إبنه عبدالله 
المسند 

الجعديات 

الصاء بنت پسر 

أن قامة 

الإفاضة 


]1/1 ۷ ] الحخاشية 
]١/۲[‏ الحاشة 


gU LEE Id 


۲۲/۱7 ] المتن 
٤ /۱[‏ ۳۹] الحاشية 
]١55/1[‏ امن 
[1/ 70:] المتن 


[1/ م"] المت 
[؟/ 60"] المتن 


۳/۹ ]لمن 


المخطوطة (ق) 


عَم 
جر 3ے جلي 
يكس ا ارو سی 


طريقتنا چ في التحفقيق 

(3) اعتمدنا على مخطوطتين: 

الأولى نسخة تََضَّلَ بها القاضي إسماعيل بن علي الأكوع المؤرخ اليمني -جزاه الله 
خيرًا- خط والده على بن حسين الأكوعء انتهت كتابتها يوم الأربعاء في شعبان عام 
ملام يل ال ل 
نسخها عام ١٠١٠م‏ عن نسخة المؤلف ويلتنه. 

وهي نسخة جيدة واضحة وميزة» فالكَنْبُ فيها بخط كبير واضح والمتن مكتوب بخط 
أغيرع ا اما ار ره وة ام اله ا نهر إلا 
بمشقةء ثم تفضل -جزاه الله خيرا- مرة أخرى بالإذن يتصويرهاء وهي المرموز لما ب(ك). 

وعدد صفحاتها (۱۷۱) في لوحتین» وعدد سطورها تتراوح ما بین ۳۸-۳۰ 
سطراء أولها: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين» وأشكر من 
أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين. 

آخرها: وبالجملة فعلى الإمام أو السلطان أن يقتدي برسول الله بك وبالخلفاء 
الراشدين في جميع ما يأتي ويذرء فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأثمة العدل من 
الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة» وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. 

والثانية: من محفوظات المكتبة الشرقية التابعة لوزارة الأوقاف المحفوظة برق 
»)۱١۷١(‏ وهي نسخة واضحة مقروءة وميزة فَالكتبٌ فيها بخط كبير واضح والمن 
مكتوب خط أحمرء وهي المرموز لها ب(ق)» عدد صفحاتها )۱۷١(‏ صفحة في لوحتين 
عدد سطورها )۲٤(‏ سطرًا أولحا «بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أمرنا بالتفقه في 
الدين» وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين. 

وآخرها «وبالجملة فعلى الإمام أو السلطان أن يقتدي برسول الله بك وبالخلفاء 
الراشدين في جميع ما يأتي ويذر» فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأتمة العدل من 


( طريقتنا ج التحقية ظ 
الترغيبات الثايتة 2 الكتاب والسلة» وحاصلها الفوز ی الدنيا والآخرة. 


وكان الفراغ من إكال هذه النسخة في الأحد لعله اثنين وعشرين شهر ربيع 
الثاني سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف. وم يكتب أسم ناسخها. 

وحاولنا الحصول على فسح أخرى للكتاب» وللأسف م نظفر إل بهاتين 
المخطوطتين » مع أنه يوجد ني مكتبتي الجامع الكبير بصنعاء المكتبة الغربية وهي التابعة 
هيعة الآثار التابعة لوزارة الثقافة والإعلام» والمكتبة الشرقية التابعة لوزارة الأوقاف 
فسخ أخرى» وفي المكتبة الشرقية نسخة الإمام الشوكاني المكتوبة يخط يده وعدد 
أوراقها كا هو مدون في فهرسها (۷۷) صفحة» وقد اعتذر أمين المكتبة عن تصويرها 
لأنها غير قابلة للتصوير لاحتال تفتتهاء وثانيا لأنها غير واضحة لكثرة الحواشي 
والتعليقات عليهاء فعسى الله أن بيسر بنسخ أخرى قبل تقديها للطباعة. 

والحق أننا استفدنا من النسختين كثيراء وكا هو معلوم أن العمل على نسخة 
واحدة متعب جد بل ولا يأخذ الكتاب حقه من التحقيق والعناية» وقد قنا 
والحمد له بمقابلة الكتاب على المخطوط مرتين بغية الإحسان وزيادةٌ في التثبت 
والإتقان» وجعلت المخطوطتين كأنها مخطوط واحد لاتفاقها كثيراء وما كان من 
زيادة في إحداها أضفتها إذا رأيت أنها راجحة بدون إشارة إل في النادر» وقد أثبتنا 
بعص الزيادات من النسخ المطبوعة وجعلناها بين معكوفين -هكذا []- مييرًا ها. 

(5) ول تبه عل اختلاف القوارق: اللفظية بين التستختين إلا نادرا؛ 

أولا: لأن النسختين قليلة الفوارق جدًا. 

ثانيًا؛: قلة الفائدة من ذلك. 

تالمًا: حتى لا نثقل الحاشية بالتعليقات خاصةء وقد أثقلناها ا هو أنفع للكتاب 
وأفيد للقارئ وهو التخريج والتعليق على الأحاديث صحة وضعقا. 


(5) وقد راعينا في تحقيقنا التوسط مع الإيجاز: 


الدراري المضية 
فعلوم عند قُرّاءِ كتب الشوكاني أنه قد يتوسع في ذكر الأدلة والشواهد تارة 
بذكرهاء وتارة بالإشارة إليها. 


فا ذكره وكان في #الصسبحين» أو الحدهنا ره ولا خم عليه إلا أن يكون 
معلولاء أو فيه خلاف» فنحك عليه ونبين ذلك بكلام الحفاظء ولا طائل في الحم 
على حديث فيها أو في أحدها بعبارة لا تخرج الحديث عن حَيّرٍ الصحة وهذا صنيع 
جماعة من الحْقَاظِ: 

-١‏ قال أبو حفص بن الملقن: فإن كان الحديث أو الأثر في صحيحي الإمامين: 
أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وأبىي الحسين مسم بن الحجاج الفََرِيٌ أو 
أحدها اكتفيت بعزوه إليها أو إليهء ولا أعرج على من رواه غيرها من باقي أصحاب 
الكتب الستة والمسانيد والصحاح؛ لأنه لا فائدة في الإطالة بذلك... ”البدر المنير“ 
(YA /۱(‏ 

؟- قال النووي: أعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى 
الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته» ثم ما كان في ”صحيحي البخاري ومسل“ أو في 
أحدها أقتصر على إضافته إليهاء لحصول الغرض وهو صحته؛ فإن جميع ما فيها 
صحيح.... «الأذكار» ص: 75). 

۳- قال ابن كثير:... فإن كان الحديث في «”الصحيحين" أو أحدها اكتفيت 
بعزوه إليها أو إلى أحدها.... ”إرشاد الفقيه» .)75١/1١(‏ 

5- قال العراتي: فإن كان الحديث في «الصحيحين" لم أعزه لأحدء وكان ذلك 
علامة كونه متفقًا عليه» وإن كان في أحدها اقتصرت على عزوه إليهء وإن لم يكن 
في واحد من «”الصحيحين؟ عزوته إلى من خرجه.... "التقريب مع شرحه طرح 
التزيب» .)۱۸/١(‏ 

5- قال الميثمي: فإنه لا فائدة في عزو الحديث إلى صحيح ابن حبان مع كونه في 
شيءَ منها. ”موارد الظآن“ ص: .)58/١‏ 


طريقتنا 2 التحقية 


1- قال الحافظ ابن حجر: وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهها 
غيرها. (مقدمة البلوغ) 

۷- قال العلامة الألباني رحمه الله: ولا يجوز عزو الحديث إذا كان في 
”الصحيحين؟ء أو في أحدهما إلى غيرها إلا تبعّاء أو لزيادة فيه؛ لما فيه من إام أنه 
ليس مقطوعًا بصحته. ”تام المنة؟ ص: .٠٠١‏ 

A E 
أحدها مها كان المعزو إليه مشهور أو عظي)؛ لأن مثل هذا العزو لا يعطي الصحة‎ 
.)6١ص( التي تستفاد من العزو لأحدها تحقيق ”بداية السول"‎ 

وما ذكره وكان خارج ”الصحيحين“ نخرجه ونقتصر على ما عزا إليه من 
التخريج إلا إذا دعت الحاجة للتوسع» ثم نذكر الحم عليه. 

(2) وما ذكره من الأحاديث المشهورة بتوسع نخرج كل حديث متها ثم نحم عليه. 

E ORAS RS عرد‎ AS OS 
في الغالب؛ لتقوية الحجة» ولأن أهل العلم وطلابه تطمئن نفوسهم لكلام الحفاظ.‎ 

(¥) وحرصنا على الإفادة مع الاختصار بدون إخلال ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلل؛ لأن هذا هو المطلوب حتى لا يتضخم الكتاب» عدا بعض المواضع لم نتالك 
أنفسنا عن التوسع فيها إفادة للقارئ وبيانًا لأمر لا يحسن معه السكوت» خاصة في 
الأحاديث التي . أصبح معلومًا الخلاف فيهاء وتحتاج إلى ترجيح وبيان بالحجة 
والبرهان» حسب علمنا المحدود. 

لم نعلق على بعض الأحاديث وهي قليلة جدًا موافقة للإمام الشوكاني في 
حكمه أو مَنْ ينقل عنه. 

(5) وقد قنا والحمد لله بتخريج غالب ما في الكتاب ول يفتنا -والحمد لله- إلا 
مواضع يسيرة نشير إلى بعضهاء فإما أن يكون الكتاب المعزو إليه مفقودًا مثل 


ا الدراري المضية 
3 


(صحيح ابن السكن“؟» وبعض ”صحیح اتر خز ية وبعض مسانيد (معجم الطبرانى 
الكبير» وبعض كتب الإمام أحمدء فقد تابح الشوكاني المجد بن تيمية في «المنتقى" فى 
العزو إلى بعض المراجع التي لم نقف عليها خاصة العزو لأحمدء فالظاهر أنها في كتبه 
الأخرى غير المسندء وقد صرح المجد بذلك في بعضهاء فيقول: أحمد في رواية أبي 
طالب» وتارة يقول: أحمد في رواية عبد الله وإما أن يكون مخطوطا مثل بعض 
مسانيد 7مستد البزار؟» وإما ف يكون وھا من الشوكاني أو غيره من ينقل عنهم 
فننبه عليه وهذا قليل أو نادرء وقد ذكرنا ذلك في أثناء التحقيق» وإما أن يكون 
الزخار» للمهدي أحمد بن يحبى» فل حرج له فقد نقل عنه الشوكاني الإجماع في عدة 
مواضع» ولا حاجة إلى نقل الإجماع من كتابهء فقد ينقله مَنْ هو خير منه كابن 
وهذا بيان ببعض المراجع المثبتة في التحقيق: 
-١‏ 7«الأوسط؟ للطيراني» طبعة الحرمين. 
؟- ”مسند الشافعى» کا في ترتيبه للسندي» وإذا كان في الام فالإحالة إلى عدة 
طبعات آخرها طبعة الوفاء. 
3 البخاري » ومسل بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» والرم 5 مسام قد يكون لآول 
لفط والحديث بعد ذلك» وأما البخاري فالرم لظ المعين. 
5- ”سنن النسائي» عند الإطلاق الصغرى» وإذا كان في ”الکبری؟ بينته. 
“٥‏ «صحيح ابن حبان" كا في ”ترتيبه“» طبعة الحوت» وإذا كان في الرسالة 
”الكشف»» أو «المختصر" للحافظ فهو برق الحديث؛ ولأن كثيرا من المراجع المعزو 
إليها مشهورةء فأكتفينا بالترقيم ؛ اختصارًا بدون ذكر الكتاب» والباب والطبعات 1 


EES 


بعص الراجعء هذا ما رأيت أنه يحتاج إلى تنبيه عليه. 

)١5(‏ ل نترجم للإمام الشوكاق مشر لأنه أشهر من نار عل لأنه قد ت 
لم نترجم للإامام الشوكاني حتقد لانه أشهر من نار على علم» ولانه قد ترجم 

لنفسه في البدر الطالع (؟/ )١١15‏ وقد ترجم له بعض المعاصرين تراجم مستقلة ما بين 

مطول ومختصر ١‏ منهم زيارة ف یل الوطر )۲/ 4¥( والشجني 2 «التقصار"» 

وحسين العمري في الإمام الشوكاني رائد عصره» والأكوع في هجر العلم )516١/5(‏ 

وتوسع عبدالغى قاسم في كتابه الشوكاي حياته وفكره فاكتفينا بما ترجمه لنفسه ويمن 


: أن “ا E‏ ا ا ANE‏ 
ون د تراجم مستقلة خشية التكرار. 


وكتاب ”الدراري“ مع أنه من الكتب المهمة والنافعة جدّاء ومع كثرة تداوله 
كانت العناية به مقتصرة على إعادة طبعه بدون الاعتاد على المخطوط وبدون تحقيق 
لأحاديثه. 

وما هي إلا تقولات وتخريجات قاصرة» ونسخة (حلاق) مع أنها على مخطوطة جيدة 
إلا أن المحقق لم يستفد منها كثيرا لأا نسخة وحيدة» ولوجود السقوط الكثيرة بها 
والتِي أثبتها من المطبوع» وللأسف لم ينبه أنه استفادها من المطبوع مع أنه جعلها بين 
معكوفين علامة على آنا زيادة على المخطوط»ء ول ينبه كذلك على الأوهام الحاصلة في 
المخطوطء والحق أنه لم يعط الكتاب حقه كا أَبَنَا ذلك بالأمثلة في المقدمةء والله 
E‏ 

أما تحقيقنا فلا ندعي فيه الكمال» بل أجزم أنه لن يخلو من النقص والغطإ وهذه 
طبيعة البشر» ولكن فسأل الله أن يكون معينًا لأهل العام وطلابه» 

وقد بذلت جهدي في تخريجه. وتحقيقه وقد دام هذا العمل ست سنين والفضل 
في هذا لله وحده من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُء والحك لإخواننا القراء وخاصة من عرف ومارس 
التحقيق فهُم من أعرف الناس بالجهد المبذول في تحقيق كتابنا هذا أو في غيره» وإن 
حصل تقصير ف: 


من ذا الدع ا شناء ةا كت ال ع وا 


وما يجدر التنبيه عليه أن من أهم الأمور المعينة لي في تحقيقي هذا: 
أ) إعانة الله لي. 
ب) ممارسة بعض هذا الكتاب تدريسا أكثر من مرة. 

+) معاشرتي لمشايخى وعلى رأسهم شيخنا علامة الديار اليمنية الشيخ/ مقبل بن 
هادي الوادعي لتر الذي لم ينقطع عن تشجيعه لي حت وهو في مرض الوت لقن 
و يكن يطلب منا جزاء ولا شكوراء لذا أحيا الله به العباد والبلاد وكان سببًا في 
ذنشر سنة رسول الله ا في اليمن وغيرهاء فنسأل الله أن زيه عنا وعن المسلمين 
خير الجزاء وأن يجعل الجنة مثواه. 

ر) المواصلة في طلب العام والتزود منه والصبر على الأذى حيث كان سببًا في 
مواصلتى لتحقيق هذا الكتاب وهذا من فضل الله علينا. 

ف) الاستعانة ببعض محوثنا الخاصة «كالتدوين لكل حديث لا يصح من وجه 
مبين؟» و”التمهيد كا ثبت فيه حديث وحيد“» و«الإفادة ببيان ما لم يثبت من 
الزيادة»؛ فهذه البحوث الحديثية استفدنا منها كثيرا وما لم يكن موجودًا فيها ميت 
ا 

تبسِيٌ: وما يعزينا في تأخر تحقيقنا أننا كنا فستفيد بين الحين والآخر من 
ذلك فإما أن نقف على شيء لم نكن وقفنا عليه قبل وإما أن يطبع كتاب معزو إليه 
لم يكن مطبوعًا قبل» وإما أن نتنبه لأمر لم نكن تنبهنا له قبل» وكل ذلك مما يخدم 
الكتاب ويعطيه حقه من العناية والاهتام ويميزه عن غيره من الأعالء ويظهره 
بأحسن مظهر خاصة ونحن في عصر السرعة وكثرة الأعمال المزيلة بدعوى التحقيق 
واللّه المستعان» وما فاتنا سنضيفه إن شاء الله في الطبعات القادمة. 

وأبشر إخواني طلبة العلم الذين يسألون عن شرح الكتاب فأقول: لم ننس ذلك 
والحمد لله وهو في ح__باننا إلا أزنا جعلنا ما يتعلق بالأحكام الفقهية مستقلً 
وأسميناه «إمعان النظر لتفريب المسائل الفقهية وتحقيق الخبر»» وقد بدأنا في ذلك كا 


طريقتنا 4 التحقيق . : 
عو عدار حاب إلقر رن عليه قدا قال نذا ف فيح الكمانيت. ول وكات هن 
السبب في شروعنا في تحقيق الكتاب هذا؛ حتى تكتمل الفائدة عندنا وعند إخواننا 
طلبة العم ونكون قد جمعنا بين الناحية الحديثية والفقهية والذي يسمى الآن بالفقه 
المقارن. 


وفي الختام أشكر من أعانني على هذا العمل» وعلى غيره من الأعمال» وأخص 
بالشكر شيخنا ووالدنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية» ومجدد 
الطريقة السافية فيها لله الذي كان يشجعني بين الحين والآخر ويزيدني تشجيعًا 
سؤاله رحمه الله لي بين الحين والآخر عا أبحثه. فرحمه الله رحمة الأبرار وأنزله منزلة 
الأخيار وجمعنا به في جنات وأنبار عند العزيز الغفار وأيضًا أشكر إخواننا المشايخ: 

الشيخ/ أحمد بن عبدالله الوْصَايّ. الشيخ/ قايد بن شعلان العواضي. 

الشيخ/ زايد بن حسن الوصابي. الشيخ/ أحمد بن سعيد الأشهبي. 

الذين لم يألوا جهذا في مساعدتي ماديا ومعنويّاء فجزام الله خير الجراء وأيضًا 
جزى الله الأبوين خير الجزاء وكذا أم عزيز والعم الكريم الفاضل أبا ياسر المروعي» 
والإخوة الذين أعانوني في المقابلة والقراءة» وكذا جميع إخواننا طلبة العم» ف من 
معونة ومشورة منهمء ولم نمم أحدًا منهم لكارتهم. 

وأخيرًا أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله نافعًا لي 
في الدنيا قبل الآخرةء وأن يثقل به ميزان حسناتي في ذلك اليومء وأن ينفع به من 
قرأه من المسلمينء كا أُسألَّةٌ أن يحفظ علينا هذه الدعوة من كل سوء ومكروهء وأن 
يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وكتبه العبد الضعيف 


أبو عزيز حسن بن نور المروعي 


الدراري المضية 


0 
2( و 


أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. وأشكر من أرشدنا إلى اتباع ستن" المرسلين» 
وأصلي وأسم عل الرسول الأمين» وآله الطاهرين» وصحبه الأكرمين, وبعد: فإني 3 
جمعت المختصر الذي سيته «الدرر البهية في المسائل الففهية“ قاصدًا بذلك جع 
السائل التي صح دليلهاء 5 سبيلهاء . تارگًا ا كان منها من محض الرأي؟ فإنه 
قاها وقيلهاء فنسبة هذا المختصر إلى هد من الكتب الفقهية» نسبة السبيكة 
المعارف ذهنه ولسانه وقلمهء سألبي جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذء الذين 
عَصُّوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحي واحد ناجذء أن أجلي عليهم عروس ذلك 
المختصرء وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظرء قاستمهلتهم ريثا أصحح منه ما 
يتاج إلى التصحيح» وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح» وأرجح من مباحثه ما 
هو مفتفر إلى الترجيح» وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح» بشرح 
مختصر »› من معين عيون الآدلة معتصر > فدونك هذا ا مشروح والشرح ملقى إليك 
زمام التفويض في المدح والقدح» يا من له في أوج التحقيق صعودء وعليه من 
ملابس التوفيق والتدقيق برودء وسميت هذا الشرح ”الدراري المضية شرح الدرر 
البهية». 


وأرجو الله سبحانه أن يعين على التامء وينفعني به في هذه الدارء ودار السلام. 


كتاب الطهارة 


اسا کے 


وَالَاءُ طَامِرٌ مُطَهّرْ لا رجه عن الوَسْفَنٍ إلا ما عب رجه أو لو أو 
طَمْمَهُ مِنَ النّجَاسَاتِء وَعَن اللاني مَا أَخْرَجَهُ عَن اشم إلَاءِ الْطْلَقِ مِنّ 
ا رلا رق يك قل وكتثر» وما قوق امین رتا ذرئياء 
ومحر وَسَاكِنِ » وَسُسْتَفْمَلٍ وَغَيْرٍ مُسْتَغْمل. 
هذا الباب قد اشتمل على مسائل: 
الأولى: كون الماء طاهرًا مطهرًا ولا خلاف في ذلك» وقد نطق بذلك الكتاب 
والسنةء وكا دل الدليل على كونه طاهرًا مطهراء وقام على ذلك الإجماع. كذلك يدل 
على ذلك الأصل والظاهر والبراءة» فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع» 
وكذلف الفي Ea‏ لافنرك كيم EE‏ ريه له “متم د . 
قوله: لا يخرجه عن الوصفين » أي: عن وصف كونه طاهرا» وعن وصف كونه مطهرا . 
لنه إلها و محم زو ا 
هذه المسألة الثانية من مسائل الباب» وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين» إلا ما 
غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها. 
وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواهاء والدليل عليه ما أخرجه أحمد د 
وأبوداود» والترمدي وحسنهء والتسائيء وابن ماجهء والدارقطيء والييهقي» ولاك" 


١‏ وني (ق): الطهور!. 

9 ذكره المزي في «تهذيب الكال“ 2)814/1١9(‏ في ترجمة عُبَئْد الله بن عبدالرحمن بن رافع» وفي «البدر 
الممير؟ (67/9). ٌ 

© أحر (“روكء ١"اك‏ وأبوداود (337. 57)» والترمذي (255. والنائي 24١74 /١(‏ وابن ماجه 
09). والدارقطنى /١(‏ ٠7)»ء‏ والبيهقي (۱/ 5908)ء والجام (۱/ 159). 


الدراري المضية 


وصححهء وصححه أُنْضنًا يحى بن معين'" وابن حرم من حديث أي سعيد قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بثر بُضَاعَةَ؟ وهي بثر يلقى فيها احبص ولحوم الكلاب 
والنتن» فقال رسول الله يَيْ: « الّاء طَهُوه لذ سجس سى » وقد أعله ابن القطان» 
باختلاف الرواة في امم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه» وليس ذلك بعلةا"» فقد 
اختّلف في أمماء كثير من الصحابة بيهم والتابعين على أقوال» ولم يكن ذلك موجبًا 
للجهالة على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن“ من 
هذه ثم ساقها عن أبي سعيد. 

وقد قامت ت الحجة بتصحيح من صححدو” من أولئك الأئمةء وله شواهد: منها 
من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني" , ومن حديث ابن عباس عند أحمد» 
وابن خزيمة» وابن حبان" ء ومن حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط؟ وأبي يعلى 


() كما في ”البدر المنير“ .)٥١/۲(‏ 

(؟) في ”ا لمحل“ :»)١58/1(‏ والذي ذكره ابن حزم حديث سهل بن سعده لا حديث أبي سعيد. 

() هذا إذا كان الرجل ثقةء أما هذا فمن وثقه؟! 

قال ابن القطان: مَتَحَصَّلَ في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال: عبدالله بن عُبَيْد الله 

ابن رافعء وعبيد الله بن عبدالله بن رافع» وعبدالله بن عبدالرحمن بن رافع» وعبيد الله بن عبدالرهن 
ابن رافع» وعبدالرحمن بن رافع» ويفا كان فهو من لا تُعْرَفُ له حال ولا عين» ”بيان الوم والإبيام" 
ا 

() وهي ضعيفة أيضا فيها ابن أبي سُكَيْئَةٌ قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبدالبر وغير واحد: إنه مجهول» 
ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بر بن وَضّاح. «التلخيص» .)17/1١(‏ 

(5) الحديث طرقه لا تخلو من مقال» قال ابن القطان: وأمره إذا بُينَ يبن منه ضعف الحديث لا لحُسنه. في 
”بیان الوم“ (۳/ ۳۰۸). 

.)۹/١( )0‏ وهو ضعيف برة؛ فيه فُضَّيِلُ بن سليان الْمَْرِىّء» قال ابن معين: ليس بثقة» وتارة ليس 
بشيء ولا يكنب حديثه؛ وتال أبوداود: ليس بشيء؛ وحمد بن موسى الحرشِيٰ: ضعيف. 

0) أحمد 7 6؟). وابن خزيمة في «صحيحه" .4)1١9(‏ وابن حبان (۲۷۱/۲) وهو منكر من 
رواية سماك بن حرب عن عكرمة وقد اضطرب فيه؛ فتارة يرويه موصولا وتارة مرسلل والصحيح أنه 
مرسل» رواه إبن جُرِيْر الطبري في ”تبذيب الآثار" (145/7) مرسلا عن شعبة والثوري عن سماك عن= 


| كتاب الطهارة 


والؤاو > اين البتكن كلها “فين ديك أي سح +واحرحة تزيادة” الاتصياء 
الدارقطني” من حديث ١ E‏ انغ طَهُود لا يجه ىء ء إلا ما غَلْتَ ڪل 
ريه أو طَعْيِهِ). 


وأخرجه أيضنًا مع الزيادة ابن ماجه ٠‏ والطبراني“ من حديث أبي أمامة بلفظ: 


أو لون أو 


ا جات ذف ف ولق إستادها 


وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة» لكنه قد وقع الإجماع على 


مدوم کا هله اين ادر وان القن" «البدن المي :والهلاى ى ال 
من كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما فادته تلك الزيادة هو الإجماع 
ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدًا لصحة تلك الزيادة لكونها قد 
صارت ما أَجْمِع على معناه» وتلقي بالقبول» فالاستدلال بها لا بالإجماع. 


00 
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قوله: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من الْمُعَيرَاتِ الطّاهرة. 


هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب» ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر 


عكرمة» ورجح المرسل الإمام أحمد نقله عنه ابن رجب في ”الفتح» )۲۸۳/١(‏ وأشار إلى ذلك البزار كا 
في #كشف الأستار» .)١۳۲ /١(‏ 

أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (۲/ ۳۱۸)ء۰ وأبو يعلى في ”مسنده؟ (۸/ 225١7“‏ والبزار كما في #الكشف" )۲٤۹(‏ 
وهو منكر مرفوعاء فيه شريك القاضي ضعيفء والصحيح عنها موقوف أخرجه أحمد (1077/7) وغيره. 
(A11)‏ وهو ضعيف برة فيه رشدين بن سعد قال ابن معين: ليس بشيءء وقال النسائي: ضعيف لا 
يكتب حديثه وقال الحافظ ابن حجر: متروك. «التلخيص» )١5 /١(‏ وكذا قال الميثمي في «المجمع* 
(o) 0 ,.)119/1(‏ 

في ”الكبير؟ (5/4؟١)‏ و«الأوسط» .)557/١(‏ وذكر الدارقطني في ”العلل“ (۱۲/ )۲۷٤‏ وذكر الخلاف 
فيه وقال: ولا يثبت الحديث. 


بل لا يستشهد به وهو رشدين بن سعد الْمَهْرِي متروك. 


ا 3 «الإجماع» (ص۱۲). 


9 وقال: فإذا غلم ضعف الحديث تَعَينَ الاحتجاج بالإجماع كا قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأثمة. 


موي ووو سيا 00 
TT‏ الدراري المضية_ | 
به هو الماء المطلق الذي لم يُضَفْ إلى شىء من الأمور الى مخالطه» فإن خالطه شيء 
أوجب إضافته إليه كا يقال: ماء ورد ونحوه» فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد 
مدل هي اماه اللطلق: امرف باه ظهور ى .الكاب العزيز” قرول عو م2 ن © 
[الفرقان: »]٤۸‏ وفي السنة المطهرة بقوله: «الَاءُ طَهُورٌ؛. فخرج بذلك عن كونه مُطَهُرَاء 
ولم يخرج به عن كونه طاهر؛ لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر. واجتاع" الطاهرين لا 

يوجب خروجها عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منها قبل الاجتاع. 

قوله: ولا فرق بين قليل وكثير. 

هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب. والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من 
الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد 
أوصافه الثلاثة ليس بطاهرء فقيل: إن الكثير ما بلغ َء والقليل ما كان دوم]؛ 
لا أخرجه أحمد“ وأهل السنن””. والشافعى” ؛ وابن خزيمة» وابن حبانء 

1 والجاك» والدارقطني › والبيهقي ”2 وصححه الام على شرط الشيخين من حديث 

عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله د وهو كال عفن الماء يكون 
في لاا من الأرض وما ينوبه من السْبَاع والدّواب؟ فقال: لدا گان الغ فين 3 
حمل الحَبَتَّ i‏ 

وفي لفط لأحمر” * لم يجنه شَْءٌ »» وفي لفظ لأبي داود 0 الم بن يَنْجْش » 
وأخرجه هذا اللفظ ابن حبان» 00 وكأل؟ انو نفيك اناك عديف: الللتقم فل 
(0 في ك: وباجتماع. )0( 5/0 0). 
2) أبوداود »٩۳(‏ 215 15) والنسائي )۱۷١ /١(‏ والترمذي (1۷) وابن ماجه (۵۱۷» .)6١8‏ 
() في «المسند» کا في «ترتيبه» (95/1)» وابن خزيمة (47)» وابن حبان (۲۷۳/۲). 
(o)‏ الحا يض 56 والدارقطني (۱۳۲-۱/۱)» والبيهقي (۱/ 1°( 
(YY / (0‏ (۷) ابن حبان »)٦٥(‏ والحام (۲/ ۲۷۳). 


(۸) (۱۳۲/۱) والحديث مختلف فيه وقد توسع الإمام الدارقطني في ذكر طرقه في ”سننه“» وف ”العلل“ 
9( والخلاصة أنه حديث حسن. 


( كتاب انطهارة 
شرط مسلم». انتهى. 

ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه» با هو مبين في مواطنه وقد 
أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب» وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ 
َنِم حمل الخبٹ 

وإذا كان دون ابه فقد يحمل الخبث» ولكنه کا قيد حديث: ا0ء هوو" 
لا يسه يُنَجِسْهُ سىء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها كذلك يقيد حديث الفُلَتَنٍ 5 
فيقال: 00 الخيث إذا بلغ فن في حال من الأحوال إلا حال خن ون 
أوصافه بالنجاسة» فإنه حينئذٍ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الجحسس» فلا منافاة 
يق يتان رن تلك الزيادة الع علي وان كان دون التلق فهر 


وليس فيه أنه يحمل الخبث قطمًا وبثّاء ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن 
الطهورية؛ لأن الخبث المخرج عن الطهورية» هو خبث خاص وهو الموجب لتغير 
أحد أوصافه أو كلها لا الخبث الذي لم يغير. 

وحاصله: أن ما دل عليه مفهوم حديث القُلَّتَْنِ من أن ما دوا قد يحمل 
الخبث» لا يستفاد منه إلا أن كالسا | ولوق كيد عات E‏ 

وأما أنه يصير نحسًا خارجًا عن كونه طاهراء فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك 
ولا ملازمة بين حمل الخيث والنجاسة المخرجة عن الطهورية؛ لأن الشارع قد نفى 
النجاسة عن مُطْلَق الماء كا في حديث ألي سعيد المتقدمء وما يشهد له ونفاها عن 
الماء المقيّد بِالقُلَتْن كا في حديث عبدالله بن عمر المتقدم أيضًا وكان النفي بلفظ هو 
أعم صيغ العام. 

فقال في الأول: لا ينجسه شيء. وقال في الثاني أيضًا -كا في تلك الرواية-: م 


2 قد تقدم الكلام عليه (ص )2١‏ أنه ضعيف لا يصح. 


) الدراري الغضية‎ TF 
ينجسه شيء. فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهرٌء إلا ما ورد فيه التصريح‎ 
بم ا هذا العام مصرحا بأنه يُصيّر الماء نجسًا كا وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع‎ 
عليهاء فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث فكانت من المخصصات المتصلة‎ 
بالنسبة إلى حديث أبي سعيد» ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبدالله بن‎ 
عمر على القول الراجح في الأصول» وهو أنه يبى العام على الخاص مطلقًا.‎ 

تعره A‏ رياف ابن e ESER ES E‏ 
يقال فيه: إن ما دون القُلَتَْنِ إن حمل الخبث حلا استلزم تغير ريح الماء» أو لونه 
أو طعمه» فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية» وإن حله حلا 
لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزمًا للتجاسة. 

وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل ما دون المُلَّتَْنِ والكثير بما: الشافعي 
وأصحابه؛: ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله» وذهب إلى تقدير القليل ما يُظن 
استعال النجاسة باستعبالهء والكثير با لا يظن استعبال النجاسة باستعاله؛ أبن عمر 
ومجاهد ومن أهل البيت: الهادي» والمؤيد بالله وأبوطالب. ' 

وقد روي أيضًا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل» ولا أدري هل تصح هذه 
الرواية أم لا؟ فذاهب هؤلاء مُدَوّتَةٌ في كتب أتباعهم من أراد الوقوف عليها 
راجعهاء واحتج أهل هذا المذهب مثل قوله تعالى: # لري مجر [للدتر: »]١‏ 
وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم» وهي جميعها 
في ”الصحيح؟» ولكنها لا تدل على المطلوبء ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه 
ماء كان ما أفادته تلك الدلالة مقيّدًا ا تقدم؛ لأن التعبد إغا هو بالظنون الواقعة 
على الوجه المطابق للشرع. على أنه لا يبعد أن يقال: إن العاقل لا يظن استعال 
النجاسة» باستعال الماء إلا إذا خالطت الاء يحرْمِهَاء أو بريحها أو بلوتها أو بطعمها 
تخالطة ظاهرةٌ» توجب ذلك الظن» ولاشك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه 
الصفة نجس؛ لأن المخالطة إن كانت بالجزم» فالمتوضئع مستعمل لعين النجاسة. 

aE‏ تار لطعي رذ E‏ رون هذ لاعت 


[کتاب الطهارة E‏ 
وذلك المذهب الذي رجحناهء والحاصل أنهم إن أرادوا بقولهم: إن ظُن معدا 
النجاسة باستعاله فهو القليل» وإن لم يظن فهو الكثيرء ما هو آعم من عين النجاسة 
وريحها ولوا وطعمهاء فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إل 
من جهة أن هؤلاء اعتبروا الَْظِنّهَ وأهل المذهب الأول اعتبروا الْيِنَهَه ولكن لا 
يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوكء فهي لا تكاد 
تخالف المئنة في مثل هذا الموضع 


وإن أرادوا استعال العين فقط» وعدم استعال العين فقط فهو مذهب مستقل 
غير ذلك المذهب» ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول؛ ويدل على ذلك أنه قد 
وفع الإجماع على أن 2 عير لون الما أو ريحهء أو طعمه» م“ من النجاسات أوجب 
تنجرسه کا تقدم تقريره. 

فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم ف الإجماع. بل هو مصرح 
بحكاية الإجماع في ”البحر“ كا تقدم» فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول أعني الأم 
من العين» والريح › واللون» والطعم ثبونًا وانتفاءء وحينئذٍ فلا مخالفة بين المذهبين ؛ 
لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعال الْمُطَهّر لعين النجاسة مع الماء 
موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجًا زائدًا على خروجه عند استعال ما فيه جرد 
الريح» أو اللون» أو الطعمء فتأمل هذا فهو مفيد. بل مجموع ما اشتمل عليه هذا 
البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة 
التي لخصتها ما لم أقف عليه لأحدٍ من أهل العلمء وهذه المسألة هي من الَضَّايق التي يتعثر 
في ساحاتها كل حقق» ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق» وقد حررتها في سائر 
مؤلفاتي » تحريرات مختلفة لهذه العلة» وأطلت الكلام عليها 3 #طيب اشن وقد 
استدل بعض أهل العم لهذا المذهب بمثل حديث: ١اسْكفْتٍ‏ قَلْبَكَ وَإِنْ أَْتَاكَ الْمفْبُونَ ,0 
)١(‏ عن وَابِصّة بن مَعْبَدٍ أخرجه أحمد (2708/4» والبخاري في ”التاريخ“ (1/ 22١44‏ وأبويعلى في «مسنده» 


:217١ /*(‏ وني ”المفاريد؟" (4۷). والدارمي في ”ستنه" »)۲٥۳۳(‏ وهو ضعيف برة» فيه الزبير 
أبوعبدالسلام» قال أبوحاتم: مجهول» وأيوب بن عبدالله بن مِكُرَزٍ قال ابن المدينى: مجهولء وفيه- 


ومثل حديث: ( َغ ما يَريئِكَ إِلى ما لا ريبك" ٠‏ ولا يستفاد منها إلا أن التورع 
عند الظن من الإقدام أولى. 

وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حت وجزمّاء وقد عرفت أن أدلة 
المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني» فإبعاد الشَّجْعَةِ إلى 
مثل حديث « اسْتَفْتِ قَلْبِكَ) و( دع ما يَرِيئْكَا, ليس کا ينبغي » فإن قيل: إنه قصد 
الاستدلال على تجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة فيقال: أدلة العمل 
بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به 
وهكذا التعويل على حديث الولوغ. والاستبقاط ونحو ذلك لا يفيد؛ وقد حى في 
تحديد الماء الكثير أقوال: منها أن الكثير هو المستبحر؛ وقيل ما إذا حرّك طرفه لم 


يتحرك الطرف الآخرء وقيل: ما كان مساحة مكانه كذاء وقيل غير ذلك. 


وهذه الأقوال ليس عليها أَنَارَةٌ من علم» بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة 
والدراية المعقولة. ا 

قوله: ومتحرك وساكن . 

وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة سكوته فإن 
ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا؛ لأنه يعود إلى وصف کونه طهورا بمجرد تحركه» وقد 
دلت الأدلة على أنه لا يجوز التطهر بالماء الساكن ما دام ساكنّاء لحديث أبي هريرة 
عند ا وغيرهك أن النبي م قال: «لا غيل أَحَدُكُم في اء الاثم وَهْوَ 
جنب فقالوا: يا أبا هريرة» كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناولاء وفي لفط لأر" 
وأبي داو : لا يبون أحَدُكُمْ في اء لدَامْ وَلَا يَعدَيِلُ فيو مِنْ جَتَابَقِ). 


۴ 


انقطاع؛ الزبير لم يسمعه من أيوب. 

»)۲٠۰١/۱( وأحمد‎ .)١1١98( هو قطعة من حديث الحسن بن على) أخرجه الطيالبي في ”مسنده»‎ )١( 
0 وغيرماء وھ‎ 

(ETTI (© (TAD 5 

(0) 2045549 وإسناده حسنء قال العرائي: ولا تعارض في هذا الاختلاف وإن اختلف معنى الوضوء= 


-3 


23 0 


ي لا يَبولنَ أَحَدُكُمْ في اء الام لني لا يجري م يَغْتَسِلُ 
؛ انه يتَوضّا مِنْهُ » وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها 
النهي عن البول في الماء الدام على انفراده» والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده» 
والنهي عن مجموع الأمرين» ولا يصح أن يقال: إن روابتي الانفراد مقيدتان 
بالاجتاع؛ لأن البول في الماء على انفراده لا يجوزء فأفاد هذا أن الاغتسال» أو 


0 
أ 


الوضوء قي الا العاف مق درت بول ته غین جار فو ل جنا إل جناء سا زاراد 
أن يتطهر منهء فعليه أن حتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه 
ساكتاء ثم يتوضاً منه وأما أبوهريرة» فقد حمل النهي على الاتغاس في الماء الدائم» 
ولهذا قال لما سمل كيف نفعل؟ قال: نتناوله تناولاء ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء 
فإنه لا انغاس فيهء بل هو تتناوله تناولا من الابتداء فالأولى تحريك الماء قبل 
الشروع في الطهارة» ثم يتطهر به» وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه 
الروايات فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن» ومنهم من قال: إن هذه الروايات عمو 
على الكراهة فقط ولا وجه لذلك» وقد قل إن المستبحر مخصوص من هذا 
بالإجماعء والراجح أن الماء الساكن» لا يحل التطهر به ما دام ساكنًا فإذا تمرك عاد 
له وصفه الأصلء وهو كونه مطهراء وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب. 

قوله: مُسْتَعْمَل وغير مُسْتَعْمَّل. 

هذه المسألة السادسة من مسائل الباب» وقد وقع الاختلاف بين أهل العم في 
الماء المستعمل لعبادة من العبادات هل يخرج بذلك عن كونه مطهّرًا أم لا؟ فحكي عن 
أكثر العثْرّة» وأحمد بن حتبل» والليث» والأوزاعي» والشافعي» ومالك في إِحْدَى 
الروايتين عنهاء وأبي حنيفة في رواية عنهء أن الماء المستعمل غير مطهرء واستدلوا 


عم 


= والغسل والشرب فقد صح الكل» وعمله أن النبي 27 ذكر الثلاثة فأدى بعضهم واحدا وأدى بعضهم 
اثنين على ما حفظ كل واحد من الرواة» ”طرح التثريب» (١/١۳)ء‏ قلت: وما يؤيد ذلك اختلاف 
مخارج الحديث, 

00 )4( 7( وإسنا 


اللو ل الدراري المضية_) 
ا تقدم من حديث النهى عن الاغتسال بالماء الداتم ولا دلالة له على ذلك؛ لأن 
علة النهي من التطهر 0 كون ذلك الماء مستعملاء بل كونه ساكتاء وعلة 
السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعال» واحتجوا أيضًا بما ورد من النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة» ولا تنحصر علة ذلك في الاستعال كا سيأتي تحقيقه إن 
شاء الله فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتاله» ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص 
النهي جنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس» بل كان النهي سيقع من 
الشارع لكل أحد عن كل فَضْلء ومن جملة ما استدلوا به أن السلف كاأنوا يكملون 
الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بها تساقط منه» وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل 
على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية» فعلى هذا المستدل أن يوضح: هل كان هذا 
التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم؟ والأول: باطلء والثاني: لا ندري من هوء 
فليبين لنا من هو؟ على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع» وقد استدلوا 
بأدلة هي أجنبية عن عل النزاع» مثل حديث غسل اليد ثلاثًا بعد الاستيقاظ قبل 
إدخاها الإناء ونحوه. 


فالحق أن الْمُسْتَعْمَلَ طاهرٌ مُطَهّدٌ عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهورء 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلئف والمخلئف» ونسبه ابن حزم إلى عطاء» وسفيان 
الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ونقله غيره عن الحسن البصري» والزْهْرِيّء 
الا م 
قصل 
O E OD,‏ 99 4 لذ الدعة الصف N‏ 


ع 


ا 5 ب ا چ كاه o‏ ا و م E‏ ع 
> وَروٺ» وَدَمٌ حَبْض» وَلحْمُ خازبر» وف عَذَا ذلك خلاف»› 


َعَم عله 


أما نجاسة غائط الإنسان وبوله؛ فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك» بل 
نجاستها من باب الضرورة الدينية ىا لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية» 
وبما كان عليه الآمر في عصر النبوة» ل ال 
بعض الأ حوالء أما الغائط فى) ف حديث أبي هريرة أن رسول الله ت قال: 5ا 


و 


2 اذام بتعْله الأَذّى فَإِنَّ الراب لَهُ طَهُودٌ)» وني لفظ: «إذا وَطى الْأَدَى َيِه 

الراب رواها أبوداود» وابن السكنء والحاك والبيهقي'" 
ختلف” فيه على e‏ ا أحمدء وأبوداودء والحاک» واین حبان*» من . 

حديث ابي سعيد أن النبي کب قال: (إدَا جاء أَحَدَكُمْ المشجد قَليَقَلِت عليه و 

فیا فَإِنْ رَأَى حَبَنًا ا قم بالأزض م لِيْصَلّ فِيهَا»؛ وقد اختلف في وصله واا 


ورجح أبوحاتم ف و ار" الموصول. 
وأخرج أهل اسن ”0 عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ: ابره مَا بَعْدَهُاء وعن أنس 
3 اا 10 00 


صضعيف بنحوه» وكذلك عق أمرأة من يي عبد الأَسْهَلٍ عند 
البيهقي * أيضًا؛ 5 جعل التراب مع المسح مطهرًا لذلك لا رجه عن كونه ا 


.)٤٠١ /۲( والبيهقي‎ 2)١57/1( أبوداود (۳۸) والحا؟‎ )١( 

(0) حكى القلاف الدارقطنى في «علله» 2)١55/8(‏ والعقيل في ”الضعفاء» (2)5907/7 وابن القطان في 
”بيان الوم والإيهام" )1/0 وخلاصته أنه 5 ضعيف له طرق لا يصح شيء منهاء قال 
النووي: من طرق كلها ضعيفة والاعتاد على حديث أبي سعيد» ”ا لمجموع“ (1۱۹/۲). وقال البزار 
الحديث لا يثبت» ”البحر“ .)۱۳۲/۱١(‏ 

) أحمد (۳/ ١۲)ء‏ وأبوداود (١٥٦)ء‏ والحام (۱/١۰٦۲)ء‏ واین حبان (۳/ 608). 

9) (۱۲۱/۱)» وهو حديث حسن. 

© أبوداود (۳۸۳)» والترمذي (۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (011)»: وهو حسن لغيره فيه أم ولد إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف» وسماها بعضهم حمَيْدَة: وبکل حال هي مجهولة ويشهد له حديث امرأة من بي 
عبدالأشهل الآني. 

(0) في ”الخلافيات" كا في ”البدر المنير» (117/4). 

0 بل واه جدّاء فيه رجل مء والحارث بن التَبْهَإن متروك. 

۵ (1/ 4 57) وأخرجه من هو أرفع من البيهقي: أبوداود (٤۳۸)ء‏ وأبن ماجه (۳۳٥)ء‏ والحديث صحيح. 


الدراري المضية 


وأما yT‏ في تطهير البول؛ فكما ثبت أن الني يي أمر بأن يراق على بول 
الأعرابي ذنو ی من ماء؛ وهو 5 «الصحيحين" وغيرهما مرخ خا أبي هریرة ى 


وأما ما عدا غائط الآدي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فم يحصل الاتفاق على 
شيء في شأنها» والأدلة مختلفة» فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل» 
فإنه ورد في ”الصحيحين““ » وغيرها أن النبي بيذ أمر العْرَنيُْنَ بأن يشربوا من أبوال 
اال وشن ذلك ٠حديف:‏ دلا باس بوا 
أخرجه الدارقطني” » من حديث جابر والبراء وفي إسناده عمرو بن الحُصَيْنٍ العْنَيِنُء 
وهو ضعيف جدًا وورد ما يدل على نجاسة الروث كا أخرجه البخاري" » وغيره أنه 
قال يد في الروثة: (إِنَا ركش»» والركس النجس» وقد نقل التيمي أن الروث 
مختص با يكون من الخيل» والبغال» والحميرء ولكنه زاد ابن خزيمة" في روايته: 
(إنَنَا ركش إا رَوْئَةُ حار » ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ لأن 
القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحم من الأحكام والأصل عدم ذلكء» والبراءة 
قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوثًا ينقل عن ذلك»ء وليس من أثبت 
الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقلَّ إا من أبطل ما قد ثبت دليله من 
الأحكامء فالكل إما من التَمَوْلٍ على الله تعالى با لم يقل أو من إبطال ما قد شرعه 
لعباده بلا حجة. 


یاس ببوى ما يول لحه › وهو حديث ضعيف 


وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع في الذَكر ؛ فلحديث: « يُعْسَلٌ مِنْ بول الْجَارِيَة 


© كذا في الأصلين بالنصب» والقياس بالرفع. ‏ () تفرد به البخاري (570). 

©) البخاري (۲۱۹)» وام .)۸٤(‏ ©) البخاري (۲۳۳)» ومسام (1510/1). 

)٩(‏ (۱۲۸/۱)» وعمرو بن الخصين في إسناد حديث جابر؛ وفيه أيضًا يحى بن العلاء كذاب» وأما حديث 
البراء ففيه سَوّار بن مصعب متروك؛ وقد روى أحاديث موضوعة؛ وكلا الحديثين موضوع. 

.)١95( )3(‏ عن أبن مسعود. 


0902 )*¥( و منكرة من طريق زياد بن الحسن بن الفرات هو وأبوه ضعيفان. 


ا 


بش مِنْ بول العام »» أخرجه أبوداود» والنسائي » وابن ماجهء والبزار» > واين خزعة" 
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من حديث آي السح خادم رسول الله 1 وصححه الخام » وأخرج اجر والترمذي» 


الل. 


ار 


قال: بول اغلام الرضيع ينصح ؛ وبل الْجَارِيَة 
يُغْسَلُ ا وأخرجه أيضًا ابن ماجه ‏ وأبوداود“ بإمشادصحيج عن علي موقو 


وحسنه من حديث على أن يسول الله 


+ ع U‏ 3 0 0 
واخرج احمد ٠.‏ وابوداود» وابن ماجه» وابن خزية» وابن حبان › 


(1) أبوداود (1.» والنسائي »)۱0۸/١(‏ وابن ماجه »)٥۲١(‏ ومسند جابر من ”مسند البزار" مخطوط لم 
يطبع » وأبن خزيمة (24547 والحام 2)١77/1(‏ وهو حسن. 
0) أحمد (١/4۷)ء‏ والترمذي (570). 0 (05(. 
(TY) (OD‏ 
ا يي EA‏ . 1 5 1 ملا 
©) وهو الراجح وقد أشار أبوبكر البزار إلى وقفه بقوله: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن الني جرد إلا 
بهذا الإسناد؛ وإنغا أسنده معاذ بن هشام؛ عن أبيه وقد رواه غير معاذء عن هشامء عن قتادة» عن 
أي حرب» عن أبيه» عن علي موقوقاء وكذا الدارقطبي بقوله: رفعه هشام بن أبي عبدالله من رواية ابنه 
معاذ» وعبدالصمد بن عبدالوارث» عن هشام ووقفه غيرهاء عن هشام» وكذلك رواه سعيد بن أبي 
عَرُؤْبَة: ومام عن قتادة. والله أعلم. ”العلل“ (6/ 184): وكذلك ابن المنذر في ”الأوسط» (0174/5). 
وأما قول الحافظ ابن حجر: إسناده صحيء إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وني وصله وإرساله وقد 
رجح البخاري صحته وكذلك الدارقطنى. ”التلشخيص» (78/1). 
ففيه نظر أما الدارقطني فم يصحح الحديث كا تقدم بل الظاهر من عبارته أنه يميل إلى الوققف» وأما 
البخاري ققال: سعيد بن آي عروبة لا يرفعه» وهشام يرفعه وهو حافظ. 
فلم يصرح بتصحيح الحديث کا ترى» وإن كانت عبارته ظاهرة في ترجيح الرفع» إلا أنه قَصَر 
الخلاف على هشام وسعيد وكذا الترمذي والحافظ ابن حجر وسعيد أرجح من هشام في قتادة بالقراده 
فكيف وقد تابعه متام على الوقف على أن هشامًا قد اختلف عليه فيه کا تقدم في كلام البزار والدارقطى 
ولم يختلف في رواية سعيد وهمام فهذه من المرجحات لوقفه لذا لزم التنبيه» والحديث عفن تذبيلنا على 
كتاب شيخنا «أحاديث معلة ظاهرها الصحة». 
30 


أحمد (29/7””) وأبوداود (79/0) وابن ماجه (056) وابن خربمة (۲۸۲). 

0 ذكر في صحيحه حديث عائشة وأم قيس بنت حصن وعلي» وأما حديث لبابة بنت الحارث فلم يذكره 
ولم يعزه إليه الحافظ في «التلخيص" )58/١(‏ وكذا لم يذكره ابن الملقن في «البدر؟ (١/٥٠٥)ء‏ 
والزيلعي في ”نصب الراية" (7/1؟١)‏ عند تخريجه للحديث» فأخشى أن يكون من أوهام الإمام 
الشوكاني لہ 


: بوي ب ب م نے 
7 الدراري المضية | 
ا 2 5 ا ج ا وت الا ا ات ت و ي 
والطبراني“ من حديث أم الفضل لَبَابَةَ بنت الحارث قال: بال الحسين بن علي في 

ي ا فقلت: يا رسول الله أطي ثوبك والبس ثوبًا غيره؛ حتى أغسلهء 
فقال: » م ينصح من يول الذّكَر وَيُعْسَلٌ من بول لان »> وثبت في «الصحيحين)" 
وغيرهما من حديث أم قيس بنت يحْصَن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله بین » فبال على ثوبه فدعا بماء فتضحه ولم يغسله. 


وفي «صحيح البخاري؟" من حديث عائشة قالت: أتي رسول الله جل بصبي 
حه فبال عليه فأتبعه الماء. وني «صحيح مسل#'ء قالت: كان يؤق بالضبيان 
فيبرك عليهم ويحنكهم فأ بصبي» فبال عليه فدعا اء فأتبعه بوله ولم يغسله. 

فهذا تصريح بأنه لم يغسله؛ فيكون إتباعه الماء: إما جرد النضح كا وقع في 
الحديثين الآخرين؛ أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل» وبالجملة فالتصريح منه 
ك بالقول با هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع؛ لكونه كلامًا مع أمته فلا 
يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه خالف للقول» وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح 
في بول الغلام لا العارية جماعة منهم علج وأم سلمة والتَّوْرِيَ والأوزاعي والنّحَعِيَ» 
وداودء وابن وهب» وعطاء؛» والحسن» وَالزُمْرِيٌ » وأحمد» وإسحق. ومالك في 
زواية» وهذا هو اللحق الذي لا خيص عنه. 

وذهب بعض آهل العلمء وقد حكي عن مالك» والشافعي» والأوزاعي إلى أنه 
يكفي النضح فيهاء وهذا فيه مخالفة لما وقع ني هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة 
بين الغلام والجارية» وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن العثّرّة إلى أا 
سواء في وجوب الغسل» وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة» وقد استدل 
أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم» ولا يخفاك“ 
أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلامء وأما ما قيل 


0 في «الكبير» (ه؟/ ۲۵). () البخاري (۲۲۳)» وتال (AY)‏ 
ف (YD‏ )4( ۲۸7( 
(5) أُكْثَرَ الإمام الشوكاني بذ من هذه العبارة في ”الدراري* وقد انتُّقِدَ هذا التعبير لغويا لعدم تعدي الفعل. 


[ مكتاب الطهارة 


من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النصء وهو 


قاس ار وقد هذ" اين نهم اققال: إل برش :من بول الک أي در کان 
وهو إهال للقيد المذكور سابقا بلفظ: بول الغلام الرضيع ينضح» والواجب حمل 
المطلق على المقيد. 

قوله: ولعاب كلب. 


1 : 5 7 0 و طرف 
قد ثبت في «الصحيحين؟ وغيرهما من حديث الي هريرة أن رسول الله تيد 


E ET 5‏ م 
قال: 57ا سرب الْكَنْتْ ف ِنَاءِ أَحَدِكُمْ كلبغسلة e‏ ولوت ايضا عند ها وغيرهها 


مثله من حديث عبدالله بن مُعَفْلٍ. 

فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب» وهو المطلوب هناء والكلام في الخلاف بين 
من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف» وليس ذلك مما يقدح في 
كونه نجسًا؛ لأن عل الدليل على النجاسة هو إعياب الغسل» وهكذا لا يتعلق با 
نحن بِصَدَدِهِ زيادة التغليظ بالتْرِيبِ ك) وقع في أحاديث الباب في ”الصحيحين" 
وغيرهاء فإن المقصود هاهنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نمسا لا بيان كيفية 
تطهيرهء فلذلك موضع آخر. 

قوله: وروث. 


الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله ٣ة‏ في الروثة: ١‏ إا 
ركس ٠»‏ والركس في اللغة النجس» فالروثة نجس» وهو المطلوب» وقد قدمنا كلام 
التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل» والبغال» والحمير. 

قوله: ودع حيض. 


(D 
الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وآ داودء والترمذي من حديث خولة‎ 


2 «المحلى" (۱۱۳/۱). 0 البخاري (19/7)» وسل (۲۷۹). 
ف بل تفرد به مسلم )۸1(. 


0 أخرجه أحمد (54/7") وأبوداود )۳٠١(‏ ولم يخرجه الترمذي كا في ”التحفة؟ (١40/1؟)‏ والحديث من* 


ات 1 ش الدراري المضية 0 
نك ان ل له وااحد ونا ميض ف ”قال 
«قَإِدًا هرت فَاغْسِلٍ مَوْضِعٌ الدّم م صلي فيو»» قالت: يا رسول اللهء إن لم يخرج 
El‏ يره » وفي إسناده ابن لَهِيِعَة. 
وأخرج أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن خزية» وابن حبان"» 
من حديث أم قيس بنت صن مرفوعًا بلفظ: «ځکبهِ بلع وَاغْسِلِيهِ اء وَسِدْرٍ ». 
قال ابن القطان ٠"‏ إسناده في غاية الصحة. 
وفي ”الصحيحين»”" وغيرها من حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: جاءت أمرأة 
إلى ابي يد فقالت: إحدانا يصيب ثوا من دم الحيض» كيف تصنع؟ قال: عه 
م تَفْرْصُهُ بالا تَنْضَحْهُ م صل فيه »» فالأمر بغسل دم ا لحيض وحكه بضلع 
يفيد ثبوت 8 وإن اختلف وجه تطهرره» فذلك لا يخرجه عن كونه نجسًا. 
وأما سائر الدماء؛ فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مُسْتَصْحَبَةٌ حى 
يأقي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة» أو المساوية ولو قام الدليل على رجوع 
الضمير في قوله تعالى: نَم رجش کې الأنعام: 0 إلى جميع ما تقدم في الآية 
الكريمة من اليتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء لكان ذلك مفيدا e‏ الدم 
المسفوح والمينةء ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك» بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل» أو 
إلى الأقرب والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الختزير؛ لإفراد الضميرء ولمذا 
جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الختزير دون الميتة» والدم الذي ليس بدم الحيض ولا سيا 
وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلهاء كبا ثبت في ”ا » بلفظ: 
ما حرم من ايعو الها" ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا . 


= حديث ألى هريرة لا من حديث خولة» وإنما أبوهريرة يحي قصتها والحديث فيه ابن ميعة» وهو ضعيف. 

() أحمد (5/ .)٠۵‏ وأبوداود (751). والنسائي »)١20/١(‏ وابن ماجه (1۲۸)ء وابن خزيمة (۲۷۷)» 
وابن حبان (۲/ ۳۳۷). 

(5) في ”بيان الوم والإہام“ .)۲۸۱/٥(‏ © البخاري (۲۲۷)» ومسم (5911). 

© اسيأقي تخريجد. 


| كتاب الطهارة 
الضمير المذكور في الآية» فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد 
الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. 

قوله: ولحم خازير. 

الدليل على نجاسته ما قَدَّمْنَا قرييًا من الآية الكريمة. 

قوله: وفيا عدا ذلك خلاف» والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إل ناقل صحيح لم 
يعارضه ما يساويه أو يُقَدَّمُ عليه. 

أقول: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة 
وجزئياتها» ولا ريب أن الحم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحىء والأصل 
البراءة من ذلك» 1 سيا من الأمور التي تعم بها 0 وقد أرشدنا رسول الله 
يد إلى السكوت”" عن الأمور التي سكت الله عنهاء وأا عَفْْ 

فا لم يود ف شی ۶ مخ الأدلة الدائة على نجاسته» فليس لأحد من عباد الله أن 
يح بنجاسته ل فاسدء أو غلط في الاستدلال كا يدعيه بعض أهل العام 
0 نجاسة ما حرمه اله» زاع) أن النجاسة والتحريم متلازمان» وهذا الزع من أبطل 
الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا الترام» فتحرم 
الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك» وكأن الشارع قد عام 8 س0 هذا 
الغلط لبعض أمته؛ فأرشدم إلى ما يدفعه قائلا: (إنَّا حرم مِنَ ال اليا رن 
كان جرد تحريم شيء مكلينا ا لكان وت مال و ع 
نک [الساء: ۲۳] إلى آخره دليلا على نجاسة النساء الكو في الآية» والمسام 
لا نجس حيًا ولا ميئّاء كا ثبت ذلك عنه يد في «الصحيح»”" 


)١(‏ جاء عن جماعة من الصحابة وم: أبوئعلبة الخشني» وأبو الدرداءء ج این ان وان غير 
وعائشةء وعن الحسن مرسلاء ولا يصح شيء منها مرقوعا إلى النبي ت وقد أودعناه في بحئنا: 
”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين» وسيأقي شيء من ذكرها في E‏ الأطعمة ص .)46١(‏ 

05 روا “سيل‎ ١ 

© الحديث في البخاري (۳/ :)16١‏ عن اين عباس تعليقا لا عن النبي تك وقد رواه مرفوعا الدارقطني 


67١ /(‏ والحام (0785/1. والبيهقي (/5507)ء وقال: وَرُوِيَ هذا مرفوعا ولا يصح رفعه» وقال 5 


كد يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمهاء وهي طاهرة E‏ گالأتصاب 
والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقةء فإن قلت إذا كان 
التصريح بنجاسة شيء» أو رجسيتف أو ركسيته يدل على أنه نجس کا قلت في 
نجاسة الروث ولحم الخنزيرء فكيف لم تح بنجاسة الخمر لقوله تعالى: ي إا لمر 
وَاَلْبْتيرٌ لساب وار رج كه ؟ [الائدة: 40] قلتُ: لا وقع اللثمر هاهنا مقترنًا بالأنصاب 
والأزلام» كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية» وهكذا 
قوله تعالل: 4 إِنَّمَا الروت ی [التوبة: 4]58 الما جاءت الأدلة الصحيحة 
المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين» کا ورد في أكل ذباعهم وأطعمتهم» والتَوَضٍُ 
من آنيتهم والأكل فيهاء وإنزالهم المسجدء كان دليلا على أن المراد بالنجاسة 
المذكورة في الآية غير الشرعية؛ بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى 
زيادة؛ ققال في وقد ثقيف: لا آنزهم المسجدة ليش عل رض من اس الوم 
كن 1 إن ا سهم على اشيهب” E‏ يدل هل أذ E E‏ 
حسية» والتعبد إتما هو بالنجاسات الحسية» وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته» 
ولكنه قد عَوْرِضَ بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح. فإن عورض 
بما يساويهء فالأصل عدم التعبد ما يتضمن ذلك الحم حتى يَرِدَ موردًا خالصًا عن 
شَوْبٍ المعارضة أو راجحًا على ما عارضه. وبالجملة: فالواجب على المنصف أن يقوم 

مقام المنع ولا يترحزح عن هذا المقام ِل بحجة شرعية» وقد أوضحت في مصنفاتي: 
«كشرح النتقى“ و ”حاشية الغا“ هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة» ما لا يحتاج 
التاظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع 


في خاتمة الكلام عليه: والمعروف موقوف. 
قلت: وكذا رجح الوقف الحافظ ابن حجر في ”تغليق التعليق؟ (1۹/۲٤)ء‏ والكلام عليه ضفن 
تذييلنا على كتاب شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ,تور «أحاديث معلة ظاهرها الصحة». 
)0 أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الآثار؟ »)۱۳/١(‏ مرسلا عن الحسن وبنحوه البيهقى (۲/ »)٤٤٥‏ معلقا. 
() هي ”وبل الغام على شفاء الأوام“ .)٠٠٠-۱۹۸/۱(‏ 


| أكتاب الطهارة 


عع ]عد مر م f jot‏ ع عم 1 
وتطمر ما کي لوه حمق م مم حير 
و - قابس 5 2 


ني وَالتّعْلُ بالمشحء وَالإسْيحَالَةَ مُطَهَرَةٌ عدم وُجُوْدٍ الوَضْف اكوم 
علي ا e‏ قَِالمَتٌ عَلَيْه أو ا لا 
لِلنّجَاسَةٍ أترء وَاَاءُ هو الأَضْلٌْ ف التّطْهيْرِ كلا E‏ مَقَامَهء إلا ِذْنِ 
من الشّارع. ۰ 

أقول: تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في 
صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة» بزيادة عليه» أو نقصان» كا ورد في 
أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحهء وقد تقدم ما يدل على ذلك» وتقدم أيضًا 
ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض» وبلعاب الكلب» وبالجملة فكل ما 
علّمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية» وأما ما ورد فيه 
عن الشارع أنه نجس ول يرد فيه بيان كيفية E‏ فالواجب علينا إذهاب تلك 
العين حتى لا يبقى ها ريح» ولا لونء ولا طعم؛ لأن الشيء الذي يبد الإنسان 
ريحه» أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين» وإن لم يبق حَرْمُهَا أو لونها؛ إذ اتفصال 
الرانحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح» وكذلك وجود 
الطعم لا يكون إل عن وجود شيء عن ذلك الشيء الذي له طعمء وإذا استحال 
الئيء إلى شيء آخرء حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالمًا للشيء الأول لوئاء ورعا 
وطعّاء كاستحالة العَذِرَةِ رماداء فقد قُقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع 
بالنجاسة عليهء وهذا هو الحق» والخلاف في ذلك معروف» وما كان لا يمكن غسله 
من المتنجسات كالأرض والبر» فتطهيره بالصب عليه» والنزح منه حتى لا يوجد 
للنجاسة أثر؛ لأنها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيّاء ولكن هذا إنما يكون 
في مثل النجاسة التي ها جِرْمٌ ولون. 


) الدراري المضية‎ e 

وأما مثل البول؛ فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يُصبٌّ عليه ذنوب من 
ماء» فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. 

وأما كون الأصل في التطهير هو الماء؛ فقد وُصف بذلك في الكتاب"" والسنة 
وضمًا مطاقا غير مقي بل قوله- 318+ 5ا2 طهر يرشد ال نا كرتا شاا 
تشهد له قواعد علم المعاني وعم الأصول. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من 
المتتجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك؛ كان الماءٌ غير متعين في 
تطهير تلك النجاسة بخصوصهاء ويتعين فيا عداهاء وهذا هو ألحق. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات» وذهب 
أبوحنيفة» وأبويوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهرء وإليه ذهب الداعي من 
أهل البيت. 

ويرد على الجمهور بما ثبت. عن الشارع تطهيره بغير الماء» إن كانوا يقولون إن 
الماء يتعين في مثل ذلك» ويرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يَرِدْ عن 
الشارع» أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. 


١ 


)١(‏ زاد في (ك): العزيز. 


(0) تقدم (ص١2)0‏ أنه ضعيف لا يصح. 


ا كتاب الطهارة 


باب قضاء الحاجة 


عل الكل الاقوار ECT EET‏ 
الكَيئِقِ ور الكلام وَاللابسة ا لَه خُرْمَدٌ َنب الأكئةٍ الى مَنْعَ عَن 
الل فِيهًَا شرع أو عرف 2 ار وَالاسْيَدْبَارٍ لقيلف ا 
الاشتجار اة أَحْجَارٍ طَاهِرَةٍ أو مَا يَقُومُ مَقَامَهَاء وَيْنْدَبُ الاسْتِعَادَةٌ عِنْدَ 

إلا 


or + 


فار وَالحمد بعد ر 


اء 


ار 

أقول: أما مشروعية الاستتار حي" يدئو من الأرض عند قضاء الحاجةء كلا ورد 
من الأدلة الدّالة على وجوب ستر العورة عمومًا وخصوصًا إلا عند الضرورة» ومنها 
قضاء الحاجة فلا يكشف عورته إلا عند القعود» وقد أخرج أحمدء وأبوداود» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحامء والبيهقي"'» من حديث آي هريرة بلفظ: ١‏ مَنْ آي 
الْعَائْطَ سره . 

وأما البْعْدُ؛ٍ فلا ا آهل السنن”» وصححه“ الترمذي من حديث جابرء 
قال: خرجنا مع النبي بك في سفرء فكان لا يأتي البراز حت يغيب فلا يُرَى. ولفظ 
أي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حت لا يراه أحد. ورجاله رجال الصحيح إلا 
إسماعيل بن عبدالملك الكوفيء ففيه مقال سير“ . 


)١(‏ جاء مرفوعا بلفظ: كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن أنس» وابن عمر» وجابر وغيرهم» وهي ما بين 
ضعيف ومعلول»› ولا يصح شيء منهاء وقد ضعفها العقيلٍ في ”الضعغاء“ 2)187/١(‏ وأبوحمد الإشبيلٍ في 
«الأحكام الوسطى" 202١١ /١(‏ وهي صمن بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 

زفق أحمد (۲/ ۳۷۱)ء وأبوداود (۳۵)ء وابن ماجه (۳۳۷)» واین حبان (۳/۲٤۳)ء‏ والحام (4/ 42117 والبيهقي 
:)44/١(‏ وهو ضعيف» فيه أبو سعيد الْحُبرَانُ. وحصين الْخُبْرَاننُ كلاها مجهول. 

(۳) أبوداود (۲)» وابن ماجه (۳۳۵). 

69 م يخرجه الترمذي كا في ”التحفة؟ (۲/ ۲۸۷). والذي صححه الترمذي هو حديث المغيرة بن شعبة كا في «الثيل». 

(5) بل ضعيف» والحديث حسن لغيره. 


EE 


الدراري المضية _| 


وأما إذا أراد أن يقضى الحاجة في البنيان وهناك كَيِيْم؛ فليس عليه إلا أن 


| 
يدخله وإن قرب من الناس لا سيأتي من حديث أبن عمر. 
وأما ترك الكلام؛ فلحديث: لا رج الرَجُلانِ يَضْرِبَانِ الغَائْط كَاشِفَيْنِ عور 
32 )0 


كج E‏ لطر بع اذ 3 8 : 
يَتَحَدئانِ؟؛ فإن الله ينقت عل ذلِك»), أخرجه احمد» وابوداود» وابن ماجه من 


حديث أي سعيد » وأخرج نحوه ابن السكن» وصححه من حديث ار 
وأما ترك الملاسة لا له حُرمَة؛ فلحديث أنس عند أهل السنن”' وصححه 
الترمذي ء والمنذري› وابن دفيق العیر“ بلفظ: کان التي 7 


خاتمهء ولم يأت من طَعَفَهُ ما تقوم به الحجة في التضعيف. 


وأما تجنب الأمكنة التي منع عن التخلى فيها شرع أو عُرْفٌ ؛ فقد ورد في ذلك أحاديث ؛ 
منها حديث أبي هريرة عند مس" وأحمد» وآبي داود» قال: «اتَُّوا اللاعِيِيَ ٠ء‏ قالوا: وما 


اچد ازارد واي ما( ۴ رادت منک رفوا امن روان عوط بين عاد 
عن يجي بن آي كثير وهي مضطربة وفيه عياض بن هلال مجهول» والصحيح فيه الإرسال رجحه أبوحاتم 
الرازي كما في ”العلل“ لابنه »)41١/1(‏ وأشار إلى ذلك أبوداود في ”سننه“ء وأيوحمد الإشبيل في 
«الأحكام" )ل ۰ 
() کا في ”بیان الوم والإهام» (5/ )51١‏ فقد ساقه عنه بإسناده. 
0 أيوداود (۱۹)» والنسائي »)١078/8(‏ والترمذي »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه (۳۰۳). 
(4) أبن دقيق العيد في ”الإمام“ »)٤٥١/۲(‏ والنذري في «مختصر السئن» 1/0 
بل با تقوم به الحجة. قال أبوداود: هذا حديث منكر. وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. وقال 
ابن القيم: وعلى هذا فالحديث شاذء أو منكرء كا قال أبوداود» وغريب كا قال الترمذي. ”تبذيب السنن* 
(2©0؛» وأجاب عن حجج المصححين بكلام مطول» يراجع في موضعه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وحك النسائي عليه بكونه غير محفوظ أَصْوَبُء فإنه شاذ في الحقيقة؛ إذ 
المنفرد من شرط الصحيحء لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذًا. ”الدكت؟ (۲/ 1۷۷). 

وقال العراتي: وقول أبي داودء والنسائي أولى بالصواب. ”التقييد“ (ص6١23.‏ وكذا أعله الدارقطني» 
والبيهقي» وغير هؤلاءء وللمزيد فالحديث من تذييلنا على كتاب شيخنا ”أحاديث معلة». 
(5) أخرجه مسام (519) وأحمد (۲/ ۳۷۲) وأبوداود .)۲١(‏ 


ر كتاب الطهارة 0 
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: « الي بحل في طَرِيِتقٍ الئاس َو في ظِلّهِم؛ » ات حديث 
معاذ بن جبل عند أبي داو" ٠»‏ وابن ماجه» والحام» وابن ج السكن») »> وصححاه قال: قال 
رسول الله ب : « انَهُوا الْمَلَامِنَ الكَلَاتَّ: الْبَرَارَ في الْمَوَارِوء وَقَارعَةٍ الطَّرِيق» وَالطُلَ) » 
وقد أَعِلَّ بأنه من رواية أبي سعيد الحميري؛ عن معاذء ولم يسمع فكد ت 
أحاديث”" فيها مقال. 

ومن الأمكنة التى نبى الشارع عنها: الجُخْرء لحديث عبدالله بن سجس قال: 


نمى رسول الله ا أن يُبَالَ في الجحرء أخرجه أحمد؛ والنساتي» وأبوداود» وألخامء 


em 5‏ 00 7 5 
والبيهقي“ » وقد أعل بانه من رواية قتأدة عنه وم و ا ولکنه فد وح 


(۱) أخرجه أبوداود (5؟) وابن ماجه (۳۲۸) والخام (153/1). 
() قال الحافظ ابن حجر: قال أبوداود: لم يسمع من معاذ» وقال في كتاب «التفرد" عقب حديئه: ليس هذا 
بمتصل. ”التهذيب؟. 
وقال ابن المطان: وأبوسعيد هذا لا يعرف في غير هذا الإسناد... فهو مجهول» قاعم ذلك. ”بيان 
الوم“ .)٤١/۳(‏ 
قلت: ومع هذه الجهالة والانقطاع فتحسينه يغيره فيه يُعد. 
) عن جابر عند ابن ماجه (۳۲۹)» من رواية عمرو بن أبي سَلَّمَةء عن زهير بن محمد قال الإمام أحمد: 
يروي عنه بواطيل» قلت: وعمرو بن أي سَلَّمَة ضعيف. وعن ابن عمر عند ابن ماجه (2)770 فيه قرة 
ابن عبدالرحمن المعافري» وابن لميعة» وما ضعيفان. 
ورجح الدراقطني إرساله عن الزهري. «العلل» (17/ .)١47‏ 
وعن سراقة بن مالك عند الطبراني في «الأوسط» »)75٠/0(‏ وأعله أبوحاتم بالوقف كا في «العلل" 
اا 
(5) أحمد (6/ ۸۲). والنسائي 20277/١(‏ وأيوداود (55). والجام (185/1)ء والبيهقي .)59/١(‏ 
() قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله تل إلا عن أفسء قيل له: 
فابن سرجس؟ فكأنه لم یره سماعًا. 
وقد تقل عنه ما يخالف ذلك قال عبد الله: قلت لأبي» قتادة سمع عبد الله بن سرجس؟ قال ما 
أشبهه قد روى عنه عاصم الأحول. ”العلل و معرفة الرجال؟ (4700) تحقيق الشيخ وصي الله حفظه 
الله. 


سماعه منه على بن المديني" وصحح" الحديث ابن خزية" وابن السكن» ومنها ما 
أخرجه أحمد“» وأهل السنن” من حديث عبدالله بن العمل عن : 


«لا يَبُولنّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمَهِ م فيه؛ َإِنَّ عَامَةَ لوشو 7 مِنْهَ . 


ومنها ما أخرجه مسلم» وأحمدء والنسائي» وابن ماج" عن جابر: أن الني 
ميد هى أن يبال في الماء الراكد. 


وأما المنع من التخلي في المواضع التي منع منها عرف الناس؛ فوجهه أنهم يتأذون 
بذلك» وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. 

ا المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة؛؟ فقد ورد 3 ذلك أحاديث » منها ما 
في ”الصحيحين“" وغيرها من حديث أي أيوب بلفظ: «إدا اشم الْعَائْدَ فلا تُسْتَمَبِلُوا 
< ٤ا‏ ينكد ك4 50 
القبلة ولا تَستَدِيرُومَاء وَلكِنْ رفوا أز روا ا وأخرج نحوه مسلم ٠‏ وغيره من 
حديث أبي هريرة » ومن حديث سلان " ' نضا وابن مأجه» وابن بان من 


حديث عبدالله بن الحارث بن جَرُوء وأبوداود”" من حديث عبدالله بن مغفل؛ 


.)189 /۷( وأبو حاتم کا في «الجرح»‎ .)٦٤٤( وأبوزرعة الرازي كا في «جامع التحصيل"‎ )١( 

() والراجح أنه ضعيف فقتادة» وإن ثبت سماعه من عبدالله بن سرجس إلا أنه مدلسء» ولم يصرح بساعه 
لهذا الحديث. وقد ضعفه الشيخ الألباني مشر في ”تمام النة“ (ص255» و”الإرواء" (1/ 2244-9 وقد 
أجاب عن حجج المصححين في «الإرواء». 

© قال: أنهبى عن البول في الأْججِرَة لخبر عبدالله بن سَرْحِسَ أن النبي يي قال: فذكره. كا في «البدر 
المنير؟ (۳۲۳/۲). 5) (0/ 10). 

() أبوداود (۲۷)» والنسائي »)۳٤/۱(‏ والترمذي (۲۱)» وابن ماجه 2)7١4(‏ وهو معلول؟ فيه عنعنة 
الحسن» وقد رواه العقيلي (١/59)»؛‏ موقوفا وقال: حديث شعبة أولى. يعني الموقوف. 

(0) مسلم (۲۸۱) وأحمد (۳/ )5١‏ والنسائي )۳٤/۱(‏ وابن ماجه .)۳٤۳(‏ 

(T10) WM .)۲1٤( ومسلم‎ »)1٤٤( البخاري‎ 0 

(1) (4) 

۱ ابن ماجه (۳۱۷) واين حبان :)۳٤٩/۲(‏ وهو صحيح. 


= وصوابه مَعْفْلُ بن أبي مَعْقَل والحديث ضعيف فيه أبوزيد جهول» وَصَعَّف الحديث الحافظ ابن حجر في‎ )0١( 


والدارمي" في ”مسنده“ من حديث سهل بن خيب . 


وقد اختلف أهل العم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في ”شرح المنتقى". 


Oa 


ل ا م من حديث ابن عمر قال: رقيت 
الكعبة» وجعلوا هذا الحديث ناسحًا لأحاديث النهى» ومن جملة ما استدلوا به 


حدیث جاير عند امد وأبي داود» والترمذي وحسنه ) وابن ماحه» والبزار» وابن 


الكازوف» وا خوية 6 وان حبانة وراشا والدارقطو ا" قال: ہی النى علق أن 
ر ا اع 5 0 5 5 نه فى 

نتقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» وقد تقل الترمذي” عن 
البخاري تصحيحه» وصححه أيضًا ابن السكن» وحسنه أيضًا البزار» ولا فى أنه 


قد 


تفرر في الأصول: أن فعله ييه لا يعارض القول الخاص“ بالأمة» فا وقع منه 


تاگ 


ر لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة» فإن قلت: حديث عائشة 


(0) 


2 


(o) 


«الفتم؟ (۲۹۹/۱). 
(1۷1)ء وهو ضعيف بمرة فيه عبدالكرم بن أب الْحَارق متروك» وقال ابن المديني: فإن هذا الحديث لا 
يُروى إلا عن عبدالكريم» وإن محمد بن قيس لا يُرْوَى عنه شيء غير هذا الحديث وقال: غريب من 
حديث سهل. كا في ”التفح الشذي" لابن سيد الناس (151/1). 

بي الصحيح أن يقال في كتاب الدارعي ”السنن» لا ”المسند؟ء فإنه مرتب على الأبواب لا المسائيد. 
البخاري »)٠٤١(‏ ومسام (559). وأحمد (۱۲/۲)ء وأبوداود (۱۲)» والنسانی (۲۳/۱). والترمذي 
»)1١١(‏ وابن ماجه (۳۲۲). 
أخرجه أحمد (۳/ .)۳٠۰‏ وأبوداود (۱۳)ء والترمذي (4)» وابن ماجه (١۳۲)ء‏ ول يطيع مسند جابر 
من «مسند البزار» بعد وابن الجارود »)۳١(‏ وابن خزيمة (9۸). وابن حبان (4)557/57. والحاج 
»)١24/١(‏ والدارقطني (۱/ ۰)۸ وهو حسن. 
ك) في ”الخلافيات» (58/17) للبيهقي و”الأحكام الوسطى» )١١9/1(‏ للإشبيلى و”البدر المنير" لابن 
الملقن )۳٠۸/۲(‏ ول أقف على هذا التصحيح في «الجامع" له ولا في ”العلل الكبير» (0) مع أنه ذكر 
سؤال الترمذي للبخاري فلا أدري أسقط التصحيح من ”العلل؟ أم ذكر في موضع آخر أم ماذا؟!. 
ما قاله الإمام الشوكاني مرجوح والراجح أن النهي في هذه المسألة مصروف بفعله يُإيْد؛ لأنه مبلغ 
للأمة والأصل في أفعاله التأبي ع ولا يحم على شيء منها بالخصوصية إلا بدليل. 


الدراري المضية__| 
د أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا 
القبلة بفروجهم ؟ فقال: ١أَوَقَدْ‏ تَعَلُوهَا؟ حَوّلُوا مَفَعَدَّق 0 المَعِلَةَ 4 قلت: لو صح 
هذا لكان صالخا للنسخ؛ لأن النبي ب فعله لقصد التشريع للأمّة» ولخالفة من 
کان یکره اللاستقبال» ولكنه لم يصح يصح ؟ فإن ف إسناده خالد ر بن أبي الصلتء» قال : 
حزم : هو جهول. وقال الذهي 5 المي 5 ترجمة خالد , بن أبي الص: 
بالفضاء با أخرجه اداو وا لجا » عن مروان الأصفر قال: 


8 


عند أحمد » وابن ماجهء قالت: دذُكر لرسول الله ٠‏ 


راك ابن عمر أناخ 
راحلته مستقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: يا أيا عبدالرحمن» أليس قد ى عن ذلك؟ 
فقال: بلى» إنما نبي عن هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 

وقد حَسّنَ الحافظ في «الفتح»” إسناده؛ ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد 
سمع من الي ما يفيد تخصيص ذلك الي الشابق» بوأنا ]ذا كان م نا 
EEE‏ ية في بيت حفصة فلا يكون هذا الفهم حجة ومع هذا 
الاحتال» 3 ينتهض للاستدلال. 

وأما الاستجار بثلاثة أحجار [طاهرة]”؟؛ فوجهه ما في "صحيح مسل“ وغيره 
من حديث سلان: أن الي 3 نمى عن الاستجار بأقل من ثلاثة أحجارء وعن 


۲ أحمد (5/#؟)» وابن ماجه (۳۲۶). 


في «المحلى؟ .)۱۹۲/١(‏ وليس کا قال فقد تعقبه ابن مفوز فقال: هو مشهور بالرواية معروف بحمل 
العم ولكن حديثه معلول كا في «التهذيب". وفي الحديث انقطاع؛ عِرَاكٌ بن مالك لم يسمع من 
عائشةء حكاه الإمام أحمد والبخاري وموسى بن هارون» وأنكر الإمام أحمد التصريح بالسباع ورجح 
البخاري وأبوحاتم الرازي في الحديث الوقف» راجع «التهذيب" ترجمة خالد وعراك. و ”العلل“ لابن 
أبي حاتم (۱/ ۲۹). 1 
(TEY) MP‏ (؟! أبوداود )١١(‏ والحام (۱/ .)٠٥١‏ 
(9؟ )۳۳/١(‏ وتحسينه فيه بعد فا هو إلا ضعيف» فيه الحسن بن ذكوان ضعيف عل أقل أحواله. 
(1؟ زيادة من المطبوع. 9 (ND‏ 


| كتاب الطهارة 


20 


الاستنحاء برجيع أو عظم ١‏ وأخرج آحمد» والنسائي» وأبودأود» وان ماحه 3 


والدارقطي '. وقال: إسناده ا حسن من حديث عائشة: أن 5-7 اله 
قال: دا ذَهَبَ أَحَذكُم إل الْعَائِطٍ مَلْيِسْئَطِتِ بلاتة أخْجَارء ا ری َه 


٤ E 9) 5 3 e 
واخرج وه آبوداود 3 والنساتي» من حديث الي هريرة»› واخرح امد‎ 
5 تلات‎ 8 5 7 3 
وابوداود» والنسائي» وابن اا ن حديث الى هريرة: أن النى ع كان يأمر‎ 
بثلاثة أحجار» وينهى عن الروثة والرئةء وأخرج ابن خزيمة» وابن حبان»‎ 
والداري» وأبوعوانة نة في ((صعحيدحة 9 والشافنن " سن .حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ:‎ 


١وَلِستنج‏ أ حَدكُمْ يلات أَحْجَارٍ 6 وي الباب أحاديث غير ما ذکرنا» وإذا م توجد 
الأحجار فغيرها يقوم مقامها 0 ما 7 يكن ذلك الغير ما ورد النهى عنه 
كالروثة والرجيع والعظمء فإنه لا يجوز ولا يجزئ. 


وأما مشروعية الاستعاذة عند الشروع؛ فوجهه ما أخرجه الجاعة" من حديث 


)١(‏ أحمد 2)٠١8/5(‏ والنسائي »)5١/١(‏ وأبوداود (50) ولم يخرجه ابن ماجه من حديث عائشةء كا في 
«تحفة الأشراف» .)١١۹/۱۲(‏ 

(؟) (١/6١)ء‏ وقال: إسناده صحيحء قلت: وفيه مسلم بن فرط قال الحافظ ابن حجر: هو مقل جدا. 
وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف» وقد قرأت بخط الذهبي: لا يُعْرَفْ. وحسن الدارقطني حديئه 
المذكور. «التهذيب" فالحديث حسن لغيره. 

المقصود به الذي بعد. 

0 أحمد ۲/ ۷٤۲)ء‏ وأبوداود (۸)» والنسائي 2»)78/١(‏ وابن ماجه (۳۱۳)» وهو حسن. 

(5) ابن خزيمة (۸۰) وابن حبان (۲/ 707) والدارمي )1۷٤(‏ وأبو عوانة في 7مستخرجه" (1/ )7٠١‏ والشافعي 
في ”مسنده“ كا في ”ترتيب" )١5 /١(‏ وهو قطعة من حديث أب هريرة المتقدم» والحديث قد رواه شعبة عن 
أبي الفيض عن أبي ذر مرفوعاء ورواه الثوري عن أبي علي الأزدي» عن أبي و 
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١/١١)ء‏ والطبراني في «الدعاء“ (۳۷۲)ء وقد ج الرواية الموتوفة أَْوْرعَةٌ 
کا ني ”العلل لابن أبي حاتم. 

0© البخاري 2)١47(‏ ومسل .)۳۷١(‏ وأحمد (/44)» والنسائي (١/١٠)ء‏ وأبوداود (٤)ء‏ والترمذي 
()» وابن ماجه (۲۹۸). 


ا ا الدرارى المضية 


أنس قال: كان النى ب إذا دخل الخلاء قال: «اللهُمّ إِفِ أَعُودُ بك مِنَ الْخْنْثِ 


ا 


وَالْحَبَايْثْ؟» وقد روى سعيد بن منصور عنه في ”سننه“ أنه كان چ يقول: 7ياسم 
0 


(03 


اله اللهُمّ إن أَعُودُ بك مِنَّ الْحْبْثِ وَالْحَبَائثْ2" وإسناده على شرط مسم. 


4 


وأما الحمد والاستغفار بعد ا ذلك ما أخرجه اين ماجه بإسناد 


صالح من حديث أفس قال: كان الني بيد إذا اخرج 5 ار قال: «الْحَمْدُ لله 
ِي أَدْمَتَ عي الْأَذَىى وأخرج نحوه الا > واين ا > من حديث أبي 


(0) - 


ذرء ورمز السيوطي لصحته. وأخرج احمدء وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه ¢ من 
حديث عائشة قالت: كان الي ا 3 إذا خرح من الخلاء قال: ١غْفْرَانَكَ‏ 1 وصححه 


ابن حبان» وابن خزيمة» والحام 


5 40 


(2 


2 


قال الحافظ ابن حجر: وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبدالعزيز بن المختار» عن عبدالعزيز 
ابن صهيب بلفظ الأمر قال: فذكره: وإسناده على شرط ملم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه 
الرواية. ”الفتح* »)۲۹١ /١(‏ وقال الشيخ الألباني: وهي عندي شاذة؛ لمخالفتها لكل طرق الحديث...» 
#تمام المنة» (ص0۷). 

قلت: تفرد بها عبدالعزيز بن المختارء وخالف شعبة وإسماعيل بن عُلْيِّق وحماد بن زيد وغيرم› 
ولهذه الزيادة طرق أخرى لا تصح» والكلام عليها ضمن بحثنا: «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة؟. 
)۳١۱(‏ وإستاده ليس بصالح بل هو ضعيف برة فيه إسماعيل بن مسل المي ضعيف جدا. 
لم أقف عليه في «عمل اليوم والليلة“ من الكبرى ولا في الجزء المفردء وقد عزاه إليه التووي في 
”المجموع" (؟/ 4 7”0)» والمزي في ”التحفة" »)١94/4(‏ والحافظ في «نتائج الأفكار؟ »)5١7/١(‏ 
فيحتمل أنه سقط من المطبوع» ويحتمل أنه في نسخة. 
في عمل اليوم والليلة (۲۲)ء وفيه أبو الفيض مجهول» والحديث في ”العلل“ لابن أبي حاتم /١(‏ ۲۷)ء 
موقوف. 
أحمد (5/ .)٠١١‏ وأبوداود .)۳١(‏ والترمذي (۷)ء وابن ماجه (۳۰۰). 
ابن حبان (۲/ »)۳١١‏ وابن خزيمة (40)» والحاكم »)١98/١(‏ وفيه يوسف بن أي بُرْدَةٌ مقبول والقول 
بتحسينه ليس ببعيد؛ لتصحيح ابن خزيمة وابن حبان له» وكذا النووي في ”المجموع* (۲/ 22814 وقال 
الذهبي: صحيح ويوسف ثقة. «التلخيص» ”حاشية المستدرك". 


ص بَخْصْهِ) وَالْسْحُ عل الامو م تخل رِجْليِهِ مَعَ الكَعْبَئْن» وَلَهُ امنيح 
على امن وَلا يَكُونُ وضوءًا شرعا يا إلا بالنَيَّ لاستتاحة الصلاة. 


أغول: أما وجوب التسمية ؟ فوجهة 2 ورد من حديث 5 هريرة» عن اللي 

يد أنه قال: لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وُصُوءَ لَهُ لە و وضو ءَ لم ن لا يَذْكَرٌ اسم الله عَلَيْهُ »» ألخرجه 

أحمد» وأبوداود» وابن ماجهء والترمذي في 0 والدارقطني» وابن السكن» 

والجام» والبيهقي "ويس في إسناده ما إسقطه عن ' أ درجة الاعتبار» وله طرق يه 

من حديثه» عند الدارقطى " والبيهقي“ ١‏ وأخرج نجوه أجر © وابن ماجه" من 

حديث سعيد بن زيد» ومن حديث ابي سعيد“ وأخرج آخرون نحوه من حديث 

۴ 

(0) أحمد (۱۸/۲٤)ء‏ وأبوداود (۱۰۱)» وابن ماجه (599): والترمذی (۱۷)ء والدارقطی (۷۹/۱)ء 
والجام 0١15/1١‏ والبيهقى (۱/ .)٤۴‏ 

(۳) بل فيه يعقوب بن سَلَمَة مجهول الحال؛ وأبوه مجهول» وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه» ولا 
لأبيه من أبي هريرة» «التأريخ» (07/1/4. 

©( (الرالا). 

© (/64) وهي لا تقل ضعفًا عن الأولى فيها محمود بن محمد الظفري» ترجمه الذهبي في "ميزاته“ وذكر 
له هذا الحديث من مناكيره» وقال: قال الدارقطني: ليس بالقوي فيه نظر. وفي ایت علة أخرى» وهي 
الانقطاع ؛ أيوب بن النجار لم يسمعه من يحى بن أبي كثير. 

.(TAT/Y (o) 

7) (۳۹۸)ء وهو ضعيف برة فيه عبدالرحمن بن حَرْمَلَةَ فيه ضعف» وأبوثال قال البخاري: في حديئه 
نظر. قال الذهبي في «السير؟ »)447//١7(‏ عن البخاري: إذا قلت فلان في حديئه نظر فهو متهم واو. 
وَرَبَاحُ بن عبدالرحمن: مجهول الحالء وجدته قال ابن حبان: ليس يُدْرَى. ما اسمهاء كا في «التهذيب" 
وسماها البيهقي: أسماء» وعلى كلّ: هي مجهولة. 

(۷) أحمد »)٤۱/۳(‏ وابن ماجه (۳۹۷)» وهو ضعيف برة فيه كثير بن زيد الأسلمي مختلف فيه» والراجح = 


عائشة » وسهل ين 2 وا ا وأم ر وعلى ”ل وان وللاشك 


ولا ريب أا جميعًا تنتهض للاحتجاج اء بل تجرد الحديث الأول ينتهض؛ لأنه 


الدرارى المصضية ) 
راري 2 


E 


2 


حسن قكيف إذا عض هذه الأحاديث الواردة ي معتاه» ولا حاجة للتطويل قي 


تخريجهاء فالكلام عليها معروف» وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم 


الله وذلك يفيد الشرطية الي يستلزم عَدَّ عَدَمَها مها الْعَدَّمَء فضا عن الوجوب» فانه أقل ما 
ستفاد منه. 


ا 


واما تشييد الوجوب بالد کر ؛ فهو لل لمح نين هله 


ك2 55 ج 
اجا ةك سا6 وعد يمسا. « من 


توًا وکر اسم الله عَلَّيْهِ گان طَهُورًا لجييع دنو وَمَنْ يَوَضَاً وَلَم تد کر اشم الله 


0) 


و4 


6 


20 


(0) 


ضعفهء وربَئِحُ بن عبدالرحمن ضعيف جداء قال البخاري: فيه نظرء قال الذهبي في ”الميزان": قَلَّ أن 
يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم. ترجمه عثان بن فائدء وقال في ”الموقظة“ (ص۸۳): 
وكذا عادته إذا قال: فيه نظر» بمعبى أنه متهم أو ليس بثقة فهو أسوأ حال من الضعيف. 
أخرجه ابن ابي شيبة »)١5/١(‏ والبزار كبا في ”الكشف" (١١۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
(21/5» وهو ضعيف برة فيه حارثة بن محمد بن أبي الرجال ضعيف جدًا. 
أخرجه ابن ماجه »)5٠00(‏ والطبراني ا في ”الكبير" »)١7١/5(‏ وهو ضعيف بمرة فيه عبدالمهيمن بن 
عياس متروك. 
أخرجه الدولابي في «الكنى" 2)75/١(‏ والطبراني في «الكبير" (197/75)» وني سنده خلاف وجهالة 
وبيان ذلك في بحثنا «التدوين". 
أخرجه ابن عدي OG‏ ابيصن تا وهو متا 
أخرجه النائي (١/11)ء‏ وابن خزيمة 2)١55(‏ 0 0 وغيرم» ولفظة البسملة منكرةء 
من رواية معمر عن قتادة» قال الدارقطني: معمر سب الحفظ لحديث قتادة» كا في ”شرح العلل» لابن 
رحن أ 01014 E‏ مسي مت ارق رايد ما حَدَّتٌ في البصرةء ففيه أغاليط. والحديث في 
#الصحيحين» عن أنس بدون البسملة. 

والخلاصة أن الحديث له طرق لا يصح شيء منهاء وقد ضعفه أحمد. تقل ذلك عنه في عدة مصادر 
منها: «مسائل أبىي داوذ» (ص6)ء والبزار كا في ”التلخيص“ (١/۷۲)ء‏ والعقيل في «الضعفاء» 
920 والمنذري في «مختصر السئن" /١(‏ 421848 والنووي في ”المجموع“ 0003000 وابن رشد في 
”بداية المجتهد» »)7”9/١(‏ وأشار إلى ذلك البخاري» وشيخه ابن راهويهء وجماع ذلك في بحثنا 


”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 


| كتاب الطهارة 
عله كَانَ طَهُورا لِأَعْضَاءٍ وَضُويْهِ 4» أخرجه الدارقطبى» والبيهقي”'أ. من حديث ابن 
عمر وني إسناده متروك ° ورواه الدارقطنى» e‏ من حديث أبن مسعود» 
وني إسناده أيضًا متروك ‏ ورواه أيضًا ا والبيهقي”" من حديث أب هريرة» 
وفيه ضعيفان” » وهذه الأحاديث لا تنهض للاستدلال بها وليس فيها دلالة على 
المطلوتب» .من أن الوجوت. لسن إلا عل الذاكره ركه يدل غل ذلك أعادي" 
عدم المؤاخذة على السهو والنسيان» وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز» فقد اندرجت 
تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكليةء ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء 
القطعيةء وبعد هذا كله ففي التقييد [بالذكر]" إشكال. 

وأما وجوب المضمضة والاستنشاق؛ فوجهه أا من جملة الوجه الذي ورد 
القرآن الكريم بغسله» وقد بين الني بيد ما في القرآن بوضوئه المنقول إليناء ومن 
جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق» فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله» من 
جملته المضمضة والاستنشاق» وقد ورد الأمر بذلك كا أخرجه الدارقطني ”2 من حديث 
أبي هريرة قال: أمر رسول بذ بالمشمضة والاستنشاق» وثبت في «الصحيحين»"" من 


.)٤٤/١( واليهقي‎ )۷٤ /١( الدارقطني‎ 0) 

(') وهو عبدالله بن حكيم أبو كر الدَاهريٰ والخديث موضوع. 

.)٤٤/۱( والبيهقي‎ )۷۳/١( الدارقطني‎ 7 

)¢ هو يحي بن هاشم السَّئْسَارء والحديث موضوع أيضا. 

9) الدارقطني (۷/۱٤)ء‏ والبيهقي .)٤٤/۱(‏ 

© مرداس بن محمدء ومحمد بن أبان الواسطى. 

0 يعني حديث وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» جاء عن جمع من الصحابة ولا يصح شيء 
منهاء أنكره جدًا أحمدء وقال: لا يروى إلا عن الحسن مرسلاء وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة. ”التلخيص" (۲۸۲/۱) وراجع «جامع العلوم والحك" لابن رجب (ص۳۷۱) وهو من سهمنا في 
”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين" وسيأتي الكلام على طرقه في كتاب الإيمان ( ص ۲۸۰-۲۷۹). 

(4) زيادة من المطبوع. 

)١١5/١( ۳‏ وأعله بالإرسال» وكذا في «العلل" (۸/ 00). 

3 البخاري )١١5(‏ ومام (۳۷؟), 


الدرارى المضية 


حديث أبي هريرة أيضبّاء أن النبي قال: (إدَ تَوََّأ أَحَدُكُمْ ليجل في أَنْفِهِ مَاءَ م 
لش )ع وثبت عند آهل إل 0 وصححه الترمذي » من حديث اقل بن صَيِرَّةً) 


كك 2م 


Pe 3 ًِ ل(‎ 3 of 2 ر‎ ae 
بلفظ: 3 وَبَالِعَ ف الإسْيَنْشَاقِء إلا أن کون ا)۰ واخرج النساني» .من‎ 


ع 


حديث سلمة بن قيس ل( إِذًا تَوَضَّأْتَ فار » وأخرجه الترمدذى“ أيضًا. 

وقازواية بن حديث قط ين ضبزة الذكورة إا توكأت تقيض آاخرنها 
أبوداود” بإسناد صحيح» وقد صحح حديث لقيط الترمذي» والنووي» وغيرهاء و 
يأت من أعله با يقدح فيهء وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد 
وإسحاق» ومن أهل البيت: القاسم» والحادي» والمؤيد باللهء وبه قال ابن أبي ليلل» 
وحماد بن (أبي” سلييان» وذهب جاعة من أهل العم إلى أن الاستنشاق واجب في 
الفسل والوضوء والنضة سنة فيه شى هدا المذهب التووي: في فرع مس 
عن أبي ثور وأبي عبيدء وداود الظاهري» وابن المنذرء ورواية عن أحمد» وقد روى 
غيره مثل ذلك عن أبىي حنيفة والنّوْرِيّ وزيد بن علي » وذهب مالك» والشافعي»› 
والأوزاعي؛ والليث» والحسن البصريء والرْعْرِيّء وربيعة» وبحي بن سعيدء 
وقتادة» والحم بن عة ومحمد بن جَرِيْر الطبري» ومن أهل البيت: الناصرء إلى 
أنهها غير واجبتين» واستدلوا على عدم الوجوب بحديث: # عر مِنْ سن لْمُرْسَلِينَ1» 
وهو حديث صحيح» ومن جملتها المضمضة والاستنشاق» ورد بأنه لم يرد بلفظ: 
عش من السّئَنْ)ا» بل بلفظ: ١عَشْيّ‏ مِنّ الفطرة»“» وعلى فرض وروده بذلك 


(۱) أبوداود )١47(‏ والنسائي )17/١1(‏ والترمذي (۷۸۸) وابن ماجه »)٤١۷(‏ وهو صحيح. 

(۳) وفي الأصلين: (يكون). فك (مففلف 

0 (71) وهو صحيح. 

)١54( )0‏ شاذة تفرد بها أبو عاصم النبيل وخالف جاعة من روى الحديث عن إسماعيل بن كثير والكلام 
عليها طمن بنا «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة". 

(7) سقطت من الأصلين. فد افد 00 


0 قال ابن حجر: معلول» «التلخيص؟ )۷۷/١(‏ قلت: فيه مصعب بن شيبة ضعيف وأَغَلَّ اديت = 


| كتاب الطهارة FFT ٤‏ 
اللفظء فالمراد بالسنة الطريقة وهي تعم الواجب» لا ما وقع في اصطلاح أهل 
الف ركه ايه :عق اسلا فك ان هان لفط ا اد 


وَالِإسْيِئْشّاقُ سْنَّها » أخرجه الدارقطنى“ وإستاده ضعيف 


)0( وق 


وأما وجوب غسل الوجه؛ فلا خلاف فيه في الجملة» وقد قام عليه الدليل 


كتابًا وسنة» والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند آهل الشرع واللغة. 


وأما وجوب غسل اليدين؛ فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة» ولا خلاف 


في ذلكء وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهاء وما يدل على وجوب 
غسله] جميعًا حديث جابر عند الدارقطني» والبيهقي" أن النبي بريد أدار الماء على 


oor 


فيو ثم قال: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اله الصَّلَاءَ إلا بواء وني إسناده القاسم بن 


(0 


محمد بن عبدالله بن محمد بن عَقَيْل وهو ضعيف > وفي "صحيح مسل“ من حديث 
بي عزيرة أنه توضا ثم غسل يذيه تی شرع في القطدء ثم قال: متا رایت رنول 


تر ميق ع 
الله ت يتوضا. 


0) 
00 
02 
409 


(0) 
0) 


(0 


وي رواية للدارقطي' من حديث عثان: أنه غسل وجهه ويديه حتى مس 
النسائي بالوقف في «الستن الصغرى" (۸/ ۱۲۸) وني ”الكبرى" (5/ 500). 

قال السيوطي في حاشيته على النسائي: وكذا رجح الدارقطني في ”العلل“ روايتهاء فقال: وها أثبت 
من مصعب بن شيبة وأصح حديئاء ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير 
منها عشر من الفطرة» وذكر ابن منده أن مسل أخرجه وقال: تركه البخاري فم يخرجه وهو حديث 
معلول؛ رواء سلييان التيمي عن طلق بن حبيب مرسلا. انتهى المراد. 

قلت: وكذا رجح الدارقطني الوقف في «التتبع" (ص/609). 
(0/1م). 
بل ضعيف بمرة فيه إسماعيل بن مسا المي وسويد بن سعيد الاق وكلاها متروك والقامم بن عُضْن ضعيف. 
الدارقطني (87/1)» والبيهقي (۱/ )٥٦‏ 
بل متروك وبقي عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف قال ابن كثير: ولكن القاسم هذا متروك الحديث 
وجده ضعيف» والله أعم «التفسير» في آخر الكلام على آية الوضوء. 
(TED‏ 


م وهذا اللفظ غير محفوظ من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح» والمحفوظ ما فيح 


٠. 7‏ ارارق المي 
1 0 وأخرج البزار» والطبراني'' من حديث ثعلبة بن عبادء عن أبيه 
«م غَسَلَ وِرَاعَبِهِ حَيَّ ييل الَاءُ على هموا وهذا بيان لما في القرآنء 
فأفاد أن الغاية داخلة في قبلها. 
وأما وجوب مسح الرأس؛ فلا خلاف فيه في الجملة» وإنما وقع الخلاف هل 
المتعين مسح الكل » أم يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه 
يدل على مسح الكل» أو البعضء والسنة الصحيحة وردت بالبيان» وفيها ما يفيد 
جواز الاقتصار على مسح البعض: في بعض الحالات» كا في «صح ا و 
من حديث المغيرة: أنه ج توضأ مسح بناصيته وعلى العبامة. ا اوا من 
حديث أنس: أنه جد أدخل يده من تحت العامة» فسح مقدم رأسه ولم ينقض 
العامة» ولا يخفى أن قوله تعالى: # وَآمْسَحُوأ برءُوسكة © الاس 1]ء لا يفيد إيقاع 
المسح على جميع الرأسء كا في نظائره من الأفعال» نحو: ضربت رأس زيد» وضربت 
برأسه» وضربت زيداء وضربت يد زيد» فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك» 
بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة» وهكذا ما في الآية وليس النزاع في 
مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه بل النزاع في إيقاع المسح عليه 
وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع» وتارة بمسح البعض بخلاف 
الوجهء فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال» بل غسله جميعا. 
وأما اليدان والرجلان؛ فقد صرح فيه) بالغاية للمسح وللغسل» فإن قلت: إن 


ر 


= الصحيح بلفظ: «غسل يديه إلى المرفقين». 
)١(‏ مسند عباد العبدي من البزار مخطوط ومن الطبراني مفقود ولكن ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة" 
بإسناده وهو ضعيف برة فيه قيس بن الربيع الأسدي الراجح أنه شديد الضعف قال ابن معين: ضعيف 
لا يكتب حديئه. وقال مرة: ليس بثبيء وقال أخرى: لا يساوي شيئًا وقال النسائي: متروك. وقال مرة: 
ليس بثقة وضعفه ابن المدبتي جداء وثعلبة بن عباد ذكر أبن المديني وابن حزم وابن القطان: أنه 
مجهولء وعباد العبدي قيل له صحبة. 
.(YVE) 5‏ 


)١47( )(‏ وهو ضعيف فيه أبو معقل قال ابن القطان: مجهول وعبدالعزيز بن مسم مولى آل رفاعة مقبول. 


| كتاب الطهارة ١‏ : 
المسح ليس كالضرب الذي مثلت به» قلت: لا ينكر أحد من أهل ا 
قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب» أو مسحت الحائط أو بالخائط على مسح 
جزء من أجزاء الثوب. أو الحائط وإنكار مثل هذا مكابرة. 

وأما مسح الأذنين مع الرأس؛ فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه بل 
سخا مع مشج را 


وقد ثبت عنه ج بلفظ : « الْأُنَاتٍِ مِنَ الرّأسِ)' “» من طرق يقوي بعضها بعضًا. 


اما ا ل ل ا ل ال 
حديث عمرو بن أمية الضَّمْرِيٌّ عند البخاري" وغيره» ومن حديث بلال عند مسلا" 
وغيره» ومن حديث المغيرة عند الرمذي“ وصححه» وليس فيه المسح على الناصية» 
بل هو بلفظ: ( وَمَسَحَ مسح عل الْخُنْينٍ وَالْعَمَقِ) ١‏ وي الباب أحاديث غير هذه منها عن 


)١(‏ جاء عن جماعة من الصحابة وهم: أبو أمامة وعبدالله بن زيد وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى وابن 
عمر وعائشة وأنس وغيرم والصحيح أنها لا يقوي بعضها بعضا ولا يصح شيء منها وأحسنها الموقوف 
على آي أمامة. 
قال البيهقي: وأما ما روي عن النبى جلك أنه قال: « الأذنان من الرأس» فروي ذلك بأسائيد ضعاف 
ذكرناها في الخلاى «السئن 8 لحم 
وقال ابن حزم: وأما مسح الأذنين فليسا فرضًا ولا هما من الرأس؛ لأن الآثار في ذلك واهية كلها 
”لمحلل“ )٠١ /١(‏ وضعفها ابن الصلاح في «مقدمته" (ص75)» وكذا العلائي في ”نظم الفرائد“ (ص١١٠»‏ 
۸ وغير واحد من أهل العلم. وهو من بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين؟. 
© (6066). 
0 (7710) وهو معلول بالانقطاع؛ عبدالرحمن بن أي ليل لم يسمع من بلالء أعله بالانقطاع: أبو حاتم 
وأبو رُرْعَةَ كا في «العلل" لابن أبي حاتم (1/ )١١-٠١‏ والدارقطني في ”العلل“ (۷/ 001١171‏ وأبو الفضل 
ابن الشهيد ني «جزئه»؟ (ص17) وله طرق موصولة إلا أا معلولة» والراجح الطريق المنقطعة. 
)٠١١( )(‏ ولكن قد قال الترمذي: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على رأسه 
وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعامة وم 
بذكر بعضهم الناصية. 


CE:‏ السرري ية 


سلان عند أحمد”"'» وعن ثوبان عند أب داود'"» وأحمد أيضًا. 


والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس وحدهء وعلى العامة وحدهاء وعلى 
الرأس والعامة» والكل صحيح ثابت» وقد ورد في حديث ثوبان ما يُشْعِرُ بالإذن 
بالمسح على العامة مع العذر وهو عند أحمدء وأبي داود": أنه ج بعث ريه 
فأصابهم البرد فلا قدموا على النبي بياث سكا إليه ما أصابهيم من البرد فأمرهم أن 
عسحوا على العصائب والنَّسَاجِينَ. وفي إسناده راشد بن سعد قال الخلال في «عِلَلِه»: 


= 1 ع ل ليه‎ 5 8 5 Es 2 e 
ينبغي إن يكون رإشد بن ستعك مع من ثوبان ؟ أنه مات قدعها.‎ ١ إن أ حمد وال‎ 


وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين؛ فوجهه ما ثبت عنه جك في جميع 
الأحاديث الواردة في حكاية وضوئهء فإنها جمعيها مصرحة بالغسل» وليس في شيء 
منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثلها الحجةء ويؤيد ذلك قوله بد للباسحين 
على أعقاهم: ويل لِلمَعْمَابِ من التّأر 3 ثبت ف ”لصحي حين »° وغيرهما وما 


يؤيد ذلك وقوع الأمر منه ب بغسل الرجلين» كا في حديث جابر عند 


الدارقطبي ”ل ويؤيده أيضًا قوله چة: «قْمَنْ راد عل هَذَا أو نص نفد أَسَاءَ وَطََ » 
وهو حديث رواه أهل ا وص ححه ابن خزيعة 0 ولا كيلك أن المسح بالنسبة إلى 


)١(‏ (519/0) وهو ضعيف فيه أبو مسلم العبدي مجهول وأبو ريح مقبول. 

(0؟) حديث ثوبان سيأتي ذكره والكلام عليه. 

6 أخرجه أحمد (ه/ ۲۷۷). وأبوداود ))١45(‏ وهو جيد. 

() وبنحوه في ”العلل ومعرفة الرجال» 271570 5207)» لکن قد أثبت سماعه البخاري في ”تاريخه الكبير"(9/ ۲۹۲). 

(5) عن عبدالله بن عمرو في البخاري )1١(‏ ومسم )۲٤١(‏ وعن أي هريرة في البخاري )٠٠١(‏ ومسلم 
)۲٤(‏ وعن عائشة في مسلم .)۲٤١(‏ 

)٠١1//١( )3(‏ وهو ضعيف» فيه حفص لا بعر ونحمد بن أي ليل ضعيف. 

(۷) أبوداود .)۱۳١(‏ والنسائي (۸۸/۱) وابن ماجه .)٤۲۲(‏ 

)١04(‏ وهو حسن عدا لفظة «أو نقص » فهي شاذة تفرد بها أبو عوانة الْوَضَّاحٌ بن عبدالله اليَشْكْرِيٌ 

وخالفه سفيان الثوري عند البيهقي وغيره .074/١(‏ 


قال النووي: أما حديث عبدالله بن عمرو هذا فصحيح رواه أحمد بن حتبل وأيوداود والتسائي وغيرم = 


اال 5 32 0 


الغسل نقص» وكذلك قوله هدا وُصوء لا يَمْبَلْ اله الصّلاةٌ إلا بو“ » وكان 
ES‏ رجليه» وكذلك قوله للأعرابي: لوطأ کا امرك اله“ م 
ذكر له صفة الوضوءء وفيها غسل الرجلين» وهذه أحاديث صحيحة معروفة وهي تفيد 
أن قراءة الجر إما متسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار» وقد ذهب إلى هذا 
ایر ارو ا يخ عدف ملاع اهن سد يا ولام + برقا 
الحافظ في "الف إنه ل يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» إلا عن عليء 
وابن عباس» وأنس» ا ثبت الرجوع منهم عن ذلك» ا سعيك ين منصور؛ 


وقالت الإمامية: الواجب مسحههاء < وقال محمد بن جَرِيْر والحسن البصري وا بان 


= بأسائيد صحيحه ولیس في رواية أحد من قوله: أو نقص إلا في رواية أبي داود فإنه ثابت فيها 
ع" COND‏ 
E‏ إسناده جيد» لکن عده مسم في جملة ما انکر على عمرو بن شعيب لآن ظاهره ذم 
النقص من الثلاث «الفتم؟ (۱/ ۲۸۱). 
وقال السيوطي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث "و نقص © والمحققون على أنه وهم جواز 
الرضوء مرة مرة ومرتين مرئين. ”حاشيته على سان النسائي» .(AA/۱)‏ 
وقال ابن عبدالهادي: وليس في رواية أحد منهم 'أو نقص “غير أبي داودء وقد تكم فيه مسام وغيره 
«المحرر؟ (1/ .)1١‏ 
وقال الشيخ الألباني: هي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل «المشكاة» (4؟١).‏ وجماع ذلك مع زيادة 
في محثنا «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة؟. 
() جاء عن جماعة من الصحابة: أنس وابن عمر وأ بن كعب وغمم وهي ضعيفة جد لا تصح راجع 
”التلخيص؟ (۱/ ۸۲) و”الاستذكار" لابن عبدالبر (۲/ )۱۸١‏ و”المجموع" (450/5) و”الإرواء؟ (751) 
وهو ن بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 
) من حديث رفاعة بن رافع أخرجه أبوداود (851) والنسائي (؟/10؟) والترمذي )01١7(‏ وابن خزية 
(016) والحام )55١/1(‏ والبيهقي (80/9”) والطبراني (5/ ۳۹) وغيرم وهو حسن لغيره في الجملة 
عدا ألفاظ معدودة. 1 1 
7 «المجموع" (۱۷/1) وبنحوه في ”شرح مسال" (۱۰۹/۳). 
© )7/۱ °( 


أنه خير بين الغسل والمسح» وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل 
والمسح» ولم يج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجرء وهي لا تدل على أن المسح 
متعين ؛ لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلافء بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو 
التخيير» لو لم يرد عن النبي ج ما يوجب الاقتصار على الغسل. 

وأما إيجاب غسل الكعبين مع القدمين؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين» 
ولكنه لم يثبت في غسلها عنه جل مثل ما ثبت في المرفقينء وإذا تقرر أنه لا يتم 
الواجب إلا بغسلها ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. 


وأما کون للمتوضئ أن يسح على خفيه؛ فوجهه ما ثبت تواترا عن الني يريد 
من فعله وقوله» وقد قال الإمام أحمد: فيه أربعون حديئاء وكذلك قال غيره» وقال 
ابن ابي حاتم: إنه رواه عن النبي لذ من الصحابة أحد وأربعون رَجاء وقال ابن 
عبدالبر"”: أربعون رَجلاء وقال ابن منده: إِنّ الذين رووه من الصحابة عن النى 
ثمانون رجلا. ونقل ابن المنذر" عن ابن البارك أنه قال: ليس في المسح على المخنفين 
عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من رُوى عنه منهم إتكاره” فقد روى عنه إثباته» 
وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل“. وكذلك ما روي عن 
عائشة وابن عباسء فقد أنكره الحفاظ ورووا عنهم خلافه» وكذلك ما روي 
عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع ^ » وقد روى عنه مسم 


.)٤۳٤ /۱( «الأوسط»‎ )( .)۱۳۷ /۱١( ”التمهید“‎ )1( 

(۳) قال ابن عبدالبر: ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة 
وأبي هريرة فأما ابن عباس» وأبو هريرة فقد جاء عنها بالأسائيد الصحاح خلاف ذلك موافقة لسائر 
الصحابة... وأما عائشة فقال شُرَيْح بن هاف أتيتها أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن 
أبي طالب فسله... قال ابن عبدالبر: وليس في هذا الحديث أكثر من جهل عائشة المسح على النفين 
ولیس من جهل شيئًا کمن علمه ”الاستذکار“ (۲/ ۹-۲۳۷٤۲)۔‏ 

() کا في #علل الدارقطني" (۸/ ۲۷۲). 

(ه) قال ابن حجر: فهو منقطع لأن محمدا لم يدرك عَلِبًا «التلخيص"» )158/١(‏ عنى عمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب الملقب بالصادق. 


الدراري المضية 


أ 


ن 5 
والنسائي " القول بالمسح عليها بعد موت النبي يد وقد روی الإمام المهدي في 
”البحر“ عن علي القول بمسح الخفين» وقد ثبت في «الصحيح»" من حديث جَرِيْر أنه 
0 مسح 1 النفين» وإسلام جَرِيْر كان بعد نزول الائدة؛ لأن آية المائدة نزلت 
في غزوة الْمُرَيسِيْع رقن ازوض القررذ عن الف 217 اميم عل ET‏ 
ذلك في غزوة تبوك» وتبوك متأخرة على ع بالاتفاق» وقد ذكر البزار أن حديث 
المغيرة هذا رواه عنه ستون رجالا وبالجملة: فشروعية المسح على الخفين أظهر من أن 
نطول الكلام عليهاء ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال التزاع اشتغل الناس بها حت 
جعلها بعض أهل العم من مسائل الاعتقادء .وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام 
الما ويوم وليلة للمقيم. 

وأما كون الوضوء لا يكون شرعيًا إل بالنية؛ فوجهه حديث: لت الأغال 
بالات »» وهو في «الصحيحين» ' وغيرهاء وورد من طرق بألفاظ فإن كان المقدر 
عامًا فهو يفيد أنه لا يت ل ا 
الصحةء وهي تفيد ذلك قال في «الفعح» ٠‏ و النية فرطدى 
المقاصدء واختلفوا في الوسائل» ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوءء وقد 
نسب القول بفرضية النية صاحب «البحر؟ إلى علي وسائر العِثْرَة» والشافعي» ومالك» 
والليث وربيعة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 


فتك 


وشتحت للت ف عد اراس وَإِطَالَةُ الغُرّة وَالتََحْجِيْلٌ؛ وَتَقَدِمْ 


() مسلم (1/5؟) والنسائي (۱/ .)۸٤‏ 9) في البخاري (۳۸۷) ومسل (۲۷۲). 

2( عن علي بن أبي طالب في مسم تقدم وعن أبىي بكرة عند ابن أبي شيبة )١177/1(‏ وابن الجارود (۸۷) 
وابن خزيمة (۱۹۲) وغيرهم وهو حسن لغيره فيه المهاجر أبو مخلد لين ويشهد له حديث علي وعن 
صفوان بن عَسَال عند أحمد (5/ )٠٤١‏ وابن خزيمة )١95(‏ وغيرجما وهو حسن. 

0 البخاري )١(‏ ومسم (555). (0» (50/1). 


الشاك وَغَسْلْ اليَدَيْنِ إلى الرُسْفَيْنِ تلاا الك عق عسل الأَعْضَاءِ 
و ن 0 ِ 
المتَعَدّمَةِ. 


أما استحباب السواك» فوجهه الأحاديةا" المتواترة من قوله د وفعله» ولیس 
في ذلك خلاف. 

وأما إطالة الغرة والتحجيل؛ فلثبوته في الأحاديث الصحيحة. 

وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء؛ فلحديث أوس بن أوس 
0 قال: رأيت رسول الله اال 0 فاستوكف ثلاناء آي: غسل كفيهء أخرجه 

واا ی ا من حديث عثان: فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرات يغسلهاء وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة» يروونه عن الني يك . 

وأما استحباب التثليث؛ فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه جلك غسل 
كل عضو ثلاث مراتء وَبَيَنَ أنَّ الواجب مرة واحدة. وأما عدم مشروعية تثليث 
الرأس» فلآن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد 
الرأس» ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه. 


وَيَنْتقِضُ با 0 مِنَ المَرْجَيْنِ مِنْ عَبْنِ؛ه أو ر وبا يُوحِبُ العُسْلَء 
ونوم المْطّحِع ؛ وأَكْلٍ لخم الابل» وَالمَيءِ ووو ومس مك لكر 
أما انتقاض الوضوء 5 خرج من من الفرجين؛ ققد وردت الأدلة e‏ مثل 


حديث ابي هريرة الثابت في ”الصحيحين*“ وغيرها قال: قال رسول الله يي : لا 


EEE 


() في (ق): المتكائرة. 
0) أحمد ۰)40 والنسائي (۱/٤1)ء‏ وهو حسن لغيره. 
9) البخاري )١54(‏ ومسلم (555). (:) البخاري )١75(‏ ومسم (550). 


س 


ممل الله صلا أَحَيكُم إِذَا أَحْدَتَ حى يََوصًاً»» وقد فسره أبوهريرة لما قال له رجل: 
ما الحدث؟ قال: قُسَاءْ أو ضُرَاطُ. ومعنى الحديث أعم ما فسره به» ولكنه نبه بالأخف 
على الأغلظ» ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك» وكذلك لا خلاف في انتقاضه با 
يوجب الغسل في الجاع. 


وأما انتقاضه بنوم المضطجع؛ فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء 
بالنوم كحديث: ١مَنْ‏ نام فَلِْيَوَضّأ)'" مقيدة ما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء 
هو نوم المضطجع» وقد روي من طرق متعددة» والمقال الذي فيها يَنْجَرِرٌُ بكثرة 
طرقهاء وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة» وفي ذلك ثمانية مذاهب» قد 
استوفيتها 2 شر سرح المنتقى؟» وذكرت [فيه] الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما 
هو الراجح 

وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل؛ فوجهه قوله يك لما قيل له: أتتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: ١تَعَمْ‏ ع وهو في ”لصح ونان ع ا 


0 عن على أخرجه أحمد )١١١/1١(‏ وأبوداود )5١(‏ وابن ماجه )٤۷۷(‏ والبيهقى (۱۲۸/۱) وهو منكر 
فيه بقية بن الوليد ضعيف ومدلس › وَالْوَضْيْنُ بن عطاء ضعيف» والحديث من مناكيره أنكره الساجي » 
والجوزجاني» واين عدي ف ”الکامل“ /V)‏ 001(« وعبدالر من بن عائذ يسمع من على حکاه 
رة وغيره. 1 

وعن معاوية بن أبي سفيان أخرجه أحمد (41//4) وأبو يعلى (17/ )۳١۲‏ والدارعي (۷۲۲) والطبراني 
في ”الکبیر“ (14/ 007577 والدارقطني /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي 2)١١4/1(‏ وغيرم» وهو منكر أيضا فيه أبر 
بكر بن أي مريم العَسَّانِي قال الدارقطني: متروك وقال الذهبي: واه والحديث من مناكيره ذكره العقيلي في 
”الضعفاء» (4/ ۳۲۹) وابن عدي في ”الكامل» .)٤۷١/۲(‏ 


() عن ابن عباس عند أحمد )10/١(‏ وغيره وهو منكر مرفوعّاء وعن عبدالله بن عمرو عند ابن عدي 


(5/ و1 وهو موضوع فيه مهدي بن هلال مُنّهَعٌ بالوضعء وعن حذيفة عند البيهقي )١11١/١(‏ وهو 
ضعيف برة إن لم يكن موضوعا فيه بحر بن كنيز متروك والكلام عليها في بحثنا ”التدوين لكل حديث 
لا يصح من وجه مبين" إن شاء الله. 

(۳) في ملم (50). 


ا الدراري المضية ) 


روي أيضًا من طريق غير" وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء 
واستدلوا بالأحاديث التى نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار»ء ولا 
يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل» حتى يكون الوضوء منها منسوحاء وقد 
ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لوم الإبل أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء 
وى بن نحى 2 وابن المنذر» وابن خزيمة» والبيهقي› وي عن أصحاب الحديث» 
وحُكي عن جماعة من الصحابةء كا قال النووى'": قال البيهقي'" حي عن بعض 
ایا Mell‏ أنه قال : إن صح الحديث و في وم الإبل قات هع قال 
البيهقي“: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سَمَرَة» وحديث البراء. 


وأما انتقاض الوضوء بالقیء ؟ فوجهه ما روي عنه 3 : أنه قاء فتوضأ. أخرجه 
أحمدء وأهل 16 قال الترمذي: هو أصح شىء 5 الباب» وصححه ابن منده» 
ولیس فيه ما قاح و في الاحتجاج به» ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة9 عنه 


چ 


: رمن أَصَاَهُ ق أو رُعَاف َو َس أو مذى فَليْنْصَرف فَلْيتَوَضَّأي» وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش » وفيه مقال» وف الباب عن جماعة من الصحابة» والمجموع 
ينتهض للاستدلال بهء وقد ذهب إلى ذلك العِثْرّة» وأبوحنيفة» وأصحابه» وذهب 


() عن البراء عند ابن ماجه (595)» وهو صحيح. 

() في «المجموع" (1۷/۲). مع في «الستن» (1/ 159). 

م 004/7 

رم أحمد (2)797/5 وأبوداود (۲۳۸۱) والنسائي في «الكبرى" (۲۱۳/۲) وابن الجارود (۸) واين حبان 
(507/5) والدارقطبي )٠١۸/١(‏ والبيهقي )١54/1١(‏ والطبراني (؟/ )٠٠١‏ والجام ):75/1١(‏ كلهم 
بلفظ رقاء فأفطر, أما الترمذي (۸۷) فلفظه رقاء قأفطر فتوضأً» وذكر الشيخ أحمد شاكر أن هذا اللفظ 
في إِحدى نخ الترمذي ولا يوجد في غيرها. 

0 أخرجه ابن ماجه (۱۲۲۱)» والدارقطي )١95/١(‏ ورفعه منكر من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن 
جُرَيْجِ وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين منكرة» والصحيح مرسل رجحه الذهلي» وأبو 
حاتم» والدارقطني» والبيهقي وغيرم» وللحديث شواهد لا يصح شىء منها ومحلها «التدوين لكل 


حديث لا يصح من وجه مبين". 


| كتاب الطهارة 


الشافعي وأصحابه» والناصرء والصادق» والباقر إلى أنه غير ناقض» 
أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين» ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية 
مقدمة» والمراد بنحو القيء هو القَلْسُ والرعاف» والخلاف في القلس كالخلاف في 
القيء» قال الخليل: وهو ما خرج من الحلق ملءَ الفم» أو دونه» وليس بقيء» وف 
”النهاية“" القَلْش: ما خرج من الجوف» غ ذكر مثل كلام الخليل. 

وأما الرعاف؛ فقد ذهب إلى أنه ناقض: أبوحنيفة» وأبويوسفء وحمد والقاسمية. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وقيدوه بالسيلان» وذهب ابن عباس» والناصرء 
ومالك» والشافعي» وروي عن ابن أب أوفى» وأبي هريرة» وجابر بن زيد» وابن 
المسيب» ومكحول» وربيعة إلى أنه غير ناقض» وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من 
المقال» وبالمعارضة بمثل حديث: أن الني 72 يريد احتجم فصلى ولم يتوضأء ولم يزد على 
غسل عحاجمه. رواه الدارقطني" » وني إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف. 

ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه» وعن المعارضة» بأنها غير صالحة 
للاحتجاج» وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة» فلا يبعد أن يكون لخروجه من 
الأعاق تأثير في النقض. 


وأما انتقاض الوضوء يمس الذكر؛ فقد دل على ذلك حديث بنت 


صفوان: أن التي يد قال: ١‏ مَنْ مَس ذَكَرَهُ قلا صل حَقٌّ صا » رواه 
أحمدء وهل السنن» ومالك» والشافعي» وابن خزيمة» وابن 0 والحامء 


5 ا )6 O,‏ 
وابن الجارود » وصححه امد والترمذي› والدارقطني 2 ونی بن : 


.(o¥ «<101/۱) 0 (1۰/0) (» 

© أحد (6/5١5)ء‏ وأبوداود (١۱۸)ء‏ والتائي (١/ة١2)7‏ والترمذي (2)85 وابن ماجه »)٤۷۹(‏ 
ومالك »)٤۲/١(.‏ والشافعي كا في ”ترتيبه؟ /١(‏ 2275 وابن خزيمة (۳۳)» وابن حبان (۲۲۰/۲)» 
والجام (157/1١)ء‏ وابن الجارود (۱۷» ۱۸). 

(5) في «علل الخلال» كا في «البدر المنير* (471/7). 

)١53/1( )2(‏ وقال: هذا صحيح. 400 كا في «البدر الممير» (853/5). 


هذا الباب]". وني. الباب أحاديث عن جماعة من الصحابةء منهم: جابر“ 


05 6 عي 03 (A) 5 (v}‏ 
> وآم حبيبة > وعبدالله بن عمرو ٠‏ وزيد بن خالد » وسعد بن 


أبي وقاص © 3 وعائشة”" 3 واين تباب 2 وابن د والنعيان بن 


.)1 79-١ 5/9 0١ 


in 


۸-A ١ e 1 3 7‏ 
۾ في التاسسح والتسوخ” اص ۸ا ٠‏ 


¥ قلت: وفيه خلاف. وخلاصته أنه صحيحء وهو حنمن يحثنا 
”التمهيد ا ثبت فيه حديث وحيد": فإن حديث مس الذكر قد جاء عن جماعة من الصحابة» سيأقي 
ذكرهم لا يصح شيء منها عن النبي بيك عدا حديث بسرة. 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 

(5) أخرجه ابن ماجه (2)180 وهو معلول بالإرسال أعله البخاري في ”تاريخه؟ (١/١١٤)ء‏ وابن المديني» 
وأبوحاتم في ”العلل“ 2»)١5/١(‏ والطحاوي في ”شرح معاني الآثار“ /١(‏ 2074 والشافعي في ”مسنده“ 
کا في «الترتيب» (۱/ .)۸٩‏ 

(0) اخرجه أحمد (۳۳۳/۲)ء وابن حبان (۲۲۲/۲)ء وغيرها وهو ضعيف برة فيه يزيد بن عبدالملك 
النوفلي: متروك» ومتابعة تافع بن أب نعيم فيها نظر. 

(0) سيأقي. (۷) سيأق. 

(۸) أخرجه أحمد (5/ 42١44‏ وغيره» وهو معلول قال ابن المديني: لم أعام لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. 
کا في ”الإمام؟ لابن دقيق العيد (۲/ .)۳٠١‏ وذكر هذا الحديث منها. 

وقال الطحاوي: ونفس هذا الحديث منكرء وأخلق به أن يكون غلطاء ”شرح معاني الآثار" 
0671 وتابع ابن إسحاق ابن جرج عند ابن عدي في ”الكامل" (2145/1» وقال ابن عدي: ومن 
حديث ابن جُرَيْجِ» عن الزْهْرِي عر محفوظ: 
وقال أبوحاتم: أخشى أن يكون ابن جُرَيّج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحبى... «العلل؟ 

لابنه .)۳۲/١(‏ وللمزيد فهو من تدييلنا على ”أحاديث معلة؟ لشيخنا ولل 

(9) أخرجه مالك في ”ا لوطل“ .)٤۲ /١(‏ موقوقًا. )٠۰(‏ سيأقي الكلام عليه. 

(01) أخرجه ابن عدي (518/4١)غ‏ وهو موضوعء فيه الضحاك بن حَجْوَة قال الدارقطني: يضع الحديث» 
كا في ”الميزان" وتصحف في ”التلخيص" و ”اللسان" للحافظ ابن حجر إلى الضحاك بن حمزة» وَصَوَّيَهُ 
بعضهم الضحاك بن حمرةء وهو خطأ أيضا. 


0١ ٠‏ أخرجه الدارقطني :)١41//1(‏ وهو ضعيف فيه إسحاق بن محمد الفُرويّء ضعيف» على أقل أحواله 


كتاب الطهارة 


٤ 9 ٤ 0)‏ م زفق 


بشير ٠‏ ونس وأيي بن كعب» ومعاوية بن حَيْدَةَ وَبِيْصَةٌ» وأروى بنت تيس ٠‏ 
وحديث بُثْرَّةَ بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند الان مرفوعا» 
بلفظ: الرجل يمس ذكره أُعَلَيْهِ وضوء؟ فقال يبيد «إنّا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ؛: فكيف إذا 
انضم إلى حديث بسرة أحاديث كثيرة» كا أشرنا إليه» ومن مال إلى ترجيح حديث 
َل لم يأت بطائل» وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة 
والتابعين والأئمة» [ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها]ء وذهب إلى 


خلاف ذلك جاعة كذلك» والحق الانتقاض» وقد ورد ما يدل عا عل أنه ينتقض 


الوضوء ؟ بمس الفرج› وهو أعم من القبْلٍ وَالدَبْر کا اخرجه ابن ا من حديث 


أم 


حبببة قال سحت رول الله 24 يفول فن هش فة لتوا 


3 (0) ٤ 2 ء٤‎ 


0) 


(0) 


وعبدالله بن عمر العْمَرِيّ: ضعيف أيضاء وبقي لحديث ابن عمر طرق ذكرها ابن دقيق العيد في 
«الإمام» (۳۲۰-۳۱۸/۲)ء لا يصح شيء منها. ٠‏ 
حديث التعان» وأنس وأبي بن كعب» ومعاوية بن حَيْدَةّء وقبيصة ذكرها الحافظ في ”التلخيص“ 
۱۳/۷ عن ابن منده وكذا شيخه ابن الملقن في ”البدر المنير؟" (۲/ 4589). 
أخرجه البيهقي في ”الخلافيات» (204) وقال هذا خطأ والصحيح رواية الجباعة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن بسرة. والحديث موضوع فيه هشام بن زياد أبو المقدام القرشي متروك. 
أبوداود :»)١85(‏ والنسائي »)1١١/١(‏ والترمذي (86)ء وابن ماجه (6۸۳)ء وغيرمء والحديث 
مختلف فيه » ضعفه الشافعي كا في ”السنن الكبرى" للبيهقي /١(‏ 02170 بجهالة قيس بن طلقء وكذا لم 
يثبته أبوحاتمء وأبوزرعة» ال قيس ممن لا تقوم به الحجة» وَوَمّتاهُ. كا في ”العلل“ .)٤۸/١(‏ 
(40مغ). 
بل له علة وهو مكحول» فقد اختلف في سماعه من عنبسة بن أب سفيان نفاء البخاري» وأبوزرعة» 
كا في ”جامع التحصيل"» وأثبته دُحَيْمٌء وعلى كل: الرجل مكثر من الإرسال. ولم يصرح ساعه هذا 
الحديث» وهو مدلس» وتال أبوحاتم: روى ابن يعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث. أي: تدل 
روایته أن مکحولا قد وَخُلَ بينه وبين عنبسة رجلاء ”العلل لابنه؟ (١/۳۹)ء‏ وكلام البخاري بنحوه 
كبا في ”سنن الترمذي" (۱/ ۱۳۰). ۰ 

لبسِيٌ: نقل الترمذي» عن أبي رُرْعَةَ تصحيحهء هذا الحديث» وهو خلاف ظاهر العبارة في #جامع 
التحصيل" (847) و”المراسيل؟ لابن أبي حاتم (734). 


الدارقطنى ' من حديث عائشة مرفوعًا: 7دا مت إِحْدَاكُنٌ فَرْجَهَا َلتَتَوَضَا؛: وفي 


إسناده عبدالرحمن بن عبدالله العُمَرِيّء وفيه مقال ٠"‏ وأخرج أحمدء والترمذي» 


والبيهقي” من حديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده» عن النى ' 


3 أ وجل ق رة كلوط ونا اراو مقت رها فاوط ا .وف انساده بقية 


E/N) 0) 


(0) تساهل الإمام الشوكاني في هذا جن » وإلا فالرجل اتمه أحمد وأبوحاتم بالكذب» وقال الحافظ ابن 
حجر متروك» فا حديث موضوع. 

000 أحمد (0)15*/1 والبيهقي .)۱۳۲/١(‏ والترمذي» ذكره ولم يخرجه ذكر ذلك ابن الملقن في ”البدر» 
(؟/74) والخافظ في ”التلخيص* »)١١٤/١(‏ وبقية» نعم صرح بالتحديث» ولكن من طريق أحمد 
ابن الفرج الحمصي» وهو ضعيف» وخاصة في روايته عن بقية» قال ابن رجب: وقد ذكر أبوحاتم نحو 
هذا ني أصحاب بقية أنهم يروون عنه» عن شيوخه ويصرحون بتحديثئه عنهم من غير سماع له منهم... 
وكذا ذكر الإسماعيلي أن أهل الشام» ومصرء يتساحون في قوهم: (ثنا) من غير صحة إلساعء منهم: 
بحي بن أيوب المصري» «الفتح» (١/۷۹٤)؛‏ (١/۱۳۸)ء‏ طبعة دار ابن الجوزي. وبنحوه ذكر ابن 
حجر في ”الفتح* (098/1). 

نعم» قد صرح في رواية إسحاق بن راهويف عند الحازمي في «الاعتبار»" (ص295. وقد رواه 
الطبراني في «مسند الشاميين“ (١۱۸۳)ء‏ بدون التصريح» ووافقه عبدالجبار بن محمدء عند أحمد 
.(YYT/Y)‏ 
وعلى كلّ: فالزيادة مُتَكَلهُ فيهاء قال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير 
حديث عبدالله بن عمرو. ”الناسخ والمتسوخ" .)1١4(‏ 
وستل الإمام أحمد: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قيل له: 
إن 


حديث عبدالله بن عمروء عن النبي ن 


١ :‏ أبما امرأة مست فرجها فلتتوضة » فتبسمء وقال: هذا 
حديث الزييدي» وليس بذاك. ولأن الحديث المشهور في مس الذكر» وليس مس المرأة فرجها في 
معناه کا في «المغهي مع الشرح الكبير؟ .)۱۷۳/١(‏ 1 

وقال ابن المنذر: وحديث عبدالله بن عمرو عن النبي 7 
«الأوسط» .)۲١١ /١(‏ 


أا امرأة مست فرجهه لا ينت 


قلت: وبقي طرق لحديث: ١‏ مس المرأة فرجها؛ » لا تصحء وجماع ذلك في محثنا: ”الإفادة ببيان ما لم 
يثبت من الزيادة". وليس الخبر كالمعاينة. 


| كتاب الطهارة 


وبالتماس» وبالاختلام مع وجو بَلْلِء وَبالوت» وبالإشلام. 

أما وجوب الغسل بخروج الي لشهوة؛ فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة" 
كأحاديث: « الَكُ مِنَ اله وأحاديث: «في الْمَيَ الْغْسْلُ'» وصدق اسم الجنابة 
عل سا كان كذلك» .وقد قال اله عر وجل : ل وان کر حلي عرو [المائدة: 
5]ء ولا أعام في ذلك خلائًاء وإنغا وقع الخلاف المشهور بين الصحابة» وكذ 

من بعده: هل يجب الغسل بالتفاء الختانين من دون خروج مني ت 
بخروج المنيء والحق الأول؛ لحديت: ١‏ إِذًا حلش ايبن ن شعَيهَا الأزتع 2 جَهَدَهًا؛ فَقَدْ 
وَحَب عَلَبْهِ الْعُمْل). أخرجه البخاري“ ومسامء وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

وأخرح نحوه مسم وأحمد والرمذي“ وصححه من حديث عائشة» فهذان 
الحديثان وما ورد في معناها ناسخان» لا كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما 
يجب بخروج ايء ويدل على ذلك حديث اج بن كعب قال: إن الما الي کانوا 


ع 
& 


يقولون: ألماء من الماء رخصة» كان رسول الله ا رخص بها 4 ف في أول الإسلامء م 
أمرنا بالاغتسال بعده” . 


.)۳٤۳( عن أبي سعيدء عند مسلم‎ )١ 

() عن علي أخرجه أحمد 2)88/1١(‏ وعبدالله في زياداته على «المسند» ١١/١(‏ ؟١١)»‏ والترمذي 
»)١١4(‏ وابن ماجه »)٥۰٤(‏ وغیرم وهو منكر؛ فيه يزيد بن أبي زياد الحاشمي؛: وهو ضعيفء رواه 
عن علي بن ابي طالب قال: كنت رجلا مَذَّاكَ فسألت رسول الله 3 فقال: ر أما المني ففيه الغسل» 
وأما المذى ففيه الوضوء» » والحديث في «الصحيح" عن علي مقتصرا على المذي» وليس فيه ذكر الغسل. 

© في البخاري (۲۹۱)ء ومسلم .)۳٤۸(‏ 0) مسم )۳٤۹(‏ وأحمد (/۷٤)ء‏ والترمذي .00١9(‏ 

(0) أخرجه أحمذ :)١١5/0(‏ والترمذي »)١٠١١(‏ وابن خزيمة (۰۲۲۵ 415151 وأبوداود (۲۱۴» »)۲۱١‏ 


وابن حبان (؟/ ۰)۲٤‏ وغيرضمء والحديث أعل بالانقطاع» بأن ابن شهاب ل يسمعه من سهل بن- 


الدراري المضية 


وأخرج مسلم " من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله يذ عن الرجل 
يجامع أهلهء ثم يكسل» وعائشة جالسةء فقال رسول الله يَكْدٌ: «إن لَأَفْعَلٌ أَنَا وَهَذِهِ 
غ تلقل » 

وأما وجوبه بالحيض؛ فلا خلاف في ذلك وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر 
السنةء وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس» وكذلك وقع الإجماع على وجوبه 
بالاحتلام» إلا ما يحى عن النَّحَعَِء ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتام بللاء كا في 
حديث عائشة قالت: ستل رسول الله بيذ عن الرجل يجد البلل» ولا يذكر 
احتلامًا؟ فقال: «يَعْتَيِلٌ 4» وعن الرجل يرى أنه قد احتلمء ولا يجد البلل؟ فقال 
دلا غْسْلَ عَلَيْوا أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه" ورجاله رجال 
الصحيح» إلا عبدالله بن عمر العُمَرِيّ وفيه مقال © 

وأخرج نحوه أحمد م من حديث خولة بنت حكيمء وأخرج البخاري 
ومسم” وغيرهماء من حديث أم سلمة: أن آم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحبي ممن الحق» فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (تُعَمْء إا وَأتٍ الم). 


سعد ورواية أي داود دَالَهٌ على ذلك» فقد قال الُمْرِيِه حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد. 
ذكرهء وقد جاء تصريح الزُهْرِي بالسباع» من سهل بن سعد عند ابن خزيمة» ولكن قال أبوبكر بن 
خزيمة» عقبه: فى القلب من هذه اللفظة التى ذكرها محمد بن < جعفر أعني قوله: أخيرني سهل بن سعدء 
وأهاب أن يكون هذا وصّاء من محمد بن جعفر» أو عن دونه. وذهب ابن خزيمة» وتلميذه ابن حبان 
إلى أن الساقط يشبه أن يكون سَلَمَة بن دينار أبا حازم المدفي قال ابن حبان: وقد تتبعت طرق هذا 
الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعدء فم أجد في الدنيا أحدا إلا أبا حازم؛ ويشبه أن 
يكون الرجل الذي قال الزُمْرِي سحدئي من أرضى عن سهل بن سعد» هو أبوحازم رواه عنه. وعلى كلّ: 
فللحديث طريق عند أبي داود صحيحة لا غبار عليهاء والطريق الأولى ضمن تذييلنا على «أحاديث معلة». 

.)۳( 0( 

() أحمد (5906/5)., وأبوداود (577)» والترمذي :)١١7(‏ وابن ماجه (5117). 

۳ بل ضعيف» والحديث حسن لغيره يشهد له حديث آم سَلَمَةَ الآتي. 

0 أحمد (505/1). والنسائي »)١١60/١(‏ وفيه على بن زيد بن جُدْعَانَ» ضعيف» والحديث حسن لغيره. 

() البخاري (2585»: ومسام (۳۱۳). 


| 


كتاب الطهارة 

وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة» ويتيقن ذلك. 

وأما وجوبه بالموت؛ فالمراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد الموت 
من الواجبات المتعلقة بالبدن» أي يجب على الأحياء أن يغسلو! من مات» وقد حكى 
المهدي في ”البحر“» والنووي'" الإجماع على وجوب غسل الميت» وناقش في ذلك 
بعض المتأخرين: [كالجلال]ء مناقشة واهية» وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته 
وتفاصليه إن شاء الله تعالى. 


وابن حبان » وابن خريمة ۳ EE‏ أنه أسلم ذا فأمره e‏ الله يديد أن 
يغتسل بماء وسدر. وصححه ابن السكن» > وأخرج آحمد» وعبدالرزاق » والبيهقي ؛ وابن 


خزيمة» وابن حبان””» من حديث أبي هريرة: أن ثمامة أسلم؛ فقال النبي 7 


13 أ: (اذْهَبُوا به 
إل حَائْطٍ بني فُلَانٍ فَمْرُوهُ أن يَعَِّْلَ »» وأصله في ”الصحيحين““ وليس فيه) الأمر 
بالاغتسال» بل فيها أنه اغتسل» وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه» وهو 
مذهب المادي وأتباعه» وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب» وبه قال المنصور باللّه » والحق 
د من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة ب بن الأسقع ” 


الأول» ويؤيده ما وقع مله 


() في #المجموع" .)١7/0(‏ 

5 أحد »)1۱/٥(‏ 8 (300)» والنائي 42٠١5 /١(‏ وأبوداود .)۳٠۵(‏ وابن حبان (۲/ 267107١‏ 
وابن خزيمة (5905). قلت: وهو صحيح. 

5 أحد(؟/ 4 ) وعبدالرزاق (1/ ٩)ء‏ والبيهقي ١/1 /١(‏ وابن خزيمة »)۲٥۳(‏ وابن حبان (۲/ ۲۹۹). 

(؟) البخاري (2)557 ومسم (1774). 

نعم الحديث في «الصحيحين؟ من طريق الليث بن سعد» وليس فيه الأمر بالغسل» ولكن الأمر 

بالغسل خارج الصحيح» من طريق عُبَيّد الله بن عمر الْعُمَرِيْء وهو لا يقل عن الليث بن سعد ثقةء 
ولا حفظا ولا إتقائاء خاصة في روايته عن سعيد المقبري» فكيف وقد تابعه أخوه عبدالله» فالراجح 


صحة هذه الزيادة» والله أعم. 


أخرجه الطبرائي د في «الكبير" (AY /YY)‏ وهو منكر جد فيه معروف بن عبدالله أبو الخطاب ضعيف وقد 
ساق له ابن عدي جموعة من الأحاديث عن واثلة وقال: وهذه الأحاديث عن وائلة لمعروف منكرة :. 


الدراري المضية 
وقتادة اليُعَاوي "" > كا أخرجه الطبراني » وأمره أيضًا لعقيل ب بن أبي طالب» کا أخرجه 
الحام”” في ”تاریخ نيسابور» وفي إسانيدها مقال. 


ا هو أن بيص الا على بيع بد أو وتوص اج 
اله والاشيلقاق + والذلك ها کن ذلك 0 رعا إلابالئية ؛ 
2 20 3 فم | لك تك دم كك )امامو 
ر موجبه » ودب تقد غشل شل أَخْضًا | ۽ الوص عِ؛ إلا ا لْقَد لعَدَّمَينِ » 2 الان 


أقول: الغسل: لغة وشرعًا هو ما ذكرء وقد يقع التراع في دخول الدَّلْكِ في 
كوي الول اكه الاق ال اعرد بن لفرت أو لبد مر راون لك" ليسي 
غسلاء کا ذلك من الاستعالات العربية» وكا يفيد ذلك ما تقدم في بول 
الصبي: أنه 2 عه ال ءَ وَلَم يَغْيِلهُ » وهو في ”صحيح مسال" " وغير 

وأما المضمضة والاستنشاق؛ فقد ثبتا في الغسل من فعله E‏ ووجه الوجوب 
ما قدمناه في الوضوء. 

وأما كونه لا:يكوى فرعا إلا با فل متاق الرضوء ايا 

وأما تقد أعقياع لوطو اله فمن كه ي فى دالس 
وغيرهما أنه كان ا د إذا اغتسل من الجنابة» يبدا فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على 


= جدًا ومعروف مولى لوائلةء «الكامل» (1198/5؟) وفيه منصور بن عار قال الذهي: 3-0 له ابن 
عدي أحاديث تدل عل أنه واه ف الحديث. ”المیزان“ .)۸۷۹١۰(‏ 


)١(‏ في «الكبير» »)١4 /١9(‏ و”الصغير“ (2)887 وهو ضعيف برةء فيه قتادة بن الفضل بن عبد الله بن 
قتادة الَرَشِيء قال أبو حاتم: شيخ» وأبوه الفضل بن عبد الله لم أقف له على ترجمة» وهشام بن قتادة 
ترجمه البخاري في «التاريخ"» وابن أبي حاتم في ”الجرح" ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاا سوى رواية 
الفضل بن قتادة عنه» فهو مجهول. 

0 لم أقف عليه. 


.)11( ومسم‎ )١58( البخاري‎ )5( (YA) © 
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شماله» فيغسل فرجه»› ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض على سائر جحسده » ثم يغسل 
رجليه. وهو من حديث عائشة. 


وورد في ”الصحيحين“" وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ: أنه جد أفرغ على يديه 
فغسلها مرتين» اوثلاثل ع م س بيمينه على شماله» فغسل مذاكيرهء ثم دلك يده 
بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسه ثلانا» ثم أفرغ 
عل جسدة» تم :تنحى: من مقامة افخسل قدميه: 

وثبت عنه جف أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل» كا أخرجه أحمد وأهل السنن"» 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وأخرجه البيهقي”” أيضًا بأسانيد جيدة» وقد روى ابن 
أي شيبة“ عن أبن عمر مرفوعًا دسق أنه قال: لما سكل عن الوضوء بعد الغسل؟ 
«وَأيّ وَصُوعِ َع مِنّ الُْشل؟»» وروي“ عن حذيفة أنه قال: أما يكفي أحدك أن 
يغتسل من قرنه إلى قدميه» حتى يتوضأ؟! 

وقد رُوِيَ نحو ذلك عن جماعة من الصحابة» ومن بعدم حتى قال أبوبكر”” بن 
العربي: إنه لم لم يختلف العلاء أن الوضوء داخل تحت الغسل» وأن نية طهارة الجنابة 
تأتي على طهارة الحدث. 

وهكذا نقل الإجماع" ابن بطال» ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم: أبوثور» 
وداودء وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوءء وهو قول أكثر العِثّرّة. 


(0 البخاري )۲٤۸(‏ ومسم (/ا071. 

(0) أحمد (1۸/7) وأبوداود )۲٠١(‏ والنسائي )١77/١(‏ والترمذي )٠١7(‏ وابن ماجه (01/4) وفيه عنعنة 
أبي إسحاق السَّبِئِعِيَ والحديث حسن لغيره بما تقدم من حديث عائشة. 

فد )0074/0 

(؛) (14/1) وعبدالرزاق في ”مصفه» (۱/ )۲۷١‏ ورفعه منكر فيه عبدالله بن عمر الْعُمَرِيَّ ضعيف. 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة (۱/ 594) وفيه حجاج بن أَرْطَأَةٌ ضعيف ومدلس» وإبراهيم لم يسمع من حذيفة. 

() «العارضة» .)١١۳/١(‏ 0) في شرحه لليخاري (۱/ .)۳۷١‏ 


ممما 
وين 
5 


الدراري المضية ا 
وأما كون تقد أعضاء الوضوء غير واجب؛ فلأنه يصدق الغسل» ويوجد مساه 
بالإفاضة على جميع البدن» من غير تقدم. 

وأما التيامن ؛ فلثبوته عنة 0 قول وفعلا عمومًا وخصوصال من العموم مأ 
ثبت ف ”الصحيح7": أنه ی ر کان بعحبه التيمن ٤‏ تنعله» وطهوره» وف 
شا ثبت في ”الصحبحين؟“ e‏ : أنه بدا بشق رأسه 


شرع ِصَلّاةِ اجُمْعَة وَللعِيدَيْنِ » وَلِمَنْ غَسَلَ مَينّاء ولإاخرام» وَلِدّحُو ا 

أما مشروعيته لصلاة الجمعة؛ء فلحديث: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجْمْعَةَ فَلْيَعْتَيِلْ) 

وهو في ”الصحيحين*“ وغيرهماء من حديث ابن عمر» وقد تلقت الأمة هذا الحديث 

بالقيول» ورواه عن نافع نحو ثلنائة نفس » ورواه من الصحاية غير ابن حمر 2 نحو 
أربعة وعشرين صحابيّاء وقد ذهب إلى وجوبه جماعة. 

قال النووي”': حي وجوبه عن طائفة من السلف» حكوه عن بعض الصحابةء 

وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر” عن أبي هريرةء وعبارء ومالك وحكاه 

الخطابي"“ عن الحسن البصري» وحكاه ابن حزم"'» عن جمع من الصحابة» ومن 

بعدهم » وذهب الجمهور إل أنه مستحب »2 واستدلوا حدیث ابي هريرة علد 0 


بلفظ: ( مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنّ وصوءة» م ۴ الْجْحْعَة فَاسْتَمَعَ » وَأَنْضصَتٌ غَفْرَ لَهُ مَا بين 


() البخاري (۱1۸) ومسل (۲۹۸). (۲) البخاري (108) ومام (۳۱۸). 
(۳) البخاري (۸۷۷) ومسلم .)۸٤٤(‏ () ”شرح مسال“ .)۱۳۳/١(‏ 
©) ”الأوسط؟ lal (0) .)٤١/6(‏ )41/1( 


(w)‏ ”المحلى؟ (A) .)5605/1١(‏ (لاعم). 


كتاب الطهارة 00 
ر ا 
الْجْمْعَةِ إل الْجُمْعَةِء وَزِيَادَة تَلَائَة أَيّام)» وبحديث سَمْرّة: أن البى بل 

وزد و و يي 


2 مءة 


ونا لِلْجُبْعَةَ بها وَنِعْمَتُء وَمَنِ اغَْسَلَ قَذَلِكَ أَفْضَلُْ»ء أخرجه أحمد. وأبوداودء 
والنسائيء والترمذي''. وفيه مقال مشهور: وهو عدم سماع الحسن من شَمْرَة» وغير 
ذلك من الأحاديث. قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب» 0 إذا كان ما ذكروه 
ا اه عل على کل من أن 
يعَْسِلَ في كَل سَبْعَدٍ يام يَوْمًا يَفْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجْسَدَهُ»» وهو في ”الصحيحين»" 


ھا کا لس اه 2 


وغيرها من حديتث أل هريرة »ء وقد استوفيت الكلام على حم غسل ! 2 2 
0 ح المنتقى" فليرجع إليهء ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للحمعة» يدل على 
أنه للصلاةء لا لليوم. 


وأما مشروعية غسل العيدين؛ فقد روي من فعله بذ من حديث 
النحرء أخرجه أحمدء وابن ماجه» والبزار» والبغوىع 7 وأخرج نحوه اسن 
ع 


(0 أحمد 2)١5/0(‏ وأبوداود ()). والنسائي (۳/٤٩)ء‏ والترمذي )٤۹۷(‏ وهو ضعيف لعدم تصريح 
الحسن عن سمرة بالتحديث وقد جاء عن جماعة من الصحابة غير سمرة وهم: عبدالرحمن بن سمرة وأنس 
وأبو سعيد وأبو هريرة وابن عباس وجابرء وذكر البدر العيني: أنه جاء عن سبعة من الصحابة» قلت 
ولا يصح شيء منها: 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب 
السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان: إحداها أنه من عنعنة الحسن» الأخرى أنه اختلف 
عليه فيه» وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس والطبراني من حديث عبدالرحمن بن سمرة والبزار من 
حديث أبي سعيد وابن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة ”الفتح" (۲/ .)٤١١‏ 

وقال ابن رشد: وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف ”بداية المجتهد" 2)"07/١(‏ وكذا 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» 2)511/١(‏ وأيو محمد الإشبيل في ”الأحكام؟ (4۸/۲) وقد أودعناه في 
بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وعد ر 

(۲) البخاري (891): ومسلم (615). 

0 أحمد في ”زوائد المسند؟ لعبدالله (4/ ۷۸)ء وابن ماجه (١١۱۳)ء‏ والبزار خطوط» ومسند الفاكه مطموس من 
”معجم البغوي للصحابة؟؛ وهو ضعيف برة فيه جْبَارَة بن مُعْلْسِ وحجاج بن تميم الجزري كلاهما متروك. 


الدراري المضية 
ماخ م تحن ابن عباس » وأخرجه ا من حديث اي رافح » وفي 
أسانيدها ضعف؛ ولكنه يقوي بعضه بعضاء ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة. 


3 


وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميثًا؛ فوجهه ما أخرجه أحمدء وأهل السنن" من 

حديث أبي هريرة ا ١مَنْ‏ غَسَلَ مَيْنًا فَليَعْتَسِلُ › وم مَنْ عمَلَهُ توًا )» وقد روي 
من طرق وأَعِلٌ بالوقف”*» وبأن في إسناده صالا مولى التوءمة» ولكنه قد حسنه 
الترمذي وصححه ابن القطان» وابن حزم”» وقد رُوي من غير طريق صالحء وقال 
الحافظ أبن حجر" هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حستاء فإنكار النووي على 
الترمذي تحسينه مُعْتَرَضٌء وقال الذهبي”: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاءء 

وذكر الماوردي” أن بعض أصحاب الحديث خرَّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاء 
وقد روي نوه عن 3 عند أحمدء وأ داود» والنسائي» وابن اق شيبة »> وأبي يعلى 
والبزار» والبيهقي”"» وعن حذيفة عند البيهقي ٠"‏ قال ابن أبي حاتم ''" والدارقطني ٠‏ 


6 

)١(‏ ابن ماجه )١7158(‏ وهو موضوع فيه يوسف بن خالد الس متهم بالكذب وعبدالرحمن بن عقبة بن 
المَاكِهِ: جهول. 

(0) البزار في ”مسنده" (۹/ ۳۲۷) وهو ضعيف بمرة؛ فيه محمد بن عبيدالله بن ألي رافع متروك. 

(۳) أحمد (۲/ ۲۸۰). وأبوداود (25171)»: والترمذي (451)» واين ماجه (1451). 

(5) مرفوعة وموقوفةء ولا يصح شيء منها. 

(0) قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة كا أشار إليه البخاري «السنن" )07/١(‏ 

0) ابن القطان في ”بيان الوم والإمهام» (۲۸۳/۳)ء وابن حزم في «المحلى؟ .)۴۷١ /١(‏ 

0 في «التلخيص" (۱/ ۱۳۷), 3 في #المهذب في اختصار سنن البيهقي؟ (001/1). 

(4) «الحاوي؟» (۱/ ۳۷۷). 

0١‏ أخرجه أحمد (۱۰۳/۱)ء وأبوداود (٤۳۲۱)ء‏ والنسائي (۳/ ۷۹)» وابن أبي شيبة (۲/ ١۷٤)ء‏ وأبويعل 
.)۳۳١ /1(‏ والبزار في ”المسند" (1/ 067١7‏ والبيهقي )۳۰٤/۱(‏ وهو ضعيف فيه نَاجِيَةُ بن كعب قال 
ابن المديني: مجهول. ,(*E/) AY‏ 

(15) صوابه ابن أبىي حاتم عن أبيه كا في ”التلخيص“ (۱/ ۷١۱)ء‏ والعبارة في ”العلل“ .)501/١(‏ 

(07 الدراقطني في ”العلل“ )٠١١/٤(‏ وقال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر أبي إسحاق عن = 


' كتاب الطهارة 


له 


يثبت» وعن عائشة من فعله ا ده اد واف داود وقد ذهب إلى 


الوجوب علي ؛ وأبوهريرة» والإمامية» ورواية عن الناصر. 


وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقطء قالوا: وهذا الأمر المذكور فى الحديث 


. فا ليه و و ەو 2 5 
السابق مصروف عن الوجوب تحديث: إن مَيِنَكمْ يَمُوتٌ طاهرا فحَسْبْكُمْ أن تعسلوا 
َيديَكُةْ؛ أخرجه البيهقي'” وحسنه ابن حجر" ولحديث: كنا تغسل الميت فنا من 
5 5 5 8 5 2 20 
يغتسل ومنا من 3 يغتسل. اخرجه الخطيب عن ابن عمر» وصحح امن حجر أيضا 


| 


3 


a E SE‏ 1 ا شا ی ا ا اڈ أد رک لا 
اد ولا وفع من الفتيا من الصحابة لأسماء بنت عمس إمرأة ای كن ج 


غسلتهء فقالت لحم: إن هذا يوم شديد البرد» وأنا صائمة» فهل عل من غسل؟ 
قالوا: لا. رواه مالك في «الموطإ». 


وأما مشروعيته لاا حرام ؛ فلحديث زيد بن ثابت: أنه رأى النى ا تجرد 


لوتام 


لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي» والدارقطني» والبيهقي والطبراني"» وحسنه 
الترمذي» وضعفه العقيل"» ولعل وجه التضعيف كون في إسناده عبدالله بن يعقوب 
المدنيء قال ابن الملقن في «شرح المنهاج““: لعل الترمذي حسنه؛ لأنه عرف عبدالله 
ابن يعقوب. أي عرف حاله. 


زلف 
)¥( 


أبيه عن حذيفة ساقط (508/1). 

أخرجه أحمد (5/ 197) وأبوداود (53155). 

)"05/1١(‏ (۳/ ۳۹۸) عن ابن عباس مرفوعا. 

في ”التلخيص"» )۱۳۸/١(‏ نعم الإسناد حسن ولكنه معلول بالوقف فقد خُوْلِفَ خالد بن مخلد؛ خالفه معلى 
ومنصور بن سَلَمَةَ كا في سنن البيهقي (707/1) وقد تقدم (ص15) والراجح فيه الوقف. 

في ”التاريخ" (0/ 42414 وللمزيد راجع «علل الدارقطني" 1/1( 

)75/١(‏ وهو منقطع» قاله النووي. قلت: عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن حزم لم يدرك أسماء بنت 
عميس راجع ”تمام المنة“ (ص١١١).‏ 

الترمذي (850)ء والدارقطني »)57١/1(‏ والبيهقي (5/ 4075 والطبراني .)١57/0(‏ 

.)۱٤۸/۲( «غحقة المحتاج"‎ )۸( ٠ .)١78/5( ”الضعفاء»‎ 


الدراري المضية ١‏ 
وفي 5 عن عائشةء عند أحمد''أ» وعن أسماء عند مسل" وقد ذهب إلى 
استحباب غسل الإحرام: الجمهوره وقال الناصر: إنه واجب. وقال الحسن البصري» 
ومالك: إنه محتمل. 
وأما مشروعية الغسل لدخول مكة؛ نَل أخرجه مساء'" عن ابن عمر أنه كان لا 
يدخل مكة إلا بات بذي طُوَى» حتى يصبح» ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر 
عن الني ب أنه فعلهء وأخرج البخاري”' معناه قال في «الفتح"”: قال ابن المنذر: 


إن عد 


غتال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلاء» وليس في تركه عندم فِذْيَةٌ: 


وقال أكرم: يجزئ عنه الوضوء. 


0 


۲ (/08) حسن لغيره؛ فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف» ولكن يشهد له حديث ابن عمر 
عند الحام )٤٤۷/١(‏ والبيهقي (۳۳/۱). 
ال 8 رت )104( 


:': البخاري (5/ا16). 1< «الفتح" (۳/ ه). 


الضَّرّرَ من اسْيعاله» وَأَعَضَاوٌة: الوه 4 الكَنَانِء يَنْسَحْهَْا عر وَاحِدَة 


أقول: حك التيمم مع العذر المسوغ له حك الوضوءء لمن لم يكن جنبّاء وحك 
الغسل لمن كان جنبًا يصلى به ما يصلي المتوضئ بوضوئهء ويستبيح به ما يستبيحه 
المغتسل بغسله» فيصل به الصلوات المتعددة» ولا ينتقض بفراغ من صلاة» ولا 
بالاشتغال بغيره» ولا بخروج وقت على ما هو الحق» والخلاف في ذلك معروف» 
والأدلة الواردة بمشروعية التيممء عند عدم الماء» ثابتة كتابًا وسنة. 


وأما التيمم لخشية الضرر من الاء؛ فلا أخرجه أبوداود» وابن ماجهء 
وال "مق ديك مار قال ميقا اق نز ا 
في رأسه تم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون له رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فاتء فلا قدمنا على رسول الله جر أخبر 
بذلكء فقال: ١‏ قَتَلُومُ لَه الل هلد 7 0 ل بعلو َا شِمَاءُ الْعِّ السُوَالء 
إا گان يَكْفِيه أَنْ يئُم ويَغصت عل جْرْحِوء م فسح عليه وَيَغْسِلَ سَائْرَ جَسَدِوا , 
وقد تفرد به الزبير بن خريق» وليس 0 وقد صححه 5 السكن» وَرُوِيَ من 

TER 
طريق أخرى عن أبن عباس.‎ 


(0) أيوداود (8780) وابن ماجه (401/1: والدارقطني (1/ ۰)۸٩‏ وهو منكرء قال الدارقطني عقبه: لم يروه عن جابر 
غير الزبير بن خُريق » وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء» عن ابن عباس... 

() أخرجها الحام :4)١78/1١(‏ بإسناد ظاهره الصحةء وقال: قد رواه ايل بن زيادء وهو من أثبت 
أصحاب الأوزاعي. ولم يذكر ماع الأوزاعي من عطاء وقال الذهبي: على شرطه] وعلته أن الوليد بن 
مَرْيَدٍ قال: سمعت الأوزاعي يقول: بلغي عن عطاء» أنه سمع ابن عباس...» وقال أبوحاتم وأبوزرعة: 
روى هذا الحديث ابن أبي العِشْرِيْنَ؛ عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلمء عن عطاءء عن ابن- 


الآية 


وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهورء وذهب أحمد بن حنبل» وَرُوِيَ 
عن الشافعي في قول له: أنه لا يجوز التيمم لخشية الضررء ولا أدري كيف صحة 
ذلك عنها؛ فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى: # رن 0 ترص 4 [الائدة: كل 


0) 


ابن العاص» لا بعثه رسول الله برد في غزوة ذات السلامل» فاحتم في ليلة باردة» 
تيلم وصلى بأصحابهء فلا قدموا ذكروا ذلك لرسول الله د فقال: «تا و 


of‏ € ورس 


أَصَليِتَ بأضحَاپك وَأَنْتَّ جُثْتَ؟ ا فقال: ذكرت قول الله تعالى: # رل لا الم 


آل کان پک ریسا # [النساء: ۲۹]» فتيممت » سم > فضحك رسول الله ا 3 ولم 


يقل شيئًاء رواه أحمد» والدارقطبي » وابن حبان» وال 3 وأخرجه الا ا 


8 کون أعضائه الكفين؛ فلا ورد من لت الصحيحة قول 


وأما الاقتصار عل الكفين ؛ e‏ الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك» منها 


حديث عبار بن ياسر: أنَّ الني بيلك أمره بالتيمم للوجه والكفين. أخرجه ل 


)00 للق 


وغيره » وصححه» ومنها ما في في ”الصحيحين" من حديث عار أيضًا أن البي 5 عل 


قال له: إت گان يَكْفِيكَ هَكَذَاء وَصَرَبَ اللي د فيه الأفض0 وَتَفَحَ فيهاء م 
مَس پا وَجْهَهُ وَكَفَْيُواء وني لفظ للدارقطي”: (إما يَكْفِيكَ أن تَطْرِب بِكَمَيِكَ في 


3 


4 


e 


عباس» وأفسد الحديث. ”العلل“ .)١۷ /١(‏ 

أخرجه ابن ماجه 22191 والدارقطني (۲۲۹/۱)» وهو موضوع فيه عمرو بن خالد الواسطي» وضّاع. 

أحمد (736*/4)» والدارقطني /١(‏ ۲۷۹)» واين حبان (۲/٤۳۰)ء‏ والحام (۱/ ۱۷۷). 

7 وهو منقطع؛ عبدالرحمن بن جُبَيْر الصري» لم يسمع من عمرو بن العاص» قاله البيهقي» 
وقد جاء موصولاء ولكن ليس فيه ذكر التيمم» وإثما فيه أنه غسل مَعَابَِهُ. 

(54). ©) أبوداود (۳۲۷). 


البخاري (۳۳۸)» وسلم (754). 


(04)18/1 وقال: ولم يَرُوِهِ عن حُصَيْنِ مرفوعًا غير إبراهيم بن طَهْيَانَ» ووقفه شعبة وزائدة» وغيرهاء = 


| كتاب الطهارة 


.الراب م شح فيهتاء ن تنسح ي وَجْهَكَ وميك إل الرُسْعَِْ؟ » وقد ذهب إلى 
أنه يقتصر من اليدين الكقين» عطاء» ومكحول» والأوزاعي» وأحمد 
وإسحاق» واين المنذر» وعامة أصحاب | لحديث. 


هكذا في ”شرح نر » وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين» 
. وذهب الزُهْرِيَ إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين» وقال الخطابي”: إنه لم يختلف أحد 
من أهل العم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين» والحق ما ذهب إليه الأولون؛ 


1 ستدل عن الجمهور منها اما لا ينتهص 
عمرء عند الدارقطني» والجام» والبيهقي” مرفوعًا بلفظ: ا صَرْيَتَانِ: طَرْيَةٌ 
لِلْوَجْوء وَصَرْبَةٌ لِلْبِدَيْنِ إل الْمِركَنَنْ؛ء وني إسناده ص بن ظبيان؛ قال الدارقطني: 


2 
وقفه بجی القطان » وهشيم وغيرهاء وقال الاق : هو م ضعفه القطان» 


للك 0 


للاحتجاج بك : كحديث ابن 


وابن معين» وغير واحد. 

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين؛ كا وقع في بعض رواياتٍ من حديث عار؛ 
فالمطاق يحمل على المقيد بالكفين» واحتج الزّهْرِيّ بما ورد في رواية من حديث عبار 
أيضًا بلفظ: إلى اباط“ وقد نسخ ذلك كا قال الشافعي. 

وأما كون التيمم ضربة واحدة؛ فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة» 
ولم يثبت ما يخالف ذلك» من وجه صحيح» وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة 
للوجه والكفين الجمهوزء وذهب جماعةٌ من الأئمة والفقهاء: إلى أن الواجب ضربتان: 
ضربة للوجه» وضربة لليدين. وذهب ابن المسيب» وابن سيرين إلى أن الواجب 


= وأيومالك في سماعه من عبار نظر؛ فإن سَلَمَة بن مُهَل قال فيه: عن أبي مالكء عن ابن أَبْرّى» عن 
عار» قاله الثوري عنه. وبنحوه كلام البزار في ”المسند» (577/4-/9؟5). 


() (05/4) وهذا اللفظ غير محفوظ. 0620 «المعالم؟ /١١‏ £^( 
00 الدارقطني /1١(‏ ۸۰ والحام (۱۷۹/۱)ء والبيهقي (۲۰۷/۱). 
0) «التلخیص* .)١6١/1١(‏ )0( يعني علي بن ظبيان» والراجح أنه متروك. 


(5) أخرجه أحمد (4/ 2071١‏ وأبوداود (۳۲۰). قال ابن رجب: وهذا الحديث منكر جدًا. «الفنح* .)۲١۲/۲(‏ 


1 1 2 الدراري المضية ا 
ثلاث ضربات: ضربة للوجهء وضربة للكفين» وضربة للذراعين. 

وأما كونه ناويًا مسمّيّاء فلا تقدم في الوضوء؛ لأنه بدل عنهء وأدلة النية شاملة 
لكل عمل. 

وأما كون نواقضه نواقض الوضوء؛ فلا ذكرنا من البدلية» ومن أثبت للتيمم 
شيئًا من النواقض لم يثبت في الوضوء» لم بل منه ذلك إلا بدليل» وم نجد دليلا 
تقوم به الحجة يصلح لذلك» فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. 

وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم؛ فقد صرح الني ب 
من لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجدا الماء أنَّ 
الذي لم بد أصاب السنة» والحديث معروف"'ء وأما قوله للذي أعاد: «لَكَ الْأَجْر 
مَرَّئَينِا» فلكونه قد كرر العبادة معتقدًا وجوب ذلك» فكان له الأجر الآخر لذلك» 
وليس المراد هاهنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب» وقد أفاد ذلك قوله يَإد: «أَصَبْتَ 
السَنَهَ» مع ما في إصابة السّنة من الخير والبركة» والتعريض بأن ما عدا ذلك الف 
للسنة كا لا يخفى. 


8 3 5 4 1 
وأما العول بان من أسباب التيمم تعذر استعبال الماع وخوف سبيله ونحو ذلك» فلا 
يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء وخشية الضرر من استعاله» فإن من 

تعذّر عليه استعبال الماء فهو عادم للماء؛ إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. 


فن كان يشاهد ماء في قعر بثر يتعذَّر عليه الوصول إليه بوجو من الوجوه» فهو عادم. 


ء)۷٤٤6( والطبراني في ”الأوسط» (۸/۸٤)ء والدارني‎ »)5١/1( أخرجه أبوداود (۳۳۸)» والنسائي‎ )١( 
والبيهقي (١/۲۳۱)؛ وهو معلول بالإرسال» قال أبوداود؛‎ 22١84 /١( ۱۷۹)ء والدارقطنى‎ /١( والجام‎ 
وَذِكْرُ أبي سعيد الخدري في ا ر مار وو‎ 

وقال الدارقطي: تفرد به عبدالله بن نافعء عن الليث بهذا الإسناد متصالاء وخالفه ابن المبارك 
وغيره» وقد ذكر الحم والذهبي شيًا من هذاء وجاء عند ابن السكن كما في ”بيان الوم» (۲/ 457) 
موصولا ولكنه من طريق محمد بن أحمد الواسطي ولم يقف شيخنا في «رجال الجام؟ له على ترجمة 
۲7ء والحديث ضمن تذييلنا على ”أحاديث معلة". 


وهكذا خوف السبيل الذي يُسْلَّكُ إلى الماء» وهكذا من كان ينجسه ولا عالة إذا 
استعملهء وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. 

وأما ما قيل من أن فوت الصلاة باستعال الماء» وإدراكها بالتيمم سبب من 
أسباب التيممء فليس على ذلك دليل» بل الواجب استعال الماء» وهو إن كان 
تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو 
ونحوهاء فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي 
أوجبه الله عليه» .وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج 
الوقت فعليه الوضوءء وقد باء بإغ المعصية؛ وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير 
حدودة» فليس على ذلك حجة نَيْرَةُ. 


ا 


الدراري المضية ا 


يأب 0 ما 

ا رف لي e‏ بغ 00 م 

لمم ات E)‏ ما تفوع به اجه وكذلك الطهرء فدات 
العَادَة حقو نكم ٠‏ وھا ترج إ ا َم ال ينض مر 


عَنْ غَيْرِهء فَتَكُونُ حَائْصًا 0 | رات دح الحيِضء وَمُسْتَحَاصَةٌ إا رَأَنْ غَبْرَهُ 

2 كَالطاهِرٍ ؛ E‏ الد ووا كل صَلَّاةِء وَاَْائْصُ لا صل 

ولا توم عوط یی تیل بعد الع وَتَفِْيْ الصَّيَامَ. 

أقول: ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به 
الحجة» أو مرفوع ولا يصحء فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه» بل المعتبر لذات 
العادة المتقررة هو العادة» وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم» وقد صح 
في غير حديث اعتبار الشارع للعادة» كحديث: ذا ّت الت اتر A‏ 


فَإِذَا ذُهَبَ قَدْبْمًا ايلي عَنْكِ الدّمَ وص )» أخرجه ا أ» وغيره من حديث 


0 
عائشة) وأخرج ا وعیره من حديثها ر ذلك» وأخرج امد وأبوداود» 
5 د 3 5 
والنسائي» وابن ماحه ص حديث أ سلمة» پا اش تفت I!‏ الني 0 في أمرأة هراق 


الدم فقال: لطر قَدْرَ اللاي والأيام الي كانت طهر 000 ون اة 
2 )8( 


فَدَعٌ الصَّلامّ 2 2 حدیث صالح TT‏ 5 3 وكذلك حديث زينب بلت 
جحش: أن النى ج قال في المستحاضة: تلش أا راا أخرجه النساني“» 


0 ولس 0 رعسم 

© أجر (5/ ۳۲۰)ء وأبوداود )۲۷٤(‏ والنسائي (۱/ 140): وابن ماجه (117). 

0 بل منقطع» قال البيهقي: إلا أن سلبان بن سار لم يسمعه من أم سَلْمَة إا سمعه من رجل آخر عن 
آم سَلمّة سَلمّة. ”المعرفة“ (2)1607/9 وبنحوه قال المنذري» وابن القطان وابن الأثير كا في ”البدر" 
۱۲۲/۳( وما أجاب به الرافعي فيه نظ فإن البخاري وغيره أثبتوا لسلييبان بن يسار السباع من أم 
سلمة في الجملة؛ وليس في هذا الحديث. 


.)164/١( ©‏ والحديث معلول» فيه خلاف في صحابيهء وني رفعه ووقفهء فتارة عن عائشة» وهو- 
و امون 2 3 5 9 رة عن مو 


كتاب الطهارة 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم؛ فلحديث فاطمة بنت أب حُبَبْش؛ 
آہا كانت تُسْتَحَاصٌُء فقال ها النبي چ : « إن كَانَ دم الْحَيْضء فَإنَّهُ اود بعر 
دا گان گڏلك تاميي عَن ا واد گان لخر توصي وَصَلْ؛ نا هو 


عرق أخرجه أبوداودء والنسائي» وصححه ابن حبان» Sky‏ وأخرجه أيضًا 
الدارقطي» والبيهقي والحاكا" أيضاء بزيادة: « إا هُوَ اء عرص أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ 


النَّئِطَانٍ أو عرق الْقَطْع ١‏ فالمستحاضة: هي التي يستمر خروج الدم منهاء تعمل على 
العادة المتقررة» فتكون فيها حائضًا يثبت ها فيه أحكام الحائض» وني غير أيام العادة 
طاهراء لها حك الطاهر» ا أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجهء 
فإذا لم تكن ها عادة متقررة كالبتدأة” والملتبسة عليها عادتهاء فإنها ترجع إلى التمييز 


الصوابء وتارة عن سَهْلَةَ وتارة عن زينب بنت جحش» وتارة مرفوعاء وتارة موقرفًا وهو الصواب. 
قال البيهقي: ورواه معاذ بن معاذء عن شعبةء وفيه قال: فقلت لعبدالرحمن: عن الني بي فقال 
لا أحدثك عن النبي ل بشيء» وكذلك قاله النْطرُ بن شُمَبْلء عن شُْعْبَةٌ ورواه محمد بن إسحاق بن 
يسارء فخالف شعبة في ا وسمى المستحاضة» وقال: قال أبويكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم 
يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق» وشعبة لم يذكر النبي يو » وأتكر أن يكون ابر مرفوعاء 
وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة. 
() أبوداود (587)» والنسائي /١(‏ 2464186 أبن حبان (۳۱۸/۲)» والجاكم »)۱۷٤/۱(‏ وهو منكر قال 
أبوحاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر. «العلل» .)00/١(‏ 
وقال النسائي: قد ووى هذا الحديث غير واحد من كتابه هكذاء ثم حدثنا به بعد حفظا قال: ثنا 
محمد بن عمروء عن الرْغْريّ» عن عروةء عن عائشة: أن فاطمة كانت تُسْتَخَاضُ. 
قال الدارقطى: وأما الزهري فتفرد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن علقمة.... كذلك رواه ابن 
أبي عدي من حفظه. ”العلل“ .)١57/1١5(‏ 
قلت: وأخلق بالتفرد أن يكون من محمد بن عمرو؛ ففي حفظه شيء» وعنده أوهام» كا ذهب إلى 
ذلك أيبوحاتمء وأما محمد بن أبي عدي قَنَمَمْه قد تفرد به أيضاء عن محمد بن عمروء إلا أن الوم 
أحرى أن يكون من محمد بن عمروء والحديث صمن تذييلنا على «أحاديث معلة؟ لشيخنا راقن . 
(؟) الدارفطني (۲۱۷/۱)ء والبيهقي (١84/1)؛‏ والحام (110/1)»: وهو منكر؛ فيه عثمان بن سعد الكائب ضعيف. 


0 


(۳) قال النووي: والمبتدأة بهمزة مفتوحة بعد الدال وهي التي ابتدأها الدم وم تكن رأته. ”المجموع؟ .)٤١١/۲(‏ 


TTT 


) الدرارى المضية‎ NTI 
و و کک ی‎ 


فإن دم الحيض أسود يُعْرّف كا قال 072 فتكون إذا رأت دما كذلك حائضاء وإذا 
رأت دما ليس كذلك طاهراء وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل» 
وكرت فيه التعريفات والتدقيقات» والأمر أَدْمَرٌ من ذلك. 

وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم ؛ فلقوله 0 ف حديث عائشة الثابت ف 
«الصحيح"""': « فَاغْسِلٍ عَنْكَ الدَّمَ وَصَلٍ ): وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. 

وأما كونها تتوضأ لكل صلاة؛ فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر» وإذا جعت 
بين الصلاتين» فأخَّرَت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتهاء كان لما 
أن تصليه|ا بوضوءٍ واحدء ولم يأت قي شيءِ من من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل 
لكل صلاة» ولا لكل صلاتين» ولا في كل يوم» بل الذي صح إيجاب الغسل عند 
انقضاء وقت حيضها المعتاد» أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز 
بالقرائن» كما في حديث عائشة في «الصحيحين". وغيرها بلفظ: « فَإِدًا أقْبَلَتِ الْحَيِصَّةُ 
فَدَعِيْ الصَلَاةء فَإِذَا أدبت فاغسلي عَنْكمٍ الد م وَصَلِ » وأما ما في «صحيح مسل" 
أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاةء فلا حجة في ذلك؛ لأنها فعلته من جهة 
نفسها ولم يأمرها بد بذلكء بل قال ها: ١أمْكْت‏ قَدْرَ ما گات تبسك حَيْصَئْكِ 
م اغْتَسِلي» . فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها 
الحيضة» وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة» وليس فيه ما يدل على أنها 
تغتسل لكل صلاةء وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم" بمثلها الحجة؛ لا 
سيا مع معارضتها لما ثبت في «الصحيح". ومع ما ني ذلك من المشقة العظيمة على 
النساء الناقصات العقول والأديان» والشريعة سمحة سهلة ل وما جَعَلَ عك في ادن 


() البخاري. »)۳۰٦(‏ ومسل (۳۳۳). إف4 (TOD‏ 
)© قال ابن عبدالير: وأما الأحاديث الرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة» وفي الجمع بين الصلاتين بغسل 
واحدء والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. ”التمهيد“ .)49/1١5(‏ 
وقال ابن رجب: أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة أيضا. ومعلولة 
تقدم بعضها «الفتس؟ (۲/ ۷۳) وهو صمن بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 


| كتاب الطهارة 
2 ووه ر 39 
2 حرج [الحج: ۷۸ # فاقوا أ ما طم [التغاين: 16]. 
وأما كون الحائض لا تُصلي ولا تصوم : ؛ فلا ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة 
)0 


كحديث: ا أَلَنِسَ إا خاضت 0 0 وَل تَصؤْكا > وهو 5 ”الصحيحين“ وغيرهما 
من حديث ابي سعيدء وهو مجمع" ' عليه. 


وأما كونها لا يُوطأء فذلك نص الكتاب العزيز» قال الله تعالى: لآ وَيَْعنُوئلَك عَنٍ 
العف كل فر أذ موا ّمه فى لمحي [البقرة: ١۲۲]ء‏ والأحاديث في ذلك 
كثيرة» منها قوله تيد : « اضتغوا كُلّ سء إلا الكاع» » رر في #الصحيح» ع وهو 
مجم على حرم ذلك» ليس فيه خلافء وتحريم الغلدة" > والصوم على 0 
وكذلك وطؤهاء هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهرء كا بذلك الأدلة. 

وأما كوا تقضي الصيام؛ فلحديث عائشة بلفظ: كنا نمر بقضاء الصيام ولا 
تُؤمر بقضاء الصلاة» وهو في «الصحيحين”" وغيرماء وقد نقل ابن المنذرء 
والنووي”" وغيرها إجماع المسلمين على ذلك» وحى ابن ف عن طائفة من 
الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاةء ولا يقدح في إجماع الأمة 
مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار. 


وَالتَفَاسُ اكه أَرْبَعُونَ يوماء وَلَا حَدّ لِأَقَلِء وهو كَالحْيِضٍ. 


() البخاري (۳۰۴)ء ومسا (40). () نقل الإجماع أبوجعفر الطبري كما في #المجموع" (؟/ ۳۸۳). 

© في مسم (۳۰۲)» عن أنس. (5) نقله النووي في «المجموع" (۲/ 20584 وغيره. 

(5) تقل الإجماع في ذلك أبوجعفر الطبري ىا في «المجموع». 2317 في البخاري (۳۲۱)ء ومسام (0770. 

0 في «الإجماع» (ص8١-19)»‏ والنووي في «المجموع" (TAY /Y)‏ 

( في ”الاستذكار» (۳/ ۲۱۸). وقال ابن حزم: وخالف في ذلك نوع الأزارقة؛ حقهم آلا دؤا من أهل 
الإسلام «المحلى» (۱/ .)۳۸١‏ 


الدراري المضية 


ل أما كون أكثره أربعين يومّاء فلحديث أم سلمةء قالت: كان" النفساء 


تجلس على عهد رسول الله 0 3 أربعين يومًا. أخرجه آحمد» وأبوداود, والترمذي» 
والدارقطنى» والحا؟ ٠‏ وللحديث طرق بقؤي بعضها بعضاء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء وقد قيل: إن 2 ستون يومّاء وقيل: سبعون يومّاء وقيل: خحمسون» وقيل: 
وأما كونه لا حدّ لأقله؛ نم يأت في ذلك دليل» بل ما دام الدم باقيّا كانت 

1 


لمعاف تت ا ا E‏ 
ا 


و ل ر ن 


نقطع عنها حم النفاس ؛ فإن جاوز دمهأ 
الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. 


وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوَطّءِ؛ وترك الصلاة والصيام فلا خلاف 
في ذلك» وكذلك لا تقضى التُّنْسَاهُ الصلاةء وني رواية لأبي داود من حديث أم 
سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبى جك تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها 
البي ية بقضاء صلاة النفاس. وقد تقدَّم الإجماع على ذلك في الحائض» وهو في 
النفاس إجماع" كذلك» ولعل الخوارج يخالفون هنا كا خالفوا هنالك ولا يعتد بهم. 


0 في نسخة حلاق: (كانت). 

() أحمد (5/ 007٠١‏ وأبوداود (١۳۱)ء‏ والترمذي :.)١155(‏ والدارقطني (۲۲۲/۱)ء والجام »)۱۷١/۱(‏ 
وهو ضعيف فيه مُسَةُ الأزدية مجهولة» قال أيوحمد الإشبيلي: وقد رُوي في هذا عن أنس» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص» وعثان بن أبي العاصء عن النبي تبي في النفساءء أنها تفعد أربعين ليلة وفي بعضها 
إلا أن ترى الطّهْرَ قبل ذلك وهي أحاديث معلة بأسانيد متروكة» وأحسنها حديث أي داود. 
”الأحكام“ 4/0( 

قلت: عنى حديثنا المذكور» وهو أيضًا لا يصح قال ابن القطان: وعلة الخبر المذكور مُسة المذكورة 

وهي تكن أم بَسْةَ ولا يُعرف حاها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث» قاله الترمذي في عِلَلو 
فخبرها هذا ضعيف الإسناد منكر المتن... ”بيان الوم والإهام؟ (۳۲۹/۳)ء وقد أودعناه في بحثنا 
”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 

() قال ابن حزم: (ودم النفاس ينع ما ينع منه دم الحيض هذا لا خلاف فيه من أحد). «المحلى" 
0/1 4). 


3 


جى 9ے جلي 
اکس ج (ازو ی 


| كِتَابُ الصَّلَدةٍ 


وَل فت الفَهر الرَوَالُء وَآخِرُة مصد طِلٌ الشِّيءِ يله سوي فيء 
رو وَهُوَ اول وَقْتٍ الَضر وَآخِرُهُ ما امت اللَّمْسُ بِيِضَاءَ َة وَأَوَّلْ 
وَفْتِ لغرب غُرُوبُ النَّمْس» در ذخاب السَّمْقي الأخترء وَهْوَ اول العِشَّاءِ 
وَآخِرُةٌ يَضْم الليلي ؛ اول وَفْتِ الجر إا اس الجر وَآجِرْهُ طلوع 
الَّمْسٍِء وَمَنْ نَامَ عَنْ ضَلَاتِه أو سَهَا عَنهاء وها جين يذكُرمَاء وَمَنْ كَانَ 
موا وَأَدْرَكَ رَكْعَةُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا ؛؟ والويت وَأجبٌ ) 5 لِعْدْرٍ ر جََائْرٌ ) 
واكم وَنَاقِسُ الصّلَاةٍ أو الطَهَارَة ا كَفَوْمْ مِنْ عر أَخِيرِ: َأُوَاتُ 
الكَرَامَةِ: بَعْدَ الجر حَقٌ ترتع الشَّمْسُء وَعِنْدَ الزَّوَالِءِ وَيَعْدَ القطرٍ حى 


أقول: أما تعيين أول الأوقات وآخرهاء .فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة” من 
تعليم جبريل له كيد ومن تعليمه بد لمن سأله عن ذلك» وغير ذلك من أقواله 


وأما كون آخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيةء فإذا أصفرت خرج 
وقت العصر ؛ أو ورد 3 ذلك من الأحاديث» منهأ حديث أبن عمرو قال: قال 
رسول الله يد ل ا ا 


2 (A ger 


تَصْمَرٌ النَّئْسُء وَوَقْتُ صَلاةٍ المَغْرب ما لَمْ ينمط لور التَّمْقِء وَوَقْتُ صَلَاةٍ 


00 عن أبي مسعود في مسلم (١51)..وعن‏ رة (4)777: وعن أبي موسى (015). 


(؟)؟ صوابه: (ثور). 


' الدراري الحضية 
العا إل يضفت الكل وَوَقْتُ صَلَاةٍ الْمَجْرِ ما لّمْ تَطلّع النّمْس »» أخرجه سل 


وأحمدء والنسائي» وأبوداوف 50 ولا يخالف ما وقع ف هذا الحديث 5 آخر وقت 


صلاة العصر والعشاء ما ورد في بعض الأحاديث”” (إنَّ آجِرَ وَقْتِ الْعَضرٍ مَصِيرْ 
غل التو ا و جر وفع العا كعات كلك الكل ام فإن هذا الخد يك قر 
تضمن زيادة غير منافية للأصل؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلينء 
إذ ‏ تبقى بيضاء نقيّة بعد المثلين» وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير 
منافية لما وقع في رواية بلفظ" ُلك اليل »» على أب الرواية المتضمنة للزيادتين هي 
أصح من الأخرى. 

وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سها هو وقت الذكر؛ فقد دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة» كحديث أنس عند ”البخاري“ و#مسام““ وغيرهاء وحديث 
أي هريرة عند مسا وغيره» وقد ورد هذا المعبى من غير وجه. 

وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراكا للصلاة؛ فلا ورد في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة» كحديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مي 


الع رَْعة قبل أن تطلَعَ الشّنش قفد أدرَكَ الصبع. نأكو مِنّ الْعَضرٍ رَكْعَةٌ 


قَبْلَ أَنْ تَغْذتِ ال مد أَدْرَكَ الْعَضْرَ »» وهو في ”الصحيحين“ وغيرهماء ونحو ذلك 


.0 
حديث عائشة عند 7 e‏ وغیره» وقد ثبت من حديث أبي هريرة ىق في «الصحيحين" / 


(۱) أحمد (/ 22566١‏ ومسلم (515). والنسائي (530/1). وأبوداود (83"). 

0) أخرجه أحد ١١ل‏ مم وابن أبي شيبة 22758١ /١(‏ وعبدالرزاق .)٥۳۱/۱(‏ وابن الجارود ,)١49(‏ 
والترمذي ,)١19(‏ وغيرم وهو ضعيف فيه عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عَيّاشِ» وحكيم بن 
حكيم بن عباد بن خُتَئِبٍ الأنصاري كلاها ضعيفا. 

0) أخرجه أحمد (؟/ 25464 والترمذي 221710 وابن أبي شيبة /١(‏ ۲۹۱)» وابن ماجه (14۱)ء وهو صحيح. 

فى البخاري (0۹۷)» ومسلم (3584). (0) (دىمت), 

2 البخاري (0۷۹)» ومسام (0604. 0 (6094). 


(8) البخاري (٩0۸)ء‏ وسسلم (601). 


[ كِتَابُ الصَّلَاةٍ 


وغيرهما بلفظ: 'مَنْ ا رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْركَ الصَّلَّاةَ ': وهذا يشمل جميع 

وأما تقييد ذلك بالمعذور؛ فلأن الأوقات للضلوات قد عَينَهَا. الشارع» وحدد 
أوائلها وأواخرها بعلامات حِسّيّة» وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك 
الصلاة» وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق» 0 
الَمَرَاءِ الذين يُمِمِتُوْنّ الصلاة ؛ كقوله ف حديث أنس الثابت في ”الصحيح»” ˆ قال 
سيعت عوك الله قرلا لشفي ل الي خا 


وكقولة ب لذي زر ”” انق آنت إا انك عك أمزاه تيون الطّلاة أو 
يُوَخَرُونَ الصَّلَاةٌ عَنْ وَقيَهَا؟!» قلت: فا تأمرني؟ قال: صل الصَّلَاةٌ لِوقْيهًا... “ 
الحديث» ونحو ذلك. 

وهكذا أحاديث ‏ النهي عن الصلاة بعد العصرء وبعد الفجرء فكان ما ذكرناه 
دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة» كوقت طلوع 
الشمس وغروبهاء وطلوع الفجرء هو خاص بالمعذورء كمن مرض مرضًا شديدا لا 
يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شُفِيَء وأمكته إدراك ركعة» وكالحائض إذا طهرت 
وأمكنها إدراك ركعة» ونحو ذلك. 

وأما كون التوقيت واجبًا؛ فلا ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة 
لوقتهاء والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لماء والجمع بين الصلاتين إن كان 
0 وهو فعل الأولى في آخر وقتهاء والأخرى في أول وقتهاء فليس بجمع في 
لحقيقة؛ لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لماء وإنما هو الجمع في الصورة» 


(41 مسلم (555). ۳ مسم (154). 
7 عن ابن عمر في البخاري (588)» ومسلم (۸۲۸)ء وعن أبي هريرة في البخاري (0588)ء ومسام 
(455)» وعن أبي سعيد في البخاري (9۸7)» ومسل (۸۲۷) وغيرم. 


الدرارى المضية / 

يد في المدينة من غير مطرء ولا سفرء كا في ”الصحيح*" من حديث 

ابن عباس وغيرهء فإنه وقع التصريح في بعض الروايات با يفيد ذلك» بل قَسَرَهُ من 
رواء” جا يفيد أنه الجمع الصوري. 

وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة» فالمراد بالجمع الجائز للعذرء هو جمع المسافر 

والمريض وفي المطرء كا وردت بذلك الأدلة الصحيحة» وقد اختلف في جواز الجمع 


بين الصلاتين بغير هذه الأعذار» ومع عدم العذرء والحق عدم جواز ذلك. 

وأما كون المتيمم» وناقص الصلاة» كمن به مرض ينعه عن استيفاء بعض 
أركانهاء وناقص الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما بمنعه من غسله بالماء يصلون 
كغيرهم من غير تأخير؛ فوجهه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تَعَيّنِ الأوقات» 
وبيان أولها وآخرهاء ولم یات ما يدل على أنهم خارجون عنها وأن صلاتهم لا تجزئ 
إلا في آخر الوقت» ول يعول من أوجب التأخير عل شىء تقوم به الحجة» يل ليس 
بيده إلا جرد الرأي الببحت» كقوله: إن صلاتهم بدلية. ونحو ذلك» وهذا لا يغبي من 

وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وعند الزوال وبعد 
العصر حق تغرب الشمس؛ فلا ثبت في ”الصحيح“" عن جماعة من الصحابة مرفوعًا 
من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلغ الشمس» وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس» وعند الزوال» وورد في روايات” أَخَرَ النهي عن الصلاة في الثلاثة 
الأوقات: وقت الطلوع» ووقت الزوال» ووقت الغروب. 


( في مسام (١٠۷)ء‏ وهذا لفظه. وفي البخاري (2041): مقتصرا على الجمع. 

© وهو ابن عباس. 

0 تقدم ذكرها عن جماعة من الصحابةء ولكن عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وليس في تلك الأحاديث النهى عن الصلاة عند الزوال. 


() عن عقبة بن عامر عند مسلم .)۸۳١(‏ 


2 أل کال ونا ياي لا الأَدَانِ إا لَمْرُوع 
لد ول وت الاد لخر لكام أن ا اوو لتر اا 
عَلى الصَّفَةَ الوَاردة. ۰ 
اعم أن الأذان من شعائر ا وقد اخْتُلِمَ في وجوبه» والظاهر الوجوب» 
لأمره د بذلك في غير حديث 0 فيجب على أهل كل بلدٍ أن يتخذوا مؤذثًا ينادي 
بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بمواقيت الصلاة؛ وللتمسك بشعائر الإسلام» فقد 
كان الْعْرَاةٌ في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل القرية تركوا حرهم حتى 
ص وقته الضلاة فإن مرا آذائا كوا كيب ران ل عبرا قارف مقائلة 
الك واا غي حل الله اسار زاي فا مو الأوض فون اي 
ويقيم» وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدم وأقامء وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث 
كثيرة» وي بعضها اختلاف بزيادة ونقص» وقد تقرر أنَّ العمل على الزيادة التي لا 
تنافي المزيد؛ فا ثبت من وجه صحيح ما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع ا 
وترجيع الشهادتين» ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها؛ لأنه لا 
تعارض حتى يصار إلى الترجيح كا وقع لكثيرٍ من أهل العم في هذا الباب وغيره من 
الأبواب» بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل» وهو مقدم على الترجيح» وقد وقع 
الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كا تقرر في الأصول» وأدلة إفراد الإقامة 
أقوى من آدلة تشفيعهاء ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صالح 


() منها عن مالك ب بن احُوَيْرث و في البخاري (778)؛ ومسلم (5174). 
0 عن أنس بن مالك في البخاري »)1۱١(‏ ومسلم (۳۸۲). 


عن أبي جُحَيْفَةٌ في البخاري (1۳۳)»› وسل (6۳)» وعن ابن عمر في البخاري cOTY)‏ ومسام 
(290) وغيرها من الأحاديث. 


عن أبي سعيد في البخاري 9ك وعن عقبة بن عامر عند النسائي )7/۲ °( وغيره وهو صحيح . 


الدرارى المضية 
رارق اخصيه | 


للاعتبار» فكان العمل على أدلة التشفيع متعينًا. 
وأما مشر وعية متابعة ١‏ المؤذن ؟ فقد تیت ف 0 من حديث اي سعيد: 
أن البي م 3 قال: ( إِدًا يتم التَّدَاءَ مَقُولُوا مل ما يَقُو ل الْمُؤدّنُ؟. 


وف الباب عن جماعة من الصحابة'" بنحو هذاء وورد مفصلا مبيئًا من حديث 
1 


عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ج : «إذَا َال الْمُوَذْنُ: الله )+ 


فال أَحَدُكُمْ: الله أكين الله بء م كَال: مهد أن لا يله إل الله. كان: أَمْهَدُ أن 
کا له إل ا م قَالَ: أَمْهَدُ أن مدا شون الله قَالَ: مهد أن حك سول 
ا م ال: حيّ على السلا ال: لا حول ولا وه إلا بال ج ال: حي على 
القلاج» قَالَ: لا خوك ولا وة إلا باش ب قَالَ: اله أب الله أن قَالَ: اللة 
أغبن الله ابر م قا 0 قَالَ: ا دحل الْجَنَدَا. 
أخرجه ”مسل وغيره؛ وأخرج نحوه ”البخاري“ ٠‏ وقد اختار بعض العلياء الجمع 


ف الس ا وهو جمع حسن. وإن لم يكن متعيئًا. 


وب على اللي هير توبهء ويو وَمَكَانه م الا و 
E‏ كتيل الصاف ولا E‏ سبل ولا كفت وَلَا صل في 
توب حریر وَل توب ر وَل مَعْصُو ب وَعَلَبهِ 00 الكَّعْبَةَ إِنْ كَانَ 
مُشَاهِدا لها أو في حم السَاهِيء وير المسَامِدٍ د يقل اجه بَعْد التّحرّي. 
أقول: أما تطهير الثياب فُلِتَصُ القرآن: عر چ المدثر: ۰)٤‏ ولقوله ڳلا 

من ناله هل يُصل في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: (تَعَوْا إلا أن ترى فيه 


() في البخاري .)51١(‏ ومسل (۳۸۳). 
() عن معاوية عند البخاري (١١1)ء‏ وعبدالله بن عمرو عند ملم (084. 


.)597( عن معاوية‎ )0 (Ao) (r) 


EET EE 
كتَابُ الصَّلَاةٍ‎ | 


معاوية قال: قلت لآم حبيبة: هل كان النبىي 322 يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ 
قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى. أخرجه أحمد وأبوداودء والنسائي وابن ماجهء 
بإسناد رجاله ثقات. 


للنعل» أخرجه آحمد وأيوداود. والحام؛ وابن 
خزية» وابن حبان» وله طرق عن جماعة” من الصحابة» يُقوي بعضها بعضاء 


)١(‏ أحمد (0/ ۰)۸٩‏ وابن ماجه (047): عن جابر بن مُمْرَةٌ. 

0 إلا أن عبداللك بن عُمَيْرٍ مدلس» قال العلائي: مشهور به «جامع التحصيل“ (ص۸١۱)»‏ يعني 
التدليس ولم يصرح بالساع وفيه علة أخرى» قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: هذا حديث لا برف عن 
عبدالملك بن عُْمَيْر. 

7 أحمد (5//ا41)» وأيوداود (777): والنسائي (۱/ 22١١8‏ وابن ماجه (050)» وهو صحيح. 

9) أحمد (۳/ ۲۰)ء وأبوداود (760)» والحام 425١6 /١(‏ وابن خزيمة (۰)۱۰۱۷ وابن حبان (۳/ 200٠0‏ 

وقد تقدم (ص 05): أنه حسن. 

عن ابن مسعود أخرجه البزار »)١77/6(‏ والطحاوي في «شرح المعاني" لام والطبراني في ”الكبير» 

.)۸۳/٠١(‏ و”الأوسط» (2»)147/6 وهو ضعيف بمرة فيه أبوحمزة الأعور» ميمون ضعيف جدًا. 

© وعن عبدالله بن القّخبرٍ أخرجه الطبرافي في «الكبير" وفيه الربيع بن بدر» وهو ضعيف» قاله 
الحيثمي في «المجمع" (۲/ »)٥۹‏ وهذا من تساهله جافقء» وإلا فالربيع بن بدر متروك. 

© وعن أي هريرة أخرجه البزار كا في «الكشف» »)1٠٤(‏ والطبرائي في «الأوسط" (8/ 20917 
وهو منكر جدًا؛ تفرد به يجي بن أيوب الغافقي؛ وهو ضعيف» عن عَبّادٍ بن كثير» وهو متروك» وقد 

ذكره الدارقطني في «العلل» (۱۱۱/۸)ء (۱۱/ ۳۲۹). 

© وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في ”الكبير» (۳۹۲/۱۱)ء والدارقطني (۳۹۹/۱)ء وهو ضعيف 
بمرة؛ في الطبراني محمد بن عد الله العَرْزْيِيُ: وزكريا بن يحي الكسائي» وها متروكان» وف الدارقطني 

صالح بن بيان السيرافي» وفْرَاتٌ بن السَائِبٍ الجَرّرِيّ وها متروكان. 

* وعن أنس» أخرجه البزار في ”البحر“ (11/ 2007» والطبراني في ”الأوسط“ /٤(‏ ١١۳)ء‏ والبيهقي 

(۲/ 05 5): وهو منكر قلت: فيه عبدالله بن انى ضعيف» وقد تفرد بالحديث» قال الطبراني: لم يروء هذين 

الحديثين عن امه إلا عبدالله بن ا حى الأنصاري» وكذا ذكر التفرد البزار والبيهفي. 


ل ا 

وأما تطهير البدن؛ فلأنه أولى من تطهير الثوب» ولا ورد من وجوب تطهيره. 

وأما المكان؟؛ فلا ثبت عنه جيك مر ل الدُّوْبِ على بول الأعرابي» ونحو ذلك» 
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاةء وذهب جع إلى أن ذلك شرط 
لصحة الصلاة» وذهب آخرون إلى أنه سنةء والحق الوجوب. فن على ملابسًا 
لنجاسة عامدّاء فقد أخل بواجب» وصلاته صحيحة» وفي المقام أدلة مختلفة» 
ومقالات طويلةء ليس هذا محل بسطها 

وأما وجوب ستر العورة؛ فلا وقع منه بيد من الأمر بسترها في كل الأحواا 
کا حديث عبر ين حكيم عن أبيهء عن جده قال: قلت: يا رسول اللّه» عوراتنا 
ما تأي منهاء وما نذر؟ قال: «احْفْط عَوْرَتَكَ إل مِنْ رَوْجَكَء أَوْ مَا مَلَكَتْ بَمِينْكَ » 
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: طِنِ اسْتَطَفتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ قلا 
يَرَيَنَّهَا » قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: له تارك وَتَعَالَ احق أن بشت 
مث أخرجه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه » وعلقه البخاري ” 3 
وحسنه الترمذي» وصححه الحام”” ومن ذلك قوله جر لعلي: «لا ترز فُحِدَّكَ وَلَا 
تنظ إل لج قي وله متو Ee Aa E‏ كال 
دف إسناده مقال”؛: ولكنه يعضده حديث محمد بن جَځش» قال: مَرّ رسول الله 

ميد على معمر» وفخذاه را فقال: ها مَعْمَرُء غَطّ فَحِدَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَجِدَيْن 
عَوْرَةٌ ا أخرجه أحمد» والبخاري" في صحيحه تعليقاء وأخرجه أيضًا في ”تارينه»” 


.)۱۹۲۰( أحمد (٥/٤)؛ وأبوداود (ا100)» والترمذي (9/74)» وابن ماجه‎ )١( 

() كا في «الفتح» (508/1)»: وهو حسن. ) )18١/4(‏ وهو حسن. 

0 أبوداود »۳۱٤۰(‏ 4016)» وابن ماجه »)١470(‏ والحام (5/ »)١18١‏ والبزار في «البحر الزخار» (؟/ 0914 
(5) وهذا من تساهله باقن وإلا فالحديث موضوع؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي كذاب. 

() أحمد (/ ۰ والبخاري کا في «الفتح" (1/ .)00١‏ 

.)17/1١( «الكبير»‎ ۷ 


ا 


| ڪتاب الصّلا 


والخام ف «المسقدرك “> وروی الترمذي» وأجمر " والبخاري ف ص 


0 


من 
حديث ابن عباس مرفوعًا المخد عَوْرَةّ)ء وأخرج نحوه مالك في «الموطإ*» وأحمدء 


3 ا لم6 8 ا 1 
وابوداود» والترمذي وحسنه» وابن حبان وصححهء وعلقه البخاري > وورد في 


الركبة ما يفيد أنها تُسْبَرْءِ وما يخالف ذلك وأما المرأق» فورد حديث: «لَا يَفْبَلُ الله صَلَاةَ 


حَائض إلا ار ): أخرجه أهمد» وأبوداود. والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» واللحاك . 


9 
WM 


(4) 


(o) 
7 


0 


2»2١68:/4(‏ وهو ضعيف. فيه أبو كثيرء ويقال: أبو کبیر» مولى محمد بن جحشء روى عله جماعة» 
وم يوثقه معتبر. 
الترمذي (43/ا؟). وأجد .)502726/١(‏ 


والبخاري تعليقًا »)017/١/١(‏ وهو منكر جدا؛ فيه أبويحى التَنّاتُ ضعيف» وإذا روى عنه إسرائيل 
فروايته منكرة جداء قاله الإمام أحمدء وهذا من رواية إسرائيل عنه. 
ذكر ذلك ابن عبدالبر في ”التقصى" (ص٤۲۷)وقال:‏ هكذا هو في ”ا لوطا عند ابن بُكَيْرٍ وجماعة. 
أحمد (۳/ ۷۸٤)ء‏ وأبوداود (i1‏ والترمذي (55/؟)» وابن حبان .)1١5/9(‏ 
(1/ ۷۰ عن جمد وهو مضطرب چدا. 

قلت: وبقي: 

© عن أي ليل» أخرجه أبويعلى (۲/ 40110 وهو موضوع فيه العباس بن الفضل» فسبه آبويعلى في 
«مسنده" الأنصاريء ونبه أبوحاتم كا في ”العلل“ لابنه (١/۸41٤)ء‏ الأزرق وقال: هذا إسناده 
مضطرب» إنما هو أبوشيبة جى بن يزيدء عن زيد بن أب ية بإسناد له» وعلى كُلّ: فإن كان هو 
الأنصاري؛ فهو متروكء وإن كان هو الأزرق» فقد قال ابن معين: كذاب خبيث. 

© وعبد الله بن مسعود في ”مسند بقية بن مخلد" كا في «أحكام النظر» لابن القطان (ص: 
,)٤‏ وقال: وضعف هذا لا خفاء فيه إذ لا يعرف من هذا الرجل الذي لم يسم. 

© ومعمر بن عبدالله عند ابن قانع في ”المعجم" (۳/ )۹٩‏ فيه محمد بن ميد الرازي كذاب» والحسن 
ابن زيد أبو محمد الحاشمي المدني ضعيف» ومحمد بن إسحاق مدلس» ولم يصرح. والخلاصة: أن حديث 
#الفخذ عورة»: لا يصح» قال ابن حزم: فإن ذكروا الأخبار في أن الفخذ عورة» فهي كلها ساقطةع 
«المحلى" (۲/٤٤۲)ء‏ وقال ابن التركاني: وذكر ابن الصلاح أن الثلائة متقاعدة عن الصحة. حاشية 
«السنن الكبرى" (۲/ ۲۲۹)ء وقد أودعناه في بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين؟. 
أحمد (5/ 201١9١‏ وأبوداود (١16)ء‏ والترمذي (۳۷۷)ء وابن ماجه (2)180 وابن خزيمة »)۷۷٥(‏ 
والحام (۱/۱١٥۲)ء‏ وهو معلول؛ روي موقوفًا ومرفوعا ومرسلاء» ورجح أبوداود المرسل کا في ”سئنه؟» 
والدارقطنى الوقف» والحام الإرسال. 


Ê‏ الدراري المضية 
وقد روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث عائشة» ومن حديث أبي قتادة » وما يفيد 
وجوب ستر العورة» أحاديث“ النهي عن الصلاة في الثوب الواحد» اسن على عاتق 
المصلى منه شيء» وفي بعضها : « قَلْبْخَالِف بين طَرَقبدا» وني بعضها: (وَإِنْ كَانَ 
صَّقًا فارز به) » وكلها في ”الصحيح". 
وأما قوله: ولا يشتمل الصَّرَّة؛ فلحديث أبي هريرة أن النبي چ ہی أن يش 
الصَََّّء وهو في ”الصحيحين*» وفي لفظ” فيهما: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى » 
الاي اكالم بإارقه عل عاقه والجر فر السافة + وا صديه أن 
واشتال الصاء: هو أن يجلل جسده بالثوب» لا يرفع منه جانيّاء ولا يبقي ما يخرج 


منه يذه. 
وأما قوله: ولا سدل؛ فلحديث النهى عن السدل في الصلاة» وهو عند أحمدء 
واي داود» والترمذي. رالا في «المستدركك وفي الباب عن جماعة من 


00 أخرجه الطبراني 5 ”الصغير“ (4+۲)» وهو صضنعيف فيه إسحاق بن إسماعيل الأيلىء جهول الال 
وعمرو بن هاشم الروت فيه ضعيف؛ ويحبى بن أبي كثير مدلس» ولم يصرح» فهل يترق مع مرسلٍ 
الحسن؟ فيه نظر!! 

(0) منها عن أبي هريرة في البخاري (705)؛ ومسلم (015). 

0) عن أي هريرة في البخاري .)۳٠٠(‏ 

() في البخاري (778) فقط بهذا اللفظ. 

(0) وهذا ليس فيهاء وإنما هو في أحمد )۳٠۹/۲(‏ وكذا نسبه المجد بن تيمية في «المتقى» لأحمد والذي 
أراده الشوكالي هو حديث جاير. في البخاري (١١۳)ء‏ ومسام .)۳١٠١(‏ ولكن ليس بهذا اللنظ. 

)0 البخاري اليك 5 وأحمد مرك وأبوداود «((TTYY}‏ والنسالي (Y1 /A)‏ وابن ماجه 
(۹٥)؛‏ ولم خرجه مسلم والترمذي. 

(۷) أخرجه أحمد (۲/١١۳)ء‏ وأبوداود (04۳)ء والترمذي (۳۷۸)» والحام (1/ 02557 وقال الترمذي عقبه: 
حديث أب هريرة لا نعرفه من حديث عطاءء عن أب هريرة مرفوعا إلا من حديث شل بن سفيان. 

قلت: وهو ضعيف جد قال البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ضعيف» وقال أبوحاتم: منكر 
الحديث» وقد تابع عِشللاء سليان الأحول عند أبي داود »)1٤۳(‏ والجاام /١(‏ 0075 والبيهقي 
7 “) ولكن هذه المتابعة من طريق الحسن بن ذكوان» وقد تصحف عند الحا إلى الحسين بن = 


| كِتَابُ الصَّلَاةٍ LT‏ 
الصحابة.“ والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» بل 
يلتحف به» ويُدْخِلُ يديه من داخل فيركع» ويسجد وهو كذلك. 


o2 


وأما قوله ولا دسل ٤‏ فلا ورد من الأحاديث الصجحة” من النهى عن إسبال 
الإزار» والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره» حت يجاوز الكعبين. 


وأما قوله: ولا يكفت؛ فقد ورد النهي'" عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره. 
وأما كفت الثوب؛ فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته» أو نحو ذلك. وأما 
كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة عسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها 


أما قوله: ولا يُصلى في ثوب حرير؛ فالأحاديث””' في ذلك كثيرة» وكلها تدل على 
المنع من لبس الحرير الخالص» وأما المشوب» فالمذاهب في ذلك معروفةء فبعض 
الأحاديث يدل على أنه إا يحرم الخالص لا المشوب» كحديث ابن عباس عند أحمد” 


۴ 
= ذكرانء ودليل ذلك أن البيهقي رواه من طريق الحام» وعنده الحسن بن ذكوان» ركذا ذكره ابن عدي 
في ترجمة الحسن بن ذكوانء وقال: وقوله: «نبى عن السدل في الصلاة»» كذا نعرفه من حديث عِسل» 
فقد قال أحمد: أحاديثه أباطيلء وقال ابن معين: صاحب أُوَابِدَ منكرء وما يدل على وهاء المرفوع قول 
البيهقي عقبه: وأرسله عامر الأحول» عن عطاء» وكذا عبارة الترمذي: لا نعرفه... مرفوعا... 
)١(‏ عن ابن مسعود عند البيهقي 4254/5١‏ وفيه بِشْرٌ بن رافع ضعيف. وأبوعُبيِدَةَ لم يسمع من أبيه» 

وعن ابن عباس عند ابن عدي 4)١184١/8(‏ والطيراني في ”الكبير»؟ 2)751١/1١(‏ فيه عيسى بن 
ِرْطَاسٍ متروك عَذَيَهُ الساجي. 

2 أي جُحَيِفَة ان الطبراني في «الكبير" (۲۲/ 1١۲‏ 7#١)ء‏ و”الأوسط» (5/ 1١9”‏ 
و”الصغير" (۳٥۸)ء‏ والبيهقي (۲/١٤۲)ء‏ والبزار في ”البحر الزخار" 2)118/٠١(‏ تفرد به حفص بن 
أي داود» وهو القارئ متروك» وتابعه أبومالك النَّخَمُِ عبدالملك بن حسين»؛ وهو متروك أيضا. 
() عن ابن عمر في البخاري (١0۷4)ء‏ ومسلم (۸۵٠۲)ء‏ وعن أبي هريرة في البخاري (0۷۸۷). 

۰ عن ابن عباس في البخاري (2816 ۰)۸٩‏ ومسلم .)٤۹۰(‏ 
0 سيأتي الكلام عليها إن شاء اله تعالى في كتاب اللباس. 
0 لمكم 


3 الدراري المضية ) 
وأبي داود”) قال: إنما نمى رسول الله ین عن الثوب الْمُصْمَتِ من المَر. قال ابن 
عباس: أما السَّدَى والعَلَء فلا نرى به بأسّاء وبعضها يدل على المنعء كا ورد في 
حلة الْسَّيرَاء» فإنه خضب لا رأى عَلِيًا قد لبسهاء وقال: «إنِ لم أَبْعَتْ بها إِلَيِكَ 
لَلبَسَهَاك إا بع با إليك مها خا بب التتاء»» وهو في «الصحييم»”, 
والسّيِرَاُ: قد قيل إنها المخلوطة بالحريرء لا الحرير الخالصء وقيل: إنها الحرير 


ا المخططة» وقيل غير ذلك» ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما 


. 5 5080 4 2 7 - . 
يفيد أنها غير خالصة. فأخرجح ابن الى شنبة» وابن ا والدورق > هذا 


الحديث بلفظ: قال على: أهدى إل رسول الله جل حلة سء إما سَدَاهَا وإما 

وأما المنع من لبس ثوب الشهرة؛ فلحديث: (مَنْ لبس َوب شَهْرَةِ في الدّئا 
سه الله َوب مَدَلَةِ يوم الْقِتَامَِنه أخرجه أحمدء وأبوداودء والنسائي© بإسناد رجاله 
ثقات من حديث ابن عمر. 

, 

وهذا الوعيد يدل على أن لبسه حرم في كل وقت» فوقت الصلاة أولى بذلك. 

وأما الثوب المصبوغ بِالصٌّفْرَة وَالْخُمْرَةِ؛ فالأدلة في ذلك متعارضة» فلهذا م 
نذكرهء وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة0©. 


وأما المنع من لبس الثوب المغصوب؛ فلكونه ملك الغير» وهو حرام بالإجماع. 


(0 (ممعقى له طريقان: إحداها ضعيفةء والأخرى متقطعة فهو تمل التحسين. 

0 في مسلم (الا١؟).‏ 

(۳) ابن أبي شيبة :)١9١/0(‏ وابن ماجه (247097 والدورقي لم أقف عليه. 

(4) والحديث ضعيف فيه هُبَْرَةُ بن يريم ويزيد بن أبي زياد ال حاشمي. كلاها ضعيف. 

(ه) أحمد (4۲/۲)ء وأبوداود (8079)» والنسائي في ”الكبرى" (0/ ۰)٠۰‏ وهو معلول فيه مهاج بن 
عمرو الشاي مقبول» وقال أبوحاتم: الحديث موقوف أصح. ”العلل“ .)۹١ /١(‏ 

0) اسمها «القول المحرر في حم المعصفر وسائر أنواع الأحمر؟ ىا في «الفتح الرباني" (4/ 1784). 


وأما وجوب استقبال الكعبة عل الْمُتَاهِدٍ ومن في حكمه؛ فلأنه قد a‏ 
اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن» والأحاديث 3 مصرحة بوجوب الاستقبال» بل 
575 القرآن الكرم: ول وغيكت كاك ا 
ذلك أجمع المسلمون ٠‏ وهو قطعي من قطعيات الشريعة. 

وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة؛ فلأن ذلك هو الذي 
بمکنه» و يدخل تحت استطاعته» ف السرم 


ااه 
العزيزء وقد جعل النبى 3 3 مار كر إلى رق وَالْمَغْربِ قل 4 ٠‏ كا ف حديث أبي 


هريرة عند الترمذي » وابن ا 03 وورد 1 ذلك عن الخلفاء الراشدين ٠‏ وقد 
8 تاا 9 5 . 
استقبل النبى بي الجهة بعد خروجه من مكةء وشرع للناس ذلك. 


0 نقله الشيرازي في ”المهذب“ (2)175/1 وابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص١0)7‏ وابن رسد في 
”بداية المجتهد» 007١0 /١(‏ وغيرم. 
الترمذي (۳۶۲)ء وابن ماجه »)0١١١(‏ والطبراني في «الأوسط» ۳/٠١۲)ء‏ وعلقه الطُويى في 
”مستخرجه“ (۳۱۹)» عن أب معشر. 
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وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمد بن عمرو إلا أبومعشر. 

قلت: وأبومعشر قال ابن رجب فيه: ضعيف جدّاء وفي روايته عن محمد بن عمرو نَكَارَةٌ؛ وهذا الحديث 
منها قال النسائي: أبومعشر ضعيف قد اختلط عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمروء عن أي سَلَمَة» عن 
أبي هريرةء عن النبي يد قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة... » «السنن» (1979/4). 

وقال الام وأبونعيم الأصبهاني: روى عن نافع.... ومحمد بن عمرو وغيرهم الموضوعات» ”التهذيب“ 
وكلام الحام في «المدخل» (۲۱۲). 

وقال الطّوبي: وهذا الحديث عندي واء إلا أن عِدّهُ من أصحاب النبي بيد منهم عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» قالوا: ما بين المشرق والمفرب قبلة؛ وَطَعْنَهُ الببهقي كا في #خنص 
الخلافيات» للخمي 2»)١9/5(‏ وقال ابن عدي: وهذا لا أعم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن 
ظبيان وأبي معشرء وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان و..... علي بن ظبيان سرقه منه #الكامل" 
(5/ 021874 وذكره العقيلى في ترجمة جح وقال: ولا يتابع عليه. (207094/4 وللحديث طرق أخرى 
لا يصح شيء منها رفوا اوقد أودعتاه ف بحثنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين؟. 


ای ی ا ل 3 35 
قَرَاءَةٌ عير الات مها وَالتَسَوُلٌ الأوسَط ء 


ل روه e‏ ا e‏ 8 م وق جل عد اا ی ی 
وَالاسْتِكتَارٌ مِنَ الدعَاءِ يري الديًا وَالآخرّة يا وَرَد) و لم يرد. 
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كي E‏ وي وت 3 م اد 1 م 
لا تكون شسرْءيّة إلا باه و كام كلها م 1 ا قود التشهد 


الوط و الا شر اة 0 ب 7 أَدْكَارهَا إلا اكير 00 في كل 
رغټ ولو كان موتا وَالشََهُدُ الأَخِبْرُ وَالنّسْلِيِمْء وَمَا عَدَا دَلِكَ فَسْئَنٌّء وهي: 


الَف في في الواح الأزيكة 0 وَالتَّوَجُةُ يَمْلَ النَّكْبيْرَة رار ؛ راي 


7 7 
SD‏ و 54 ل 


0 


أقول: أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية؛ فلا تقدم في الوضوء. 
وام افتراض أركانها ؛ قلكونها ماهية الصلاة التي لا سقط التكليف إل بفعلهاء 


وتعدم الصورة المطلوبة بغدمهاء وتكون ناقصة بنقصان بعضهاء وهي القيام» فالركوع 
فالاعتدال» فالسجودء فالاعتدال. فالقعود للتشهدء وقد بي الشارع صفاتهاء 
وهيتاتهاء وكان يجعلها قريبًا من السواء كا ثبت في «الصحيح*" عنه. 


وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط؛ فلكونه لم يأتِ في الأدلة ما يدل على 


وجوبه بخصوصه»ء كا ورد في قعود التشهد الأخير» فإن الأحاديث التي فيها الأوامر 
بالتشهد قد اقترنت با يفيد أن المراد التشهد الأخير. 


0) 


22 


فإن قُلْتَ: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المبىء/'2 كا في رواية لألي 


عن البراء في البخاري (۷۹۲)ء ومسلم (491). 

جاء عن أي هريرة في البخاري (۷9۷)» وس (20740 وعن رِقَاعَةَ بن رافع عند أحمد 204٠ /٤(‏ 
وعبدالرزاق (۲/ ۳۷۰). والدارعي (۱۳۲۹)ء وأبي داود (۸5۷» مم ۸0۹4 ۸1۰ ۸11( 
والنسائي (۰1۹۳/۲ 5596). وابن ال جارود (٤۱۹)ء‏ والطحاوي في ”شرح معاي الآثار» (۲۳۲/۱)ء 
والترمذي (05). وابن خزيمة .)٥٤٥(‏ والحاام »)551/١(‏ والبيهقي (5/ ۱۳٤ 21١7‏ ۳۷۲ 
۰ والطبراني (0/ 0-75 5): من طرق ومداره على علي بن بجي بن خَلَاد» عن أبيه؛ عن عمه في . 
غالب الطرق؛ وبحي بن خلاد: جهول الخال» وبعضها مطولا وبعضها مختصراء وفيه كثير من الأحكام 


|كِتَابُ الصّلَاةٍ 


داود'' من حديث رفاعة» ولم يذكر فيه التشهد الأخير. 

ثُلْتُ: لا تقوم الحجة '" بمثل ذلك» ولا يثبت به التكليف العامء والتشهد الأخير 
وإن م يثبت ذكره ف حديث الملسىء» فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة 
mM ٤‏ 1 
بافتراضه . 


وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة؛ فلكونه لم يأتِ دليل يفيد وجوبهاء وذكرها 
5 5 4 
في حديث ايء وهم“ کا صرح بذلك البخاري : 


= الم ترد في حديث أبي هريرة المتفق عليه» وألفاظ تفرد بها بعض الرواة في بعض طرقه» فالحديث بالجملة 
حسن لغيره» بحديث أبي هريرة عدا بعض الطرق» كطريق حماد بن سَلْمَة فهي معلولة» وعدا بعض 
الألفاظ المتفرد بها فهي في حك الشاذ إن لم تكن منكرة. 

(0 (00كم). 

(7) تفرد بهذا اللفظ ابن إسحاق وإن صرح فقد خالف جماعة ممن روى الحديث كابن عجلان» وإسحاق 
ابن عبدالله بن أبي طلحة» ومحمد بن عمروء وداود بن قيس» وشريك بن أبي غر فعلى هذا فهو غير 
محفوظ إن لم يكن منکرا. 

(۳) عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد... أخرجه النسائي في «الكبرى» (١/۳۷۸)ء‏ 

والدارقطني (١/760)ء‏ والبيهقي (۱۳۸/۲)» وهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به سفيان بن غَيَيْئَةَ 
وخالف جماعة مابرن مخالفة تامة ومخالفة قاصرة وهم: شعبة» والثوري» ويحبى بن سعيد القطان» ووكيع؛ 
وزائدة» وأبومعاوية» وعَبْمٌ بن القاسم» ويعلى بن عُبَبّْد» وعيسى بن يونس وأبونعيم» وسيم وجَرِئْرٌ 
أبوأسامة. ومحمد بن فضيل وعبدالله بن َير وسيف بن سليان» وحمد بن إسحاق» والحسن بن 
الْخرزء وهشام الدشترائي» وشريك بن عبدالله» وزيد بن أي اة وغيرم » وقد أشار ابن عبدالبر إلى 
شذوذها فقال: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود»ء هذا بهذا الإسناد ولا بغيره» قبل أن يفرض التشهد. 
”الاستذکار“ /٤(‏ ۲۸۷). 

وقال ابن حجر: وأصله في ”الصحيحين* وغيرهاء دون قوله (قبل أن يُفْرَضَ علينا)»... قال ابن 
عبدالبر في «الاستذكار»: تفرد ابن غْيَئْئَةَ بقوله: قبل أن يفرض علينا. ”التلخيص" (۱/ .)۲٠۲‏ 

وقال الزيلعي: وهذا الحديث وإن كان في الكتب الستة؛ لكن لم يذكره بلفظ (يفرض»» إلا النسائي. 
”نصب الراية» 0247١ /١(‏ وهذا غيص من فيض جنا «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة؟. 

( لم يصرح بذلك البخاري»ء وإنما أشار إشارة» وقد صرح بذلك الشوكاني في ”النيل“ء ققال: وهي تصلح 
للتمسك بها على الوجوب» ولكنه لم يقل به أحد على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وھ...» وهو = 


ا 
5 


الدراري المضية 


E 1177277279 777 _ 57‏ 
وأما كون التكبير واجبًا؛ فلقوله تعالى: اوك نک ادنر +]ء ولقوله کال 


في حديث المسیء ۰ (إِذّا فمت إل الصَّلَاةٍ كبر »» ولا ورد من أن تحرم ” الصلاة التكبير. 


قول الحافظ ابن حجر قبل الشوكاني فقد قال: وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وَم. ”الفتح" )1/۲( 
عن أبي هريرة في البخاري (19/017): ومسام (۳۹۷). 
ولفظه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبير» وتحليلها التسليم . عن جماعة من الصحابة منهم: 

© عبدالله بن زيد أخرجه الحارث بن أبي أسامة كا في ”البغية» (175١)ء‏ والروياني »)۱١١١(‏ 
والطبرائي في «الأوسط» (۷/ /2)151 وهو موضوع؟ فيه عمد بن عمر الواقدي» كذاب. 

© وعبدالله بن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير“ »)١57/1١(‏ و«الآوسط" .)۱١۸/۹(‏ وابن 
عدي (7/ 025014 وهو موضوع أيضا؛ فيه نافع مولى يوسف السلمي؛ وهو ابن هرمز أو هرمز كذبه 
ابن ف 

© وعن أنس أخرجه ابن المفرئ في ”جرئه؟ (107) وهو موضوع مسلسل بالضعفاء؛ فيه سلیان 
مولى الشعبي ضعيف جداء وخالد بن يزيد القَمْرِي ضعيف» وأحمد بن بكر البالسبى قال ابن عدي: 
روى أحاديث مناكير عن الثقات» وقال أبو الفتح الأزدي: كان يضع الحديث. كا في «اللسان" 
OED)‏ 

© وأبو سعيد أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸/۱)» والترمذي (۲۳۸)ء وابن ماجه »)۲۷١(‏ والطبري 
في ”تہذیبه“ .)٤۳۹(‏ والطوسی في «مستخرجه“ (۲۲۲)» والدارقطني (۱/ .)۴٥۹‏ والبيهقي (۲/ ۳۸۰) 
وهو ضعيف برة فيه طَرِلِف بن شهاب أبو سفيان السَعْدِيّ متروك» وله طريق أخرجها الطبراني في 
الأوسط“ (۳/ (۳٣‏ وابن عدي في «الكامل" (۷۸۳/۲) والحا؟ (۱۳۲/۱) والبيهقي (۲/ ۳۷۹) 
وظاهرها الصحة. ولكنها معلولة أعلها ابن عدي والدارقطني في ”العلل“ )۳۲۳/١١(‏ والبيهقي بأن 
المحفوظ عن أي سفيان طريف بن شهاب المتقدمة. ١‏ 

© وعلىي بن أب طالب أخرجه عبدالرزاق (71/5) والشافعي في مسنده» )۳٤(‏ وأحمد (17/1) 
وغيرتم كثير وهو صعيف فيه عبدالله بن محمد بن عَقِيْلٍ ضعيفاء وضعف كلا الحديثين أعني حديث أبي 
سعيد وعلي بن أبي طالب ابن حبان فقال: هذا الحديث لا يصح لأن له طريقين: إحداهما عن علي وفيه 
ابن عقيل وهو ضعيف» والثانبة عن أبي نضرة عن أب سعيد تفرد به أبو سفيان عنه» ووم حسان بن 
إبراهيم فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سعيد وذلك أن توم أبا سفيان هو والد 
سفيان الثوري ول يعلم أن أبا سفيان آخر هو طريفه بن شهاب وكان واهيًا. كتاب التفرد کا في 
«التلخيص" لابن حجر :4)515/١(‏ وبتحوها في ”المجروحين؟ ۲ وكذا ضعف الحديثين العقيل 
ق ”الضعفاء" (۲/ »)۲۳١‏ وكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في أثناء قراءي عليه لبعض البسحوث 
الحديثية» وهو ختصر من بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 


كتابْ الصّلاة 
وأما وجوب قراءة الفاحة في كل ركعة؛ فلقوله 82 2 
0 مَا يسر مَعَكُ مِنّ الْقَرآن 4 وني لفظ من حديث المسىءء لأبي داو" 
lL 1‏ وكذلك في لفظ منه لأحمد“ وابن خان بزيادة: 2 اصع E‏ 
کل رَكْعَةٍ)» بعد قوله: م اقرا بأ الْقَرْآنِ)ء فكان ذلك بيانًا لما تيسرء وورد ما 
يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسبىى» كأحاديث: «لا صَلَامّ ِل يِفَاعحَةٍ 
الْكِتَابٍ »» وهي صحيحة ٠»‏ ويدل على وجوها في كل ركعة مأ وقع في حد 
المسىء؛ فإنه تي وَصَ له ما يفعل في كل ركعة» وقد أمره بقراءة الفاتحة» فكانت 


من جملة ما يجب في كل ركعةء كا أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعةء با ورد 


ل 
ما يفيد ذلك من لفظه ا« فإنه قال للمسىء: طخ افْعَلُ ذَلِكَ ف الصَّلَاةٍ لها » 
وهو في «الصحيح"" "من حديث ابي هريرة » قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في 
الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة» فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة 


اتل تلك الركعة من الصلاة. 


وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم؛ فلا ورد من الأدلة الدالة على أن 
ا لموم » يقرؤها خلف الإمام؛ كحديث: رلا تَفْعَلُواء إل ماخ الاب 0" ونحوهء 
ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفانحة في كل ركعة على كل مُصَلُ. 


() في البخاري (۷9۷)» ومسل (۳۹۷). 

(0) (4805)), وكذا أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وابن حبان کا في «الإحسان" 2»)١18/1(‏ تفرد بهذا اللفظ محمد بن 
عمرو بن علقبة وخالف كلا من داود بن قيس» وابن عجلان وإسحاق ابن أب طلحة ويحى بن علي 
ابن يجي بن خلادء وَثَرِيْكِ بن أبي غمرء فهو غير محفوظ. 

.ITA/ (©) (T/0 

(5) أراد جاتن معنى الأحاديث لا اللفظء > عن عُبَادَةَ في البخاري (2797: ومسل لفكت وعن أي هريرة 
في مسلم (0046. 

(3) في البخاري (2)701 ومسام .)۳۹٤(‏ 

(۷) أخرجه أيوداود (۸۲۳)ء والترمذي »)١١(‏ وقد صرح أبن إسحاق عند ابن حبان (۱۳۷/۳)» وهو 


مُتَابَمْ بزيد بن واقد عند أبي داود »)۸۲٤(‏ فهو حسن. 


ا ل الدراري المضية_ | 

وأما وجوب التشهد الأخير؛ فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة"» 
وألفاظه معروفة» وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة» وفي كل تشهد 
ألفاظ تخالف التشهد الآخرء والحق الذي لا محيص عنه أنه يجرئ الُصل أن يتشهد 
بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج ا لم التشهد الذي 
َة البي جك ابن د وهو ثابت في "الصحيحينة” 0 من حديئه 


{la All (E>‏ مم1 e‏ 5 0 7 ر م د 
وَيَرَكَاتةُ ؛ 0 عَليئَا وَعَلُ عَبَادِ الله الصَّالِحِينَ: أَشْهَدُ أَنْ لا پک 0 الل وَأَشْهَدُ 
E 6‏ 2 4 2( 

أن حمدا عد 


بده وَرَسُولَةُ وني بعض ألفاظه: (إِذَا فَعَدَ أَحَدكُمْ فَلَيَقْل)"”. وأما الصلاة 
على النبىي ل التي يفعلها اللي في التشهدء فقد وردت بألفاظء وکل ما صح 

منها أجزأء ومن أصح ما ورد ما ثبت في ”الصحيح»”' بلفظ: «اللهُمّ صل 0 
مك +129 آل كيه 6 سيك عل را َعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ نك ميد يده 
وارك عل خمد وَعَلَ آل محمد کا بَاوَكْتَ عل راهيم وَعَلَ آل إبراهيم نك يد 
تجبدٌ)» وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أريع؛ کا أخرجه 3 وغيره من حديث 
أي هريرة» قال: قال رسول الله مَكْددُ: ذا قرع أَحَدُكُمْ مِنَ اللَسَهُدِ الْأَخِيرِ ؛ فَلْيتَعوْ 
پاق مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذّاب جَهَنّم» وَمِنْ عَذَابٍ الْقَرِ وَين فة الْمَحيَا ولات 
زيل تل لیے او ورو قر درف من ج امل ی 


#الصحيحين »° وغيرهماء فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد» مم يتخير المصى بعد 
كلاه : 


ذلك من الدعاء أعجبهء كا أرشد إلى ذلك رسول الله عة 


وأما وجوب التسليم؛ فلكون النبي ية" جعله تحليل الصلاةء فلا تحليل ها 


() ستأقي. 00 في البخاري (2)4721 ومسام (407), 
) عن ابن مسعود في البخاري (45)ء ومسام (4)501 وبنحوه عن أبي موسی في مسلم (504). 
) عن كعب بن عُجْرَة في البخاري (١۳۳۷)ء‏ دون مسلم بهذا اللفظ. 

.)084( (ححة). 600 في البخاري (۸۳۲)» ومسلم‎ (o) 
تقدم عن جماعة من الصحابة وأنه لا يصح.‎ )( 


| كتَابٌ الصَّلاةٍ 

لنت فأفاد ذلك وجوبه وإن لم يذكر في حديث المسيع. 
وأما كون ما عدا ما تقدم سنتا؛ فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر 

بالفعل» أو نمي عن الترك» غير مصروفين عن المعنى الحقيقي» أو وعيد شديد يفيد 

الوجوب» ولا ذكر منها شيء في حديث السيء إلا على وجه لا تقوم به الحجةء أو 


تقوم به» وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب. 


وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة» وهي: عند تكبيرة الإحرامء وعند 
الركوع» وعند الاعتدال من الركوع» والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة؛ 
فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» وأما عند التكبير» فقد روى ذلك عن 
البي ية نحو حمسين رَجُلاً من الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة» ورواه كثير من 
الأئمة عن جيع الصحابة من غير استشناء» وقال النووي في ”شن بح مسا“ إا 
اجتمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرامء وإنما اختلفوا فيا عدا ذلك» وقد 
ذهب إلى وجوبه داود الظاهري» وأبوالحسن أحمد بن سيار [والنيسابوري]"› 
والأوزاعي»› والحميدي» وابن خزيةء وأما الرفع عند الركوع» وعند الاعتدال منه» 
فقد رواه زيادة على عشرين نفسًا من الصحابة ٠"‏ وقال محمد بن نصر المروزي: إنه 
أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة؛ وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة 
فهو ثابت ف «الصحيح»ثل من حديث ابن عمرء وأخرجه امد وأبوداود» 
والنسائي وابن ماجه» والترمذدي © وصححه» وصححه أيضًا أحمد بن حنبل من 


.)420/4( 0( 

(۲) كذا في الأصلين والراجح أنها السياري» وبإسقاط الواو» كا في ”شرح مس" وهي نسبة لأحمد بن سَيّار. 

(۳) منهم عن ابن عمر في البخاري (0)775. ومسلم (١۳۹)ء‏ وعن مالك بن الْحُوَيْرث في البخاري (۷۳۷)» 
ومسلم (۳۹۱)» وعن وائل بن حجر في مسلم (401). 

(؛) في البخاري (۷۳۹)ء والراجح وقفه على ابن عمر. 

(0) أحمد (4۳/۲): وأبوداود (1/557)» والنائي (۳/۳)» وابن ماجه (02)655 والترمذي (2)5747 وهو 


منكر فيه عبدالرحمن بن أي الزناد ضعيف» والحديث في مسم (0» مطولا وغيره ولیس فيه الرفع = 


ا الدراري المضية_ | 


ا 


حديث علي بن أبي طالب عن الني 3 


وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى" حال القيام إما على الصدرء أو تحت 


السرة. أو ينها ؛ فقد رواه عن الي ق نحو مُانية عشر صحاييًا حتى قال أبن عبد 
البرا"': إنه لم يأتِ فيه عن النى بل خلاف. 


إذا 


5 5 حييحين 27 وغيرهماء بل 5 قيل: إنه تواتر لفقلا وهو: ( 5 


وأما التوجه؛ فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة» ويجرئ التوجه بواحدٍ منها 
حرج من مخرج صحيح ) وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة» وهو 


عد وي ذبن 


خَطَايَاىَ كا بَاعَدْتَ ت بان المَطْرِق وَالْمَغْرِ اللَهُمَ مني مِنْ خَطَابَايَ کا يُتَقَى اللَوْتْ 
الأ مت الدّمّسِ الله اغْسِلْنِ مِنْ خَطَابَايَ الئل وَالَّءِ وَالَْرَدِ). 


وأما كونه بعد التكبيرة؛ فم يأتِ في ذلك خلاف عن النبي يك بل كل من 


روى عنه الاستفتاح» روى أنه بعد التكبيرة. 


0) 


وأما التعوذ؛ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة“ أن النى جيك كان يفعله بعد 


عند القيام من الركعتين» وقد أشار الطحاوي إلى نكارتها فقال: (ففي هذا الحديث عن رسول الله 26 
رفعه يديه عند التكبير المشروع في الصلاة؛ ورفعها عند الرفع من الركوع» ورفعها من السجود ولا نعم 
أحدء روى هذا الحديث مذكورا فيه هذا الرفع غير عبدالرمن بن آي الزنادء فأما من روى سواه فم 
يذكر فيه ذلك منهم عبدالعزيز الَاجِشُونء رواه عن عبدالله بن الفضل» وعن عمه ولم يذكر ذلك فيه 
”شرح مشكل الآثار» (07/16). 

وقد جاء عن ابن عمر من طرق أخرى» وعن أبي ُمَيْد» وعن أبي هريرة» وكلها لا تصح وقد جمعدا رمه ذلك في 
رسالةٍ مطبوعةٍ بعنوان ”فتح الودود ني عدم ثبوت رفع اليدين عند القيام من الركعتين وعند السجود؟ والحمد لله. 
عن سهل بن سعد في البخاري ۰)٩7‏ وعن وائل بن جر ف مسلم »)٤١١(‏ وغيرهما خارج 
الصحيح ولم يثبت في تحديد وضعها دليل لا على الصدرء ولا السرة» وقد جمعنا أحاديث الصدر في 
رسالة مطبوعة بعنوان «انشراح الصدر في بيان ضعف حديث وضع الأيدي على الصدر". وهي وسابقتها 
كمن ”رسائل حديثية». 


(0) «التمهيد» .)۷٦/۲۰(‏ 9 في البخاري »)۷٤٤6(‏ وفي مسلم .)٥۹۸(‏ 


(0 


بل الأحاديث في الاستعاذة لا يصح منها شيء. قال ابن رجب: وني الباب أحاديث أحَر مرفوعة فيها = 


أحتَاتٌ الصُلاة 
لقن 8 ات 


الاستفتاح قبل القراءة» ولفظه: «عُودُ باه السّمِيع اليم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَجِيمٍء مِنْ 


مزه وَتَفْحْهِ رنه 4 کا أخرجه ا وأهل ا ق ب أي 1 
ا 


وأما التأمين؟ فقد ورد به نحو سبعة عشر حديئّاء وربما تفيد أحاديثه الوجوب 
على الموتم إذا أَمّنَ إِمَامُهُ كا في حديث أبي هريرة في ”الصحيحين» '' وغيرها بلفظ: 
لذا أَمّنّ الإمامٌ كَأَمْنُوا ‏ فيكون ما في المختصر مقيدًا بغير المؤتمء إذا أَمَّنَ إمامهء 
وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور آهل العلمء وما يؤكد مشروعيته» كون فيه إغاظة 
لليهود؛ لما أخرجه أحمد وابن ماجه “© والطيرالي” من حديث عائشة مرفوعًا: رما 


حسدم الْمَهُودُ عل تيء ما حَسَدَنكُمْ عل قَوْلٍ آمِينَ 4 


= ضعفء واعتاد الإمام أحمد على المروي عن الصحابة في ذلك «الفتح" (5/ 202470 وكذا ضعفها شيخنا 
الإمام الوادعي جَلتَئء في أثناء قراءتي عليه لبعض البحوث الحديثية. 
0١‏ (۳/ 0( 
(۲) أبوداود (١۷۷)ء‏ والترمذي »)۲٤۲(‏ وهو معلول قال الترمذي عقبه: وحديث أبي سعيد أشهر حديث 
في هذا الباب... وقد تُكُمَ في إسناد حديث أبي سعيد کان يجي بن سعيد يتكلم في علي بن علي 
الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. ١‏ 
وقال أبوداود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي» عن الحسن مرسلاء والوم من جعفر. 
وقال النووي: ولكن الحديث ضعيف. «المجموع» (7/ .)۲۸١‏ وقال ابن حبان: كان يخطوع كثيرًا على 
قلة روايته» وينفرد عن الأثبات با لا يشبه حديث الثقات» لا يعجبتي الاحتجاج به إذا انفرد 
"المجروحين" »)١١1/7(‏ وذكر له هذا الحديث» وضعفه أبن القيم في ”بدائع الفوائد» .)4١/٤(‏ 
وللحديث شواهد لا يصح شيء منهاء وقد أودعناه في بحئنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 
© البخاري (9/80) ومسلم )51١(‏ 
() أحمد (5/ )۱۳١‏ وابن ماجه (2»)805 وهو حسن. 
(0) في ”الأوسط* 2»)١477/5(‏ عن معاذء وعائشة في القصةء وفيه عيسى بن يزيد الشاعي» وأبووهب مُه 
اليانيء وكلاها مجهول. وقال الطبراني: ولا نعم منبهًا أبا وهب أسند حديئًا غير هذا. والخلاصة أن 
إسناد الطبراني غير إسناد ابن ماجه وكلاها ضعيف. 


1 ا الدرارى المضية ا 
وأما قراءة غير الفاتحة معها؛ فقد ثبت في ”الصحيحين» ' وغيرهما من حديث 
أبي قتادة' أن ا 0 کان 0 5 ف ليد 0 5 ةا في 


ا 


تعيين )2 كحديث اي هريرة: أن ا : أمره أن رح فينادي: لا صلاة إل بعراءة 


فاعة الكتاب فا زاد. آخرجه هد وأبوداود وني إسناده مقال» ولكنه قد أخرج 
2 ف 1 ET‏ حديث عبادة بن الصامت بلفظ: زلا صَلَاةَ لِمَنْ لم 


ا E‏ 10 5 5 ع 5 5 57 5 0 

يمرا بفائحة الكتاب فصاعدا 34 وقد أعلها البخاري قي جزء القراءة » واخرج 
م 1 

ا 


(2) 


أيوداود من حديث أبي سعيد بلفظ: 


(VW 

ابن سيك الناس: وإسناده صحيح "أ ورجاله ثقات» وقال الحافظ 55 حجر 
ء ٤ (A)‏ 8 8 2 0-0-5 

إسناده صحيح » واخرج أبن ا من حديث أني سعيدك بلفظ: (للا صلا لِمَنْ لمم 


r. 4 e Ld ر2‎ 

يَمَرَا ي کل رَكعَة بِالْحَمُدِ وَسُورَةٍ “» وهو حديث ضعيفا © وهذه الأحاديث لا تقصر 

() في البخاري (5//ا)» ومسلم (401). 

0 أحمد »)٤۲۸/۲(‏ وأبوداود (878) وهو منكر؛ فيه جعفر بن ميمون الأنماطى ضعيفء والحديث من 
مناكيره» ذكره العقيل في «الضعفاء» »)۱۹١ /١(‏ في ترجمته. 


(2)544 قول المصنف: وقد أعلها البخاري» أراد لفظة: «فصاعدا 4: كما في ”النيل“ء وكذا ابن حبان 
كا في «الاحسان" (۳/ ۱۳۸). 


فرق 


وقال ابن حجر: زاد معمرء عن الزّهْرِي في آخر حديث الباب: فصاعدا. «الفتح" (584/5). 

قلنا: وقد خالف معمرء سفيان بن عَُنِئََ ويونس بن يزيد الأيلء ومحمد بن إسحاق» ومالك بن أنس» 
وموسى بن عقبة» والأوزاعي» وقد جاءت اللفظة عند أبي داود (۸۲۲)ء عن ابن عة وهي غير محفوظة 
أيضاح تفرد بها قتيبة بن سعيدء وابن الْسَرْحء وخالفا انين وعشرين راويّاء وبقي متفرقات لهذه الزيادة 
تركناها للاختصارء وجماع ذلك في بحثنا «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة». وليس الخبر كالمعاينة. 


(4) «جزء القراءة» (ص٤).‏ 0 )۸1۸( 

7 إلا أنه معلول قال البخاري: ولم يذكر قتادة سماعًا من أبي نضرة في هذا «جزء القراءة" (ص؟5١٠)‏ 
ورجح وقفه. 

(A4) A .)۲۳۲/۱( «التلخيص"‎ "4 


أ4' بل ضعيف بمرة فيه طريف بن شهاب» أبوسفيان السعدي متروك. 


كتَاب الصَلاة 


عن إفادة إيجاب قرآن مع الفانحة من غير تقييد» بل مجرد الآية الواحدة تكفي» وأما 
زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأولين» فليس بواجب 
فيكون ما في المختصر مقيدًا با فوق الآية. 

وأما التشهد الأوسط؛ فم يرد فيه ألفاظ تخصهء بل يقول فيه ما يقول في التشهد 
الأخيرء ولكنه 2 بذلك» وقد روى أحمدء a‏ من حديث ابن مسعود» 
قال: إن محمدا ب قال: «إِذَا قَعَدْ َعَدمٌ في كل ر ك ن فَُولُوا: التّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ 
ادر 0 عَلَيِْكَ ا الي وَيَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتةُ السَّلَامُ عَنَينَا عل عَيَادٍ الله 


لَه إل الف 0 أَنْ مدا ده وَرَسُوَلُهُ 2 لْمَتَحَيرٌ 


0 ١ 
5-5 5 
7 


الترمذي'" بلفظ: «عَلَّمَنَا يَسُولٌ الله يبيد 5 قَعَدْنَا في اكان ..»» فالتقييد بالقعود 
في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسطء ولكن ليس فيه ما ينفي 
زيادة الصلاة على النبي بلا وقد شرعها رسول الله ا في التشهد مقترنة بالسلام 
على الني ل كا ورد بلقط: قد عمتا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ وهو في 


)0( 
«الصحيحين»”" من حديث كَعْبٍ بن عُجْرَةَ وفي واو من حديث أبي مسعود 


فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ وإنغا لم يكن التشهد الأوسط واجبًا ولا 
قعوده؛ لأن النبي بيك تركه سهواء فُسَبَحَ الصحابة فلم يعد له» بل أستمر وسجد 


(۱) أحمد (۳۷/۱٤)ء‏ والنسائی (۲۳۸/۲) وهو صحيح. 

© )۸۹(. © في البخاري »)1۳٥۷(‏ وملام (5050). 

(4) أخرجه أحمد (1947/4١)ء‏ وابن خزيمة »)9/١١(‏ وابن حبان (۳/ .)۲٠۷‏ والدارقطني /١(‏ 22564 وا جام 
(0508/1)» والبيهقي (157/5).» تفرد به ابن إسحاق» وقد صرح إلا أن ایت في مسم بدون هذه 
الزيادة فهي غير محفوظة. 

قال ابن التركاني: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا محمد بن إسحاق» وقد قال البيهقي 
في باب تحريم قتل ما له روح الحَفَاظُ يتوقون ما ينفرد به. 
(5) في الأصلين: (ابن مسعود)» والصواب ما أثبتناه. 


| الدراري المضية_‎ N 
للسهوء فلو كان واجبًا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة» فلا‎ 
يقال إن سجود السهو يكون لجبران الواجب كا يكون لجبران غير الواجب؛ للا‎ 
نقول: محل الدليل هاهنا هو عدم العود لفعله ب بعد التنبيه على السهو.‎ 
ما الأذكار الواردة في كل ركن؛ فهي كثيرة جداء منها تكبير الركوع والسجود‎ 
ءِ 8 د‎ 5 7 5 5 5 50 
) في كل رقع وخفض » وقيام وقعود. اخرجه امد والنسائي» والترمذي وصححه‎ 
وأخرج نجوه البخاري وسم من حديث عمران بن خصين › وأخرجا” نجوه من‎ 
حديث أبي هريرة» وفي الباب أحاديث إلا عند الارتفاع من الركوع» فإن الإمام‎ 
والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده» والمؤتم يقول: اللهم ربنا لك الحمدء وهو في‎ 
. «الصحييح ا من حديث أي موسی‎ 
وأما ذكر الركوع فهو: سبحان ريي العظيم؛ وذكر السجود: سبحان ربي الأعلىء‎ 
بويدعو يعد ذلك ما أحب من المأثور وغیره» وأقل ما ستحب من التسبيح 2 الركوع‎ 
وكوغ سُْبْحَانَ ري الْعَظِيمَ لات مرَّاتٍء َد م رُكُوُةُء وَذَلِكَ أا وَإِذَا سَجَدَ‎ 
قَقَانَ في سُجُوده: سْبْحَانَ رَب الْأَغْلّ تلات مراب قُقَدْ ي سْجُودُة وَدَلِكَ اذاه‎ 


3 
ا 
1 


و 


(o 3 3‏ : 6 
اخرجه آبوداود» والترمذدى, وابن ا ؛ وق إسناده انقطا 3 


7 أحد 8/17 41)ء والنسائي .)٠٠٠١/۲(‏ والترمذي »)۲١۳(‏ وهو حسن لغيره. 

۲( البخاري (٤۷۸)؛‏ ومسلم (۳۹۳). 0 في البخاري »)۷۸٥(‏ ومسلم (۳۸۲). 

(6£) (0 

() أيوداود 7 والترمذي (١55)ء‏ وابن ماجه (۸۹۰). 

قال الترمذي عقبه: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل؛ عون بن عبدالله لم يلق ابن مسعود» وقال أبوداود: 

هذا مُرْسَلُ؛ عون لم يدرك عبدالل وقال البخاري والدارقطني: مرسل عون لم يسمع من ابن مسعود. 
قلت: وبقي إسحاق بن يزيد الْهُذّنْ مجهول» ولحديث ابن مسعود طرق» وعن غيره من الصحابة منهم: 

حذيفة؛ وأبوبكرة ور بن مُطْهِم وعقبة بن عامر» وأبومالك الأشعري. وأبوهريرة وابن السعدي. = 


| ڪات الصّلَاةَ 


ييا 
وأما ذكر الاعتدال من الركوع» فقد ثبت في «الصحيخ»" من حديث ابن عباس 
أن النى كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهُمٌ ريا لَك الْحَمْدُ مِلْء 
السَمَوَاتِ وَيلءَ الْأَرْضٍ» وَيِلءَ ما يتا ويلءَ ما شِنْتَ مِنْ شَّيْءٍ بَعْدُّ آهل الثََاءِ 
ا 5 ا ا کے چ ر 
َالْمَجْدِه أَحَق ما تال الْعَبِدُ وَكُلَنَا لَكَ عبد لا مَاتِعَ ل أَعْطَبِت وَلَا مُعِْى ل 
مَنَعْتَ» وَلَّا نفع ذَا الْجَنَّ مِنْكَ الْجَد) . 


وأما ذكر بين السجدتين» فقد روى الترمذي» وأبوداودء وابن ماجه» 
0( 


س 


وألخاج » وصححه من حديث ابن عباس: 


OT 0 1‏ 
أ ل 


ن الني رس کان يقول بين السجدتين: 
« الله اغْفْرْ لي وَازْعَنْن وَاجبرني وَاهْيني واززفني» » والأحاديث في الأذكار الكائنة 
في الصلاة كثيرة جِدّاء فينبغى الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا 
والآخرةء با ورد وبما لم يردء كا أشار إليه المختصر واعلم أن هذا الباب يحتمل 
البسطء وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يتاج إليه» وقد ذكرنا هذه المسائل في 
”شرح المنتقى"» وأوردنا كل ما يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. 


ع والخلاصة: أن الحديث عن حذيفة في مسلم (۷۷۲)ء مقتصر على قوله سبحان ربي العظيم في 

الركوع؛ وسبحان رب الأعلى في السجودء وأما زيادة: وبحمده ثلاثاء فلا نصح. 

قال: أحمد: أما أنا فلا أقول وبحمده. 

قال ابن قدامة: لأن الرواية بدون الزيادة أشهرء «المغني مع الشرح الكبير“ .200/8/١(‏ 

وقال ابن القيم: أما حديث تبيحه في الركوع والسجود ثلاثًا فلا يثبت» والأحاديث الصحيحة 
بخلافه» كتاب الصلاة (ص١١٠).‏ 

وقد أتكر هذه الزيادة أبن الصلاح. كا في ”التلخيص“ »)547/١(‏ وقد أودعناها في ”الإفادة ببيان 
ما لم يثبت من الزيادة». 

(EVA) 00‏ 
الترمذي (2)581 وأبوداود :»)46٠(‏ وابن ماجه (۸۹۸)ء والحام 4)511/١(‏ والحديث منكر؛ قال 
الترمذي: الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا «الجامع"؛ وذكر له ابن عدي في «الكامل» )01١7/5(‏ 
هذا الحديث في ترجته» وكذا ابن حبان في «المجروحين؟ (۲/ ۲۲۷). وللمزيد راجع ”فتح الباري» لابن 

رجب (۷/ ۲۷۹-۲۷۵). 


الدراري المضية 


أقول: أما بطلانها بالكلام» فلحديث زيد بن أَرْقَمَ في ”الصحيحين»”" 
قال: كنا نتكم في الصلاةء يكلم الرجل منا صاحبه» حتى نزلت: # ومو ِل 
َي 8# [البقرة: 504]. 00 بالسكوتء ويا عن | 
مسعود في «الصحيحين»”" وغيرها بلفظ: (إِنَّ في الصَّلَاةٍ 55 > وفي رواية لأمد 


ال 
لخحارعمع 
ار 


م وهكذا حديت أبن 
راا ,واي وف و في «صحيحه»: (إِنَّ الله بحت يِن أَمْرِهِ مَا 
اء وَإِنَهُ قذ أَحْدتٌ مِنْ أَنْره ألا ككل في الصَّلَاةِ»» ولا خلاف بين أهل العلىء 
أن من تكلم عامدًا عانًا فسدت صلاته» وإنما الخلاف في كلام الساهيء ومن لم يعم 
بأنه بمنوعء قأما من ٤‏ يعام» فظاهر حديث معاوية بن الحم السّلَّمِيَّ؛ الثابت في 
”الصحييم»”” أنه لا يعيدء وقد كان شأنه بد أن لا يحرج على الجاهل» ولا يأمره 
بالقضاء في غالب الأحوال بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع 
منه» وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسىء. 

وأما كلام الساهي والناسي ؛ فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة. 

وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها؛ فذلك مقيدٌ بأن يخرج به المصلي 
عن هيئة الصلاة» كمن يشتغل مثلا يخياطة أو نجارة» أو مشى كثيرء أو التفات 
طويل أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن اميئة المطلوبة من المصلى قد صارت 


() وفي (ك): وبترك ركن أو شرط. © في ”البخاري؟ (۱۲۰۰)» ولم (084). 
في «البخاري؟ (۱۱۹۹)ء ومسلم (088). 

() أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷). والنسائي (۳/ ۰)۱۹ وأبوداود (474)»: وابن حبان (6/ 00 
() في مسم (۳۷٥)۔‏ 


وهو حسن: 


0 ل 

وأما بطلانها بترك الركن؛ فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها 
المطلوبة» وإذا ترك الركن فا فوقه سهوا فَعَلّء وإن كان قد خرج من الصلاة كأ وقع 
منه د في حديث ذي اليدين» فإنه سل على ركعتين ثم أخبر بذلك» فكبر / فكبر وفعل 
الركعتين المتروكتين. 


وأما ترك ما لم يكن شرطًا ولا ركنا من الواجبات؛ فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه لا 
يؤثر عدمه في عدمهاء بل حقيقة الواجب ما يدح فاعله» ويذم تاركه» وكونه يذم لا 
يستلزم أن صلاته باطلة. 

والحاصل» أن الشروط للشيء هي التي تثيت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند 
انتفاء الشرط» نحو أن يقول الشارع: ل يفعل كذا فلا صلاة له» أو يأتي عن 
الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة» أو بعدم القبول والإجزاء» أو يثبت عنه النهي 
عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على 
ما هو الحق. وأما كون الشيء واجبّاء فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع» وجرد 
الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبّاء فتدبر هذا تسام من الخبط والخلط. 


لا جب على غَبْرٍ مُكَلفِء وَتَسْقْطْ عَمَنْ عَجَرّ عن الإِشَارَةِء أو أَغْيِيَ 
0 28 ر و ا 1 م6 و ا 22 2 ره 
عله حی جرع وَقنَهَاء وَيُصَلِ المريض قاتا » مم قاعداء» مم عل حنت» 
أقول: أما سقوطها على من ليس بمكلف؛ فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير 


02 زبادة من المطبوع. 


5 الدراري المضية 


مكلفء ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية» وأما ما ورد" من تعويد 


() ورد عن جماعة من الصحاية؛ وض: 

-١‏ عن سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ عند أحمد (۳/ ٤٠٤)ء‏ وابن أبي شيبة (١/٤٠۳)ء‏ والدارمي »)1٤۳١(‏ وأبي 
داود (2945)» والترمذي »)4٠9(‏ وان الجارود (۷٤1)ء‏ وابن خزيمة (6 22٠٠١‏ والطبراني في ”الكبير“ 
(۱٠١ /۱۷(‏ والدارقطني (۲۳۰/۱)» والحام (۸/۱٥۲)ء‏ والبيهقي 9 (۳/ 4۳ وغيرم من 
طريق عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده. 

سكل ابن معين عن أحاديث عبد الملك عن أيه عن جدهء فقال: ضعاف كا في ”البدر المنير" 
09 و#الإمام» (/ 00016 وقال أبو محمد الإشبيلي: حديث سيرة أصح ما في هذا الباب 
«الأحكام الوسطى» (۱/ .)٠٠١‏ 

وقال ابنه في رده على ابن حزم في «المحلى؟: هذا حديث لا يصحء ثم ذكر مقالة ابن معين المتقدمة 
ک) في «البدر المتير" (6/ ۲٤١‏ وصدق أبو محمد رحمه الله فهذا الحديث أصح ما فى الباب» وصدق 
ابنه أن الحديث لا يصحء فعبد الملك بن الربيع لم يوثقه سوى العجلي» yT‏ ضعيف. 
وقال أبو الحسن بن القطان: وليس هذا مني تمسككا في تضعيفه بعموم تول ابن معين الذي أَبِيتَ منه 
الآنء ولكن تأنس فيمن م تثبت عدالته» وإن كان مسام قد أخرج لعبدالملك المذكور فغير محتج به 
”بیان الوم“ .)۱۳۸/٤(‏ 

والعجلي لا يقبل إذا انفرد بالتوثيق» فكيف وقد خالفه إمام الجرح والتعديل بقوله: ضعيف» وليس 
هذا فيحسب» فقد تابعه اين القطان بما يدل على ضحفه. 

وقد علمت مما تقدم أن هذا الحديث أصح ما في الباب مع ضعفه» والأحاديث الأخرى أشد 
ضعفاء فهي ما بين منكر» وشديد الضعف» وموضوعء وإليك البيان: 

؟- عن عبد الله بن عمرو عند أجد (۲/ ۱۸۰ 1417)» وابن أبي شيبة (1/ 01704 وأبي داود 
(195). والعقيلي في ”الضعفاء» (7//ا71١)2‏ وابن حبان في «المجروحين" /١(‏ 207550 والدارقطني 
۳( والحام OAV‏ والبیهقي (؟/579): وغيرم يرويه سار بن داود أبو عَمْرَةَ الْمُزْنيُ 
الصَيْرَيّ مختلف فيه. والحديث منكر. 

قال العقيلي بعد أن ذكر له هذا الحديث مع حديث آخر: فلا يتابع عليه) جميعًا بهذا الإستاد...» 
وأما الحديث الأول ففيه رواية فيها لين أيضا. اه 

وقال أبو حاتم بن حبان: يروي عن عمرو بن شعيب» رواه عنه وكيع قليل الرواية ينفرد مع قلته 
بأشياء لا تشبه حديث من يروي عنهم. 

وقال الدارقطني: بصري لا يُتَابَعٌ على أحاديئه فيعتبر به. أسئلة البرقاقي كا في "موسوعة أقوال 
الدارقطني" (ا/61١).‏ وقد روى البيهقي الحديث عن سَوّار عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب» = 


| كَتَابُ الصَّلَاةٍ 


= وقال: وقد قيل عن سَوّار عن محمد بن جُحَادَةٌ عن عمرو» وليس بشيء. 

وقد قال ابن رجب: وقول العقيلى لم يتابع عليه» يشبه كلام القطان» وأحمدء والبرديجي في أن 
الحديث إذا م يتايع زارب عليه فإنه جرب هآر یرن كرا 

فإن قيل: توبع؟ قلنا: نعم عند ابن عدي في «الكامل" (۳/ 2)475 ومن طريقه البيهقي (۲/ ۲۲۹) بطريق 
مسلسل بالضعفاء: يحبى بن أيوب هو الغافقي. ضعيف عن الخليل بن مُرَّةَ وهو ضعيف جداء قال البخاري: 
فيه نظرء وتارة: منكر الحديث عن ليث بن ابي سُلَيْم» وهو ضعيف مختلط عن عمرو بن شعيب به. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يدلك على أنهم قد بطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة» 
فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مح ذلك الطرق الضعيفة» والله الموفق. #التكت؟ (9/ ۷۲۳). 

ش 6 أيضا وإنما بحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف البياق»ء أو حيث يكون المتابع من 
يُعْتَذٌ به؛ لاحتبال أن يريدوا شيئًا من ذلك بإطلاقهم «النکت* .)7١9/7(‏ 

ولزيد الفائدة ارجع إلى كتابنا «دلائل الاستشهاد لبيان ما يصلح وما لا يصلح للاستشهاد"» عسى 
الله أن يتفعنا به وجميع المسلمين. 

إذا هذه المتابعة وجودها كعدمها ولا ترفع الحديث عن حضيض الضعف. 

۳“ عن ابي رافع عند البزار في ”البحر الزخار» (۳۲۹/۹)ء وفيه غسان بن عُبَيْد اللهء وشيخه 
يوسف بن نافعء قال الطيثمي: ولم أجد من ذكرها. ”المجمع" /١(‏ 22594 وأنا أيضا لم أجد من ذكرها 
بعد البحث. 

-٤‏ عن أب هريرة عند البزار كا في «الكشف" .)541١(‏ و”المختصر" (۲۲۲)» والعقيل في 
”الضعفاء" )٥١ /٤(‏ منكر موصولاء فيه أبو سعيد العوني محمد بن الحسن بن عطية» قال الل جد 
هذا مضطرب الحدیث» ورواه مرسللا من طريقهء وقال: وهذا أولى. 

إذا لم يصح لا موصولاء ولا مرسلاء محمد ضعيف. 

-٥‏ عن عبد اله أبي مالك الْخَنْعَمِيُ داق نعيم في المعرفة؟" (5/ 01804 فيه محمد بن عُبَئْد الله 
هو ابن أبي رافع الماشمي» وهو متروك» وبقي في الإسناد من ينظر في حاله. 

1- عن أنس عند الطبراني في ”الأوسط»" 40 جم والدارقطبي (۲۳۱/۱) وهو موضوع؛ فيه داود 
ابن الْمُحَبَرِ متروك. 

توسعنا في ذكر هذا الحديث؛ وفاءً با وعدنا به في المقدمة» وإن كان هذا ليس محلهء وإنما عله 
”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين" إن شاء اللّهء وهذا نبذة منه» وَإِتمامًا للفائدة» فقد 
استدل الإمام الحيثمي في «المجمع* باب أمر الصبي بالصلاةء قال أبو الحوراء: قلت للحسن بن علي: ما 
حفظت من النبي يو ؟ قال: الصلوات الخمس. اه 

وهذا الحديث صحيح» والحسن كان ابن ثمان سنين» فالاستدلال به أولى» وهذا من فقه الإمام 


لاله 
ال هيثمى موقل 


E‏ الدراري المضية_) 
الصبيان وعرينهم » فالمخطاب ف ذلك للمكلفين» والوجوب عليهم له على الصغار. 
وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة؛ فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى 
ذلك الحدء هو من تكليف ما لا يطاق» و يكلف الله سبحانه أحدًا فوق طاقته. 
وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتهاء فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف في 
الوقت: 
وأما كون المريض يصلي قامّاء ثم قاعداء ثم على جنب؛ فلحديث عَِمْرَان بن 
خُصَيْنَ عند البخاري" ٠‏ وأهل السنن" وغيرم» قال: كانت بي بَوَاسِيْرٌ فسألت النبي 
يد عن الصلاة فقال: ١صَلّ‏ ائء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفَاعِدَاء فَإِنْ َم سط قعل 
جَنْب)» وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم. 


(0) «البخاري" (۱۱۱۷). 

(؟) أبوداود (۲٥٩)ء‏ والترمذي (7/). وابن ماجه :»)١777(‏ ولم يخرجه النسائي بهذا اللفظ كا في «تحفة 
الأشراف» (۸/ ١۱۸)ء‏ بل بلفظ: سألت رسول الله 4ة عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صلى قاتا فهو 
أفضل.... وهو في ”الكبرى" (۱/ ۲۹٤)ء‏ للنساي. 


2 د E no‏ كع 2 
اث صّعلذة التطو ع 
مط i‏ 9 ر 
وو e‏ 55 و أي role‏ ا الام ع 7 
ق اربع قبل یر ارخ بعل ه٠‏ وار اتم ور كان تعد 
الغرب» وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ اليسّاء» وَرَكْعَنَانِ قَبْلَ [صَلاة] المَجْرِء وضلا 
ok 2‏ ا عن د E‏ 


اميه ااا ورتكان يك كل أذ 


أما مشروعية الأريع قبل الظهر والأريع بعدهء ا قبل العصر؛ فليا ثبت في 
ذلك من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله چك يقول: ١مَنْ‏ ص ار 
رَكَعَاتٍ فيل الطفْرِ وَأَريَعًا يَعْدَهَاء حَبَمَةُ ال له عل النَّارِ )ا رواه أحمدء وأهل ا 
و رابو سان 


وأخرج أحمد وأبوداود والترمذي”'» عن ابن عمر: أن الني ب قال: ١رَحِمَ‏ الم 


() أحمد (7560/5). وأيوداود 2)١519(‏ والنسائي (۳/ (٤‏ والترمذي '(877. 878)» وابن ماجه 
)١110(‏ وابن حبان کا في «الإحسان" .)۷٦/٤(‏ 

© هذا الحديث فيه اضطراب» أبانه التسائي في ”سننه؟ وهذا اللفظ غير محفوظ إن لم يكن منكراء ولعل 
هذا الاضطراب من عَنْيَسَةَ بن أبي سفيان» فإنه مجهول الخال؛ والمحفوظ ما في صحيح مسلم. 

لْبسِيٌ: وتصحيح أبن حبان ليس ما اللفظء وإنما هو للفظ: «من صلى ائنق عشرة ركعة» أريع 
ركعات...») مع زيادة على لفظ مسم. 

(۳) أحمد (5//ا١١)»‏ وأبوداود »)١711(‏ والترمذي (470)ء وهو منكر؛ فيه محمد بن مسلم بن مِهْرَانَ: 
ضعيف» قال ابن أبي حاتم: سثل أَبوْوُرعَةَ عن محمد بن مسلم بن الثنى الذي يروي عن جدهء عن ابن 
عمر» عن النى يَِ: «من صلى قبل العصر» فقال: هو واه الحديث. 

وقال 0 على: روى عنه أبوداود الطيالسبي» أحاديث منكرة قي السواك وغيره ”الجرح؟ مما 

وقال أبوا سن 2 القطان: وهذا الحديث كا ترى هو من رواية أب داود الطيالسي» عنه وقد ذكره 
أبو أحمد في جملة ما أورد ما أنكر عليه» وقال: إن حديثه يسير لا يتبين به صدقه من كذبه. ”بیان الوم 
والإيهام؟ .)۱۹۳/٤(‏ 

وللحديث شواهد عن علي؛ وابن عمرء وأبي هريرة» وأم حبيبة» وأم سلمةء ولا يصح شئ منهاء 
وهي ضمن بحثنا «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة؟. 


الدراري اللصية. | 
مرا صل قَبْلَ الْعَضْر أَرْبَعًا!)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان وابن خزيمة”" 

وأما الركعتان بعد المغرب» وبعد العشاء» وقبل الفجر؛ فلا ثبت في 
«الصحيحين“" » وغيرها من حديث عبداله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله 
برل ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل العَدَاةِ. 


وأخرج نحوه مسل“ في صحيحه» وأحمد والترمذي؟» وصححه من حديث 
عبدالله بن شقيق» [عن عائشة]ء وأخرج نحوه مسل» وأهل السنن“ من حديث 
أم حبيبة» ولا يُناني هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهرء 
3 بعده؛ لأن هذه زيادة مقبولة» وثبت في «الصحيحين91 من حديث عائشة: أ 

لبي د لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. 

وثبت في «صحيح مسل“ وغيره من حديثها: أن ركعتي الفجر خير من الدنيا 
وما فيها. وفيها أحاديث كثيرة. 

وأما صلاة الضحى؛ فالأحاديث فيها متواترة» عن جماعة من الصحابة» وأقلها 
ركعتان كا في حديث آي هريرة في ”الصحيحين*“ وغيرهاء وأكثرها اثنتا عَشْرَةَ 


KE 


ركعة 5 دلت على ذلك الآدلة. 


() ابن حبان (95/5)» وابن خزيمة (۱۱۹۳). 

4 في ”البخاري؟ (١۱1۸)ء‏ ومسل (۷۲۹)ء وهذا لفظ البخاري. 

۳ مسم (۷۳۰). (0) أحمد (/ »)۳١‏ والترمذي (710/6). 

(VTA) (0) 

(7) أيوداود »)۱۲٠۰(‏ والترمذي (416» وابن ماجه ١١41(‏ 

(VY) (A .)۷۲٤( ومسلم‎ »)۱۱٦۹( في البخاري‎ (» 

2 في ”البخاري» (۱۱۷۸)› ومسلم (۷۲۱). 

() عن أي ذر أخرجه البزار في ”البحر الزخار“ (4/ 22756 وهو ضعيف بمرة» وليس بعيد القول بوضعه؛ 
ففيه حسين بن عطاء بن يسار المدنيء قال أبوحاتم: شيخ منكر الحديث» وهو قليل الحديث» ومل 


| تات الصّلَاة 


وأما صلاة الليل؛ فالاً-حاديث فيها صحيحة متواترة » لا لمي المقام لبسطها» 


0 


وأكثرها ثلاات عشرة ركعة > يوتر في آخرها بركعة » إما منفردة أ منضمة .إلى شفع 
قبلها» وقد کان ر يصلي صلاة الليل على اء ختلفة› فتارة يصل ركعتين 


6 1 له 
الأربع“ ¢ وذلك كله سنة ثايتة. 


وأمأ مشروعية تحية المسجد؛ فلحديث: (إدا دَكَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فلا لش 
حص 0 رتښن » أخرجه الجاع" من حديث أبي قتادة» وفي ذلك أحاديث 
كثيرة» منها حديث جابير عند ا 


وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجده وذهب أهل الظاهر إلى أا 
واجبتان» وذلك غير بعيدء وقد حققت المقام 5 شر ح المنتقى؟"» وني رسالة مستقلة. 


وأما مشروعية صلاة الاستتخارة؛ ففيها أحاديث كثيرة: متها حديث جابر عند 
E‏ 


فيا 1 0 : 5 5 
البخاري وغيره بلفظ: كان رسول الله م يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كا 
يعلمنا السورة من القرآن بقول: إِذَا م أَحَدُّكُمْ بالأئرء يرع ركعي مِنْ غَيْرٍ 


= حَدَّتٌ به فَمُنْكَرٌه وقال أبوداود: ليس بڻيء٠‏ وقال ابن الجارود: كذاب» وله متابع عند البيهقي 
(/۸) ولكن من طريق إسماعيل بن رافع: وهو متروك. 

وعن أنس أخرجه الترمذي (*17). وابن ماجه (۱۳۸۰)ء والطبراني في ”الأوسط» (18/4١)؛‏ و 
#الصغير» »)٤۹۷(‏ وضعفه الترمذي بقوله: حديث أنس» حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 207١‏ وإسناده ضعيف. 
عن ابن عباس في البخاري؟ (2)194 ومسلم (09/37)» وعن زيد بن خالد في ”مسال“ (001505 وعن 
عائشة في «مسلم» (۷۳۷). 


(0) 


۳ عن زيد بن خالد تقدمء وعن ابن عمر في ”البخاري» (140)» ومسام .)۷٤۹(‏ 

0 عن عائشة في ”البخاري؟ (1141): ومس (۷۳۸). 

۵ كا في حديث عائشة في "نسم" (0717. 

(5) «البخاري» »)٤٤٤6(‏ و ”مسل (:1/), وأحمد (۲۹۵/۵)» وأبودارد. (4730)» والترمذي (735) 
والنائ (۵۳/۲)ء وابن ماجه .)1١17(‏ 

(NID) 0 )۷٠١( البخاري (2)9171 ومسم‎ 457 


١‏ الدراري المضية 
لْمُرِيضَةٍ ي لِيَمُلْ: اسم د ُسْتَحِيِرُكَ ليك وَأَسْتَفْدِْك بِفُذْرَتكَ وَأَسْألْكَ مذ 
فَصْلِكَ الْعَظِيم ؛ ؛ قنك تَقْدِرٌ ولا أف ٠‏ وق وَل اغ وَأَنْتَ عَلَام العيْوب» الله 
إِنْ كُنتَ تغل أنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَيْدُ لي في دی وَمَعَايِيء وَعَاقبة أَمْريء -َأَوْ قَالَ: 
عَاجلٍ ري وَآجِلِه- افدر لي وَتَْرُ لي بار لي فيه وَإِنْ كنت تغله أن هدَا 
لامر س لي في دين عاشي وَعَاقِبَة 0 38 ال عَاجِلِ أمْرِي وَآجِلِه- فَاصْرفَهُ 
عَْ؛ واضرفني عَنْهُ وَافدر لي الْحَبر حَيْتُ گان م ار پو قَالَ: وَسّي 


وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة؛ فلحديث: ين كل أَدَاَيِنٍ 
1 5 5 5 ي )0 
صَلَاةٌ )» قال: ذلك ثلاث مرات م قال: اللِمَنْ شاءَ ال وهو حديث ا 


والمراد بالأذانين» الأذان والإقامة» تغليبًا كالقمرين والعمرين. 


حر 


جم 
م $ 


.)۸۳۸( عن عبدالله بن الْمُقَئْلٍ في البخاري" (4)574: ومس‎ )١( 


باب صَلاة الجَمَاعَةَ 


هي ين آكَدِ اسن وَتَْعَفْدُ انين ودا كم الجَبَعْ كَانَ الاب أك 
وځ بغ الَْطُولء وَالأول أن يَكُونَ الإا من الجبارء َب الرَجل 
بالا لا العَكس» الرس ل وَالعَكْسُ › ت الحاتعة ٤‏ عر 


3 معت sel‏ ى اد ا٤‏ ى 
بطل » وَل بوم الرَجل قوما م له كَارِهُونَ » صل م صَلاة احعهم» 
وَيَْدّمُ الان وَرَبُ المْرِلِء وَالأفْرأء ۾ الأغک 2 و الت 
صَلّامٌ امام گان ذَلِكَ علو لا لا عل اا به » وَمَوقِفْهُمْ ا إل الوَاحِدَ 
فَعَنْ ييي وَإِمَامَةٌ النّسَاهِ وَسَطَ الصَم» وَنَْقَدَُمُ صُفُوفُ الرّجَالٍ 


النبان» م والأكل بالق الأول 0 0 وَالتّْهَى » 0 
جاع أن موا طفوقهم» أن بَشدُوا الخل وَيقيئُوا الط الأول م 
ِي يلب م كَدَيِكَ. 


أما كونها من آكد السان؛ فلا ورد فيها من الترغيبات» حتى إنه يذ صرح بأنها 
تزيد على صلاة 0 سبع وعشرين درجة» كبا في «الصحيحين»”, ووقع منه الإخبار 
بأنه قد م بأن حرق على التخلفين " دورش ولازمها بر من الوقت الذي شرعها 
yy‏ 

اص 3 في تركها لمن سمع النداء ”؛ فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي 
ف بيته»ء فرخص له» فلا وَل دعاهء فقال: هَل تَسْمَعٌ التَّدَاء؟ e‏ َعم قَالَ: 
اچب »2 وكلٌ مَا ذكرناه ثابت في ”الصحيح». 

وثبت في ”الصحيح“ ‏ أيضًا عن ابن مسعود: أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم التفاق» ولقد كان الرجل يؤقى به يماكى بين الرجلين» حتى 


)0( عن ابن عمر في ”البخاري“ (2)5145 ومس (599). 00 عن أبي هريرة في ”البخاري" (5 514): ومسل .)٦٥۱(‏ 
97 عن أبي هريرة في ”مسال“ .)٠٥١(‏ © عن ابن مسعود في مسلم (5084). 


الدراري المضية 


وأما انعقاد الجاعة باثنين؛ فليس في ذلك خلاف» وقد ثبت في "الصحيح 
من حديث ابن عباس: أنه صل بالليل مع النبي 3 وحده» وقعد عن نساره» 
فأداره إلى يمينه. 


چک 


ما كثرة الثواب إذا كثر الجمع؛ فقد ثبت عن أُنِيّ بن كعب قال: قال رسول 
د : « صَلَاهُ الرَجْلٍ مع الرَّجْلٍ اک مِنْ صَلَاتِه وَحْدَهُ وَصَلَائُُ مع الرَجْلَنِ أز؟ 
مِنْ صلاټه 4 مع ألرَّحُلٍ ؛ وَمَ كان 5 هر أت إل الم آخرجه أحمدء وأيوداودء 
ولان وائق اه «وايق بان © وصححه ابم السكق 4 والعقيل ‏ ولا 

وأما صحة الجاعة بعد المفضول؟ فقد صل بيد بعد أي بكر» وبعد غيره من 
الصحابة» كا في #الصحيح “٠‏ » ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل. 

والأحاديث التي فيها: ١لا‏ يؤمنكم فو جُرأة في ديه » ونحوهاء لا تقوم بها 
aE AAT EN E‏ 
جرأة في دينه» وليس فيها المنع من إمامة المفضول. وقد عورض ذلك ا 
EE AAS‏ وناكو رايت Ua‏ 
وهي ضعيفة» وليست بأضعف مما عارضها. 


3 


1 


٤ الله‎ 


إ 


والأصل أن الصلاة عبادة» يصح تأديتها خلف كل مُصَلَّ إذا قام بأركانها 


(0) في «البخاري" (14۸)» ومسم (0771. 

(۲) أحمد (05/ »)١5٠‏ وأبودارد »)٥٥٤(‏ والنسائي (۲/ 5 »)٠١‏ وابن ماجه (2)9/60 وابن حبان (۳/ .)556٠‏ 

2 العقيلي في ”الضعفاء“ ,.)١١1/1(‏ والحام 2)141/١(‏ وهو حسن لغيره. 

(5) عن المغيرة بن شعبة في مسلم )۲۷٤(‏ (81) باب المسح على الناصية والعامة. 

(©) لم أقف عليهاء وذكر الشوكاني في ”النيل“ أنها في بعض كتب آل البيت» والمعروف أن كتبهم لا أسانيد 
لاء وإن وجدت فهي أوش من خيوط العنكبوت! 

7) عن جماعة من الصحابة قال الدارقطنى: ليس فيها شىء يثبت» وقال ابن حجرء من طرق واهية جذا. 
”التلخیص “ (۲/ .)٣١‏ ا ا 


ر كاب الصلاة 1 ْ 
وأذكارهاء على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزكة» وإن كان الإمام غير 
متجنب للمعاصيء ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره» وطذا إن الشارع إنما 
اعتبر حسن القراءة والعام والسن» ولم يعتبر الورع والعدالة» فقال: ١‏ يَوْمٌ الْمَومَ 
قروم لككاب اله فَإِنْ گائوا في الْقَرَاءة سوك كَأَعْلَمُهُمْ بِالسْنَوِء قن كَانُوا في السْنَ 


7 5 0( 
سَوَإِءَء فاقد قِدَّمُهُمْ هِجْرَة ٠‏ فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةٍ ة سَوَاءًَ EE‏ سنا أخرجه مسم 
5 5 
وغيره من حديث بث ألي مسعو 


وقي حديث مالك ب بن المْوَيْرث: : ١‏ لومک ارک وهو في اال 

وقد اناف ' البي م ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» فصلى بهم وهو أعمى. 

والحاصل» أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة» وتم ا مجرة» 
وعلو السن» فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يوم الفاضل إلا بإذنهء ولا 
اعتبار بالفضل في غير ذلك. 

وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار؛ فلحديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله 322 : « اجْعَلُوا ات م خیارگم؛ ۽ م وَفْدَكُمْ فيا 0 وي ب رگم 17 
الدارقطني“ وأخرج الماك“ في ترجمة مرد العَتري عنه :إن تكن أن ثبل 


4 وى 0 في الأصلين: ابن مسعود» وهو تصحيف. 
” 69 في «البخاري» (2)578 ومسا .)1۷٤(‏ 


)( عن اسن أخرجه أحمد م (FY‏ وأبوداود (60ه6) وابن اللجارود لد اكرة 5 وأبويعلى 2 


والبيهتي (۸7). وهو حسن لغیره. 
وعن عائشة أخرجه أبويعلى (۷/٤۳٤)ء‏ وابن حبان (۲۸۷/۳)» وهو حديث جيد. 

)47/1١( )©(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه حسين بن نصرء أبوعلي المؤدب. 

قال ابن الغطان: لا يُعْرَفُء وتام بن سلبان بن سار الثقفي: ضعيف» وعمر بن عبدالرحمن بن 
يزيد يحتمل أن يكون المدائني كا ظنه الدارقطني» فهو منكر الحديت كا قال ابن عدي» ويحتمل أن 
يكون آخر فهر لا يعرف. 
(5) (۲۲۲/۳). وهو ضعيف بمرة» فيه عبدالله بن موسبى» قال الدارقطي: ضعيفاء ويحبى بن يعلى 
الأسلمي: ضعيف» على أقل أحوالهء والقاسم السامي: ترجمه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في «رجال” 


حلاتكم نگم خباركم؛ َم رفم فيا تیم وت ركم» . 

وأما كونه يوم الرجل بالنساء؛ لا العكس؛ فلحديث أنس في «الصحيحين*" 
وغيرهما أنه صف هو واليتيم وراء الني د والعجوز من وراءئهم. وقد أخرج 
الإسماعيل”' عن عائشة أنها قالت: كان الني عة إذا رجع من المسجد صل بنا. وقد 
كانت النساء يُصلين خلفه م في مسجده» وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع 
الرجال نزاع» وإنعا الخلاف ف صلاة الرجل بالنساء فقط. ومن زعم أن ذلك لا يصح 
فعليه الدليل. 

وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل؛ فلأنها عورة وناقصة عقل ودين» والرجال 
قوامون على النساءء ولن يفلح قوم ولوا أمرم امرأة» كا ثبت في ”الصحيح*" و 
اَم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. 

وأما كونه يوم المفترض بالمتنفل والعكس؛ فلا خلاف في صحة صلاة المفترض 
بالمتنفل. وأما العكس فلحديث معاذ: أنه كان يَوْمّ قومه بعد أن يصلى تلك الصلاة 
بعد النبي جيذ » وهو في ”الصحيحين*“ وغيرها. 

وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل ؛ فك فعله جاك في صلاة الليل» وصلى معه ابن 
وكذلك صلاته بأنس”" واليتيم والعجوز» وغير ذلك» والكل ثابت في e‏ 

وأما كونه تجب المتابعة للإمام في غير مبطل؛ فلحديث: إت جل الْإمَامُ ليو 


0 الدارقطني" (۸1۷)ء وقال: لم نجده. 
() في ”البخاري“ (۳۸۰)» ومسلم (504). 
(۲) لم أقف على ”مستخرجه؟. ولكن قال الحافظ ابن حجر: وهذا أحد الأحاديث الزائدة في «مستخرج" 
الإسماعيلٍ على ما ني البخاري قال: إنه حديث غريب. ”التلخیص؟ (۲/ ۳۸). 
(۳) عن أبي بكرة في ”البخاري“ (4416). 
() الحديث عن جابر لا عن معاذ في «البخاري" »)۷٠١(‏ ومسم (159). 


4 ف «البخاري؟ (14۸A)‏ ومسام (V1)‏ 0( تقدم. 


[ كاب الصَّلَاة 


ت 0 0 8 5 00 
به؟ فل" افوا عَليْهِ يي وهو ثابت ق «الصحيح؟) من حديث ابي 00 
f ()‏ 
وأنس چ وجابر 4 وثابت خارج ”الصحيح؟ عن جماعة» من الصحابة» 2 الوعيد 
راك :7 
على المخالفة» كحديت أبي هريرة قال: قال رسول الله ب أي سئي الذي يَْفْعٌ 


رََسَه بو نل الإمام ن يول الله رَأْسَهُ رَس جِمَارٍء أو حول صُورَتَهُ صُورَةً جار “ 


العبسو ارو" O‏ قي e‏ حاف قو فكو انام 
أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلى» ولا خلاف في ذلك. 


5 
1 


وأما كونه لا يؤم الرجل قوم مم له كارهون؛ فلحديث عبدالله بن عمروء أن 
رسول الله تيد كان يقول: دة لا يَقْبَلُ الله مهم صَلاة مَنْ تَقَدّمَ قَوْمَا وم لَهُ 
كَارِهُونَ» وَرَجْلُ انى الصَّلَاءٌ وبَارَاء وَرَجُل اغتبد 00 »> أخرجه أبوداود» وابن 
a‏ وني إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنقم الإفريقي » وفيه ا 

وأخرج الترمذي "ا من حديث ابي أَمَامَةٌ قال: قال رسول الله کیت ملام لا 
جاور صلم آذَاتهُ: الْعبدُ الب حى يزجع» وَامْرٌََ بائ وَرَوْجْهَا عَلَيِهَا ساط 
اتام م وم ل رفون »٠‏ وقد حسنه التمذي وضعفه يهشي" 

قال النووي في «الخلاصة»" : والأرجح قول الترمذي. وفي الباب أحاديث عن جماعة 


0 


09 في «البخاري» (۷۲۲)» ومسام .)٤۱۷(‏ 0 في «البخاري“ »)1۸٩(‏ ومسام .)51١(‏ 

عن جابر في مسلم ) وني البخاري (/58)؛ ومسم »)٤۱۲(‏ عن عائشة. 

”البخاري“ (591)» ومسلم (۷) وأحد (5594/75).» وأبوداود (1۲۳)» والنسائي (41/۲)» 
والترمذي (087)» وابن ماجه (95501). 

أبوداود (697), وابن ماجه (99/0). 

تساهل الإمام الشوكاني اء وإلا فهو ضعيف» على أقل أحواله» وقد تركه الإمام أحمد. 

e) 

(۱۲۸/0)ء وهو الصواب؛ ففيه أبوغالب حَرَرّر: ضعيف. 

لك جرع 

عن أفس عند الترمذي (۸١۳)ء‏ وفيه محمد بن القاسم الأسدي» كدب والحديث روي عن الحسن مرسلا. 


© وعن ابن عباس عند ابن ماجه :)941١(‏ وفيه يحي بن عبدالرحمن الأرحي» يروي عن عُبيدة < 


الصَّعِيِف وَالسَّقِيمَ الک ا صل سب رل :فا“ کا .وق الباتب الحادية 


3 قال: Ns‏ دكم بالئاس :إن : : 


1 000 واردة ف اله ١ NE‏ 


وأما كونه يقدم السلطان» ورب المنزل؛ فلا ثبت ف ”الصحيح»” من حديث 


is 214 )» Ter 5‏ 
بي مسعود عقبة بن عمرو E‏ يوم الرَجُلُ الرَّجَل ف سَُلْطانْهِ)» وقي لفظ: 
يَؤْمّنَّ الرجلٌ الرجلّ في أَمْلِهِ وَلَا في سُلطَانِهِ): وورد تقييد. جواز ذلك بالإذن» 


وفي لفظ لأبي داود :رلا 35 ا في ليه 1 وأخرج أحمدء وأبوداود» والترمذي» 


والنسائي, عن مالك ر . بن الْحَوَيْرثْ قال: ممعت رسول الله ا يقول: (مَنّ رار 
قَوْمًا لا بوهم 5 ٠‏ وَليْؤْمَهُمْ رَجُل مِنْهُمْ E‏ 


وأما تقدم الأقر| ثم الأعل» ثم الأسن؟ فلا ن حديث أبي مسعود بلفظ: يوم 


ابن الأسود غرائب» وعٌييدة: مدلس ولم يصرح. 


00 


ورعن طلحة بن عُبَئِد الله عند الطبراني في «الكبير» .)١٠١ /١(‏ فيه سليإن بن أيوب الطّلْحِي: 
ضعيف ٠»‏ وموسى بن طلحة: متروك. 

© وعن آبي سعيد عند البيهقي (۳/ ۱۲۸)» وفيه أبوعتبة الحمصي أحمد بن الفرج: ضعيفء وِبَقِيةُ: 
مدلس» وإسماعيل: أظنه ابن مسلم الكي» فهو ضعيف جداء والحجاج بن أرطأة: مدلس» وضعيف» 
وكلام البيهقي على أنه غير محفوظ. 

© وعن سلإن عند ابن أبي شيبة (١/۸١۴)ء‏ منقطعء القاسم بن مُعَيْمَرِةَ م يسمع من سلان» 
وهو موقوف مع ذلك. 
في «البخاري“ (۷۰۳)» ومسلم (/550). 


© عن أبي مسعود في ”البخاري“ »)۷٠٤/(‏ ومسلم (157)» وعثان بن أبي العاص في مسلم (478). 
(۳) تفرد به مسلم »)0۸١( ):( .)٩۷۳(‏ وهي زيادة صحيحة. 
(ه) أحمد .)٥۳ /١(‏ وأبوداود (2047)» والترمذي »)١١(‏ والنسائي (؟/ ١۸)وهو‏ ضعيف؛ فيه أبوعطية مولى 


بني عقيل » قال أبوحاتم وابن ن المديي: لا يعرف» وقال أبوالحسن بن القطان: مجهول. كما في ”التهذيب؟. 


كناب الصَّلَاة 


قوم ارو لکثاب الى فَإِنْ كَانُوا في القَرَاءَةٍ سَوَاءٌ 36 اا السو › ن كلاف 
السَنَةَ سَوَاعً َأَقْدَمْهُمْ هره فَإِنْ كَانُوا في الجر سَوَاءً ) َأَقْدَمْهُمْ سنا ا وهو في 
الصحيح"» وإعا م نذكر الهجرة في الختصر؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح. كا 

0 
الحديث الصحيح 


وأما كوا إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين؟ فلحديث أبىي 


1 5598 5 ل و لقي اما رو و مر 1 
هريرة قال: قال رسول الله EE‏ ار ن 3 3 فإن أصابوا فلكم وَلَهُمْ وَإِن 


أَخْطَأُوا قَلَكُمْ وَعَلَئِهِمْ , أخرجه البخاري'“ وبر 

وأخرج ابن ماجه” من حديث سهل بن سعد نحوه. 

وأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه؛ فلحديث جابر بن 
عبدالله: أنه صلى مع النبي يد فجعله عن يمينهء و ان ساد 
1 فأخذ بأيدها فدفعه) حت أقامها خلفه» وهو في ”الصحيعم» وقد كان هذا 
فعله وفعل أصحابه في الجاعة يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فنا زاد خلفه» 
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك» وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط. وَرُوِيَ 
عن النَّحَعِنَ أن الواحد يقف خلف الإمام. 

وأما كون إمامة النساء وَسْطَ الصف؛ فلا روي من فعل عائشة آنا أَمَتِ النساء 
فقامت د الصف. أخرجه 5 اق» والدارقطني» والبيهقي» وابن أبي شيبة» 


والحاء" 8 رزوي مثل ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي » وابن أبي شيبة » 


OVD €» 

في البخاري (۲۸۲۵)» ومسل )۱۳٥۳(‏ عن ابن عباس. 

A0) 0 

(۰)۹۸۱ وهو ضعيف برةء فيه عبدالحميد بن سليان الخزاعي ضعيف جدا. 

() في مسام .)7”01١(‏ 

ء)٤۳١/١( وابن أبي شيبة‎ »)١1١/69( والدارقطني (١/5054)ء والبيهقي‎ »)١5١/5( عبدالرزاق‎ ١ 
والحا؟ (۲۰۳/۱) وهو حسن لغيره.‎ 


الدراري المضية 
وعبدالرزاق» والدارقطيى”". 
وأما تقديم صفوف الرجالء ثم الصبيان» ثم النساء؛ فلحديث أبي مالك 
الأشعري: أن النبي : ا ل كان جع , الال دام الغللان» والغليان خلفهم » والنساء 
9( 
3 


خلف الغلان. ا أحمد وأخرج بعضه أبوداود"» وفى إسناده شَّهْرٌ بن 


حَوْمَبٍء ويؤيده ما في ”الصحيحين““ من حديث أنس: أنه قام هو واليتيم خلف 
البي يد وأم سُلَيْم خلفهم. 

وأما كون الأحق بالصف الأول هم آولو الأحلام والنهى؛ فلحديث أب مسعود 
e‏ أن الني اة قال: « يفي نكم أُولُوا الام وَالتّهَى » 

بن لوا 2 الَّذِينَ ا وأخرج أحمدء وابن ماجه» والترمذي» والنساي"“ 

0 كان رسول الله ك يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليأخذوا عنه. 

وأما كون على الجاعة أن مُسَوْوْا صفوفهم› ويسدوا الخلل؛ فلا رواه أبوداود”" 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ييُدَ: «وَسَطُوا الْإِمَامَ وَسُدُوا الْخَلَلَ)ء 
وني «الصحيحين»” من حديث أنس: أن رسول الله ي قال: (سَوُوا صُفُوفَكُمْ ؛ 
ِن ويه الصَّفُوفٍِ مِنْ ل تام الصّلَاةٍ)؛ وعنه أيضًا في #الصحيحين»”؟: كان رسول الله 


)١(‏ الشافعي في ”المسند“ »)۳٠١(‏ وابن أبي شيبة »)٤۳١/١(‏ وعبدالرزاق (/ 02١4١‏ والدارقطني 
٤٠/1‏ وفيه حجيرة بنت حصين» ل أقف ها على ترجمة. 

م .(Tér/o)‏ م للالاكم). 

©) في البخاري (850)ء ومسم (608). (0) في مسم .)٤۳۲(‏ 

(1) أحمد (۳/١٠٠)ء‏ وأبن ماجه (4۷۷)ء والترمذي تعليقا :»254١/1(‏ والنسائي في ”الكبرى" (84/0)» 
وهو حسن إن شاء الله. 

0) (081): وهو ضعيف؛ فيه يحي بن يشير بن خلاو قال أبو محمد الإشبيل: ليس هذا الإسناد بقوي 
ولا مشهورء قال ابن القطان: ولم بين علته وهي الجهل بحال يجي بن شرب خلاد وبحال أمه ”بيان 
الوم“ (۳/ .)٠١‏ 

(0) بهذا اللفظ تفرد به مسلم (۳۳٤)ء‏ آما لفظ البخاري (۷۲۳): «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» 

() تفرد به البخاري دون مسم (۷1۹)ء بدون لفظة: «اعتدلوا». 


حتَابُ الك 5 ا 1 3 


يبيد يقبل علينا بوجهه. قبل أن. يكير فيقول: 0 وَاعْتَدِلُوا: وثبت في 
”الصحيح»'"» من حديث النعمان بن بشير أنه قال ع 5 ( عِبَادٌ الله َون 
صموفَكَمْ› أو لَبَخَالِمَنَ اله بی وُجُوهِكُمْ 1. 

ونا كوهم تلوق ا ا ای ب فا ورد فر الاعات 
٤ (Du‏ لاه 8 : 3 e‏ ا 
الصحيحة ؛ من أمره 0 بإتام الصف الأول» ثم الذي يليه ۴ كذلك. 

فالسنة أن لا يقف Ss‏ الثانيء ف الصف ٠‏ سعة» م 
5 أو ” 


باب 


3 سْجُود السَّهُْو: : هو سَجْدَتَان قبل التَّعْد 0 أو َعَده حرام وَتَشَهُدِ 
و 0 03 شرع لرك مَسْنُونِ ) ولرد ادق ولو E‏ ة سَهَواء وَل 9 8 في العَدّدٍء 
٣‏ 0 
وَإِذًا سَجَدَ الِمَامٌ تَابَعَهُ الوم 


أقول: أما كون السجود يكون على التخيير» إما قبل التسليم من الصلاة» أو 
بعده» فوجهه أن النبي ب صح عنه: أنه سجد قبل التسليم» وصح عنه أنه سجد 


(0 في البخاري (1109)» ومسام (8757). 
(5) منها عن جابر بن سمرةء في مسلم (570): (ألا تصفون ك) تصف الملائكة عند ربها؟!» فقلنا: يا رسول 
الله»ء كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف». 
ومنها عن أبي سعيد الخدري بر قال: رأى رسول الله 3252 ج في أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدموا 
نموا ب وليأتم بک من بعدك. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرم اللّه)ء وهو في مسلم أيضًا (۳۸). 
(۳) عن عائشة أخرجه أبوداود (1۷)» وابن ماجه »)٠٠٠٥(‏ والبيهقي .)٠١7/17(‏ وهو منكر؟؛ فيه 
أسامة بن زيد الليثي: ضعيف» قال البيهقي: والمحفوظ هذا الإسناد عن النبي ب3: «أن الله وملائكته 
يصون على الذين يَصِلُوْتَ الصفوف». قال أبوالقاسم الطبراني: كلاها صحيحان. قال البيهقي: كلا 
الإسنادين» فأما المتن» فإن معاوية بن 0 ينفرد بالمتن الأول» قلا أراه محفوظا. 
وعن أنس برت قال: قال رسول الله ج : ١‏ أتموا الصفوف ؛ فإني | رام خلف ظهري؛» رواه مسام .)٤۳٤(‏ 


ا ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم؛ فحديث عبدالرحمن بن عوف» 
عند أحمدء وابن ماجهء والترمذي'" وصححهء قال: سمعت رسول الله ج 
ا شك أَحَدُكُمْ كَل يَدْرِ أُوَاحِدَةٌ َل م انه ها راد ذا َم يَدْرِ 

ا َلْبِجْعَلْهَا انتكين: دا لم يدر تلاا صل أ أَربَعاء قَلْيِجْعَلْهَا 

8 م شد ذا قرع مِنْ صَلَاتِِه وُو جَايش قَبْلَ أن يُسَمّ سَجْدَتيْنَا. وني الباب 
أحاديث منها ما هو في ”الصحيح""2 كحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله يي : ردا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِى ل يَدْرٍ گم ص اانا أَمْ اربع َيَطْرَح 
الك اناه ولول كا سدق ٠‏ + بنج جتان قبل أن اسل 

ومنها: ما هو في غير «الصحيحين"» وأما ما صح عنه» مما يدل على أنه سجد 
يعد التسليم» فلحديث: ذي اليدين الثابت في ”الصحيحين*"» فإن فيه أنه با 


وحديث ابن مسعود وهو في ”الصحيحين““ وغيرها 0 بلفظ: «إِذَا سك 
أَحَدُكُمْ 3 صَلاته ؛ لير الصّوّابت» ليم عَلَيْه م لس م جذ سَجْدَدَينٍ 1. 
وحديث المغيرة بن شعبة أنه: صلى بقوم فترك التشهد 0 فلا فرغ من 

صلاته سلم» سحد سحدتین وسل » » وقال: هكذا e‏ بنا رسول الله 1 رواه 


أحمد والترمذي© وص ححه. 


رم أحمد (۱۹۰/۱)ء وابن ماجه »)١504(‏ والترمذي (۳۹۸)ء وعبدالله بن أحمد في ”زوائد المسند» 
(1/ 42315 قال الحافظ اين حجر: وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق» عن مكحول» عن کرپ“ 
وقد رواه أحمد في «مسنده» عن ابن عُلَيّةٌ عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا ”التلخيص» (۲/ 0). 

وخلاصته أنه معلول بالإرسال» وقد سبق الحافظ ابن حجر إلى ذلك ابن رجب في «الفتح» 

(4/ 576)؛ والبيهقي في «السنن» (۲/ ۳۳۲). والدارقطنى في ”العلل“ (61//4؟)» وهو صمن تذييلنا 
على كتاب شيخنا مقبل بن هادي الوادعى ي ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة“. 

0 في مسلم (الاه). 

م عن أبي هريرة في البخاري" »)٤۸۲(‏ و ”مم“ (0۷۲). 


2 في ”البخاري“ (IY‏ ومسام زالاة). 0١‏ أحهد(4/ 045 والترمذي (14؟) حسن لغيره. 


| تاب الصَّلَاةٍ 


ديك ابن م ا ی ا أن« القن د فل الطهر 
حمساء فقيل له: أَزَيْدَ في الصلاة؟! فقال: «(لَاء وَمَا ذَاكَ؟!22 فقالوا: صليت خساء 


فسجد سجدتين بعدما سلم. 


فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل قبل التسليم» وتارة بعده» تدل على أنه 
جوز جميع ذلك» ولكنه ينبغي في موارد النصوص» أن يفعل كا أرشد إليه الشارعء 
فيسجد قبل التسليمء فيا أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد بعد التسليم» 
فيا أرشد فيه إلى السجود بعد التسليمء وما عدا ذلك فهو بالخياره والكل سنة» وني 
المسألة مذاهب قد بسطتها في ”شرح المنتقى؟. 


وسل كا فى حبذي اين النابتط: في #الصكيم؟" وف غي بين الأضاديت: 
وأما التشهد؛ فلحديث عَِمَرَانَ بن حَصَيْنٍِ: أن التي کد صلى بهم فسهاء فسجد 


0 
سجدتين» مم تشهد ثم سام. أخرجه أبوداود» والوعدي” »> وحسنه وابن حبان 


وصححه .2 والحام وقال: صحيح على شرط الشيخين › وقد روي نحو ذلك من حديث 


7 في البخاري (۱۲۳۱)» ومام (۳۸۹). 

»( عن عمران بن حصين ف ”مسل“ (60). 

۳ آبوداود (۱۰۳۹)» والترمذي (١۳۹)ء‏ وابن حبان »)١151/4(‏ والحاک (۳۲۳/۱) لفظ التشهد في هذا 
الحديث غير محفوظ. تفرد به أشعث بن عبدالملك الْحُيْرَانيٌء قال ابن حجر: وضعفه البيهقي وابن 
عبدالير وغيرهاء ووصوا رواية أشعث ؟ لخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين ف حديث عمران 
ليس فيه ذكر التشهد وكذا المحفوظ عن خالد بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد 
أخرجه مسام فصارت زيادة أشعت شاذة» ولهذا! 

قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. ”الفتح» (119/7). 

5 . 3 5 0 اة 

وقال النووي: وني التشهد وجهان أصحها: لا يتشهد؛ لأنه لم يصح فيه عن الئي يت شيء. 
”المجموع» )1/5( 

وقال ابن عبد البر: وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من جه صحيح عن الني ل 
الاستذكار (78577/4). وهو من سهمنا في «الإفادة ببيان ما م ينبت من الزيادة". 


الدراري المضية 


وأما كونه يشرع لترك مسنون؛ فلحديث سجوده برد لترك التشهد الأوسطء 
وديف ` الكل سَهْوٍ سَجْدَنَانٍ »» والكلام فيه معروف» وغو ذلك إذا كان ذلك 
المسنون تركه المصلى سهوًا؛ لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان» كا في 
حديث أبي ديد الاك في «الصحيح"» ولا يكون الترغيم لا مع السهو؛ لأنه من 
قبل الشيطان» وأما مع العمد فهو من قبل المصليء وقد فاته ثواب تلك السنة. 

وأما كونه يشرع للزيادة» ولو ركعة سهوًا؛ فللحديث التقدم» وما دون الركعة 
بالأولى» وأما للشك فى العددء ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في 
العدد بنى على اليقين» وسجد للسهو. 

وأما متابعة اتم لإمامه في سجود السهو؛ فلأن ذلك من تمام الصلاة؛ ولأنه 
كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي ية وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام» كا سبق. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲/ 040705 فيه عِمْرَانُ بن أب ليل: مجهول الحال» ومد بن أي ليل ضعيف» قال 
البيهقي: يتفرد به محمد بن عبدالرحمن بن أب لبلى » عن الشَّحْبِي » ولا يفرح با يتفرد به» واللّه أعام. 

00 أخرجه أحمد (0)578/1 وأبوداود »)5١78(‏ والنسائي في «الكبرى" (۱/ »)5١١‏ والبيهقي (905/7): 
قال أبوداود عقبه: رواه عبدالواحد عن حُصَبْفٍ ول يرفعه» ووافق عبدالواحد أيضًا سفيان» وَعْرِئِكُ 
وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن الحديث. ولم يسندوه» وقال البيهقي: وهذا غير قوي» ومختلف 
في رفعه ومتنه» وله طريق أخرى أخرجها ابن عدي (١/٠١۱۸)ء‏ وفيها عثان بن مقسم البري: 
متروك» وهي في بحثنا الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة». 

() أخرجه الطبراني في ”الأوسط» )٤١ /٤(‏ وهو موضوع فيه غسان بن الربيع: ضعيف» وموسى بن مطير: 
متروك» كذبه ابن معين وأبوه مطير بن أبي خالدء قال أبوحاتم: متروك الحديث» وهذه النسخة ذكر ابن 
حبان أا موضوعة ”المجروحين" (؟517/1). 

() أخرجه أحمد (580/65)» وابن ماجه 2»)١519(‏ والبيهقي (۳۳۷/۲)» وفيه رُمَيْلُ بن سالم العنْسِي: 

ضعيف» وهو حسن لغيره» قال العلائي: فالظاهر -والله أعلم- أن الحديث يرتقي بهذين الإسنادين إلى 

درجة الحسن المحتج به «نظم الفرائد“ (ص۳۷۲)ء وأجاب رحمه الله عن تضعيف من ضعفه (ص۳۲۸). 

وللمزيد راجع كلام ابن التركاني في حاشيته على ”السنن الكبرى" للبيهقي (TTA/Y)‏ 


| كتَابُ الصَلاة 


کات القت اء للفو ات 
ا E‏ مم Re a‏ رەو ا كرت 5ه ول r‏ 1 
إن كان الترك عَمْدَا لا لِعْذْرء فديْن الله أحق أن يمى وَإِنْ كان 


لِعْدْرِ فليس بِعَضَاءء بل أذاء في وَفْتٍِ وال العُذْرء إلا صلا العِئْدء ِي 

أقول: قد اختلف أهل العم في قضاء الفوائت التروكة» لا لعذر» فذهب 
الجمهور إلى وجوب القضاء» وذهب داود الظاهري» وابن حزم» وبعض أصحاب 
الشافعيء وحكاه في ”البحر" عن ابي المادي» والأستاذء ورواية عن القاممء 
ادامر إل امن نضا RTE‏ لد وريه جزم قف يدعبا E‏ 
الصلاة» وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية؛ ولم يأت الجمهور بدليل 
يدل عل دلت ؤل اجك آنا دا ف تمن كاب الله ولا سنة إا ورد فى بف 
الخثعمية»ء حيث قال ها النبي : ١‏ فَدَيْنُ الله احق أَنْ يُقْصَّى)ء وهو حديث 
صحيح"' وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف» ما يشمل هذا الباب» فهذا 
الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه» وقد اختلف أهل الأصول» هل القضاء يكفي فيه 
دليل وجوب الْتَفْضِىٌء أم لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ والحق لا بد 
من دليل جديد؛ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل» غير تكليف الأداء» وحل 
الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا. 

وأما إذا كان الترك لعذرء من نوم» أو سهوء أو نسيان» أو اشتغال بملاحمة 
القتالء مع عدم إمكان صلاة الخوف»ء والمسايفةء فإنه يجب تأدية تلك الصلاة 
المتروكة عند زوال العذرء وذلك وقتهاء وفعلهاء فيه أداء كا يفيد ذلك أحاديثت”": 
«مَنْ ام عَنْ صَلَاتِه أو سَهَا عَنْهَاء فَوَقتُهَا حِنَ يد كُيُهَااء وقد تقدمت في أول كتاب 


.)۱۱٤۸( عن ابن عباس في ”البخاري؟ (1951): ومسل‎ )١( 


(؟) تقدم من حديث أنس. 


) الدراري اللضية‎ 5 ٤ 
الصلاة» وفي ذلك خلاف» والحق أن ذلك هو وقت الأداءء لا وقت القضاء؛‎ 
للتصريح منه بيده أن وقت الصلاة المنسية» أو التي نام عنها المصلي وقت الذكرء‎ 
وأما المتروكة لغير نوم وسهوء كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال» كا سبق» فقد‎ 
شُغِْلَ الني جر وأصحابه يوم الخندق» عن صلاة الظهر والعصرء وما صلاها إلا‎ 
بعد هَوِيّ من الليل؛ كا أخرجه أحمد. والنسائي'' من حديث أبي سعيد وهو في‎ 
«الصحيحين»!" من حديث جابر» وليس فيه ذكر الظهر» بل العصر فقط.‎ 

وأما كون صلاة العيد المتروكة لعذر وهو عدم العلمء بأن ذلك أليوم يوم عيد 
تفعل في اليوم الثاني» ولا تفعل ني يوم العيدء بعد خروج الوقت» إذا حصل العام 
بأن ذلك اليوم يوم عيد؛ فلحديث عَم" بن أفس عن عمومة له: أنه ج عليهم 
الحلال فأصبحوا صيامّاء فجاء ركت من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله يليد 
أهم رأوا الحلال بالأمس» فأمر الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا لعيدم من 
الغد. أخرجه أحمدء وأبوداود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان“ في «صحيحه»» 


3 ٠ (o) 
وصححه ابن المنذر» وابن السكن» وابن حزم » والخطابي» واين حجر في ”بلوغ المرام؟.‎ 


)١(‏ أحمد (/ 56)» والنسائي (۲/ ۱۷) وهو صحيح. 

) في البخاري» (9۹۸)» ومسل (591). (۳) كذا في الأصلين وصوابه أبو عُمَيْر بن أنس. 

©) أحمد .)٥۸/(‏ وأبوداود »)۱۱١۷(‏ والنسائي (۱۸۰/۳)» واین ماجه »)۱٦٥۳(‏ وابن حبان 
41/١‏ وهو صحيح. 


(0) في ”الأوسط" (555/5). وابن حزم في «المحلى»؟ (۳/ ۳۰۷)» والخطابي في «المعال؟ 24)578/١(‏ وابن 
حجر في «البلوغ» .)٤۸1(‏ 


0 عر ن الراك وا والمجافر» وار وف 
بر الصّلَوَاتِء لا الما إلا في مَمْروعِيّة النطبين بها وَوَفْتْهَا وَفْتُ 

ليرا وَعل ا کی رقاب الاس» وَأَنْ يُنْصِتَ حال 
ا ولوك اله افك اف وال وال ين اوتام وه 
درك رَكْعَةً مها فَقَدْ أَدْركَهَاء رَه في يوم العِئِدٍ وخصة. 
أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه» وقد صرح بذلك كتاب اله 
عز وجل» لين كحديث: أنه ج بإحراق من يتخلف 
عنها. وهو في «الصحيح' 9 من حدیث أبن مسعودء وكحديث أبي هريرة: ١‏ ليه 
وام عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْبْعَاتِء او ليمي اله عل قوي م لَبِكُْئْنَ ِن الْعَافينَ). 
أخرجه ان وغيره ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا: « رَوَاخُ اة وَاچٽ ع 
کل تم ' أخرجه النسائي”" بإسناد س وحديث طارق بن شهاب: ١‏ الْجُمْعَةٌ 
حى وَاجِبٌ ل کل ا »> أخرجه أبوداود“ وسيأتي. 

وقد وال اها الى ل من الوقت الذي شرعها الله فيه» إلى أن قبضه الله 
عز وجل» وقد حكى ابن المنذر” الإجماعء على أنبا فرض عينء وقال ابن العربي": 
الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قُدَامَة في ”ا مغي*": أجمع المسلمون على وجرب 
الجمعة» وإما الخلاف هل هي من فروض الأعيان» أو من فروض الكفايإت» ومن 
نازع في رة الجمعة» فقد أخطأء ولم يُصِبُ. 


() في مسم (1095). 0) (8560)» والحديث عن أبي هريرة» وابن عمر. 
(۳) (65/9م)» أعله الدارقطنى بأن الصواب عن ابن عمر. ”العلل“ (5١910/1١)»ء‏ وعلى هذا فهو طمن 
تذييلنا على ”أحاديث معلة». (4) :4)1١59(‏ وهو صحيخ. 


() في «الإجماع» (ص۱۸) وبنحوه في ”الأوسط" (11/4). 
) في «العارضة؟ (585/5). 0) «المغبى مع الشرح الكبير؟ .)۱٤۳١/۲(‏ 


الدراري المضية 

وأما E‏ ن eT‏ ا والمريض؛ فلحديث: «الْجُمْعَةٌ 
حَقْ وَاجِبْء عل کل 0 في جمَاعَةٍ إلا أَرَبَعَةٌ: عند لوك أو امْرَآقٌ أو ص أز 
مَرِيضٌ ) أخرجه أبوداود”© من حديث طارق بن شهاب عن النبي 0 وقد أأخرجه 
kl‏ من حديث طارق عن أبي موسى قال الحافظ وصححه غير واحد» وفي 
حديث أبي هريرة" وحديث جابر“ ذِكْرُ المسافر وفي الحديثين مقال معروف» 
والغالب أن المسافر لا يسمع النداء وقد ورد أن الجمعة على من سمع إلنداء كا في 
حديث أبن عمرو عند أبي داو و 

وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة؛ قبلها فلكونه لم 
يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك» وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من 
أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص. فإن هذه 
الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلاً عن وجوبها فضلاً عن كونها شروطاء 
بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرها جماعة فقد فعلا ما يجب 


)0 كل 


(5) (588/1) ولفظه ليس بمحفوظ إن لم يكن منكراء قال البيهفي: ورواه عُبَئِد بن محمد العِجْل. عن 
العباس بن عبدالعظيم» فوصله بذكر أبي موسى الأشعري فيهء وليس بمحفوظ» فقد واه غير العباس 
أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه ”الستن» (۳/ ۱۷۲). 

قلت: وعبيد بن محمد العجلي قال الشيخ الألباني: لم أجد من ترجمه «الإرواء» (۳/ .)٥٤‏ 

() أخرجه الطبراني في ”الأوسط* )77/١(‏ وفيه أحمد بن رشدين» َيه أحمد بن صالح» 
صَعْفَهُ الدارقطني. 

() أخرجه ابن عدي (5/ 209470 والدارقطني (۲/ 240 والبيهقي (۳/٤۱۸)ء‏ وفيه ابن هيعة» ومعاذ بن 
محمد الأنصاري: ضعيفان» وعنعنة أبي اليك 


وإيراهيم بن ماد 


لق 


راو روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبدالله بن عمرو وم يرفعوه؛ وإنما أسنده 


قُِيِصَةُ. قلت: وقبيصة ضعيف في روايته عن سفيان الثوري وهذه منهاء وقال أبن قدامة: والأشبه أنه من 
كلام عبدالله بن عمرو ”ا مني“ 0 .)2١5‏ وقال عبدالحق: الصحيح أنه موقوف ”الأ حكام؟ 00/١‏ 
وقال ابن العربي: والصحيح أنه قول عبدالله «العارضة" (۲/ 584). وقال ابن الملقن: وقبيصة المذكور: ثقة 
إلا في الثوري. وهذا الحديث من روايتهء وفيه مجهولان. ”تمحفة المحتاج" /١(‏ ۰ وغيرثم. 


عليها» فإن خطب أحدها فقد عملا بالسنة. وإن تركا الخطبة فهي سنة 
ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبًا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه 
في جماعة» ومن عدم إقامتها في زمنه بب في غير جماعة؛ لكان فعلها فرادى عزنا 
كغيرها من الصلوات. 

وأما كون وقتها وقت الظهر؛ فلكوا بدلا عنه وقد ورد ما يدل على أنها تجزئ 
قبل الزوال كا في حديث أنس أنه كان ب يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة 
0 
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يفيلول. وهو ف مد ومثله ره حديث بن سعد ي الصحيحين" رّّ 


ثبت فی في الصحيح»” هن حديث جابر: أن البي ر كان يصلي الجمعة ثم يذهبون 
إلى جِمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. وهذا فيه 8 بهم صلوها قبل زوال 
الفنسن :وقد أدهت إلى .ذلك اعد بن حتن وهو الىء رذعب الجمهون إل أن 
وقتها أول وقت الظهر. 

وأما كون على من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة؛ فلحديث 
عبدالله بن يشر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس [يوم الجمعة] والنبي ب يخطب 
فقال له رسول الله يَيْدَ: «اجْلِش فَقَدْ آدَيْتَ). أخرجه أحمدء وأبوداودء والنسائي» 
وصححه ابن خزيمة”” وغيره ولحديث أرق بن أبي الأرم المخزوعي أن رسول الله يآ 
قال: «الَّذِي بَتَحَطّى راب الاس يوم الْجْمْعَةِ وقرف بن الا بعد عه لام 
گالْجَار قُصْبَهُ في النّارِ ». أي: أمعاءه. أخرجه أحمد والطبراني في ”الكبير“ وني إسناده 
مقال” وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أفس عند الترمذيء وابن ماجه” قال: 


)١(‏ وني #السيل الجرار» )548/١(‏ مال إلى الوجوب» وهو الراجح 

© في البخاري (608). © في البخاري (411). ومسم (۸0۹). 

(4) في مسم (۸0۸). 

(6) أحمد (6/ ۱۸۸), وأبوداود »)١١١4(‏ والنسائي »)٠١7/”(‏ وابن خزيمة (١١۱۸)ء‏ وعند أحمد وابن خزيمة 
زيادة: «وآئیت »» والحديث صحيح بزيادته. ‏ (5) أحمد(418/7)» والطبراني في#الكبير" (417/1). 

(۷) كَل المقال؛ ففيه هشام بن زياد القرشي: متروك. وعثان بن أرقّء وعارة بن سعد كلاها جهول الحال. 

(8) الترمذي (۱۳٥)ء‏ وابن ماجه )١١17(‏ وهو ضعيف بمرةء فيه سهل بن معاذ قال ابن معين: ضعيف» = 


: الدزاري اا ۲ 
3 لح 2 ڪڪ ج پڪ ج ي 


قال رسول الله ب «مَنْ ّى رياب الاس يوم الْجْمْعَةٍ اَذ جشرا إلى جَهَنّم؛ 
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وعن عثان " أيضًا.‎ 


وأما كونه ينضت حال الخطبتين؛ فلحديث أبي هريرة أن البي © e‏ قال: إا 
لت لِصَاحِبِكَ يوم الْجُمْعَةٍ أَنْصِتْء ومام يحب فَقَدْ لَعَوْتَ»2 وهو في 


«الصحيحين1" وغيرهما. اع آحمد» وأبوداوو“ من حديث علي قال: ١‏ ( م مَنْ دنا من 
ال ري لَهُ وَلَمْ يُنْصِتْ کان عَلَيْهِ كِفْلٌ م الور ال صو فَمَدْ 
(o),‏ 


و تي قزيرة 


٠‏ وَمَنْ 
لاء وَمَنْ لعا قَلّا جمُعَةَ ل ثم قال: هكذا ممعت نبيك عرد ) e‏ 


وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة. 


وأما كونه يندب التبكير؛ فلحديث أب هريرة في اميد وغيرهما أن 
رسول الله جي قال: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ شل الْجَتَابَق م راح فاا َر 
دنه وَمَنْ راح في الصّاعَق الكَايَةَ 0 قرب بَقَرَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ الثَالِكَة 75 
َرَت کشا أَفْرنء وَمَنْ رَاحَ في في السَاعَة الرَابِعَةٍ فَكَأم) َب دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَةٍ الْحَامِسَةِ كَكَأَم فرت يِيِضَّةَء قدا حرج الْإِمَامُ حَصَرَتٍ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَِعُونَ 
الذكُر» > وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير. 


وأما مشروعية التطيب والتجمل؛ فلحديث أبي سعيد عن الي 4 ا م قال: « عل 
كل مس الْغُسْل يوم لُجُمْعَةِ وَيَلْبِسُ مِنْ صَالِح تابه وَإِنْ گان لَه طِيِبٌ مَس 
مِنْهُه. أخرجه أحمد وأبوداود" وهو في «الصحيحين““ بلفظ: «الْغْسْلٌ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 


= ومعنى ضعيف عند ابن معين» ليس بثقة» ولا يكب حديئه» وخاصة في روايته عن رَبَانَ بن فائِدِ» وهذه منها 
وزبان قال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء يتفرد عن سهل بنسخة كأنها موضوعة. «المجروحين؟ (717/1). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في ”الكبير" (07/4)» وهو ضعيف بمرة؛ فيه هشام بن زياد القرشي» قد تقدم أنه متروك. 

(؟) أخرجه الطبراني في ”الصغير؟ »)٤0۹(‏ وهو ضعيف؟ فيه قاسم بن مُطيّب اليجلم: ضعيف. 

(۳) في البخاري »)4۳٤(‏ ومسام .)۸٩١(‏ () أحمد (۹۳/۱)ء وأبوداود .01١61(‏ 

(0) هو مولى امرأة عثان بن عطاء. (3) في البخاري (۸۸1)» ومسام (860). 

(۷) أحمد (۳/ 56)., وأبوداود (787). () في البخاري (2)414 ومسلم (647). 


| تاب الصَّلَاةٍ 


وَاجبٌ على كل تحتل وَأَنْ بشت . وَأَنْ يم طِيبًا إن وُحِد)ء وأخرج أحمد والبخاري”” 
وغيرهما من سيو بلاق الفارسي قال: قال النبي يد «لا يَغْتَيِلُ رَجْلْ يوم الْجُمْعَدَ 
وَيَتَطَهّر پا اسْتَطاعَ مِنْ طهر وَيَدّحِن مِنْ دُهْيْهِ أو يمس مِنْ طبب توء م يروخ ! 
المشحد و0 سويد ها عا ا 


3 كان عندة 0 مِن ابو 8 0 وَعَلَي ایا حى باي المسجد» 
يرك إن بَدَا لَه وَلَمْ بوذ احَداء ثم أَنْصَتَ إِذَا َرَج إِمَامُهُ + ئی صل گان عفار ل 
ھا وك o‏ الأخرى » ورجال إسناده ثقات " وني الباب أحاديث. 

وأما كونه يندب الدنو من الإمام؛ فلحديث سَمُرَةَ عند أحمد . وأبي داود“. أن 
البي اة قال: «اخطروا الذّكْر وَادْنُوا مِنّ e‏ قف الرَجْلَ لا يرال يَتَبَاعَدُ حى 
يُوَخَّرُ في الْجَنَّة وَإنْ دَخَلَّهَا 4» وني إسناده انقطاع” وني الباب أحاديث» ومن جملة 
ما يشرع يوم الجمعة الغسل وقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل. 

وخا كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها؛ فلحديث": (مَنْ أَدْرَكَ رَه 
بن ال ف ها أرق وقد ت هد وله طرق كر بصن ا خا 
لغيره" وقد قدمنا أنها كسائر الصلوات» وليست الخطبة [ب]شرط من شروط ' الجمعة 


(0 أحمد (ه0/ 41١‏ والبخاري (۸۸۳). (© (ه/ 5١‏ 6). 

() كلا ففيه عمران بن أب يحبى مجهول الحالء إلا أن الحديث حسن لغيره بما تقدم. 

0( أخرجه امد (0/ 1۰( وأبوداود )11*۸( 

(0) ر يعني الحسن عن رة فإنه مدلس ولم يصرح بساعه هذا الحديث. 

(1) عن أبي هريرة وابن عمر من طرتي عنهاء راجع مقدمة تحقيقنا على «بلوغ المرام" ص(١5).‏ 

(۷) ولا يصح شيء منها قال ابن حبان: ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر اليُمْرِي: من أدرك 
من الجمعة ركعة كلها معللة ليس يصح منها شيء «صحيح ابن حبان؟ ب”ترتيبه؟ لابن بلبان 2017/10 
وكذا ضعفه الكاساني في «بدائع الصنائع" (١/۳۹۷)ء‏ وقد توسعنا فيها في يحثنا «الإفادة ببيان ما لم = 


7 ا الدراری المضية 
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حقى يتوقف يلت الصلاة على إدراك الخطبة. وقد أوضحت الال ف أيحاث مطولة 


: 5 8 
فهو معيد حدا. 


٤ 


وأما كونها في يوم العيد رخصة؛ فلحديث زيد بن أَرْقَمَ أن النبي لا صلى العيد 
يوم جمعة ثم رخص في الجمعة فقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ جع لبجم ». أخرجه أحمد» 


وأبوداود» وابن ماجهء والتنسائيء» والجاك””", وصححه علي “بن الني؛ وأخرج 


أبوداود» وابن ماجه» والاي من حديث آي هريرة عن الئى > 
١‏ اجْتَمَعَ ف يَوْيِكُمْ هذا عِيدَانِ فَمَنْ اء أَجْرَأَهُ من المشحقة َإِنَا 5 وقد 


اع بالإرسال» وفي إسناده أيضًا بقية بن الوليد وف الياب أحاديث عن ابن عباس ع 
وابن الزبير» وغيرهماء وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن لم يُصَلُء ' 
بل روى النسائي وأبوداود" أن ابن الزبير أيام خلافته لم يُصَلّ بالناس الجمعة بعد 
صلاة العيد» فقال أبن عباس لا بلغه ذلك: أصاب السنة. وفي إسناده مقال“ . 


0) 


فق 


0 


(4) 


يثبت من الزيادة». 

أحمد (7907/4), وأبوداود (۱۰۷۰)» وابن ماجه (۱۳۱۰)ء والنسائي (۳/٤۱۹)ء‏ والحام (۲۸۸/۱)» 
وهو ضعيف فيه إياس بن أي رَمْلْةَ جهول. 

أبوداود (۱۰۷۳)» وابن ماجه (۱۳۱۱)» والخام (۲۸۸/۱)» روي مرفوعًا من طريق بقية بن الوليدء 
عن شعبة؛ وقد تفرد بقية بالرفع عن شعبة» عن بقية الثقات» وتابعه زياد بن عبدالله الْبَكَانيُء وهو 
ضعيف» وصالح بن موسى الطّلْحِيُء وهو متروك» والصحيح فيه الإرسالء رجحه جماعة من الْْنَّاظِ: 
أبوحاتم» والبزار» والدارقطني» وابن عدي» والبيهقي» وابن عبدالبر» وللمزيد راجع «علل الدارقطني» 
(۰)» و ”علل ابن أبي حاتم" (۲۰۸/۱)› و ”الكامل» (۳/ 2)٠١ 5١‏ و«الاستذكار»" (۷/ ۲۸)» 
و”التمهيد» (۲۷۲/۱۰). 

النسائي (۳/ ٤۱۹)ء‏ وأبوداود .)1١9/1(‏ 

لا أدري ما هذا المقال الذي أراده الإمام الشوكاني اتير فالحديث صحيح إلا أن يكون أراد أن في إستاد أبي 
داود الأعمش » وهو مدلس ٠‏ فإن أراد ذلك فهو متابع كا في سند النسائي» فإنه من غير طريق الأعمش. 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ 


جا صلاة العيدين 


ف اتنفاق .دق الأول بض كناف كن E‏ 
كلك وَعَخْطْتْ بَعْدَهَا وَيُسْتَحَبُ التَجَمُلْ وا روځ إلى حارج البَلَدِ واه 
الطْرِيْتي. وَالأَكُلُ قَبْلَ اروج ني الفِطرٍ دُونَ الأضكى» وها بعد ازتفاع 
اسمس قَدرَ نح إلى الالء ا أَدَانَ فيا ولا إامة. 

أقول: 5 قد اختلف أهل العم هل صلاة العيد واجبة» أم 'ا؟ والحق الوجوب؛ 
لأنه م مع ملازمته لحا قد أمر[نا] بالخروج إليهاء کا في حديث أمره ج للناس 
أن يغدوا إلى مصلا بعد أن أخبره الركب برؤية الحلال» وهو حديث 0 
وثبت في ”الصحيح“" من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله يل أن رج 5 
الفطر والأضحى العواتق والحيّضَ وذوات الخدور. فأما الحيّض» عكر الصلاة 
وَيَشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين» فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر ها 
بفحوى الخطاب» والرجال أولى من النساء بذلك. 

وأما كون التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وني الثانية خمس كذلك؛ 
as‏ 
تكبيرة: سبعًا في الأولى» وخسا في الثانية. أخرجه أحمد وابن ماجه”. [وقال أحمد: أنا 
أذهب إلى هذا. قال العراقي: إسناده صالح ونقل الترمذي في ”العلل المفردة" عن 
البخاري” أنه قال: إنه حديث صحيح.] وني رواية لأبي داود [والدارقطني ]© التكبير 


(۱) عن أب عُمَيْرهِ عن عمومته وسيأقي. (0) في «البخاري" »)4۷٤(‏ ومسلم (690). 

(۳) أحمد (۲/ ۱۸۰)ء وابن ماجه (۱۲۷۸). 

(5) (۲۸۸/۱) فيه عبدالله بن عبدالرحمن الطائني» قال البخاري: فيه نظر وسيأتي في كلام ابن القطان أن 
السخاري لم يجح الحديث. 


(0) أبوداود »)١١017(‏ والدارقطني (؟/4)» وما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 


ص 


الدراري المضية 


3 الفطر: هبيع ف الأولى وحمس 2 الآخرة» والقراءة بعدهها كلتيها وإسناد الحديث 
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صالح وقد صححيحه البخاري وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني ان 
الي ك كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثاتية حمسا قبل القراءة. 
وقد ای بو ا کر عليه ع ن اد كتين رن عدا بين عمو بين 
عوف عن أبيه عن جده وهو متروك» قال ا لعله اعتضد بشواهد وغيرها. 
انتهى. قال العراقي: إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري» وقد قال في كتاب ”العلل 


mM 


إلمف د“ 0 
امهرد 


7 3 1 م . ٠.‏ 
ايض محمد بن إسماعيل عن دا المتديث: فقال: لیر ق هذا الاب 


5 
لمح , ؟ 
مألا لي 


أصح منه وبه أقول . انتهى. وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة» وأخرجه 


0 رومع 0( فى «! لاھ“ (۱/ الم 
(TAA /YN) 5‏ 


(2) هذه عيارة البخاري وما تقدم من التصحيح عله الصحيح أنه من كلام الترمذدي فظن من قرأ الكلام 
بدون فصل أن الكلام للبخاري وهو إنما للترمذي» قال ابن القطان: لم يصحح البخاري حديث كثير 
' ابن عبدالله المذكور والمنقول عنه في ذلك هو ما ذكره الترمذي في كتاب «العلل» قال: سألت محمدًا عن 
هذا الحديث فقال: ليس في الباب أصح من هذاء وبه أقول» وحديث عبدالله بن عبدالرمن الطائفي» 
عن عمرو بن شعيب» عن أيه عن جده» في هذا الباب» وهو صحيح أيضا. هذا نص ما ذكره 
ولیس فيه تصحيح لواحد منها» أما حديث كثير بن عبدالله قإنما قال: ليس ف الباب شیء أصح 
منه» وليس هذا بنص في تصحيحه إياه؛ إذ قد يقول هذا لأشبه ما في الباب» وإن كان كله ضعيفاء 
فإن قيل يؤكد مفهوم أبي محمد قوله: وبه أقول. فالجواب: أن تقول: هذا لا أدري هل هو كلام 
البخاري أو كلام الترمذي» وهو إذا كان كلام البخاري يكون معناه» وبه أقول وأفتى في صلاة 
العيدين » وإليه أذهب في عدد التكبيرء وإذا كان كلام الترمذي يكون معناه: وبه أقول» أي: إن 
الحديث المذكور أشبه ما في الباب وأصحه. فإن قيل: قوله وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفى» عن 
عمرو؛ عن أبيه» عن جده في هذا الباب» وهو صحيح أيضًا يؤكد المفهوم الأول فالجواب: أن نقول: 
وهذا أيضًا لعله كلام الترمذي. فهو الذي عُهد يصحح حديث عمرو بن شعيب» عن أيه عن جده 
إذا روى عنه ثقةء فإن قيل: وهذا الفرار عن ظاهر الكلام المذكور ما أوجبه؟ فالجواب أن نقول: أوجبه 
أن عبدالله بن عمرو» والد كثير لا يعرف حالهء ولا يعم روى عنه غير ابنه كثير» وكثير عندم متروك 
الحديث» قاله النسائي... وحين ذكر الترمذي هذا الحديث لم يصححه» واستبعد أيضا على البخاري أن 
يصحح حديث عبدالله بن عبدال رمن الطرائفي › عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فقد- 


0 7 ١ 
حتابٌ الصّلاة‎ | 


0( .0 05 
الدارقطنى» وابن عدي» والبيهقي" وني إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عرف 
عن أبيه عن جده قال الشافعي وأيوداود: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن 


خان له نسخة ‏ موضوعة عن أبيه عن جده. وأخرج ابن ا من حديث سعد 
الَرَظِ المؤذن أن النى جد كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي 


رة خا قبل ار [كال (العزاق] ا اده و 


(o) 


. وني الباب أحاديث 


تشهد بذلك ٠‏ والجميع يصلح للاحتجاج” به وفي المسألة عشرة مذاهب هذا 


د 


رجحها. 
= ضعف الطرائفي المذكور ناس متهم ابن معين» ولقد لقبوه الطرائفي لاستطرافهم طرائف يأتيهم بها وقد 

أطلت مما ليس من الياب لأبين أن قول البخاري: أصح شىء ليس معناه صحيحا » فاعلمه. ”البيان؟ 
(750/9): وبتحوه (5/ «448)» وله در ابن القطان» فقد أجاب فأجادء وأفادء وأفصح عن المراد» 
وأشار إلى ذلك ابن التركاني في «الجوهر النقي؟ حاشية ”اسان الكبرى؟ (۳/ .)۲۸١‏ 

.)586/5( وابن عدي (3/ 22050194 والبيهقي‎ )٤4/۲( ابن ماجه (۱۲۷۹)» والدارقطی‎ ٩ 

(؟) «المجروحين" (۲/ ۸۳). OYY)‏ 

2 ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 

©) بل ضعيف جدًا؛ فيه عبدالرحمن بن سعد بن عار قال البخاري: فيه نظر» وقال أبن معين: ضعيفء 
وأبوه وجده: مجهولان» قال ابن القطان: لا يعرف حالهء ولا حال أبيه. 

() عن: عبرو بن عوف» وسعد القَرَظِءِ وعالشة» وأبو هريرة» وأبو واقد» وابن عباس؛ وابن عمرء 
وعبل » وعبدالرحمن بن عرف. 

(v) 


أفى لما أن تكون صا حة للاحتجاج وهي دائرة بين موضوع ومنكر وضعيف حِدًا وقد ضعفها جماعة من الحفاظ: 
.قال الإمام أحمد: ليس يُرْوَى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. كا في ”التلخيص»" 
(۲ ۸). وغيره. 
وقال ابن العربي: ولم يثبت في التكبير شيء يصح. «العارضة» ۷/۳ 
وقال ابن حزم: وي هذا الباب آثار عن رسول الله به لا يصح شيء منها. ”المحلى؟ .)۲۹٩/۳(‏ 
وكذا ابن التركاني في #حاشيته» (۳/ ۲۸۷). وقد جمعنا أَرِمّة ذلك في بحث ماتع ضمن بحثنا ”التدوين 


لكل حديث لا يصح من وجه مبين"» وهذا نبذة منه. 


_ 1 الدرارى المضية 
وأما كون الخطبة بعد الصلاة؛ فل ثبت في ”الصحيحين؟”' وغيرهما من حديث 
أبي سعيد قال: كان رسول الله 2803 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» وأول 
فى نذا يه الصا ع طرف فقي قاين _الناقن» ٠‏ والاس تلوس غل فرقم 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهمء وإن كان يريد أن يقطع بعثًا أو يأمر بشيء أمر به ثم 
ينصرف. وني الباب من حديث جابر عند ا وغيره» وأول من خطب قبل 
او افيد نور ادن و انكر عليه دلقت و ان واھ وا ا 


5 1 8 م اه 5 
هه دري عدا لله بن الائ قال شهدت مع رسول الله چ العيذ فلا مصى 
2 ع 2er of‏ رھ کر ي و أو E‏ 2 ويه E‏ 
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الصلاة قال: إا ريد أن طب فمن حت أ يلس للخطبَة لش ومن احبٌ 


اَن يَذْمَبَ قَلْيَلْمَبِ » 

وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب؛ فقد ثبت في «الصحيحين»”* أن 
عمر وجد خُلَهٌ في السوق من إستبرق تباع فأخذها فأق بها الني ب فقال: يا 
رسول الله ابتع هذه َكَل بها للعيد والوفد. فقال: لئ هَذِهِ لاش مَنْ لا حَلاق 
لها وأخرج الشافعي ” عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده أن النبي مي كان يلبس بز حِبرةِ في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف”"» 


ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت" ن اخ زج محمد عن أيه عن عدم عن أبن 


(1) في ”البخاري؟ (494057 و ”ملم“ .)۸۸٩(‏ 

)¥( رممم). 

النسائي (۳/ ۰)۸ وأبوداود »)١١50(‏ وابن ماجه (۱۲۹۰)» والصحيح أنه من مراسيل عطاء بن آي 
رباح» رجح الإرسال أَبُوْرْرْعَةه كا في ”العلل“ (١/١۱۸)ء‏ وابن معين في «التأريخ؟ (۳/١٠)ء‏ 
وأبوداود في «سننه"؛ والنسائي كا في ”نصب الرأية؟ (٤/۲۲۱)ء‏ والإمام أحمد كا في ”الفتح؟ لابن 
رجب (٦/۸٤۱)ء‏ والبيهقي في «السئن" (۳/ .)١١‏ وللمزيد راجع كلام علامة اليمن شيخنا مقبل بن 
هادي الوادعي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص5 »23١‏ الطبعة الأولى. 

©) في ”البخاري" (۸۸7)» و ”مسال“ .)۲۰٦۸(‏ (©) في ”المسند؟ .)45/١(‏ 

۳ بل ركن من أركان الكذب» كا قاله النسائي. 


0 كذا في الأصلين. وصوابه سعد بن الصلتء كا في مصادر التخريج و”التلخيص؟ لابن حجر (81/1) = 


كاب الصّلاة 


يلبس الد الأحمر 3 العيدين وني 8 


وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد؛ فلمواظبته جيذ على ذلك» وصلى 
مده لوق اكد الور ريسيت كير 


0 


وابن ماجه» والحام وفي إسناده ھول 


وا استحباب مخالفة الطريق 3 فلحديث أي هريرة عند البخاري 8 وغيره قال: 


كان النبى جذ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأخرج أيوداود واين ماجه" نحوه 


(0) 


0) 


وهو مجهول الحال ترجمه ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ (87/5) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
سوى رواية بعضهم عنهء يعلى هذا فتابعته غير نافعة. 
”الأوسط" للطبراني .)۳١١/۷(‏ 
)١115(‏ وهو ضعيف؟ قيه حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس. 
آخرجه أبوداود 2)١١10(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳)» والحام (۲۹۵/۱). 
هو عيسى بن عبدالأعلى بن أي روء وأبويحجى عُبَئْد الله بن عبدالله بن مَؤْهَبٍ التيمي مقبول» وضعف 
الحديث ابن القطان في ”بيان الوم والاهام" (0/ .)١14‏ 
(4485)» وصوابه عن جابر»ء أما حديث أب هريرة فعلقه البخاري» وني الحديث خلاف أهو عن جابر 
أم عن أبي هريرة» والراجح أنه عن أبي هريرة كا رجحه أبومسعود الدمشقي» والبيهقي وابن رجب في 
«الفتم» (174/7). 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف؟ فيه یح بن محمد ضعيف. والحديث ضعفه ابن القطان في ”بيان 
الوم“ (5/ 75)» وابن حزم في ”امحل“ (0/ 0270 وکا يشير إلى ذلك كلام أبي مسعودء وابن رجب. 
أبوداود »)۱۱١١(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹)» وهو منكر مرفوعًا رفعه عبدالله بن عمر الَعُمَرِيّء وهو ضعيف 
قال ابن رجب: وقد استغربه الإمام أحمد وقال: نم أسمع هذا قطء وقال أيصًا: العُمْرِي يرفعه» ومالك 
وابن غُييَْة لا يرفعاته» يعني يقفانه على ابن عمر من فعله» قيل له: قد رواه بيد الله -يعني أخا 
العْمَرِيّ- عن نافع» عن ابن عمر؟ فأنكره» وقال: من رواه؟ قيل له: عبدالعزيز بن محمدء -يعني 
الدراوردي- قال: عبدالعزيز يروي المناكير. ”الفتح" لابن رجب (5/ 22١16‏ طبعة ابن ال جوزي. 

وكذا أعله الدارقطني بتفرد العْمَرِيَء وقال ابن رجب: والصحيح عن مالك وغيره: وقفه دون رفعه. 
”النتح". وللحديث شواهد لا يصح شيء منها: 

© عن سعد بن اهي وقاص أخرجه البزار (۳/ )۳۲١‏ قال الميثمي: فيه خالد بن إلياس» وهو متروك. 


الدراري المضية ) 


وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى؛ فلا ثبت في 
”المح من حديث أنس قال: كان الني لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 
ويأكلهن وترًا. وأخرج أحمدء والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» والدارقطنى› 


00 


والحام» والبيهقي”" من حديث يُرَيْدَة قال: كان رسول الله بذ لا يغدو يوم الفطر 


5 2 ا 8 0 E Ed‏ 2 
حتى ياكل ولا ياكل يوم الأضحى حق .يرجع. وزاد أحمد : فياكل من أصْحِيَّته. 
وضثي الباب أحاديث. 


وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال؛ فلا أخرجه أحمد بن 


© وأخرجه الطبراني في ”الكبير“ عن عبدالرحمن بن حاطب» وفيه خالد بن إلياس» وهو متروك 
قاله الحيئمي في ”المجمع" (۲۰۱/۲). 

© وعن أي هريرة ذكره ابن رجب في «الفتح» .2١179/7(‏ وقال: سليان بن أرق متروك› ولا 
أصل لحديئه هذا بهذا الإستاد. 

© وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١//ا76)»‏ وابن عدي 2)1١١7/"(‏ فيه 
سليان بن أرق وقد علمت حاله؛ وإذا رُنْتٌ المزيد فعليك ببحثنا «التدوين لكل حديث لايصح من 
وجه مبين". 

(1) في ”البخاري“ )4٥۳(‏ عدا لفظة: «وبأكلهن وترًا»» فقد علقها البخاري» ووصلها أحمد (7/ 20175 
وابن خزيمة (4114١)ء‏ والدارقطني (15/1)» والبيهقي ۲۸۱/۳)ء من طريق مُرَجََّى بن رجاء 
اليَشْكْرِيٌ ‏ وهو ضعيف» ولفظه عند أحمد: «يأكلهن أفرادًا »» وتابعه عتبة بن ميد الضَّيِي ‏ عند ابن 
حيان ۲۰۷/60)» وابن المنذر في «الأوسط"» (507/5)» والحام (۱/٤۲۹)ء‏ وهو ضعيف أيضًا 
وجاءت هذه الفظة موقوفة على أنس عند أحمد (02777/5 ولكن من طريق على بن عاصمء وهو 
متروك. والخلاصة: أن هذه الزيادة لا تصح وهي ضمن بحثنا: ”الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة». 


() امد (5/ ۰)» والترمذي (2)015 وابن ماجه ,)١0/63(‏ وابن حبان (۲۰۷/۲). والدارقطني 
«(to/D‏ والحا؟ (١/٤۲۹)ء‏ والبيهقي (۲۸۳/۳)» وقال الترمذي عقبه: حديث بُرَيْدَةَ بن الحْصَيْبِ 
الأسلمي» حديث غريب» وقال عحمد: لا أعرف لواب بن عُتْبَةَ غير هذا الحديث. قلت: وقد تابعه 
عقبة بن عبدالله الأصم» عند أحمد (0/ 0)967 وغيره. 
وعقبةٌ قال فيه الدارقطني: متروك. 
.)۴٠١ /١( )0‏ هي الطريق المتقدمة. 


كَنَاتُ ا 


الحسن ال“ فی «كتاب الأضاحي" من حديث جندب قال: کان رسول الله ری 
جاجد اس اسمن ل لد عه داسفو ل الله ار وأخرج 


آبوداود» وابن EE‏ من حديث عبدالله بن لسر صاحب 0 الله 1 أنه ت 
ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح» أي: حين وقت صلاة العيد. وأخرج الشافعي 
اف 3 ٤ ٤‏ 
م أن الني ا كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجّل الأضحى 
2 5 5 289 5 5 
واخر الغطر. وف إسنادة إبرأهيم بن خمد شيحج الشافعي وهو ضعت 3 وقد وشح 
الإجماع على ما أفادته الأحاديث» وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة» وأما آخر وقت 
صلاة العيدين فزوال الشمس» وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كا 
قال بعض أهل العلمء فحديث” أمره بيد للركب أن يغدوا إلى مصلام يدل على 

ذلك قال فى ”البحر“» وض بعد انبساط الشمس إلى الزوال» ولا أعرف فيه خلامًا. 

رقا فو ل O‏ 0 إقامة؛ فلا ثبت في «الصحيح” من حديث جابر 
ابن سَمُرَة قال: صليت مع النبي 7 0 ؛ غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. 
وثبت في ”الصحيحين"” عن ابن عباس أنه قال: لم يكن يون يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى. وفي الباب أحاديث. 


١‏ كذا في الأصلين» وصوابه الحسن بن أحمد كا في «التلخيص" (۸۳/۲) وفي ترجمته من «شذرات 
الذهب» لابن العاد /١(‏ ١٠۳)ء‏ والحديث موضوع؛ فيه معلى بن هلال الطّمَّانُ وضاع. 

۳ أيوداود »)۱۱۳١(‏ وابن ماجه (۱۳۱۷)» والحديث جيد. 

۳ في «المستد» .)٤٤١/١(‏ (5) تقدم أنه ركن من أركان الكذب. 

تقدم (ص )١177‏ أنه صحيح. ۷ في مسلم (۸۸۷)۔ 

20 في «البخاري؟ (950): و ”مسل“ (۸۸7). 


الدراري المضية 


: 
o‏ و ل اال د 5 ل و و ا 2 درج 
1 ل 1 رو 1 2 زات عا 2 يلما ج 2 ا 
قفد صلاها مَشُول الله جر عل صعات خختلية وكلها حجردة) وإذا ان 


الَو وَالتَحَمَ اقتال صَلامَا الرَّاجِلٌ وَالرَاكْتُء ولو إلى غَيْرٍ قَبِلَقِ وَلَو 

ادام 

[قول: صلاة الخوف قد وردت على أنحاء مختلفة» قيل: على ستة عشر. وقيل: على 
سبعة عشر. وقيل: ثانية عشر وقيل: أقل من ذلك. وقد صح منها أنواع» فنها أنه 
صلى بكل طائفة ركعتين» فكان للني جت أربع وللقوم ركعتان» وهذ الصفة ثابتة في 
«الصحيحين' من حديث جابر» ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة» فكان له ركعتان 
وللقوم ركعة» وهذه الصفة أخرجها النساتي'" بإسناد رجاله ثقات. 

ومنها: أنه صلى بهم جميعاء فكبر وكبرواء وركع وركعواء ورفع ورفعواء ثم سجد 
وسجد معه الصف الأول الذي يليهء فقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلا قضى 
ا a‏ وتأخر الصف المقدم وفعلوا كالركعة الأولى» ولكنه قد صار الصف 
المؤخر مقدمًا والمقدم مؤخراء ثم سلم النبي يإ وسلموا جميعًا. وهذه الصفة ثابتة في 
«صحيح مسا“ وغيره من حديث جابر» ومن حديث أبي عياش الرْرَقّ عند أحمد 
وأبي داود» والنسائي 


(1) في ”البخاري“ (415)» و”مسل؟ (847). 

) (۷۹/۳)» من رواية الحسن» عن جابر؛ ولم يسمع منه قاله ابن المديني» وأنكر أبوحاتم التصريح 
بساعه منهء والحديث حسن لغيره. 

.)610( (© 

(6) أخرجه أحمد (5/ 02094 وأبوداود ۳١‏ والنسائي (۱۷۷/۳)» وهو صحيح» وقد أثبت ابن حبان 
سماع مجاهد من أبي عياش الزرتي» وجاء عنده التصريح بالسماع (4/ 00574 وكذا أثبته البيهقي 
(/75177)» والحديث حمن تذييلنا على ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة» لشيخنا الك 


| كِتَابُ الصَّلاةٍ 0 


7 عدر وقاموا في مقام امعان مقبلين على العدو . وجاء أولتك» ِ صلى الني 
0 ثم قضى هؤلاء ر ركعة. وهذه الصفة ثابته في «الصحيحين" ام 


ومنها: أنها قامت مع النبي 3 طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورم إلى 
القبلة» فكبر فكبروا جميعًا الذين معه والذين مقابل العدوء ثم ركع ركعة واحدة 
وركعت الطائفة التي معهء ثم سجد فسجدت التي ثليه والآخرون قيام مقابل العدوء 
ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى 0 وقابلوهم وأقبلت الطائفة ألتي كانت 
مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله لي كا هوء ثم قاموا فركع ركعة أخرى 
فركعوا معه» وسجد وسجدوا معهء ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا 
ووا ورل 2 مد قاعد ومن معهء ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعّاء 
فكان لرسول الذه ع دّ ركعتان وللقوم قل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرجها أحمد 
والنسائي وأو" 

ومنها: أنه يبيد صلل بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدوء ثم ثبت قائمّاء فأتموا 
لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت 
بق فاته داقو | اسيم ا ی الفط طايه "ف او اید 
سهل بن اب حلع .وإها لعدلف ملا كله في الخوف؛ لأنه كان في كل موطن 
يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

وأما صلاة المغرب؛ فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصرء ووقع الخلاف 
هل الْأَوْلى أن يصلى الإمام بالطائفة الأول ركعتين والثانية ركعة» أو العكس؟ ولم 


)0 ف ”البخاري“ (4(. و ”مسل“ .(AT4)‏ 
(0) أحمد 9 والنسائي (۳/ ۷۳( وأبوداود ›»)۱۲٤١(‏ عن أبي هريرة وهو صحيح. 
9 في ”البخاري" (2)5155 و ”مسل“ .)۸٤۲(‏ 


25 واختلفت 
الرواية في حكاية فعله كا ا الأقوال» والظاهر أن الكل جائز إن صلى لكل 
طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوع ثلاث رتعات» فهو صواب قياسًا 
على فعله في غيرهاء وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض كما سبق. 

وأما صلاة الخوف عند التحام القتال وهي التي يقال لها صلاة المسايف؛ فقد 
أخرج البخاري" عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو رَكْبَانًا مستقيلي القبلة وغير مستقبليها. قال 
مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك كر الله 3 وهو في 
سل من قول ابن عمر بنحو ذلكء وقد رواه ابن ماجه” عن ابن عمر أن التي 
د وص صلاة ا وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجال أو ركبانًا. 
5 أحمد 0 ' بإستاد حسن عن عبدالله بن أبن قال: بعثني رسول الله 
1 يد إلى خالد بن سفيان هدل وكان نحو عُرَئََ وَعَرَقَاتءِ فقال: «اذْهَبْء فَافْكُلُهُ) 
قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصرء فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما 
يؤخر الصلاةء فانطلقت أمشي وأنا أصلء أومى إيماءٌ نحوه» فلا دنوت منه... 
الحديث» ومن البعيد آلا يخبر البي ا دلق ولو أنكره لذكر ذلك. 


AAS 
و‎ 
(ATA) (¥) (foro) (» 
(Y0) 7 
(4) 


أحمد (۳/ .)٤۹٩‏ وأبوداود »)١749(‏ وهو ضعيف؟ فيه: عبدالله بن عبدالله بن 55 مجهرلء وللمزيد 
راجع «السان" للبيهقي 557/0 «والدلائل؟ (47/5). 


| تاب الصَّلَاةٍ 
یاب صلاة السيقشر 
جب الق 0 من حرج ن لد قاصدًا للسّمْرٍ نْ کان دون 
ری وَإِذا اقام 58 مدا قَصَرَ إل عِشْرِيْنّ يومّاء وَإِذَا 0 0 ِقَامَةٍ زع 


أقول: أما وجوب القصرء فلحديث عائشة الثابت ف ا أن التي ل 
قال: ١‏ قْرِضَتٍ الصّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدث في الْحَصرِ قرت في السَفَر)ء فهذا 
يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل» فمن أ فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا 
والرباعية تُانيا عمداء وثيت أيصنًا في «الصحيح :1" أن الني 0 قال: « صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌ 
الله 3 عَلَيِكُمْ ؛ افوا صَدَفَتَةُ). وكان الني ا يقتصر في جميع أسفازه على القصر. 

وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون 
بريد ؛ فوجهه أن الله سبحانه وتعالى قال: ذا َس في لض كس علتكر جم أن 
لقصروأ ن ن الصَكرة 4ه [الناء: »]٠١١‏ والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب» لكنه 
خرج الضرب» أي: المشي لغير السفر بما كان يقع منه يذ من الخروج إلى بقيع 
الغرقد ونحوه ولا يقصرء ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء 
فوجب الرجوع إلى ما يسمى ° لغةّ وشرعاء ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل 
يعد في مسيره إليه مسافرًا قَصَرْ الصلاة وإن كان ذلك المحل دون البريد» ولم يأت 
من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاثة») وما زاد على ذلك بمحجة برو 
وغاية ما جاءوا به حديث: ولا 0 لإمْرَأٍَ 0 باه َال وَالْآخِرٍ 


او 


or, 


ن تساير ية أيام عير ذي كخرم»” ٠‏ وفي رواية: « يما ليله“ ٠‏ وفي رواية: 


(1) في "البخاري» (5600)) و ”مسم" (2184. () عن عمر في ”مسا“ (1۸7). 
© عن ابن عمر في ”البخاري“ (819 2441١‏ و ”مسم» (۱۳۳۸)؛ وبمعناه عن أي سعيد في مسل (۲/ 510/0). 


0( عن أي هريرة في #البخاري" ›)۱٠۸۸(‏ و #مسام؟ OT)‏ 


2 ولیس ٤‏ هذا الحديث ذگر القصر ولا هو ف سياقه» واا 
جرد نخمين» وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحبى بن زيد الان 
قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله 


الت 


يك إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» والشك من شعبة أخرجه 0 ا 
فإن قُلْتَ: محل الدليل ني هي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه برل 
سمى ذلك سفراء قُلْتُ: تسميثه سفرا لا ثُتَافي تسميةً ما دونه سفراء فقد سَمّى اللي" 
لثلاث سفراء کا سى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار 
االات الزيو اة وة البرزيد سق ۷ يعاق اة نا دونه ا فان ف 
آخرج 0-0 والبيهقي وال من حديث ابن عباس أنه ييه قال: ١‏ يَأَهْلَ 
فك لا تفطرزوا فى اقل يخ أرب رو ين مكة إل عشنان): فلك ي إسناده 
. وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى عشرين يومًا ثم يتم؛ فوجهه أن من حط 
رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حم السفر وفارقته المشقة» فلولا أن الشارع ئ امب 


(') عن أي هريرة أخرجها أبوداود (١٠1۷)ء‏ وابن خزيمة (2)5077 وابن حبان »)۱۷١/٤(‏ والبيهقي 
c(۹ /۳(‏ وي شاذة ؟> تفرد بها سْهَيْلٌ بن أبي صالح» عن سعيد بن أي سعید» وخالف مالكاء وابنّ 
أبي ذئب» والليتٌ بن سعدء وابنّ عمحلان › وي عنمن ا «الإفادة بييان ما يثبت من الزيادة؟. 

.)04( )( 

9 الدارقطني /١(‏ ۳۸۷)ء والبيهقي (7//ا1١).‏ والطبراني في ”الكبير؟ :4)45/١١(‏ والحديث موضوع؛ 
فعبد الوهاب بن مجاهد قال الحام: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة «المدخل إلى الصحيح" (175) وتال 
البيهقي: وهذا حديث ضعيف؛ إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبدالوهاب بن مجاهد: ضعيف بجرة» 
والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. اه 

وقال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف جدّاء والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. 
اه «الخلاصة» (۲/ .)۷۳١‏ 
قلت: وإسماعيل ضعيف» في روايته عن غير الشاميين» وهذه منهاء وخلاصته: أنه موقوف على ابن 


1 كَتَابُ انصّلاة 


أقام كذلك مسافرا وقال: اوا بَأَهْلَ مَك نّا قوم سر" لما كان حك السفر 
ثابنًا له» فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع» 
وما زاد عليه فللمسافر حك المقيم يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لاا مسافر» 
وقد أقام النبي بك بمكة في غزوة الفتح قيل: ثماني عشرة ليلةء وقيل: قسع عشرة» 
وقبل: أقل من ذلك. وفي «صحيح البخاري“ وغيره تسع عشرة ليلة» وأخرج أحمد 
وأبوداود”” من حديث جابر قال: أقام الي بك بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. 
وأخرجه أيضًا أبن حبان» والبيهقي» وصححه أبن حزم» والنووي”» فوجب علينا 
أن نقتصر على هذا المقدار وَنْتَمّ بعد ذلك» وله در الحبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه 
للمقاصد الشرعية؛ فإنه قال -فيها رواه عنه البخاري وغيره-: للا فتح النبي برك مكة 
أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتينء قال: فنحن إذا سافرنا فأقنا قسع عشرة 
قصرناء وإن زدنا أتممنا. وأقول: هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق» 
ولو قال له جابر: أققنا مع رسول الله بد بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة. لقال 
بموجب ذلك: وني المسألة مذاهب هذا أرجحها لَدّيَ. ١‏ 
وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم [بعدها]؛ فوجهه ما عرفناك من أن المقيم 
لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه» 
وقد ثبت عنه مع التردد ما قَدّمنا ذِكْرَهُ أما مع عدم الترددء بل العزم على إقامة أيام 
معينة» فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه بيد مع عزمه على الإقامة في أيام 
الحجء فإنه ثبت في ”الصحيحين“” أنه قَدِمَ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام 


(!» عن عمران أخرجه آأحمد /٤(‏ ۳۰٤)ء‏ وأبوداود (۱۲۲۹)» وغيرهماء وهو ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن 
جُدْعَانَء وضَعَفَهُ الحافظ في «الفتح» (/2507» بعلي بن زيد بن جُدْعَانَ ١‏ 

(۳) عن ابن عباس (۱۰۸۰). 

(۳) امد (۳/ ۲۹۵), وأبوداود 4)١775(‏ وهو معل بالإرسال» قال أبوداود: غير مَعْمَرٍ لا يُسْئِدَةُء وقال ابن 
حجر: وأعله الدارقطنى بالإرسال والانقطاع. ”التلخيص* (؟/ .)٤١‏ 

0( ابن حبان (5// 184)» والبيهقي (۳/ 42187 وابن حزم (۳/ ۲۲۰)» والنووي في #المخلاصة" (۲/ ۱۰۸۰). 

() في ”البخاري» (۱۰۸)» عن ابن عباس» وفي #مسم" عن جابر .)۱۲۱١(‏ 


: الدراري المضية _ | 
إل ی 27 أقام اني ج بمكة أربعة 0 يقصر الصلاة مع 0 لا يفعل ذلك 31 
عازمًا على الإقامة إلى أن يعمل أعيال الحج؛ كان ذلك دليلا على أن العازم على 
إقامته مدة معينة يقصر إلى تام أربعة أيام» ثم يتم وليس ذلك لأجل كونه برذ لو 
أقام زيادة على الأربع أ؛ فإنا لا نعلم ذلك» لكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم 
العازم على 0 لا يقصر إلا بإذن كا أن المتردد كذلك» ولم يأت الإذن بزيادة 
على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره» واعام أن هذه الثلاثة الأبماث المذكورة في هذا 
الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان» وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرايًا 
شديداء وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدًا. 

وما كون للمسافر الجمع تقديمًا وتأخيرًا بأذان وإقامتين؟ فوجهه ما ثبت في 
”الصحيحين“"" من حديث أنس قال: كان النبي بيذ إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس 
أَخَّرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينها؛ فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى 
الظهر» ثم ركب. وأخرج أحمدء وأبوداود» والرمذي» وابن حبان» والحامء 
والدارقطني”"» وحسنه الترمذي من حديث معاذ: أن النى جل كان في غزوة تبوك 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أآُخَّرَ الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعًاء 
وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جيعاء ثم سار. وأخرج أحمد'” 
من حديث ابن عباس نحوه وزاد المغرب والعشاء» وأخرجه أيضًا البيهقى» 


() في البخاري (۱۱۱۲)» ومسل .07١4(‏ 


© أحجد »)٤/(‏ وأبوداود (۱۲۲۰)» والترمذي (2)0617 وابن حبان (/ 205١‏ واللجام في ”معرفة 
علوم الحديث» (ص9١١)ء‏ والدارقطنى (۳۹۲/۱). وهو معلول؛ قال ابن رجب: وهو غریب جدا 
فاستنكره الحفاظ؛ ويقال: إنه سمعه 5 خالد أبي الميئم» فأدخله على الليث» وهو لا يشعر كذا ذكر 
الحام في ”علوم الحديث". اه «شرح علل الترمذي" (صض٠۳۷)ء‏ وللمزيد راجع «أحاديث معلة ظاهرها 
الصحة" لشيخنا مقبل بن هادي بيز وأسكنه فسيح جناته. 


دعر 


(۳) (2)771/1 وهو ضعيف بمرة؛ فيه حسين بن عبدالله بن عُبَيْد الله بن عباس: متروك. 


كتَابُ الصَّلَاةٍ AP‏ 


0M درم‎ 


والدارقطني '' وصحح إسناده ابن العربي ٠‏ وَتُعْفْتِ بأن في إسناده من لا يتح 
بحديثه» وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضّاء وليس فيها من المقال ما يطل 
الاحتجاج بمجموعهاء ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثابت في 
”الصحيحين» ' وغيرها أن النى بد كان إذا جَدَّ به السير أَخَّرَ المغرب حتى يغيب 
.الشفق» ثم يجمع بينها وبين العشاء. 1 


e 5 5 . 8‏ و 
وأما كونه بأذان وإقامتين؛ فلثبوت ذلك في ”الصحيحين؟ في جمع مزدلفة. 


( البيهقى (9/ 177)» والدارقطنى (۱/ ۳۸۹). 

(؟) في «العارضة؟ (18/7). 

() بل مَن لا يستشهد به» عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر متروك» والحديث لا يقرى. 
(4) في «البخاري“ (۱۰۹۱)» ومسل (۷۰۳). 

(5) عن أسامة بن زيد في «البخاري" 2)١73/5(‏ و ”مسد“ (974/5). 


0 03 2 0 ا 5 

5 ع “iz ۳ a EA E SE‏ | ساس و 
شي سنةء واصح ما ورد فى صفتها رَكَتَانِء في كل رک رکوعان› 
ددرم عتم ر عر E N‏ ا 
وورد لا ےا وَازبعة) و “سه 6 هرا بین رموعين ۰ وؤرّد 2 کل ر که 


9 9 2 تسم و A‏ 5 2 
رُكوغ» ودب الدّعَاءُء وَالتّكْببْرُ وَالتَّصَدْقء وَالإسْيِفْمَارُ. 


اقول آنا رها نشة فم ورود شبد الوب وج القمل لا ينيد رباد 


على كون إل ل 5 


وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتين في كل ركعة ركوعان؛ فلثبوت ذلك في 
)۳ 


”الصحيحين؟ وغيرهما من حديث عائشة" وابن عمر“ وابن عباس“ . 


وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة؛ فثبت ذلك من حديث جاير عند 
مسا وغيره » ومن حديث ابن عباس عند الترمذي" وصححه» ومن حديث عائشة 


(» 


عنلر أحمد: والنسائي 


ع 3 5 3 (A‏ 5 
وأما ورود أربعة ركوعات كل ركعة ؟ فتبت ف ”صحیح مسا وعيره من 


وأما ورود خمسة ركوعات في كل ركعة؛ فأخرجه أبوداود والحام والبيهقي” من . 


)١(‏ وقد استدرك في «السيل» (١/۳۲۳)ء‏ فبعد أن ذكر أدلة الوجوبء كقوله ية : « فإذا رأيتموها كذلك» 
فافزعوا إلى المساجد». 


وقوله: « فصلوا وادعوا» ٠»‏ قال: والظاهر الوجوب؛ فإن ص ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب» 
كان صارقا وإلا فلا. 


© في ”البخاري» (44 021١‏ ومسلم (401). 0 في البخاري" .4)٠١0١(‏ ومسلم .)41١(‏ 
0) في «البخاري؟ »)٠٠٥۲(‏ ومسام (۹۰۷). »)4۰٤( )٥(‏ وهو شاذ. 

(5) (070)» شاذ فيه عنعنة حَبِيْبٍِ بن أبي ثابت. 00 أحمد (۷1/7). والنسائي (۳/ .)۳۳١‏ 
0) )44۸( 


() أبوداود 7( والجام )1/ «(IT‏ والبيهقي (۳/ ۳۲۹) وهو ضعيف؛ فيه أبوجعفر الرازي ضعيف» = 


| كاب الصَّلَاةٍ 


ا 


وأما ورا قش e‏ مع مر وغيره من 
حديث سَمُرَة» وأخرجه أيوداودء»ء وأحمدء والنسائ» والجاك" > وصححه أبن 


عبدالبر من حديث النعان بن بشير»ء وأخرجه أبوداود» والنسائيء والحخام من 


ول كونه يندب الدعاء» والتكبيرء والتصدق» والاستغفار؛ فلحديث أسماء: 
١قَإِدًا‏ رينم َلك قَادْعُوا الله ېروا وَتَصَدّقُواء وَصَلُوا) وهو في «الصحيحين* ى 
وفي حديث أبىي موسى بلفظ: 0 رُم سيا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إل ذِكْرٍ الله وَدُعَائْهِ 
0 وهو في «الصحيحين""' أيضّاء وفي حديث المغيرة: (وَإِذَا رَأَنْتْمُومّمَا قَادْعُوا 
الله و لوا عق ا رهن يما و ا 


= قال الذهبي: خبر منکر» وعبدالله بن أبي جعفر ليس ڊشيء» وأبوه فيه لين. 
(0 40 
0) أبوداود (۱۱۹۳)ء وأحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء والنائي (۳۳۳/۳) والحام (۱/ ۳۳۲). 
وقد عزا التصحيح لابن عبد البر الحافظ في «التلخيص"؟ (۸۹4/۲)ء ولم أقف عليه في ”التمهيد" 
(7/ 2706 عند ذكره للحديث» والحديث مضطرب. 
0 أيوداود »)١١186(‏ والنسائي (۳/٤٤۱)ء‏ والحام (۳۳۳/۱)» وهو ضعيف» ضعفه الشيخ الألباني في 
«تمام المنة“ (ص577). 
والخلاصة: أن الثابت في صلاة الكسوف ركعتان» وما عدا ذلك فشاذ قال ابن القيم: ولكن كبار 
الأتمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا وهو اختيار شيخنا أبي العباس 
ابن تيمية» وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول: هي غلطء وإنما صلى الكسوف مرة 
واحدة» يوم مات ابنه إبراهيم واللّه أعلم. ”الزاد“ (407/1). ١‏ 
(©) في البخاري »)2٠١51(‏ ومس (401)» والحديث حديث عائشة لا أسماء. 


(0) في البخاري »)٠٠٥۹(‏ ومسم (415). »( في البخاري »)۱٠٤۳(‏ وسلم (415). 


الدراري المضية 
5 1 


ow © 


اب صلاخ | لامستسدقاء 


ر 


بسن عِنْدَ الحذب ركان دشا حطبة تَتَصَمَّنْ الذكْرَ وَالغِيْب في 
الطاعَة» وَالزّجْرَ عَن الَعْصِيةء وَيِسْتَكْيْدُ الإمَامٌ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ: الاسْيَمْمَارٍ 
وَالدّعَاءِ رفع الجذب. وَحُحَوْلُونَ جميعا أَزْدِيتَهُم. 

أما كونها سنةء فلعدم ورود ما يدل على الوجوب. 


وأمأ كونها ركعتين يمخطية؛ فلكونه خرج E‏ ا حين بدا حاجب الشمس» فقعد 
على ا الحديث بطوله» وفيه الدعاء وتحويل الرداء»ء وهو في ”سنن أي داود“ 
ما 5 وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: خرج البي كلق يومًا يستسقى بنا» فصل 
بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» غم خَطَبَنَا ودعا الله عز وجل وَحَول وجهه نحو القبلة 
رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأعن على الأسر والايسر على الآيمن. وي الباب 
أحاديث بمعنى ما ذكر وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب وبتزول المطرء ا 
الإمام وغيره » وقد روى سعيد بن منصور في ”سننه*“ أن عمر استسقى فلم یزد على 
الاستغفارء وقد كان [رسول الله ] وين يرفع يديه في الاستسقاء حت يُرى بناض: ار + 


() أبوداود »)١175(‏ وأبوعوانة في «الجزء المفقود5 ص(١۴)‏ من «المستتخرج"ء وابن حبان (771//4): 
والحا؟ (۱/ ۳۲۸)ء وقال أبوداود: هذا حديث غريب» إستاده جيد. اه 

() أححمد (7/5") وابن ماجه )١518(‏ منكرء قال البزار: وهذا الحديث أخطأ فيه التعبان» ولم يتابعه 
على هذه الرواية أحد عن الزهري؛ لأن الثقات يروونه عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن عمه. 
«البحر الزخار“ .)١۷١ /1١5(‏ 

قلت: والنعان هو: ابن راشد ضعيفء خاصة في روايته عن الزهري» وهذه منها. 

(۲) وهذا في الجزء المفقود من «سننه"» ولكن قد أخرجه البيهقي من طريقه )۳١١/۳(‏ منقطم» قال 
رة الشَّعْويْ عن عمر مرسل. 

() في البخاري 221١71(‏ ومسلم (6645)عن أنس. 


کا فعل عمد" : فإنه e‏ ا ومن جملة أدعيته 
اللهك أَغِنْئَا؛ كا في «الصحيحين"” من حديث أنسء ومن أدعيته جر 
اشفا 6 مُغِينّا» مَرِيكَاء مَرِيْعًا » ياء غدفاء عاجلا عير رَائْتْ ct‏ وهذا لفظ ابن 


00 من حديث اس عباس » وهذه الألفاطظ 0 غيره 5 من الصحابة في 


85 3 ت 8 3 
f 2 1 N 7 4 .‏ 2 
غير ”سنن أبن ماجه“» ومنها: «اللهُمَ أنت اله لا إلة إلا أَنْتَء أَنْتَ الق و 
يه اه رس ود قا د ا ا 2 
ای اکل علا ال ےی ها ]ةلت تا ٤6‏ يلاخ 1 
إل راء انرك أنتا ا اا اترا لا وة وَيَلاعا الى ين“ وهو فى ”سان 


آي داود“ بإسنا اسا د صحيح من حديث عائشة ومن دعائه : اللهُمّ اسْق عِبَادّكٌ» 
وهميتك » وَاْشرَ يَحْمَتكَ وای يَلَّدَكَ الْمَيِتَ) إلى غير ذلك. 


وآما تحويل الأردية؛ فقد رُوِيَ في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن أيسر والأيسر 
أيمن» وَرُوِيَ أنه قلبه ظهرا لبطن وَحَوٌلَ الناس معه. أخرجه أحمد"' من حديث 
عبدالله بن زيد» وأصله في «الصحيح". 


@ 2 هه 


() عن أنس في البخاري .)1١1٠١(‏ 0 في الببخاري (۱۰۱۳) ومسم (/8910). 

(9) (1070١غفيه‏ عنعنة حَبِيْبِ بن آي ثابت وهو مدلس قال ابن رجب: وروي عن حبيب مرسلا وهو 

أشبه» ”الفتح“ (1/ )۲۸٤‏ طبعة ابن الجوزي. 

(4) تقدم في كلام أبي داود أنه جيد. 

(© عن عبدالله بن عمرو والصحيح فيه الإرسال وصله علي بن تام وهو ضعيف خاصة في روايته عن 
الثوري قال ابن عدي: نقموا عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة قلت: وهذا من طريق الثوري 
وأعله بالإرسال أبوحاتم كا في «العلل» ٠ .)۸٠ /١(‏ 

(7) شاذ بهذا اللفظ؛ تفرد به محمد بن إسحاق وخالفه جماعة» منهم: سفيان بن عَيدِئَة وبحي بن سعيد 
وغيرهاء وهو صمن بحثنا «الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة». 


ll 2 0-6 !و‎ 


الت عات ال قن ا لقن المحْتضر الشَّهَادْتَنِ » وَتَوجِيِههُ وَتَعْمِئِصُهُ 
إا مات وَقِرَاءَةٌ # َس # ا 1 لتَجْويز ياو 


وَالْعَضَاءُ لِدَئِيه ا وحور تفيل > وَعَلى الْرِيْضٍ أَنْ ين الطّنّ برب 

وَيَنُوبَ ليه وَيَتَخَلّصَ عَنْ كُلّ ما عَلَيْهِ 

أقول: أما عيادة المريض» فالأحاديث في مشروعيتها متواترة» وقد جعلها الشارع 
من حقوق المسلم على 0 ففي ”الصحيحين»" زم من حديث أبىي هريرة أن 
رسول الله چ قال: ع الْمْسِمٍ 0 لشن خمش: رَد السام وَعَِادَةٌ الْمَرِيضٍ » 
وَانبَامٌ التائ وَإِجَابَةُ الدّعْوَةِ» وَتَشْمِيتُ الْعَاِسٍ )» وزاد مسلم: «التّصِيحَةٌ ». وزاد 
البخاري" من حديث البراء: «تضر الَْطْلُوم» وَإِبرَار الْقَسَم». 

وأما التلقين للمحتضر؟ فلحديث آي سعيد الثابت في #الصحيح"”" عن النبي 
يد قال: «لَمَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الل ». وني الباب أحاديث. 

وأا توجيه المحتضر القبلة؛ فلحديث عُبَيْدِ بن عْمَيْرٍ عن أبيه أن رسول الله 
قال: -وقد سألّه رجلٌ عن الكبائر- فقال: دَمُنَّ يَسْمٌ: الشَّرْكٌُ وَالسَحْرٌ 
ا وَأكُلْ» الربّاء وَأَكُلُ مَالٍ اتيم وَالتََل يوم الّخْفٍء وَقَذْفُ الْمُحْصََاتِ 
وَعْعُوقُ الوَالِدَيْن» وَاسْتِحْلَالُ بيت الْحَرَام قبِلَيِكُمْ أ أَحْيَّاءٌ وَأَمْوَانًا ). أخرجه أبوداود» 


ع 
2 


زم في البخاري 2)١740(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 0 (۱۲۳۹). 


6332 


والنساني» ely‏ 3 وقد أخرج البغوى" ف «الجعديات؟ من حديث ابن عمر ين 


وفي إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيفء وقد استٌدل بهذا على مشروعية توجيه المريض 
: « بتكم أخْيَاءً وَأَمْوَائًاة» وفيه نظر؛ لأن المراد 
بقوله: «أَحْيَاءً؛ عند الصلاة وبقوله: «أَمْوَانًا في اللحد والمحتضر حى غير مُصَلٌ 
فلا يتناوله الحديث وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه 
بحال الصلاة» وهو خلاف الإجاع» والأولى الاستدلال با رواه الخام. والبيهقي'” عن 

أى قتادة ؛ الير 


عام مَعْرَور أوص أ أن يوجه إل , القيلة إذا احتضر > فقال وسول الله 


0 
| إل‎ 
o e 


«أَصَابَ الفطرة»» وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليهاء فقيل: 
يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه. وقيل: على جنبه الأين» وهو الأولى. 


وأما تغميضه إذا مات؛ فلحديث شداد بن أوس عند أحمدء وابن ماجهء 
والحامء والطبراني» والبزار“ قال: قال رسول الله ج: «إِذَا حَصَرْئٌ مَوْتَاكُمْ 


78 

(۱) أبوداود .)۲۸۷٥(‏ والنسائي (۷۹/۷)ء والحام )١04/54(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه عبدالحميد بن سنان 
مأ روى عنه إلا يحبى بن أبي كثير قال البخاري: في حديثه نظرء وللحديث متابعة واهية جد عند 
العقيل 3 في «الضعناء» (۳/ 45)من طريق العباس بن الفضل الأزرق وقد كذبه ابن معين» وعبدالله بن 
عُبَئِد لم يسمع من أبيه. 

)١١2١/5(‏ وفيه أيوب بن عتبة ضعيف» وضعفه البخاري وابن خِرَاش جدًا خاصة في روايته عن يحجى 
ابن آي کئیر ۰ وهذه منها. 

۳ الجام /1١(‏ 009 والبيهقي (۳/ 784) الحديث نبه الشيخ الألباني قود على أنه مرسل عن عبدالله بن 

أببي قتادة لا عن أبيه. «الإرواء؟ ۳/ )2 


زفق 


ومع ذلك ففيه تُعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف. 

(4) أحمد 9 وابن ماجه ,.)١500(‏ والجام (1/ 07 والطبراني (۲۹۱/۷)ء والبزار )٤۰۳/۸(‏ 
وهو منكرء قال البزار عقبه: وهذا حديث لا نعلمه يُرْوَى عن شداد بن أوس إلا من هذا الوجه ولا 
عام رو E‏ كن الخرئ عد ميته لانمل NEA‏ رزلا سن تكد إلا رع بن 
سوبد وقد تقدم ذكرنا لقزعة» وإنما هو الرَّمْرِي عن محمود بن الربيع وقال: في هذا الحديث عن محمود 
ابن ليد وَالزُمْرِي لم يُحَدْتْ عن محمود بن لبڊ 


قلت: وقزعة بن سويد ضعيف. 


| 06 ا 5 0 أن 
بصره» فأغمضه م قال: إن الْروحَ إ 5 بص عه 

وأما قراءة يس عليه؛ فلحديث: «اقرأوا عل مَوْنَاكُمْ يس»» أخرجه أبوداودء 
والنسائي» واين کا وصححه من حديث مَعْقَلٍ ب بن يسار مرفوعاء وقد أل وقد 


أخرج نحوه صاحب ”مسند الفردوس“ 5 من حديث أبي الدرداء واي ذر» وأخرج 
نجوه يض ا أبوالشيخ” 04 5 "فضل القرآن» من حديث آي ذر وحده قال أبن حبان في 


(صحعحيحه؟: المراد بقوله: ( أفرَدُوا 05 مَوْنَاكُمْ يس ) من حضرته المنية 5 اميت وكذلك: 


وأما المبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته؛ فلا أخرجه أبوداودا” من حديث 

الخصين بن وشوج أن طلحة بن البراء مرض » فاتاه الي ا يعوده فتمال: «إفِْ 9 

ری طَلْحًَ إلا قَدْ حَدَ عدت ب لوث وي بم قخاء 6 ل تي وة عد 
' أَمْلهِ 


أَنْ س 06 بَيْنَ [ظَهْرَانّ] 0 هله» وأخرج أجمب والترمذي" من حديث علي مرفوعا 


OO) 

أبوداود 22527١(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (۱۰۸۲)ء وابن حبان /٥(‏ ۳) وهو ضعيف بمرة» 
قال الدارقطنى: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث 

وقال ا وأعل بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عشان وأبيه ”البدر المنير» (ه/ 0۹٤‏ 

وللمزيك .را جع «الإرواء» (۴/ ٠٠١‏ )فقد توسع الشيخ الألباني في ذكره وبيان ضعفه. ركذا ضعفه ابن 
القطان في ”بيان الوم“ (45/6). 

© لم أقف عليه. 22 لم أقف عليه. 

(9) (1194) وهو ضعيف بمرة فيه سعيد بن عثران اللوي » وعروة بن سعيد الأنصاري» وأبوسعيد كلهم جهولون. 

(1) مابين المعكوفين في الأصلين الظاهر أا (ظهري)؛ والتصويب من ”الستن». 

0) أحمد »)1١9/1١(‏ الترمذي .)۱۷١١(‏ ضعيف بمرة فيه سعيد بن عبدالله الْجْهَيئْ قال أبوحاتم: يجهول» 
ومحمد بن عمر بن علي الحاشمي هو وأبوه جهولا الحال» وفيه انقطاع؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب 
وما أرى إسناده ا 


| كِتَابْ الجَنَائِزٍ 


بلفظ: «ثَلَاتٌ لا يُوَخَرْنَ: الصَّلَاةٌ إا أَنَتْء وَالْجَتَارَةٌ إا حَصَرَتْء وَالْأَتْ إا وَجَذْت 
كفا »» وأما إذا كان يظن أنه لم يمتء فلا يحل دفنه حتى ر يقع القطع بالموت كصاحب 
البرسام ونڪوه. 


وأما المبادرة بقضاء الدين؛ فلحديث امتناعه ميق من الصلاة على الميت الذي 
عليه دين حتى بذلك بعض الصحابةء والحديث معروف وحديث: ١‏ نمس 


000 ا 2 60 
المؤمِن معَلقَة بدَييو» حي حم يُقَصّى عَنْهُ) أخرجه أحمدء وابن ماجه» والترمذى 2 


وحسنه من حديث أبي هريرة. 


وهو 2 7ا من حديث عائشة»› وذلك له يكون إل جري العادة يذلك ٤‏ 


ی 


وأما؛ جواز تقبيله فلتقبيله ڳيد لعثان بن مَطْمُوْنٍ وهو ميت كا في حديث 
عائشة عند أحمدء وابن ماجه» والترمذي”” وصححهء وني ”الصحيح““ من حديثهاء 
وحديث ابن عباس أن أبا بكر ل النى بث بعد موته. 

وأما كون على المريض أن يحسن الظن بربه؛ فالأحاديث في ذلك كثيرة ولو لم يكن 
منها إلا حديث النهى” عن أن يوت الميت إلا هو يحسن الظن بربه [تعالى]» وحديث”" ٠‏ 


() أحمد »)44٠/5(‏ والترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماجه )١515(‏ والحديث اختلف؛ فيه فروي عن عمرو 
ابن أبي سَلَمَةَ عن أبيه عن أبي هريرةء وَرُوِيَ عن سعد بن إبراهيم عن ألي سَلَمَةَ عن أي هريرة» 
ورجح الترمذي؛ والدارقطني في ”العلل“ (2707/8) الوجه الأول» فعلى هذا فالحديث ضعيف؛ فيه 
عمرو بن ألي سَلَّمَةَ وهو ضمن تذييلنا على «أحاديث معلة» لشيخنا مقبل بن هادي الرادعي جما 

) في البخاري .)١741(‏ ومسلم (417). 

() أحمد (87"/5)ء وابن ماجه »)١507(‏ والترمذي (984) وهو ضعيف برةء فيه عاصم بن عُبَئْداللّه 
العْمَرِيّ قال ابن كثير: وهو ضعيف جدًا. «مسند الفاروق* (۱/ 196). 

() في البخاري (4106). (5) عن جاير في مسلم (۲۸۷۷). 


(3) أخرجه الترمذي (4۸۳)ء وابن ماجه (4777)ء وأبويعلى (5/ 200 والصحيح فيه الإرسال» وََلَّهُ - 


١ الدراري الضية‎ E EN 
المريض الذي زاره الني جلد فقال: « كث تَجِدُكَ؟0 فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي.‎ 
فقال: « ما اجْتَمَعَا في كَلْبٍ امْرِي في مِثْلٍ هذا الْمَوْطِنٍ إلا مَكَلَ الْجَنّههء أو ىا قال.‎ 

وأما التوبة؛ فالآيات القرآئية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام 
لبسطهاء وني «الصحيحين*": ( إِنَّ الله تَعَالَ يَفْرَحٌ بَِوْبَةٍ عَبْدِووء و: ١‏ إِنَّ باب الوب 
مَفْكُو 2 لا يُعْلَقٌ 00 

وأما التخلص عن كل ما عليه؛ فوجوب ذلك معلوم وإذا أمكن بإرجاع كل 
شيء لمن هو له من دين» أو وديعة» أو غصبء أو غير ذلك» فهو الواجب وإن لم 
يكن في الحال» فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب» وقد ورد الأمر بالوصية» وأنه لا 
عل خان ليث إلا روصيتة د رام اق الاحاديف ا 


فصل 
تحن لنت الم عَلى الأَحْيَاءِء وَالفَرِبْبُ اول ِالقَرِيْبٍ إِذَا كَانَ 
من جِدسه) وَأَحَدُ الرَوجَيْن بِالآخَرء نكو الْعْسْلٌ لاء أو حمسا أو َك 
جاء وير وق الاخ عافوراء وم امايق + ول بحسل الشهيد. 
أقول: أما وجوب غسل الميت على الأحياء» فهو مجمع عليه كا حكى ذلك 
المهدي في ”البحر“ رالنووي ٠"‏ ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل» 
والترغيب فيه كالأمر منه 3 م بغسل الذي وقصته ناقته» وبغسل ابنته زینب طشم » 


سيار بن حاتم العََرِي وهو ضعيف وخالفه عبدالسلام بن مطهر وهو صدوق فأرسله كا في ”شرح 
السنة؟ للبغوي (5/ 221775 ورجح الإرسال الإمام البغوي والبخاري كا في «علل الترمذي» ›»)۲٤٤(‏ 
وأشار إليه الترمذي. 
( البخاري (2)7709 ومسل (۷٤۲۷)عن‏ أنس. 
(ې) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹)ء والترمذي (76128) عن صفوان بن عَسَّالٍ وهو حسن. 
(۳) عن ابن عمر في البخاري (۲۷۳۸)ء ومسام .)١57719/(‏ 
(ع) في «المجموع" .)١١7/5(‏ 


وھا في ”الصيحيحم". 

وأما كون القريب أو بغسل قريبه؛ فلحديث: ١‏ ليله مْرَبَكُمْ إِنْ گان َعْل قان 
a E‏ ر 2 ET‏ 5 1 5 
ل کن غل فمن ترون عنده حظا من وَرَع وَأَمَائَة» أخرجه أحمد» والطبراني "ع وفي 
إسناده جابر الُْعْفِيُ ؛ والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به» ولكن للقرابة 
مزية وزيادة حو وشفقة توجب كال العناية» ولا شك أنها وجه مرجح مع عم 
القريب بما يحتاج إليه في الغسل. 

وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر؛ فلقرله جلك لعائشة: «مَا مُرّكِ لو مُتْ 
َي فَعَسَلْتْكِ وَكَْْقِ 4 صَلَيِتُ عَلَيْكِ وَدَفقْكِ) أخرجه أحمدء وابن ماجه» و 
الدارمي» وابن حبانء والدارقطني» والبيهقي”» وني إسناده محمد بن إسحاق ولم 
ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان» وأصل الحديث في «البخاري ا بلفظ: 
١ذَاكَ‏ لو كان وَأَنَا حَئ. فَأَسْتَغْفِرٌ لَك وَأَدْهُو لَك وقالت عائشة: لو استقبلت من 


أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ب إلا نساؤه. أخرجه أحمدء وأبوداود وابن 
ماجه ٠‏ وقد غسلت الصديق" زوجته أسماء كا تقدم في الغسل لمن غسل ميتّاء”* 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» وم بنکروه» وغسل على فاطمة کا روآاه الشافعي ؛ 


() في البخاري »)١7091(‏ ومسلم (۹۳۹) عن أم عطية. 

() أحمد .)١١۹/١(‏ والطبراني في «الأوسط» )٤۷ /٤(‏ وهو ضعيف رة؟ جابر الجُعْفِيُ متروك. 

5 أحمد (4558/5): وابن ماجه 2.)١457(‏ والدارمي (۸۰)؛ وابن حبان (۱۹۷/۸)ء والدارقطني 
7 والبيهقي (2)597/7 وعمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في السيرة كا في «الإرواء» 
للشيخ الألباني تلقن (۳/ 221١‏ فهي زيادة مقبولة إن شاء الله. 

(VT) (HD 

ز؛ أحمد (۲۸۷/1). أيوداود »)۳۱٤۱(‏ ابن ماجه .)۱٤٩4(‏ 

45 تقدم (ص١٠)‏ أنه منقطع. 

1 جاء عن جماعة من الصحابة وليس يصح شيء منها وقد أودعناه في بحشنا ”التدوين لكل حديث لا 
يصح من وجه مبين؟ وقد تقدم الكلام عليه (ص7١٠).‏ 


والدارقطني» وأبوعیم» والبيهقي"' » بإسناد حسن””» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 


وأما كون الغسل يكون تلاا أو خساء أو أكثر بماء وسدر؛ فلقوله 29 


للنسوة الغاسلات لابنته زینب: : اغْسِلْئَهًا لائ أوسا ا ذلك إِنْ را 
ي وَسِذْرِء وَاجْعَلْنَ 5 الأ خيرَة كَاقُورًا )» وهو 5 الع من حديث أم 


oF 


عط وق لفظ ي أا + اعيا وا ا أو حا أو ا و اکر هن 
ذْلِكَ إِنْ راي وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. 


الدراري المضية 


١ 


وأما تقديم الميامن؟ فلقوله بيذ من حديث أم عطية هذا: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَاء 
وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ ونها»” 


وأما قوله: ولا يغسل الشهيد؛ فلا ثبت عنه جد من ترك غسل شهداء أحد 
و و غير ا "ريه قال اور وأما من أطلق عليه اسم الشهيد 
كالمطعون» والمبطون» والنفساء» ونحوهم فقد حى في «البحر» الإجماع أنهم يغسلون." 


ویب نیئ جا بره ولو لم ينيك یه ولا بأ بالرَاة مع 
اير 1 ع مالاو ویک الو في ياب التي يِل ياء وَنَْبَ 


أقول: أما تكفينه ما يستره» فلأمره د بإحسان الكفن كا في حديث: (إِذًا 


() الشافعي في «المسند" كا في ”ترتيبه“ .)٥۷١(‏ والدارقطني (۲/٤۷)ء‏ أبونعيم في ”الحلية“ (۲/ »)٤۴‏ 


والبيهقي (۹1/۳"). 

() كلا؛ فقد قال ابن التركماني: في سنده من يحتاج إلى كشف عن حاله. «حاشيته على السنن الكبرى" للبيهقي. 
6 البخاري »)۱۲١۳(‏ ومسلم (959). () البخاري (514؟1١. »)۱۲٥۸‏ ومسام (9789). 
() البخاري (۱1۷)ء ومسلم (۹۳۹). (5) عن جابر في البخاري (171419). 

(¥) 


حكاه من هو أشهر منه الإمام النووي في ”المجموع» (0774/0). 


| تاب الجَنَائِزٍ 0 
کف أحَذكُم اا بين كَفْنَهُ )2 وهو ف #صحيح مس وغيره من حديث أبي 
قتادة؛ والكفن الذي لا ستره ليس يحسن. 

وأما كونه يكفن. ولو لم يملك غير الكفن؛ فلأمره © 
عْمَيرْ في التَمِرَةِ التى لم يترك غيرها كا في «الصحيحين'" وغيرجما من حديث حَبَابِ 


وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة؛ فلا وقع منه ينيد في 
كفن ابنته: فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوباء وهو من عند الباب» فناوهن لَه ثم 
الدرعء مم الخبارء م الِْلْحَنَةَء ثم أَدْرِجَتْ بعد ذلك في الثوب الآخر. أخرجه أحمد 
وو من حديث ليل بنت قائف© الثقفية» وقد كفن 0 ف ثلاثة أثواب بيض 
سُحْوْلِيَةٍ جدد يانية ليس فيها قيص ولا عامة أدرج فيها إدراجاء وهو في 
«الصحيحين»” وأخرج أبوداود" من حديث علي: لا تُعَانُوا في الْكَمْنِ؛ فإ يُسَلَّبُْ 
مَرِيعًا» والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديت: «الْيَسُوا مِنْ اكم اليا ؛ 
فا م 65 يَابِكُمْ: وَكََنُوا فبا مَوْتَاكُمْ ». أخرجه أحمد» وأبوداود» وابن ماجهء 
والترمذي وصححه» والشافعي» واين حبان» والحاك والبيهقي» وصححه ابن القطان"» 


() مسلم (447) عن جابر» وأما حديث أب قتادة فعند الترمذي (496). 

0) البخاري (۱۲۷1)ء ومام (450). 

© امد /۳۸۰). وأبوداود (7160) وهو ضعیفا؛ فيه نوح بن حكيم الثقفي مجهول؛ وضعفه ابن 
القطان ف ”بیان الوم والإهام" (ه/ .(o‏ 

(؛) في الأصلين: (فائق)» والصواب ما أثبتنا. (ه) البخاري (۱۲۷۲)؛ ومسام (0611, 

)١04( )3(‏ وهو ضعيف؛ فيه عمرو بن هاشم أبومالك الي ضعيف على أقل أحوالهء وإلا فقد قال 
البخاري: فيه نظر والشعبي مختلف في سماعه من علي قال الدارقطني: لم يسمع إلا حرفا واحدا. 

فعلى هذا لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث» وللمزيد راجع ”التلخيص" )٠١9/5(‏ و”بيان الوم“ 

. .)٥١ /٥( لابن القطان‎ 

) أحمد (2)180/1 وأبوداود (4011)» وابن ماجه :)١477(‏ والترمذي (49414)» والشافعى في «المسند» 
(907) وابن حبان (۳۹۳/۷)» والحام (5051/1)» والبيهقي (/ 510)» وابن القطان 7 ”بيان الوم = 


ا۹ل 
1 الدراري المضية _. 


2 


وفي معناه أحاديث ا ر 2 وسر وأنس > وابن ع وأبى الدرداء“ 


وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه النى قتل فيها؛ فقد كان ذلك صنعه ج في 


الشهداء المقتولين معهء وأخرج أحمدء وأبوداود. وابن ماجه” من حديث ابن عباس 


قال: أمر رسول الله 


يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال: 


دفوم ِدِمَائهِمْ ويام ». وأخرج أحمد ‏ من حديث عبداله بن ثعلبة أن الني چ 
قال يوم أحد: رلوم في تِيَاِمْ . 


49 


(Vv) 


(A) 


وأما تطييب بدن الميتء وكفنه؛ فلحديث جابر عند أحمد والبيهقي والبزار“ 


والإعام» (۲/ ۰ وهو حسن لغيره؛ فيه عبدالله بن عثان بن خُلَيِمٍ ضعيف ويشهد له حديث سثرة | لآي. 
أخرجه الطبراني في ”الكبير؟ (515/14) قال ال هيئمي: وفيه من لم أعرة فهم ”المجمع“ 1/0١‏ 1). 

قلت: عن بقلف ایز بين البق ومحمد بن عُبَئِد الله النصري. 
أخرجه أحمد »23١ .٠١ /٥(‏ والنسائي .)۳١ /٤(‏ وابن ماجه 70737 أعله أبوحاتم کا في #العلل؟ (559/1) 


بتفرد معمر وبالانقشاع» ولكن معمر قد توبع بسعيد بن أي عَرُوْبَةَ عند النساقي فالحديث حسن. 
أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (05/0”) قال أبوحاتم: "هذا حديث منكر جِدًا باطل بهذا الإسناد کا في 
”العلل“ (56/1"), 

قلت: فيه أبوعاصم مختلف فيه والراجح أنه خالد بن عُبَيْدِ ذكر ابن حبان والحام أنه حدث عن 
أنس بأحاديث موضوعة» وللحديث طريق أخرجها البزار في «البيحر» (۱۳/ 273٠١‏ فيها أشعث وهو ابن 
سَوّار الْكنْدِيٌ ضعيف والحسن لم يصرح بساعه عن أنس. 
أخرجه الطبراني في ”الأرسط»5 »)7٠6١/١(‏ وابن عدي في ”الکامل؟ (۷/ .)۲٠۳١‏ وهو موضوع؛ فيه 
الوليد بن عمد الْمُوَْرِيُ متروك. 
أخرجه ابن ماجه (7078) وهو موضوع؛ فيه مروان بن سالم الغفاري متروك. وَشْرَيْحُ بن عبد لم يدرك 
أبا الدرداء. 
أحمد (۷/۱٤۲)ء‏ وأبوداود ,)"1١5(‏ وابن ماجه )١916(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه على بن عاصمء قال 
النسائي: متروك وعطاء بن السائب مختلط ٠‏ 
)45١/6(‏ وهو ضعيف؟ مضطرب. 
أحمد (۳/ ۳۳۱)ء والبزار کا في ”الكشف؟ )8١(‏ والبيهقي (۳/٥٠٤)ء‏ وهو معلول» قال ابن معين: 
لم يرفعه إلا حى بن آدم ولا أظن هذا الحديث إلا غلطا كا في ”السنن الكبرى* للبيهفي (۳/ 500). 


احِتَابُ الجَنَائْز 


HE‏ 0 اميت لَأَجِرُوهُ 


وغو فلن التكيزات بال دي الله 8 لي على الالء وَقَاتَلٍ تفه 

وَالكَافِرٍ» E‏ لم يي ل المَئْرِء وَعَل الغَايْبٍ. 

أقول: الصلاة على الأموات ثابتة تبوئًا ضروريًا من فعله جو وفعل أصحابهء 
ولكنه من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته ا ولا 
يؤذنونه كا في حديث السوداء التي كانت نَم المسجدء فإنه لم بعلم النبي بت إلا بعد 
دفنها فقال لهم: آلا آدَنتُمُوني؟!)» وهو في ”الصحيح»” [١‏ وامتنع من الصلاة على 
من عليه دين“ وأمرهم بأن يصلوا عليه. 

وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة؛ فلحديث آنس بن مالك 
أنه صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسهء فلا رفعت أتِيَ يجنازة امرأة» فصلى 
عليهاء فقام وسطهاء فسئل عن ذلك وقيل له: أهكذا كان رسول الله بد يقوم من 
الرجل حيث قت ومن المرأة حيث قت؟ قال: نعم . أخرجه أده وأبوداود» 


السام ل 


والترمذي وحسنه» وابن ماجه“ ولفظ أي داود: أهكذا كان رسول الله يد صل 


)6 في البخاري COTY)‏ وسل 5 ). 00 هو نفس الحديث المتقدم عن ابن عباس . 
(۳) في البخاري (9۸)ء ومسلم (467) () في البخاري (۲۲۹۵) عن سَلَّمَة بن الأكوع. 


() أحمد (۱۱۸/۳)ء وأبوداود (٤۳۱۹)ء‏ والترمذي (٤۱۰۳)ء‏ وابن ماجه »)۱٤۹٤(‏ وهو حسن. 


عل المنازة ا كو ليها کا ون عبد راب ا و 
قال: نعم. وني ”الصحيحين"" من حديث شَمْرَةَ قال: صليت وراء رسول الله ج 
على امرأة ماتت في تفاسهاء فقام عليها رسول الله جيك في الصلاة وسطها. ولا 
يخالف هذا رواية العجيزة؛ لأن عجيزة المرأة وسطهاء والخلاف في المسألة معروف» 
وهذا هو الحق. 

وأما كون التكبير أربعاء وخمسًاء فلورود الأدلة.بذلك» وأما الأريع فثبت ثبونًا 


ار الدراري المضية_ | 


متواترا من طريق جماعة من الصحابة: أبي هريرة"٠‏ وابن عباس””2 وجابر“» وعقبة 
ابن عامر*» والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وأين مسعود وغيرهم» وأما 
اتلم تيف في #المنسييع» من خديت دامن بن أي لقال كات ويد بن 
رقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر حمسا على جنازة» فسألته» فقال: كان. رسول 
الله جلي يكبرها. أخرجه مسلء وأحمد" وأهل السننء وأخرج أحمد" عن حذيفة 
أنه صلل على جنازة» فكبر خمساء ثم التفت فقال: ما فسيت ولا وهمت» ولكن كبرت كا 
كبر الني ية صلى على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحبى بن عبدالله الجابري» وهو 
ضعيف» وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة» فذهب الجمهور إلى 
أنه أربع» وذهب جماعة من الصحابة فن بعدم إلى أنه خس. قال القاضي عياض “: 
اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبدالبر؟: وانعقد 


(0 في البخاري (۳۳۲)» وسلم (554). () في البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم (451). 

(۳) في البخاري (2)8817 ومس (4014). 9) في مسم (491). 

(ه) أخرجه أحمد .)۳۸۸/٤(‏ والنسائي (85/5): وابن ماجه (۸٩٥۱)ء‏ والبيهقي (70/5) وهو حسن 
لغيره وبقية الأحاديث ذَكْرَهَا البيهقي في سننه. 

() مسلم (۷٥4)ء‏ وأحمد (7737/4)» وأبوداود (۳۱۹۷)ء والنسائي (4/ 2077 والترمذي .)٠١77(‏ وابن 
ماجه ,)١6١8(‏ 


(۷) (ه/ ١”‏ 4). رم «الإكال» (2)417/9, 
(@ في ”الاستذکار“ (511/8؟) 


الإجماع بعد ذلك على أربع: وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما 
جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندم فشذوذ لا يُلْتَقَتْ إليه. انتهىء 
وهذه الدعوى مردودة» فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن» ولا وجه 
لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من خرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية» إلا 
أن يصح ما رواه ابن عبدالبر في ”الاستذکار“" من طريق ابي بكر ابن سليهان بن 
أبي حَْمَةَ عن أبيه: كان النبي كلك يكبر على الجنازة أربعاء وخمسّاء وسبعاء وثمانيا 


ا 


اة على الأربع حتى توفاه 
الله. على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه چ E‏ 
قولاً يفيد ذلك» وقد أخرج الطبراني ؤ ل" عن جابر مرفوعًا: «صَلوا 0 
مَوْتَاكُمْ اليل وَالتَهَارِءِ وَالضَّغِيرٍ زالكبين وَالدَِّء وَالْأَمِيرٍ أَرْبَعًا؛ وني إستاده 
عمرو بن هشام”” البَبْرْوْق تفرد به عن ابن لَهِيْعَة» وما أحق هذا بألا يصح ولا 
عة وه رى البعاري عن عل أنه كبر على سهل بن حُتَئِفٍ سنّاء وقال: إنه 
شهد بدرا. وروی سعيد بن منصور عن الحم بن عُتَيْبة أنه قال: كانوا يكبرون على 
آهل بدر سا وستاء وسيعًا. 


حح مات النحاشي ٠‏ فخرج ف كير آربعاء ١‏ ثبت التي 


وأما 0 يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة؛ فلحديث ابن عباس عند 
البخاري”*” وأهل الي" أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه 


(۱) (۸/ ۲۳۹) وهو مرسل ضعیف؛ فيه أبوبكر بن سليان بن أبي حثمة لم يوثقه معتبرء ومروان بن معاوية 
المَرَارِيّ مدلس وم يُصرح. 

(o7) (0 

(۳) كذا في الأصلين وصوابه عمرو بن هاشم كا في «الأوسط؟ وفي ترجمته من ”التهذيب»» وني ”التلخيص“ 
(0/ ۱۹ وبقي في الحديث بكر بن سهل الدّمْيَاطِيُ شبخ الطبراني وهو ضعيف. 

(o) (6 (©‏ (م038). 
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أبوداود (۳۱۹۸)ء والنسائي (4/ 074: والترمذي .)۱١۲۷(‏ 


قلت: 'الحديث بلفظ الكتاب ' يخرجه من المذكورين سوى اللسائيء ومداره على سعد بن إبراهيم - 


من السنة. ولفظ النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرء فل) فرغ قال: سنة 
وَحَق. وروی الشافعي 5 مسندها۸ عن أي أمامة بن سهل ا أخبره رجل من 
أصحاب النبي ين أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام. ثم يقرأ بفاتحة 


ل 


الكتاب بعد التكبيرة الأول سراق :نفسة )» ثم يصلي على النبي ا ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات» ا ل قال في 
«الفتح" وإسناده صحيح”" وقد أخرجه عبد الرزاق والنسائي'" بدون قوله: بعد 


عن طلحة بن عبدالله عن ابن عباس وَاخْتْلَِ عليه في هذه الزيادة فروى الحديث عنه ثلاثة: 

١‏ أبنه إبراهيم وعنه إبراهيم بن زياد وسلييان بن داود الحاشمي عند ابن الجارود (0۳۷)ء واطيئم 
ابن أيوب عند النسائي (4/ »)۷٤‏ ورز بن عون عند أبي يعلى (/ 1۷)ء فذكروا الزيادة. 

؟- وسفيان» وعنه محمد بن كثير عند البخاري »)۱۳۳١(‏ وأبي داود (۳۱۹۸)ء والبيهقي /٤(‏ ۳۸) 
وعبدالرحمن بن مهدي عند الترمذي (۱۰۲۷) والدارقطتي (؟/ ۲ ) والحام )85/١(‏ وعبد الرزاق عند 
ابن الجارود (٥۳٥)ء‏ و محمد بن يوسف الفريابي سندا ومتنّاء فجعل إسناده عن زيد بن طلحة 
عن أبن عباس وزاد في متنه وسورة قال أحمد: ما رأيت أكثر خطاً في الثوري من الفريابي» وقال العجلي: 
قال لي بعض البغداديين: أخطأ الفريابي في خمسين ومائة حديث من حديث سفيان. 

كا في ”شرح العلل" لاين رجب (ص۳۰۱)ء وقال ابن علي و ی ا 
في ”الکامل“ (۹/ ۲۲۳۷)ء وعبدالر حن بمفرده رجح من محمد بن يوسف فكيف بمتابعة محمد بن كثير 
وعبدالرزاق له فعلى هذا فرواية الفريابي غير محفوظة. 

۴ وشعبة عند البخاري »)1۳١١(‏ والطيالسي (١٤۲۷)ء‏ والنسائي (٤/٠۷)ء‏ وابن الجارود 
(055). والحجام (1/ ممم والبيهقي /٤(‏ ۳۹) 0 

وبقي للحديث طريقان: إحداها عند الترمذي (75١1)وشي‏ واهية؛ فيها إبراهيم بن عثبان متروك» 
والح سمع من مِقْسَمِ خمسة أحاديث ليس هذا منهاء والثانية عند الحا »)568/١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۹) 
وی ا وای مر راد ابن و عق جني ين اق وه ووت ع من ا 

والخلاصة: أن رواية شعبة والمحفوظ من رواية سفيان بخلو هذه الزيادة فهي شاذة. 

قال البيهقي: وذكر السورة فيه غير محفوظ. 

وهذه نبذة من بحثنا الإفادة'لتدلل على عدم ثبوت هذه الزيادة. 

(0) کا في ”ترتيبه؟ )081١/1(‏ وفيه مُطَرف بن مازن كذبه ابن معين 
(YETI (r)‏ عنى الحافظ إسناد عبد الرزاق والنسائي الآتي. 


م عبدالرزاق (۹۸/۳). والنسائي /٤(‏ ۷). 


التكبيرة. ولا قوله: ثم يسام سا في نفسه. 

وأما الأدعية المأثورة؛ فنها ما أخرجه أحمدء والترمذي» وأبوداود» وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة قال: كان الني ا إذا صلى على جنازة قال: الهم اغْفِرْ 
لِحَيّتاء وَمَيِْنَاء وَساهيئًاء وَغَائِينَاء رضن يرتا وَذْكَرنَاء واا اللهُمّ مَنْ 
أَحيَيِئَةُ م ايه په عل الإشلام وَمَنْ وة ما َوه 05 الِإبَانِ ) زاد ابوداود» واين 
ماجه: الله لا رمتا أَجْرَهُ وَل انا تَعْده 1 وأخرجه أيضًا النسائي» وابن 


0) 


7 


حبان» والجامع قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه. وأخرج هذا 
E O o,‏ )0( 

الشاهد الترمذي وأغله بعكرمة بن عمار» واخرج مسلم وغيره من حديث عوف 
ابن مالك قال: سمعت النى بيت يقول: الله اغْفْرْ لَه امه وَاعْف عَنْهُ وَعَاقِه 
وَأَكْمْ ره وَوَسَعْ مُدَخَلَك ويله اء ولح وبر َه ين الْخَطَيَا ا بى 
الوب ابيص مِنَ الدَّنْسِء وَأَبْدِلَهُ ارا خَيْرًا مِنْ دارو وَأَهْقا خَيْرَا مِنْ أُمْلِه 
وَرَوْجَا خَيْرًا مِنْ روجو وه َه الْمَرْ و عَذَاتَ اللَارِ 8 

وأما كونه لا يصلى على الغَالٌ؛ فلامتناعه بد في غزاة خيبر من الصلاة على 


(o) 


العَالَ کا أخرجه أحمد وأبوداود» والنساقي» وابن ماجه 


( أحمد (558/5). والترمذي .)٠١75(‏ وأيوداود »)750١(‏ وابن ماجه .)۱٤۹۸(‏ 

في ”عمل اليوم والليلة؟ (۱۰۸۸)ء وابن حبان (٥/۲۹)ء‏ والحام »)۳١۸/١(‏ والحديث مختلف فيه؛ 
جاء عن أبي هريرة» وعن أي قتادةء وعبد الرحمن بن عوف» وآبي إبراهيم الأشهلى وعائعة وكلها غير 
محفوظة» قال البخاري: 'وحديث أني سَلَمَة عن أبي هريرةء وعائشة؛ وأبي قتادة في هذا الباب غير 
محفوظة... كا في ”السنن الكبرى“ وصحح إرساله الدارقطني في العلل" )*04/١4(‏ وهو طمن يجفا 
”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 

7 معلا (۳/ )۳۳١‏ وأنى له الصحة وقد قال الترمذي: وحديث عكرمة بن عبار غير محفوظ. 

(AY) (© 

©) أحمد (4/٤۱۱)ء‏ وأبودارد (۱۰٤۲)ء‏ والنسائي (54/5): وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ عن زيد بن خالد 
الجَهَنِيَ وهو ضعيف فيه أبوعمرة مولى زيد بن خالد جهول. وضعفه النووي في «الخلاصة» (4947/1). 


وأما الكافر ؛ AE‏ منه تَيْدُ؛ فإنه لم ينقل عنه جود أنه صلى على 
كافر» وقد صرح بذلك القرآن الكريم قال الله عز وجل: #إولا صل ع1 أَحدٍ ن 
كات 2 ولا قم عل َر € [التوية: ]. 

وأما الشهيد؛ فقد اختلفت الروايات في ذلكء وقد ثبت في « 
من حديث ا أن التي يميد م يصلّ على 7 أحد. وأخرجه أيضًا آهل 0 
وأخرج امد وأيوداودء والترمذي› والجاء ۳ من حديث أنس أنه 0 ل يُصَلٌّ 
عليهم. وقد أطلت الكلام على هذا في «شرح المنتقى؟ وسردت الروايات المختلفة 
واختلاف أهل العم في ذلك» فليرجع إليه؛ فإن هذا المقام من المعارك. 

وأما كونه يصلي على القبر وعلى الغائب؛ فلحديث أنه بيد انتهى إلى قبر رطب» 
فصل عليه وصفوا خلقه وكبر أربعًا. وهو ف «الصحيحين" 0 من حديث ابن 
عباس 2١‏ وكذلك صلاته على قر السوداء التي کانت ق المسجد» وهو أيضًا 0 

5 ê 7 ٤ (e) 

«الصحيحين»" وغيرهما [من حديث آي هريرة]ء وَل على قفر ام سعد وقد مطى 
للك شر اخرجه الرمدق > ول "عل النجافى عو وأصغيابه كا ى «الصحيدنة 


.(4¥۸) (») 


() البخاري »)۱۳٤۷(‏ وابن ماجه »)١15١5(‏ والنسائي /٤(‏ 257» والترمذي »)۱٤۳١(‏ وكذا أحمد (۳/ ۲۹۹). 

0) أحمد (۱۲۸/۳)ء وأبوداود (/2)7119 والترمذي »)۱١۱١(‏ والحام )۳٠١ /١(‏ وهو منكر؛ فيه أسامة 
ابن زيد الليقق ضعيف» قال البخاري: وحديث أسامة بن زيد غير محفوظ غلط فيه أسامة» وقال 
الدارقطني: ولم يُصَلّ على أحد من الشهداء وم يفل هذا غيره. ”العلل“ .)١۷۳/١۲(‏ 

(5) في البخاري (/2)861 ومسلم (4014). (©» في البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم (403). 


)١۳۸( 45(‏ مرسل عن سعيد بن المسيب وهو ضعيف؛ من رواية سعيد بن ألى عَرُوْبَةَ رقتادة وكلاها 
مدلس وم يصرحاء وزاد الأول اختلاطا. 


0 


تاب إ3 اذز 
٤ 0)‏ 


وغيرهما من حديث جابر » وا هريرة" ۰ وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه 
الي ا بالمدينة» والخلاف في الصلاة عل لى القبر والغائب معروف» وم يأت المانع 


د 


بشيء يُعْمَد به. 
ن لني با تار مَرِيْعَاء وَالْنْيُ مَعَهاء وَالَمْلُّ لها سف وَالحُقَدَم 
ا e ٤‏ 
ها أو 0 عَنها سوا وَيْكْرَهُ الرُكُوبُء وَيَخْرُعٌ التّغن» والتياحه 


أقول: أما 0 المي سريعاء فلحديث آي بكرة عند أحمدء والنسائي» وأ 


رد 0 قال: لتقد رأتنا د الله 0 وإنا لنكاد تَرْمُلُ بالجنازة رَمْلا. 
سناد بن معاذ. وأخرج البخاري ام وغيرهها من حديث أبي هريرة قال: قال 


رسول الله ڭ: « أَسرعوا بِالْجَارَة؛ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ كَدَمْتمُوهَا إل الْخَيْرِ وَإِنْ 


كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فر تَصَعُوتَهُ عَنْ ربكم » وقد ذهب ا إلى أن الإسراع 
مستحب ) وقال اين حزم بوچوبه. وذهب بعص آهل العام ا أ المستحب التوسط 
الحديث ایی موی قال: مرت برسول الله اة ار لسو امم اه فال رسول 


الله ع : « عَلَيِكُمْ الْقَصْدَا أخرجه أحمدء وابن ماجه» والبيهقي" وني إسناده ضعف 


() في البخاري 0)١770(‏ ومسلم (404). 0) في البخاري »)١540(‏ ومسلم (451). 

۳ أخرجه أحمد (5/ 2275 والنائي (4/؟5)» وأبوداود (۳۱۸۲)ء والحام 2))760/١(‏ وهو صحيح. 
0 (407/10) وهو حسن. () البخاري »)۱۳۱١(‏ ومام .)۹٤٤(‏ 

0 «المحلى» (۳۸/۳). 

۷) أحمد (507/1)» وابن ماجه .)۱٤۷۹(‏ والبيهقي (۲۲/۲) فيه ليث بن أي سُلَيِمِ ضعيف تلط . 


وأخرج الترمذي» وأبوداودا" من حديث ابن مسعود قال: سألنا رسول الله د عن 
المي خلف الجنازة» فقال: «مَا دُونَ الْكَببِ -أي: الرمل- فَإِنْ گان حيرا عَجَلْئُمُوهُ 
وَإِنْ گان شرا قله عد إل َهُلْ انار ٠ء‏ وي إسناده مجهول”” ولا يخفاك أن حديث 
أي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه» فكيف وقد 
عارضه ماهو في ”الصحيحين» بلفظ الأمر» وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي 
الإسراع؛ لان الخبب هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. 


وأما كون لمشي معها سنة؛ فظاهر؛ فإنه عد كان يشي مع الجنائز هو 
وأصحابه. كا يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المثبي» والأحاديث الآتية في 
المتقدم والمتأخر على الجنازة: ولحديث أبي هريرة الثابت في ”الصحيح“”: «مَنِ ابع 
جَتَارَة ملم إِمَانَا وَاحْيِسَابًا...» الحديث. 


وأما كون الحمل ها سنة؛ فلحديث ابن مسعود قال: من أتبع جنازة» فليحمل 
يجوانب السرير كلهاء فلنه من السنةء ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع. أخرجه 
ابن ماجهء وأبوداود الطيالسي» والبيهقي'" من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عنه» وقي الباب عن ا الصحابة» والأحاديث يقوي بعضها بعضاء 
ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل. 

وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء؛ فلا ثبت في «صحيح مسل»” 
وغيره أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدَّحْدَاحَء وأخرج أحمدء وأبوداودء 
والنسائي؛ والترمذي وصححه» [وابن حبان» وصححه أيصبًا الخام” وقال: على شرط 


() الترمذي »)1١11(‏ وأبوداود (2184). (© هو أبوماجدة وفيه يحى بن عبدالله الْجَابرٌ ضغيف. 

© في البخاري .)٤۷(‏ 

() ابن ماجه »)۱٤۷۸(‏ وأيوداود الطيالسي (۳۳۲)ء والبيهقي (٤/۱۹)ء‏ وهو منقطعء أبوعبيدة لم يسمع 
من أبيهء قاله أبوداود والترمذي وغيرها. 

(0) الظاهر أنها لا تقوى» راجعها في «النيل". 0 (4710). 


(۷) أحمد »)۲٤۷ /٤(‏ وأبوداود .»)25١148(‏ والنسائي (07/4)» والترمذي .)۱٩۳۱(‏ وابن حبان (۲۲/۵)» = 


1! 


البخاري] من حديث الغيرة أن النى 34 قال: « الرَّاكِبُ حل الْجَتَارَة: وَالَْايَى 
ماما ريا مِنْهَا وَعَنْ يَمِيتِهَا وَعَنْ يَسَارِهَاا » ولفظ أبي داود: « الاي يَسِيِي خَلنَهَا 
وََمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا ويِسَارِهَا قَرِيًا مِنْهَلا » وني لفظ لأحمدء والنسائيء والترمذي: 
« الراب حل الْجََارَةء وَالَايِي حَبِتُ شَاءَ مِنْهَاه » وأخرج أحمدء وأهل السان» 
والدارقطني» والبيهقي» وابن حبان وصححة" من حديث ابن عمر أنه رأى الني 
بيد وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وصححه ابن حبان» وقد ذهب بعض أهل 
العام إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل» وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل» والحق 
أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية أنه ج مشى أمامها وخلقها فذلك كله سواء؛ لأن 
المي مع الجنازة إا يكون أمامهاء أو خلفهاء أو في جوانبهاء وقد أرشد إلى ذلك 
النى بيد كا تقدم» فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. 


وأما كون الركوب مكرومًا؛ فلحديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله جال 
فرأى ناسا ركباناء فقال: « الا تَسْتَحْيُونَ؟! إِنّ مَلَائْكَةَ الله عل أَْدَايِهمْ وَأنثُمْ على 
طُهُورٍ الدَّوَابٌ) أخرجه أبن ماجهء والترمذي"» 00 أبوداود” من حديث 0 
أيضًا أن رسول الله يلد أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركيهاء فلا انصرف 5 
بدابة فركب» فقيل لهء فقال: «إِنَّ KH‏ كَانَتْ تَميئي» كل أَكُنْ لأركت م 
يمون فل ذَْهَبُوا رَكنِتُ)20 وقد حرج يليد مع جنازة ابن الدَّحْدَاح ماشيًا ورجع 


0 والخالم )٠١/١(‏ اختلف في رفعه ووقفهء أعله الدارقطني في «علله“ (7/ 4١)بالوقفه‏ وصحح الإمام 
أحمد الحديث كا في ”الزاد؟ (2)017/1»: وما ذهب إليه الإمام الدارقطني هو الراجح 
0١‏ أحمد (۸/۲)ء وأيوداود (۳۱۷۹)» والنسائي (٤/1٥)ء‏ والترمذي .»)٠١١(‏ وابن ماجه »)۱٤۸۲(‏ 
والدارقطني (؟/ 0075 والبيهقي (5/4)» وابن حبان (0/ 26278 والراجح فيه الإرسال رجحه أحمد 
والبخاري والنسائي وابن المبارك والترمذي والطحاوي والدارقطبي والحافظ ابن حجر. راجع «التلخيص؟ 
9 والخليل في ”الإرشاد" (581/1). 
(۲) ابن ماجه :44١586(‏ والترمذي .)22١17(‏ مُعل بالوقف أعله البخاري وأبوحاتم والبيهقي وضعفه النووي 
في ”الخلاصة؟ (۲/ ١٠١٠)ء‏ والمرفوع منكر فيه أبوبكر بن أبي مرم الغساني متروك. 


(TIVV) 40‏ وهو صحيح. 


على فرس كا في حديث جابر بن شَمْرَة عند الترمذي" وقال: صحيح. ولا يعارض 
الكراهة ما تقدم من قوله: ١‏ الرَّاكِبُ كَل الْجَنَارَةا ؛ لأنه يمكن أن يكون لبيان 
الجواز مع الكراهةء أو المراد بأن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدًا على وجه لا 
يكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة. 

وأما حرم النعي؛ فلحديث حذيفة عند أحمد» وابن ماجهء والترمذي" وصحّحه 


أن e‏ ا ہی عن النعي. وحديث ابن مسعود عن الني : ١‏ اكم وَالنَّعَىَ ؛ 


{ 


21 


lz 


فن النَعْيَ ل الْجَامِيِيةً) أخرجه الرمتى + وف إسناده أب وحمزة ميمون الأعو 
ولیس بالقوي»› وي البانب أحاديث. 
وأما ؟ تحر التياحة لدت ا ا مھ علدت له 2 
و حرم الني : من نيح عليه يعدب يا نبح عليه) وهو في 
”الصحيحين*“ وغيرها من حديث المغيرة» وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في 
النهى عن اليكاع وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وي (صحيح بي 01 بن 
حديث أبن عمر عن البي مد OG‏ يعدت ف كاري ا يبح عَلَيدا وأخرج 
اده ونيز a‏ كالف LO‏ ل نك تل نوها لاه 
من حديت ابي شعري مو م 


مَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْيَالٌ مِنْ فَطِرَانٍ وَدِرِْعٌ مِنْ جَرَبٍ). وأخرج اينار“ وغيرهما 


يوم 


من حديث أي موسى بلفظ: أنا بريء من برك سه وال الله ؛ فان رسول الله 


اال 


يلد برعم من الصالقة» والالقة» وَالسَّافَةٍ 


وأما تحريم اتباعها بنارء وشق الجيب» والدعاء بالويل والتُّيْوْرٍ؛ فلحديث أبي 


رده قال: أوصى أبو موسى, حين حطره الموت فقال: لا تتبعو ني كجمر ٠‏ قالوا: أوسمعت 


() (١١٠غفيه‏ الْجَرّاحٌ بن مَلِئِح ضعيف» ولكن الحديث في مسلم (438). 

() أحمد (86/0") وابن ماجه 06۷70( والترمذي (487) وهو ضعيف؛ فيه بلال بن يحي العبسي روايته 
عن حذيفة مرسلة» وحبيب بن سالم العببي جهرل الحال. 

(۳) (480) والحديث روي مرفوعا وموقوفا وأبوحمزة ميمون الأعور الراجح أنه متروك. 

. ) في البخاري )١591(‏ ومسام (4۳۳). )٥(‏ (457) بهذا اللفظ وإلا فالحديث متفق عليه. 


(5) أحمد (5/ )۳٤١‏ ومسلم (474). ۷) في البخاري (597) معلتا ومسم .)٠١4(‏ 


E 0 1‏ 
| كتاب الجنائز 


فيه شيفاء قال: نعم من رسول الله أخرجه ان ا وف إسناده جهول '” 


وقد كان هذا الفعل من أفعال ال جاهلية. وفي ”الصحيحين“ وغيرهما من حديث ابن 


سی الوب وَدَعَا 


E‏ وَس 


: انيس 8 م عت ادود 


ِدَعْوَى الْجَاهِليَةِ ). 


أن كونه لا يقعد المتبع لما حتى توضع؛ فلحديث: ذا رام الْجَتَارَةَ فَقُومُوا 
لها د َمَنِ الَعَهَا تاد کل حى وع » وهو في ”الصحيحين*' ' وغيرها من حديث 


ای سعيد » وأخرج أيوداود” 5 من -حديث أبي هريرة نحوه. وقد وردت أحاديث 
سكين ل د اذا "مرت عن كات اعا ديف إ5 رام الجار 


َقُومُوا لَه حى 


: ا تُوضَعٌ ) وهو في ”الصحيحين اي من حديث أبن 


علس مدت او ر هو وا و و ان 
۴ 


وأخرج أبوداود» والترمذي » وابن ماحه» والبزا 60 من حديث عبادة بن الصامت 


() ابن ماجه .)۱٤۸۷(‏ 

() ر الإمام الشوكاني ولقف نليس فيه جهول بل ضعيف هو عبدالله بن الحسين أبو حَرِيْزٍ الجشْتاي. 

0 في البخاري (14؟١)‏ ومسم .)۱١۳(‏ (5) في البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (409): 

)٥(‏ أبوداود )۳١۷۳(‏ معلا ووصله البيهقي /٤(‏ ١۲)ء‏ والحديث فيه خلاف: أهو عن أبي سعيد أم عن أبي هريرة؟ 
فذكر الدارقطني الخلاف في #علله» /١١(‏ 40) ورجحه عن أب سعيد ورجح أبوداود عن أبي هريرة.. 

5 في البخاري (172007) ومسم (458) عن عامر بن ربيعة لا عن أبن عمر. 

) مسلم (455). 

0) أحمد »)86/1١(‏ وأبوداود (١۳۱۷)ء‏ وأبن ماجه :)١1544(‏ وابن حبان (4)50/5 وهذا اللفظ لأحمدء 
وابن حبان وهو غير محفرظ؛ تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة وخالف يحي بن سعيد الأنصاري 
والحديث أصله في مسم بدون لفظة الأمر. ْ 

٩(‏ أبوداود :)7١95(‏ والترمذى (۱۰۲۰)ء وابن ماجه 0)2١546(‏ والبزار (9/ 17). قال الحافظ ابن 


حجر: فلو م يكن إسناده ضعيفًا لكان حجة في النسخ. «الفتم» )11/7( 


e‏ مسا 


أن e‏ قال لما كان الني ت يقوم 55 مك و فقال 0 
«اجُلِسُواء وَخَالِفُومُ '» وني إسناده يشر بن أبي” رافع ولیس بالقوي [ك) قال 
الترمذي» وقال البزار: تفرد به بشر وهو لين]'” فأفاد ما ذكرناه أن القيام للجنازة إذا 


مرت [أمر] منسوخ. وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فحك لم ينسخ 
قال القاضي عياض ”: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث علي هذا. 


اف ل ا ا ا ا ا 2 
وَيحبٌ َف الّتِ في خُهْرَةٍ تَمْتَعْةُ مِنَ السّبَاع ولا ياس بالصررح وَاللحد 
ER‏ مُوّخَرِ المَبرٍ وَيُوضَّعٌ عَلى جيه الأَئِمَنٍ 


و ق 


وال لور ل وس ام ولا برقع المبر 
زِيَادَة عَلى قات E E E‏ ب راقبا 
ورم اناد المُبُوِ مَسَاجِدَه ونر يها E‏ ررقت ال E‏ 
وَالتَعْرِيَةٌ مَفْرْوْعَةٌ وَكَذَّلِكَ إِهْدَاء الطعَام لِأَهْل الَيّتِ. 


أقول: أما مواراة جيفة الميت في قبر بحيث لا تنبشه السباع» ولا رجه السيول 
المعتادة» فلا خلاف في لف" وهو قاب فى الشريعة عونا رورا قال 1 
A EN NERE‏ 

وأما كونه لا بأس بالضرح» واللحد أولى؛ فلحديث أن أبا عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح 


(o) 


كان يَصْرَحُّء وأن أبا طلحة كان يَلْحَدُّء وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 


)١(‏ كذا في الأصلين» وني ”التهذيب": بشر بن رافع» وهو الصواب. 

(1") ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. (۳) «الاكال» (۳/ 477)ء والكلام فيه بالمعنى. 

0 النسائي (4/ )۸٠‏ والترمذي )١1١7(‏ عن هشام بن عامز. والحديث معلول بالاتقطاع أشار إليه الترمذي 
ورجحه أبو حاتم كما في العلل" /١(‏ 987). 


() اين ماجه .)١1578(‏ 


[ كتَابُ الجَتَائْزٍ 


عباس بإستاد ضعيف » وأخرج أحمدء وابن ماجه" من حديث أنس قال: للا توفي 
رسول الله 
فأا سبق تركناهء فأرسل إليهها فسبق صاحب اللحدء فلحدوا له. وإستاده حسن» 
ذ ند للرجلين في حياتهء هذا يلحدء الدج وده كلق اد الكل جار 


وأما اللو اللحد؛ فلحديث ابن عا ل قال رسول الله عَبة: ١‏ اللّحْدُ لا 


السكن مع أن ف تقاض فيه الع بن عام ر ا أحمد 07 
ماجه ٣‏ من حديث جَرِيْر نحوه» وفيه عثمان بن عم وهو ضعيف » وقد ذهب إلى ذلك 
الأكثرء وحكى النووي في ”شرح e‏ ' اتفاق العلاء على جواز اللحد والشق. 
وأما كونه يُدخل الميت من مؤخر القبر؛ لحديث عبدالله بن زيد أنه أدخل رجا 
مينًا من يل رجي القبر» وقال: هذا من السنة. أخرجه أبوداود”ء وأخرج ابن ماج“ 
من حديث أبي رافع قال: سَلَّ رسول الله يكدٌ سعد بن معاذ سَل. وقد روى الشافعي”" 


»١(‏ بل ضعيف جدًا؛ فيه حسين بن عبد الله الماشمي قال النسائي: متروك. 

0 أحجد (9/ »)١9‏ وابن ماجه (لا66١).‏ 

9 وأبوداود (۳۲۰۸)ء وابن ماجه (۵۸١٠)ء‏ وأحمدء لم أقف عليه في ”المسند“ بعد البحث» وقد عزاه 

إليه ابن الملقن في ”البدر“ (5/ ۲۹۷)ء وتلميذه ابن حجر في «التلخيص" .)١١۷/۲(‏ 

ويزداد ضعقا في روايته عن سعيد بن جُبَيرْء قال أحمد: منكر الحديث عن سعيد بن جُبَيْره وقال ابن 

عدي: ويحدث عن سعيد بن جُْبَيْر واين الحنفية وأبي عبدائرحمن السلمي بأشياء لا يتابع عليها. 

.)١1967/6( ”الكامل»‎ 

(©) أحمد (5/ 02709 وابن ماجه »)١990(‏ ولم يطبع مسند جَرِيْر بعد من ”مسند البزار؟. 

0( بل متزوك: 49 (صبارع*). 

9 أبوداود (۳۲۱۱) وهو صحيح. 

(4) ابن ماجه )١99١(‏ وهو مسلسل بالضعفاء: مِنْدَلُ بن على العَتَرِيُ ضعيفء ومحمد بن عبيدالله بن أبي 
رافع متروك» وداود بن الخْصَيْنِ في روايته کلام وأبوه ضعيف. 


0 في ”المسند» کا في ”ترتييه؟ (09): وهو ضعيف بمرة. فيه: عمر بن عطاء عن عكرمة هو ابن وَرَازء = 


من حديث ابن عباس» وأبوبكر النّجَاد'"' من حديث ابن عمر أن د الله 
ا 0 0" 9 2 5 زفق 


040 (f 


مسعود © وبرید ا بم أدخلوا الني 


وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا؛ فهو مما لا أعلم فيه خلانًا. 

وأما كونه ستحب الحثو ثلانًا؛ فلحديث أي هريرة أن البي جل صلى على 
جنازة» ثم أن قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلانًا. ا اين ماجه» 
وأبوداود ^ وإستاده صحيح» لا كا قال أبوحاتم» وأخرج البزار» والدارقطني ” من 
حديث عامر بن ربيعة أن الني م حى على قبر عثان بن مظعون ثلانًا. وفي الباب 
غير ذلك. 

وأما كونه لا يرفع القبر زيادة على شِبْر؛ فلحديث علي غك ا وأحمد. 
وأهل السنن أنه بعث رسول الله د علي ألا يدع E‏ سوا برو قن م أ 


= وهو ضعيف جدا. 

() کا في «التلخيص» (۱۳۱/۲). 

0) (00/4) وهو مسلسل بالضعفاء» فيه: 0 بن سهل التستري ضَعَّفَهُ الدارقطني» ويحبى بن اليان: 
ضعيفٌ سي الحفظ. والمنهال بن خليفة: ضعيف جذاء وحجاج بن أرطأة: ضعي ومدلش. 

۳ (4/ 2200 وقال: وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود. 

(4) (00/4) وهو ضعي بمرةء فيه: أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي: ضعيف جدا. 

(5) ابن ماجه )١916(‏ وأبوداود صوابه ابن أبي داود کا في «النيل» وكذا هو في «التلخيص» (۱۳۱/۲) 
والراجح أنه معلول كا قال أبو حاتم لا كا ذهب إليه الشوكاني» وهذا مارجحه الحافظ ابن حجرء 
فتمال: لکن أبو حاتم إمام لم يحم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. «التلخيص" )١731/5(‏ وكلام أي 
حاتم في ”العلل* لابنه (114/1). 

(5) البزار في «مسنده» (42575/4 والدراقطبي .)۷١/١(‏ وهو موضوع؛ فيه القاسم بن عبدالله العْمَريّ 
كذاب. وعاصم بن عببدالله العُمَرِيّ ضعي جدًا. 


(۷) مسلم (419). وأحمد »)47/1١(‏ وأبوداود »)3١54(‏ والنسائي (4/ ٤۸)ء‏ والترمذي .)1١54(‏ 


[ كناب الجَتَائِزٍ 


{¥ 


ا 


e 95‏ اك 8 
القبر» وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن 


انك 
200 0 حترال ٤‏ 
أيضًا وغيره من حديث جابر أن النبي 555 هى أن يبنى على 


رسول الله چ رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حَصْبَاءَ ورفعه شير 
Mu.‏ : د و هد و و ا ا < 
وأما مسر وعه زيارة القبور » فلحديث: E)‏ یکم 2 زِيَارَةٍ لبور قعد 
٤‏ 2 5 0 0 و 7 ت 2 اعد مااع اليد 
أذِنَ لِمُحَمَّدٍ فى رَيَارَةِ بر أمّه» فَرُورُوهًا؛ فاا تُذْكْرٌ الْآخِرَة؛ أخرجه الترمذى 


1 )0 3 
غ٠‏ وي ”الصحيحين ۲“ من حديث الي هريرة بنحو 
ذلك. وني الباب أحاديث» وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال» لحديث أن هريرة أن 


النى ية لعن رَوَارَاتِ القبور. أخرجه أحمدء وابن ماجه» والترمذي وصححهء وابن 

عا 5 (صحيحه 5 وف الباب عن حسان بن ثابت عند أحمدء وابن»› ماجه»› 
(A) 3 5 9‏ 

والحام وعن اين عباس عند أحمدذ» واهل الستن»› والجامء واليزار بإسئاد فيه 
4 


صالح مول التوءمة» وهو ضعيف» وقد وردت أحاديث في نمي النساء عن اتباع 


4 ب 5 5 : 00 : 
الجنائز» وي تموي المنع من الزيارة. وروى الاثرم قي «”سننه؟ والخام من حديث 


() مسلم (۹۷۰). 
فرق سعيد بن منصور ف الجزء المفقودء والبيهقي 411/9( مرسل. 
)٠١68( 0‏ عن بُرَيْدَة. 0 مسم (9107). 


() تفرد به مسلم (907/6). 

2 أحمد (۲/ ۳۳۷) وابن ماجه )١517(‏ والترمذي )١١97(‏ وابن حبان )۷۱/٥(‏ وهو ضعيف فيه عمرو 
0 أخرجه أحمد (۲/۳٤٤)ء‏ وابن ماجه (918١)ء‏ والحام )۳۷٤/۱(‏ وهو مسلسل بالضعفاء فيه 
عبدالرحمن بن حسان مجهول الحال» وعبدالرحمن بن بان جهول» وعبدالله بن عڻان بن حُكَيْمِ ضعيف. 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹)» وأيوداود (۳۲۳۲). والنسائي )۹٤ /٤(‏ والترمذي (۳۲۰) وابن OV) hl‏ 
والجام )۳٤۷/۱(‏ طبع جزء من مسند ابن عباس من ”سند البزار"» ولم أقف على الحديث فيه. 

كذا في الأصلين وصوابه أبو صالح باذام مولى أم ها وهو ضعيف جداء والحديث ضمن بحثنا «التدوين 
لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 


(TVA 1Y 00 


الدراري المضية | 


رخص هن في زيارة القبور. وأخرج ابن ماج" عنها ختصرا أن 
الي ب رخص في زيارة القبور. فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله ت : 
« فَزُورُوهَا كا سبقء فلا يكون في ذلك حجة؛ لأن الترخيص العام لا يعارض النهي 
الخاص » لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في «صحيح مسلم"" عنها آنا قالت: يارسول الله 
كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: « فول السَلَامٌ عَلى أَهْلٍ الدّيَارٍ مِنَ الْمُؤْينَ» الحديث. 
وروی الحاكا” أنَّ فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة. ويجمع بين الأدلة بأن المنع 


ا 1 fa f‏ كلاو 


1 م : ١‏ 
ن كانت تفعل تي الزيارة ما لا يجوز من توح وغيرهء واللإذن ن كن م تفعل دلك. 


وأما كونه بقف الزائر مستقبلا للقبلة؛ فلحديث أنه جلس رسول الله يد 


اله ورمام 
مستقبالا القبلة لما خرج إلى المقبرة. أخرجه أبوداود“ من حديث البراءء وهو بال 


خرج في هذا الحديث مع جنازة» فأفاد مشروعية قعود من خرج مع الجنازة مستقبلاً 
حتى تدفن. وكذلك مشروعية الاستقبال 3 لكونه قد خرج إلى المقبرة فالخ من 
معه جنازة: وقعد کا يقعد. وقد كان اڈ يقول عند الزيارة :, ( السَّلامُ م عَلَيِكُمْ أَهلّ 
دار قوم مُؤْمِيِينَ وإ إِنْ شَاءَ اله 20 00 سال الله لَنا گم الْعَافِيَة) , فينبغي 
للزائر أن يقول كذلك. 

وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد؛ فالأحاديث ف ذلك كثيرة ثابتة في ”الصحيحين“ 
وغيرهما وها ألفاظء منها: «لَعَنَ اله الْيَهُودَ ادوا وه بور ايام مَسَاجدَ)”" وفي لفظ: 


)۱٥۷۰( 0‏ وهو صحيح. (0) مسم .)4۷٤(‏ 

(م) )۳۷۷/١(‏ والحديث واو؛ قال الذهي: هذا منكر جدّاء وسلييان ضعيف. ”التلخيص حاشية المستدرك* 
وسليان هو ابن داود ولم يتبين لي من هو وفيه علة أخرى قال البيهقي: وقد قيل عنه عن سليبان بن 
داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن الحسين عن أبيه فيه وهو منقطع ”السان" 
(VA /£)‏ 

(8) (3515) فيه عنعنة الأعمش ولكنه قد صرح عنده )٤۷٥۳(‏ فالحديث صحيح. 

(0) عن يُرَيْدَة في مسام (41/5) وبنحوه عن عائشة في مسام أيضًا (91/4). 

(د) عن عائشة في البخاري )۱۳۳١(‏ ومسلم (099). 


| كتَابُ 1 جَنَانِزٍ ۰ 1 ا 
کک اھ رع مس AS‏ ل O 4: e‏ ا لاضن 
١‏ قال الله الهود» الحديث. وني لفظ: (لا تتخذوا قُبْرى مشجدا» ‏ وفىي آخر: 


كه € 14 3 
لر ل تخا وا قري وا 


وأما تحريم زخرفتها ور جها؛ فلحديث: «لَعَنَ الله راترات الْمُبُورِء وَالمُتَخْذِينَ 
ليها الْمَمَاجِدَ وَالُرْجٍ؛ أخرجه أحمدء وأبوداودء والنسائي» والترمذي“ وحسنه» 
وفي إستاده أبوصالح باذام وفيه مقال”» وأخرج أحمدء ومسامء وأهل السنن"" [عن 
جابر] قال: نبى النبي ياي أن مُِصّصَ القبرء وأن مُقْعَدَ عليه» وأن يُببى عليه. وزاد 
الترمذي:" «وَأَنْ يُكْتتٍ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوْطَأه وصححه وأخرج النهي عن الكتابة أيضا 
النسائي” ٠‏ وقال الحام””: إن الكتابة وإن لم يخرجها مسم فهي على شرطه. 

وأما تحريم القعود عليها؛ فلا أخرجه مسم وأحمدء وأهل السنن””. من حديث 
هريرة قال: «لأَنْ خلس أَحَدُكُمْ ع کر فَتُحْرِقٌ تابه َتَخْلْصَ إل جِلْدهِ حر 

مِنْ أن يَخْلِسَ على قرا وأخرج أحمد" پاستاو صحيح عن عمرو بن حزم قال: 
رآني رسول الله جر متكا على قبرء فقال: ١لا‏ تود صَاحِبَ هَذَا الْمَبْرا. 


وأما تحريم سب الأموات؛ فلقوله يلد : دلا سبوا الْأَمْوَاتَ؛ قم قد قَدْ أَقْصَوا إل 


.)٥۳١( ومسلم‎ )٤۳۷( عن أبي هريرة في البخاري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ بعد البحث. 0) عند أحجد (؟13/9؟) 

0 أحمد (۱/ ۲۲۹) وأبوداود )۳۲۳١(‏ والنائي (45/4) والترمذي (50"), 

(0») هذا تسامح إن لم يكن تاهل وإلا فهو ضعيف جدا قال الجورقاني: متروك. وقال عبدالحق: ضعيف 
جدًاء وقد اتممه الأزدي وإسماعيل بن أبي خالد بالكذب انتهى من ”التهذيب". 

() أحمد (۳/ ۲۹۵) ومسم )91١(‏ وأبوداود )۳۲۲٣(‏ والنسائي (87/5) والترمذي (؟6١5)‏ وابن ماجه 
6590 1). 

)٠٠١١( )۷(‏ فيه عنعنة ابن جُرَيْج وأبي الزبير. 

(A)‏ )۸1/4(. إلى الف يضف 

(00 مسلم .)491١(‏ وأحمد (۲/٤٤٤)ء‏ وآبوداود (۰)۳۲۲۸ والنسائي (4/ ۰)٩٥‏ وابن ماجه .)١155(‏ 


200١‏ كما في "أطراف المسند» (0/ ١١)ء‏ ثم وقفت عليه في ”المسند" تحقيق دار الرسالة (4؟/ »)٤۷١‏ وهو صحيح. 


الدراري المضية 


Yj ٤ a‏ ” 000 0 ۶ رمق 
ما قَدّمُوا» أخرجه البخاري ‏ وغيره من حديث عائشة» وأخرج أحمد» والنسائي 


من 
حديث ابن عباس: (لَا سبوا أمواتاء كَُؤْدُوا أَحْبَاءَنَا؛ وفي إسناده صالح بن تَبْهَانَ 


(O 6‏ 
وهو ضعيف»ء ولكنه يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمعيرة 


وأما كون التعزية مشروعة؛ فلحديث ١مَنْ‏ عَرّى مُصَابًا قَلَهُ مِثْلُ اجره أخرجه 
اج ماح والتؤنايي E‏ ديك ابن a‏ هذا اليف عن 
علي بن عاصمء وأخرج ابن ماجه"' من حديث عمرو بن حزم عن التي :ما 
مِنْ مُؤْمِنٍ ري أَحَاةٌ بِمُْصِيبَتِه إل كسا الله عر وَجَلَّ مِنْ خُلَلٍ الْكَرَامَةٍ يوم 
القاعةا > ورجا إنسناده قات ٠‏ وأخري الشاي من حت جر بن عمد عن 
أبيه عن جده قال: لا توفي رسول الله بد وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة» وخلمفًا من كل هالكء ودَرَكًا من كل فائت» فبالله فثقوا 


وإياه فارجوا؛ فإن المصاب مَنْ خُرِمَ التواب. وني إسناده القامم بن عبد الله بن عمر 


(ITT) (1) 


() أحمد )۳۰١/۱(‏ والنسائي (۳۳/۸) سبق قم الإمام الشوكاني فليس في إسناد أحمد والنسائي صالح بن 
َبْهَانَ وإنما عبدالأعلى بن عامر الثعلبى وهو ضعيف ويزداد ضعمًا في روايته عن سعيد بن جُبَيْرٍ وهذه 
منهاء وأما صالح بن تُبْهَاتَ فهو في إسناد الطبراني ”الأوسط“ )"١7/4(‏ كا في «النيل" .)1١8/54(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (207/1) وفيه ابن لَهِيِعَةً ضعيف» وعمرو بن جابر أبو زُرْعَةُ الخضري» 
قال الذهي: هالكٌ «الميزان» (5541), 

(5) أخرجه أحمد (557/4. )۳١۹‏ والترمذي (1987)» وهو صحيح» وفيه خلا ذكره الترمذي في 
«جامعه" والدارقطنى في «علله» (5//0؟١).‏ 

(5) ابن ماجه )١1١1(‏ الم 4230377 والحام» لم أقف عليه في «المستدرك" بعد البحث والاستعانة 
بالفهارس الخاصة. ول يَعْرُهُ الحافظ إليه في #إتحاف المهرة» وقد ا إليه في ”التلخيص"» والحديث منكر 

فيه علي بن عاصم متروك وقد أنكر الحفاظ عليه: رفعه وصححوا وقفه راجع ”التلخيص" (178/5). 
إلى دفن 
(۷) كلا ليسوا بثقات فهيه قيس أبو عارة» قال البخاري: فيه نظر. 


0 في «المسيد" )٦١۰(‏ وهو موضوع. 


كتَابُ الجَنَافِرٍ 


SHEE 


وهو متروك. وأخرج البخاري وسل" من حديث أسامة بن زيد قال: ا 
E‏ تأ رشنت إليه إخدى بناته ا وتخبره أن صبيًا هاء أو ابنًا لما 5 الموت» 
فال للرسول: ارجح إليها فأخيرها 0 أن له لله ما 1 وَلْهِ م اَغْطی» وَل سَّنْءِ عِنْدَهُ 
ِأَجَلٍ ف فَمُرْمَا PE‏ و ست > فينبخي التعزية هذه الآلفاظ الثابتة في 
«الصحيح" ولا تُعدل عنها إلى غيرها. 

وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت؛ فلحديث عبدالله بن جعفر قال: لما 
جاء نعي جعفر حين قتل قال الي جر : 
يَشْغُلْهُ! أخرجه أمدء وأيوداودء والترمذي» وابن تعن وصحّحه ابن السكن 


وحسنه الترمذي» وأخرج نحوه أحمد والطبراني» وابن ماج" من حديث أسماء بنت 


« اصْتَعُوا لآل جَعَْرَ غْعَامًا؟ ققد اا َا 


مره 


عمَيس أم عبدالله بن جعفر ) وأخرج امد وابن ماجه بإسناد صحيح "ا من 
حديث َرِيْر قال: كنا نعد الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من 


2 


تاه 


النياحة. ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن الني يِل . 
Ht‏ 
CS‏ 


() البخاري :424١584(‏ ومسلم 2585 4). 

0) أحمد (١/06١5)ء‏ وأبوداود (۳۱۳۲)ء والترمذي »)٥۹۸(‏ وابن ماجه )١11١(‏ وهو ضعيف؟ فيه خالد 
بن سَارّة جهول حال. 

0 أحمد (737207/5). والطبراني (4؟/54١)»‏ وأين ماجه )١11١١(‏ وهو ضعيف أم عيسى الجرّار» وأم 
عون بنت محمد كلتاهما مجهولتان. 


0) ابن ماجه 24)١117(‏ وأحمد لم أقف عليه في «المستد": ولعله في كتبه الأخرى. 
(©) لولا عنعنة هبم والحديث معلول قال أحمد: زعموا أنه سمعه من شريك وما أرى لهذا الحديث أصلا. 
في #مسائل آي داود» (ص594). 


َة 
چ یں 9ی ی 
دس د او ہی 


قا الا وال الى ان ا كان الماك مما 


یاب رَكَاة < ئحيوان 
إا جت ينه في التعم وهي: الإبل والبقر وَالعَنَمُ. 

إقول: الزكاة هي فريضة من فرائض الدين» وركن من أركانهء و من 
ضرورياته» ولكنها لا تجب إلا فيا أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وينه 
للناس» فإن ذلك هو بيان لمثل قوله ل خد من هويم صَدَقَةَ © [التوة: ١١٠]ء‏ 5 
© واوا الَو (البقرة: عماء كا بي للناس قوله تعالى: # وَأَقِمُوا عون 
[البقرة: *4] بما شرعه الله من الصلوات الخمس التي ينها رسول الله بب للناس 

وقد توسع كثير هن أهل العم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة 
فيهاء بل صرح النبي ب في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله: ليس عَل المَرِ 
في عَبْدِهِ ولا قَرَسِهِ صَدَقَة)”"7 وقد كان للصحابة بلتم أموال» وجواهرء وتجارات» 
وخضروات» ولم يأمرهم ك بتزكية ذلك» طلبهاً م ب كانت 6 ف 
وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها مما قد جعله بعض أهل العلم من 
الأموال التي تجب فيها الزكاة» كا ستسمع ذلك. 

وأما كونها لا تجب إلا على من كان مكلمًا؛ فاعام أن هذه المقالة قد ينبو عنها 


> عن أبي هريرة في البخاري .)١575(‏ ومسلم (44837). 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ : 
ذهن من يسمعهاء فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق 
وبيانه أن الركاة م أحد أركان الإإسلام ودعائمه وقوائمه ولا خللاف أنه لل« حب شىء 
من الأريعة الأركان التى الركاة خامستها على غير مكلف» فإيجاب الزكاة عليه إن كان 
بدليل » فا هو؟ فا جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة كا يُرْوَى عن 
البى مله 


3 أنه أمر بالاتجار في أموال اليتامى» لعلا تأكلها الركاق» فلم يصح" في ذلك 
شيء مرفوعا إلى الي 31# 


الحا 


وأما ما رُوِيَ عن بعض بة» فلا حجة فيه» وقد عورض بمثله کا روى 
البيهقي'” عن ابن مسعود قال: من ولي مال اليتيم فَلْيَخْصٍ عليه من السنين» فإذا 
دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء رى» وإن شاء ترك. وَرُوِيَ نحو 
ذلك" عن ابن عباس» وإن قال قائل: إن الخطاب في الركاة عَامٌّ كقوله: # خد مِنّ 
نوم صَدَكَةٌ 4 [التوبة: +010 ونحوه فذلك منوع وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح 
له الخطاب وهم المكلفون» وأيضًا بقية الأركان» بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق 
على عدم وجوبها على من ليس مكلف الخطابات بها عامة» فلو كان عموم الخطاب 
في الزكاة مسوعًا لإيجابها على غير المكلفين» لكان العموم في غيرها كذلك وإنه باطل 
بالإجماعء وما استلزم الباطل باطل مع أن تام الآية -أعني قوله تعالى-: 3# خد مِنّ 
نو صَدَفَةَ ‏ [التوبة: 6٠١١‏ يدل على عدم وجوبها على الصبي وهو قوله تعالى: 


(1) عن عبدالله بن عمرو أخرجه الترمذي .)1٤١(‏ وفيه الى بن الصّبّاح متروك وتابعه الأعمش عند 
الطبراني في ”الأوسط"» (۲۹۸/۱) وهو مدلس ولم يصرح بساعه وفي الطريق إليه مَنْدَلُ بن علي العَرِي 
وهو ,ضعدفيا: 

وعن أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط» /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ فيه على بن سعيد الرازي ضعيف» والفرات 

ابن محمد القيرواني ترجه الحافظ في «اللسان" »)٤۳۲/١(‏ وذكر عن ابن الحارث أنه کان يغلب عليه 
الرواية» والجمع» ومعرفة الأخبارء وكان ضعيفًا متها بالكذب أو معروفًا به» وشجرة بن عيسى 
المعافري» وعبد الملك بن أبي كريمة لم أعرفها. 

)٠١8/4( )5(‏ وهو ضعيف ومتقطع. ليث بن أي سيم لم يدرك ابن مسعود وليث ضعيف مختلط. 


5 وهو في البيهقي )١١8/4(‏ أيضاء وقال: إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لميعة وابن طيعة لا نَج به والله أعام. 


1 الدراري المضية | 
طهرهم وركيم باه [التوبة: 06٠١+‏ فإنه لا معنى لتطهير الصبى والمجنون ولا 
لتزكيته» وبالجملة فأموال العباد عرمة بنصوص الكتاب والسنة ما يحلها إلا التراضي 
وطيبة النفس› أو ورود الشرع كاليكاة) والدية» والأرش» وَالسَّمْعَةَ ونحو ذلك» فن 
زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سِا من كان قَلَهْ التكليف عنه مرفوعًا فعليه 
البرهان» والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل» ول 
یو جب الله على ولي اليتيم والمجنون أت يحرج الركاة من ماله ولا أمره بذلك ولا 


عه له» بل وردت في أموال اليتاعى تلك القوارع الت تتصدع لما القا 
لما الأفئدة. 

وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات؛ فَلِآنّ الذي ب 
للناس ما رل إليهم ل يوجبها عليهم في غيرها منها. وأما ما ورد في ذكر حق الله في 
الخيل» فالمراد به الجهاد. 


إِذَا بلحت الإبلُ خا فَنِئِهَا سا م في كل حمس شا ذا بَلَعَتْ 
مسا وَعِثْرِيْنَ فَفِِهَا ابه حاص أو ابن لَبُونِء وني ست وَتََانِينَ ابنهُ لَبْوْنِء 

لض وا رفي فنا وى لطي رج RE‏ يبك فدات نا 

لوقه :تن اد قي عبان إل قائ ورن فإذا رادت كفي كل 

رين ابْهُ لون وني كل مين حِمَة. 

قول ها اليل فى :قرات الدقه هو الات ق حدية اس أن أبا بكر 
كتب هم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله بيك على المسلمين» ثم ذكر 
فيه ما يجب في كل عدد كا في هذا المختصرء ثم قال فيه: فإذا تباين أسنان الإبل في 
فرائض الصدقات فن بلغت عنده صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة وعنده د 


(1) قي البخاري .)۱٤٤۸(‏ 


فإنها تُقْبَلُ منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درهاء ومن بلغت 
عنده صدقة اة وليست عنده إلا جّعَةٌ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين. 
درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون؛ فإنها 
تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درشاء ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين 
درهماء أو شاتينء ومن بلغت عنده صدقة ابنئة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض؛ 
فإنبا تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرا له» أو عشرين درهماء ومن بلغت 
OS‏ قاو لشن عه SS‏ لزون؟ E A E‏ 
شيء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها شيء إلا أن يشاء راء وقد 
أخرج هذا الحديث أحمدء والنسائيء وأبوداود'” وأخرجه أيضًا البخاري”” مفرفًا في 
«صحيحه". قال ابن حزم”: هذا كتاب في غاية الصحة عمل به الصَّدّيْقُ بحضرة 
العلاء ولم يخالفه أحد. وصححه ابن حبان“ وغيره. 


وقد أخرج أمدء وأيوداود» والترمذي وحسئه » والدراقطنى» والحامء 
والبيقن© غو ما اتل عليه الخ من ديك الزخري عن سال عن أبية.'قال: 


(0) أحمد »)١/1١(‏ والنسائي (٥/۱۸)ء‏ وأبوداود (15619). 

.)1١7/5( «المحلى؟‎ .)١444( البخاري‎ )0 

() كا في «ترتيه» (5/ .)١١١‏ 

(0) أحمد .)۱٤/۲(‏ وأيوداود 2)١914(‏ والترمذي »)551١(‏ والدارقطني 4)1١5/15(‏ والحام (۳۹۲/۱)» 
والبيهقي (٤/۸۸).ء‏ والصحيح فيه الإرسال؛ قال الترمذي: وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن 
اليْمْرِي عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. وقال ابن معين: وهة! لم يتابع 
سفيان عليه أحد ليس يصح. 

وقال ابن عدي: وقد وافق سفيان بن حسين على .هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات 
سليان بن كثير أخو محمد بن كثير... وقد رواه عن اليُْرِي عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه» وسفيان 
ابن حسين وسليان بن كثير رفعاه إلى النبي يات «الكامل» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

قلت سليان وسفيان كلاها ضعيف في اليُهْرِي وتابعها سليان بن أرمٌ عند الدارقطني )۱١/۲(‏ = 


كان رسول الله 3# قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عباله حتى تونيء فأخرجها 
أبوبكر فعمل بها حتى 0 تم أخرجها عمر من بعده» فعمل بهاء قال: فلقد هلك 
عمر يوم هلك وإن ذلك لقرون بوصيته...» ثم ذكر الحديث. 


0) 


م و 0 ED ES‏ 3 ور 
وَيحبٌ في لاي مِن البَمرِ تييع أو .ثبع وني [كل] أَرْبَعِيْنَ ميته م 


أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمدء وأهل الستنء وابن حبان»: والحا؟ئ" 


وهو متروك. فهذه المتابعات لا بُ بها. 
أحمد (/ ۳۰). أيوداود )١015(‏ والترمذي (577) والنسائي (56/4) وابن ماجه (۱۸۰۳)ء واين 
حبان (۷/ 155). والحام (۳۹۸/۱)ء وهو ضعبف منقطع. قال ابن 00 أما حديث معاذ فأخرجه 
أصحاب السنن» وقال الترمذي حسق وأخرجه اجام في ”المستدرك“» وني الحم بصحته نظر؛ لأن 
مسروقًا لم يَلْقَ معاذًا وإنما حسنه الترمذي لشواهده ففي ”الموطل" من طريق عن معاذ نجوه منقطع أيضًا. 
”الفتح" (۳/ ۳۷۹) وبنحوه في «التلخيص" »)٠١١/١(‏ وراجع ”علل الدارقطني؟ (5/ 50). 

وللحديث شواهد: 

© عن ابن عباس وله طريقان الأولى: عند الدارقطني (44/7) وهي ضعيفة بمرة؛ فيها الحسن بن 
عبارة» متروك. الثانية: عند البزار في "البحر» (14/11), وَأَعَلّهُ بالإرسال. 

© وعن عبدالله بن عمرو عن الدارقطني (۹۳/۲) وهو ضعيف بمرة؛ فيه عبدالكريم هو ابن أبي 
امُخَارِقء متروك وابن أبي ليلى ضعيف. 

© وعن ابن مسعود عند ابن ماجه )١8١4(‏ والترمذي (577) وفيه خُصِيْفُ بن عبدالرحمن الجزري 
ضعيف» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 

© وعن أفس عند الطبراني في ”الأوسط» (۷/١١۳)ء‏ ”والصغير* (۸۹۸) وهر ضعيف برة» فيه 
داود ابن آي هند لم سمع من أنس» وفيه سلام بن سلبان أيو المنذر القارئ لف فيه والراجح 
ضعفه» ورواه البيهقي (44/4) بذكر الواسطة وهو الشعبي ورجح الدارقطني إرساله عن الشعبي. 
#العلل؟ .)1١١/1١(‏ 

© وعن علي عند أبي داود 2)١517(‏ وابن خزيمة (۲۲۷۰)ء وغيرسماء فيه عنعئة ابن إسحاق. 

© وعن عمرو بن حزم عند ابن خزية (551756)ء وهو معلول؛ فقد رواه عبد الرزاق في 


الدراري المضية ا 


| كِتَابُ الزَّكَاةٍ 


٠‏ إلى اليمن وأمرني أن 
آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعّاء أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِنَّهٌ فإذا زادت 


وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثنی رسول الله م 


ها شان م كيت قا ابن عبدالين ى لامد ار ٠‏ لا لات بين انمد 
أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه. 


IS 


ل 
ويب في أَرْبَعِيْنَ مِنَ العم شَاٌ إلى مائَةِ وَإِخْدَى وَعِشْرِيْنَ» وَفِيِهَا شَاتانِ 
تماقو اعد وأوردها لاست ريق إن الكحاة E O‏ 
في کل اة شَاةث 
أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنسء وحديث ابن عمر اللذين تقدم 
تخريجه| في باب ركاة الإبل» وقد وقع الإجماع على ذلك 
فصل 
ولا يحْمَعْ بين مُفْئرِقِ مِنَ الالام رلا فرق ين ي؛ خَشْيَةٌ 
الصَدَقَةَء وَلَا سيءَ فيا دُونَ الَرِيْضَةَء وَلَا في الأَوْقّاص؛ وَمَا كَانَ مِنْ 
خَلِيِطَْنٍ فيََرَاجَعَانٍ بِالسَّوِيَةَ وَلَا تود هَرِمَةٌ ولا دات عَوَارِء وَلَا عَيْبِء 
ولا صَغِيرة ولا اكول ولا ري ولا مَاخِضٌء ولا قحل عَم 
أقول: أما عدم جواز الجمع بين مفترق» والفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة؛ 


سا 


ه 0 1 : ٤‏ را اه 0 
فلنهيه 255 عن ذلك کا في كتاب أبي بكر مه الح عن رسول الله تيد وقد 


= "المصنف» (5// )٤‏ مُعْضّالا عن عبد الله بن أي بكر. 
وللمزيد فالحديث ضن ن شنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين؟. 
^ )10۷/4(. 


الدراري المضية ) 
تقدمت الإشارة إليه» وكذلك في حديث ابن عمر حاكيًا لكتاب رسول الله يد في 
ذلك کا بجعت الإشارة إليه؛: :وكذا وع التصريم. بالنهى: عن ذلك 0 غير الحديثين 
المذكورين» فإن فيه النهي كذلك» ومعنى التفريق بين عجتمع أن يكون لثلاثة أنفار 
لكل واحد أريعون شاف فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة» وإذا جمعوها لم 
يجب فيها إِلّا شأة؛ وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين ماتتا شاة وشاة فيكون 
فيها عليها ثلاث شياه؛ فيفرقونها؛ حتى لا يكون على كل واحد منها إلا شاة 
واحدة» ونحو ذلك من الصورء وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطةء وإن 
اختلف الالكون كا دلت على ذلك الأدلة. 

وأما كونه لا شيء فيا دون الفريضة؛ فلا خلاف في ذلك. 

وأما کون لا شيء في الأوقاصء وي ما بين الفريضتين؛ فلا خلاف في ذلك 
أيضًا إلا في رواية عن أن حنيفة» وني حديث معاذ عند أحمد“ وغيره أن الأوقاص 
لا فريضة فيها. 

وأما تراجع الخليطين بالسوية؛ فلا وقع في الكتابين المذكورين من قوله يَلِك: 
« وما کان مِنْ خَلِيطَيْنٍ اا ير اجَعَانِ ِالسُوِيّةِ)» والراد آنا إذا خلطا ما يملكانه من 
المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد منها 
بحساب ماشيته. 

وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منها عشرون شاةء فيأخذ المصدق من 
الأربعين شاة من ملك أحدهاء فبرجع على صاحبه بنصف قيمتهاء وهذا على أن جرد 
خلط الشريكين للكيها يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحدء وهو الحق كا 
ولت على ذلك الأدلة. 


وأما كونها لا تؤخذ هَرِمَةٌ إلى آخر ما ذكر؛ فلا ی تاب ان بک راف رر 


(۾ )51١/0(‏ وهو منقطع ؟ طاوس لم يسمع من معاذ. قاله ابن المديق وأبو رُرْعَةَ كا في «جامع التحصيل؟(۷٠۳).‏ 
رم عن أنس في البخاري .)٠٤٥٥(‏ 


وه )0 


الصَّدََةَ وَل دات عَوَالٍ وَل تيس ) وفي كتاب عمر 


E: 


ي 
وا 


E 
اي عن‎ 
عَبْب ا وف حديث عبدالله بن معاوية‎ EST دلا َد هرِمَةٌ)‎ 
فعا يلفط فقولا تالهرت ولا الدرة + :وله التريطة » ولا الط‎ 
ليمك وَلَكنْ مِنْ وَسَطٍ امالك . أخرجه أبوداود. والطبراني " بإسناد جيد وأخرج‎ 
والشافعي” عن سفيان بن عبدالله امَف أن عبر بن الخطاب‎ ٠ مالك في «الموطا*؛‎ 
تی المصدق أن يأخذ والری» والماخض» وفحل الغنم» وقد روى ذلك عن‎ 
ا 3 أبى ا في ”مسنده؟» 0 الكبيرة أي قد سقطت أسناتبا»‎ 0 
قوله: ول دات عَيْبٍ ) ا ما فيه عيب و عند العارفين اا نقصّاء فإنه لا‎ 
يخرج في الصدقة فتدخل في ذلك الد رنه [وهي] بفتح الدال المهملة مشددة بعدها‎ 
راء مکسورة » نون وڻي الْجَدْبَاءُ والشرط اللئيمة: شٍ صغار المال وشراره»‎ 
واللئيمة: البخيلة باللبن وغيرها. وأما الأكولة» فهي بفتح الحمزة وضم الكاف: العَاقرٌ‎ 
من الشياه“ والرّقٌ بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: الشاة التى تربى في البيت للبنهاء‎ 

يكن من الخيا 


2١‏ في (ك) عمرو بن حزم؛ وهو عند ابن حبان (۸/ )18١‏ والبيهقي )۸٩ /٤(‏ وليس في كلا اللفظين ”ولا 

ذات عیب . 

أخرجه ابن آي شيبة (۲/ )۳٠۹‏ من طريق سفيان بن حسين عن الرْخْرِي وهي ضعيفة. 

7 أبوداود )٠١۸۲(‏ معلقًا ووصله البيهقي (46/4)»: والطبراني في «الصغير» (047): وهو صحيح. 

0) مالك (۱/ »)۲٠١‏ والشافعی في «المسند» کا في #ترتيه" .)٦٥١/١(‏ 

© ابن أبي شيبة له ”المسند“ء و«المصنف»» والظاهر أنه أراد المصنف؛ لأن تبويبه على الأحكام الفقهية» 
وقد ذكر إسناده في ”النيل“ وهو موافق لإسناد ”مصنف ابن أبي شيبة" (2)718/15 وللفائدة ف«”المسند» 
قد طبع منه جلدان» والخلاصة أن الحديث مرسل كا في «الموط!». 

مابين المعكوفين زيادة من المطبوع. 


الدراري المضية ) 


ع إِذَا حال على أحيها الحول ربع العْشْرِء وَنِصَابُ الذَّهَب عِنْدُونَ 
2 وَنِصَابُ الفِضَّةٍ ياتا ونتم» ولا شَيءَ فيا دُونَ ذلك وَلَا رَكَاةَ في 
هما مِنَ الجَوَامِرٍ وَأَمْوَالٍ التَّجَارَةِ والشكلات. 
نه لا خلاف في وجوب ده 3 الذهب والفضة مع النصاب والحول؛ 

لحديث علي قال: قال | د 


انوا صَدَفَةَ الوق مِنْ نْ كل أَرَبَعِينَ درا راء وَلَنّسَ فى في يَسْعِينَ وَمائَةَ سىء إا 
بَلَقْتْ مِاتََيْنِ » قَفِيهًا سه ا أخرجه آحمد» وأبوداود, والترمذي والنسائي“ 
وفي لفظ: « وَلَيّسَ فبا دُونَ لابن رَكَاة وفي إسناده" مقال» وقد حستة” ابن 
حجرء ونقل الرمذي“ عن البخاري تصحيحه. وأخرج أحمد ومسلا“ من حديث 
جابر قال: قال رسول الله چ : « لیس فيا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَّ الوَرِقٍ صَدَفَةٌ 
َ فا دون نس 5و مِنّ الْإبلٍ صَدَفَة وَلَيْسَ فيا دُونَ نة أَوْستٍ من الدَمر 


(0 أحمد (١/4۲)ء‏ وأبوداود (). والترمذي (1۲۰) والنسائي (۵/ ۳۷). 
(5) والحديث مختلف فيه» رُوِىَ مرفوعًا وموقوفا والظاهر أن الاختلاف من أبي إسحاق؛ فإن مدار الحديث 
عليه والراجح في الحديث الوقف قال الدارقطني: وقفه شعبة وأشعث بن سار وعلي بن صالح وأبو 
بكر بن عَيّاش وغيرم عن أبي إسحاق؛ والصواب موقوف على علي والله أعلم «العلل» (4/ .)۷٦-۷۳‏ 
5 فى ”بلوغ المرام» (009). 
0) في ”السنن» (۳/ ۷ ولم يصحح البخاري الحديث وهذه عبارته بنصهاء قال الترمذي: روى هذا الحديث 
الأعمش وأبو عوانة وغيرم عن أبي إسحاق عن عام بن عُثْرَةَ عن علي وروى سفيان الثوري» وابن 
| عُيَيْتَةٌ وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: 
كلاها عندي صحيح عن عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون رُوِيَ عنها جميعا. اه 
فأراد الإمام البخاري أن رواية أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن طمرة كلاها صحيحة» 
لا أن الحديث صحيح توفرت فيه شروط الصحة. 
زم أحمد (۳/۱/ وجل ومسم (480). 


( كات الزكاة 
كتاب الزكاة 


2 0 0 : دق ا ٣‏ 2( 
3 جه 3 بث 9 5 
صدفه ) واخر | حمد والبخاري من حلب ابي سعيك واخرج أبوداود من 


حديث علي قال: إذا كانت لك مائتا درم » وحال عليها الحول. ففيها خمسة درامء 
وليس عليك شيء يعني من الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا» فإذا كان لك 
عشرون دينارا » وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار. وي إسناده مقال» ولكن 

خسنه 2 ا حجر ونقل الترمذي عن البخاري e‏ كي الله وقد 
الأندلسبيء والخمس الأواق المذكورة ف انيف شي مائتا درثم ؟ 07 ززل كل أوقية 
أربعون درهماء وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون ديتارًا الجمهور» وقد روي عن 
الحسر: وطاوس ما يخالف ذلك وهو مردود. 


وذهب إلى اعتبار الحول الأكثرء وذهب ابن عباس» وابن مسعودء وداود 
والصادق» والباقر» والناصر إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابًا أن يركيه في 
الحال؛ تمسكا بما دل على مطلق الوجوب» وهو إهمال للقيد. 


۴ 
2 4 08 5 
وأما كوتها لا تجب في الجواهر كالدر والياقوت والرْمُرُدٍ والماس واللؤلق والمرجان 
ونحوها؛ فلعدم وجود دليل يدل على ذلك والبراءة الأصلية مُسْتَصْحَبَةُ. وقد تقدم في 
أول كتاب الركاة ما يفيد هذا. 


(1) أحمد (1/۳)ء والبخاري (۷٤٤۱)؛‏ رمم أيضًا (4۷۹). 

(oV) ١ 

© لم بحسن الحافظ ابن حجر طريق أبي داود» يل قال: معلول وقال: نبه ابن المواق على علة خفية وهي أن 
جَرِيْر بن حازم لم يسمعه من أبىي إسحاق؛ ققد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب: سُخحْتُون. وحرملة. 
ويونس. وبحر بن نصر٬‏ وغيرم عن ابن وهب عن جُرِيْر بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن 
رة عن أبي إسحاق فذكره قال ابن المّاق: والحمل فيه على شيخ أبي داوف قإنه وهم في إسقاط الرجل 
«التلخيص" (۲/ 1074). 

قلت: الحسن بن عارة متروك» وأبو إسحاق مدلس ومختلط فهذه الطريق واهية. 
() هو الحديث المتقدم. 


وأما كونها 8 تخب في أموال ا فلا قدمنا من عدم قيام 7 يدل على 
ذلك وقد كانت التجارة في عصره 3 3 قاعة في أنواع ما يُتّجَرٌ به ولم ْمَل عنه ما 


يفيد ذلك» وأما ما أسخرجه آبوداود» 57 والبزار“ من حديث جاأبر بر 


ر ت 


سَمْرَة د ل ل 
ن في 


«التلخ EE‏ إسناده جهالة. وأا ما رواه الحا والدا رقطني'” عن عمران۵ 
مرفوعًا بلفظ: «في الإبل صَدَفَتْهَاء وني الْعَتَم صَدَفَتْهَاء وَني ال صَدَقَتهُ بالزاي 
العجمة» فقد ضعف الحافظ ف «الفتح »07 جتميع طرقه: وقال 2 واحدة منها: هذا 


الإسناد لا بأس به. ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيا في التكاليف 
التى تعم بها البلوى على أنه قد قال ابن دقيق العيد* إن الذي رآه في ا ف 
هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة. قال: والدارقطني رواه بالزاي» 
لكن من طريق ضعيفة وهذا مما يوجب الاحتال فلا يتم الاستدلال به» فلو فرضنا 


(۱) أبوداود e1)‏ والدارقطى »)١79//5(‏ والبزار في «البحر الزخار" 2)1006/٠١(‏ وفيه جعفر بن 
سعد بن رَه بن جُنْدُبٍء وَخَُئْبُ بن سليهان بن “مرة بن جندب» وسليان بن سمرة بن جندب. 
قال ابن حزم: أما حديث سمرة فاقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليان بن موسى وسمرة پر 
مجهرلون لا يُعْرَفُ من م. «امحل» (40/4). [ 
وقال ابن القطان: وما من هؤلاء من تعرف له حال وقد جهد المحدثون فيهم جهدم وهو إسناد 
تروى به جملة من أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة. ”بيان الوم والإاهام" .)۱۳۸/٥(‏ 
وتال الذهي: وبكل حال: هذا إسناد مظلم لا ينهض كم «الميزان؟ .)16١5(‏ 
0 1۷74/7. 
(۳) الدارقطني (44/۲)» واحا؟ (۳۸۸/۱)» وهو ضعيف كرة. 
() ليس عن عمران بل عن أبي ذرء وعمران المذكور هر ابن أب أنس وهو في سند الحديث وليس 
بصحابيه» والحديث فيه موسى بن ُيده الرّبَذِيُ وهو ضعيف جذداء وتابعه ابن جُرَيْجِ وهو يدلس عنه 
57 يصرح بساعه؛ قال البخاري: ابن جُرَيْجِ لم يسمع من عمران بن أبي أنس يقول: حُدَّنْتُ عن عمران 
أبي أنس كا في «علل الترمذي» (19/1). 
(©) وم 0 الشوكاني في عزوه إلى ”الفتح؟ وإنما هو في ”التلخيص؟ .)١۷۹ /٤(‏ 
() كما في ”البدر المنير* (6/ 091). 


( كِتَابُ الرّكَاةٍ 


أن الحا قد صحح إسناد هذا الحديث كا قال المحلي في ”شرح المنهاج“ لكان جرد 
الاحتال مسقطًا للاستدلال» فكيف إذا قد عررض ذلك التصحيح بتضعيف الخُنّاظٍِ لما 


صححه الحام مع تأخر عصرم عنه واستدراكهم عليه» ويؤيد عدم الوجوب ما نبت 
عنه يي في ”الصحيح»" من حديث أبي هريرة: «لَيْسَ عل على الفنج صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ 
ولا فَرَسِهِ؛. وظاهر ذلك عدم وجوب الركاة في جميع الأحوال» 50 ادم 
الإجماع على زكاة التجارة وهذا النقل ليس بصحيح؛ فأول سن يحالف في ذلك 
إلظام هرية وش فرقة من فرق الإ. سلام. 

وأما عدم وجوه في الات كالدور التي يكرا مالكها وكذلك الدواب 
ونحوها؛ فلعدم الدليل كا قدمنا وأيضًا حديث: ليس على الْمْسْمِ صَدَقَه في عَبْده 
ولا رَه يتناول هذه الخحالة أعنى حالة استغلالها بالكراء لما وإن كان لا حاجة إلى 


ANS 
25 GN @ 


() البخاري )١574(‏ ومسلم (485). 
000 «الإجاع" .)1١14(‏ 


الدراري المضية 


يحب اة اة وال 0 ال وَالّمْرٍ > والرَشُب» وَمَا گان 


2 


کک مها كمه يِف الغشْرء وَنْصَائهَا خَنْسَةٌ اوق ا تيءَ في 
عدا ذَلِكَء كالطرَوات وَغَْرِمَاء وجب في العَسَلٍ العُيْرٌء ويور ل 


غْيبَاءِ کل مَل ؛ في رئیم ls‏ 


َه ا 


37 وَعَل امام أَنْ رد صَدَّفَاتَ 


ولآ و الاق ين هذه :الا جا رار الأدلة الصحيحة لماء 
وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى» ومعاذ حين بعثها) بد إلى اليمن يعلان 
الناض اكد مْرَ دينهم فقال: رلا تأخذٍ الصَّدَقَة 5 مِنْ هَذْه الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيك وَالْحِبْطَةُ 
وَالزَِيبُ وَالثّئرُ» أخرجه الحامء والبيهقي» والطبراني'”» قال البيهقي: رواته 
ثقات؛ وهو متصل. وأخرج الطبرائي'" عن عمر قال: إنما سن رسول الله جد الركاة 
في هذه الأربعة:...» فذكرهاء وأخرج ابن ماجهء والدارقطني” من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنغا سن رسول الله بي الزكاة في الحنطة» والشعيرء 
والتمرء والزييب. زاد ابن ماجه: «وَالدَّرَةٍ » وفي إسناده محمد بن عبيدالله الْعَرْرّي 


() في (ك): النباتات. 

() الحام )10١/1١(‏ وهذا لفظهء والبيهقي (٤/۱۲۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» (50/ )١5١‏ وطريق الحام 
صريحة في الرفع إلا أنها من رواية أي حذيفة النَهْدِيّ موسى بن مسعود عن الثوري وهي ضعيفة» وطريق 
الطبراني والبيهفي مُرْسَلَةُ وهي كتاب. 

( العزو للطبراني وهمء فقد عزا الزيلعي الحديث في ”نصب الراية؟ (۲/ ۳۸۹) وابن الملقن في ”البدر“ 
٠)١١ /١(‏ والحافظ ابن حجر في ”التلخيص" )١15/7(‏ للدارقطني (0)47/7 وكذا لم يذكره الهيثمي 
في ”المجمع" (5/ 2095 وذكر حديث معاذ وأبي موسى المتقدم والحديث موضوع؛ فيه عبد العزيز بن 
بان قال ابن معين: كذاب خبيث» ومحمد بن عبيدالله العرزعي متروك وموسى بن طلحة لم يسمع من 
عمر قال أبو وُرْعَة: موسى عن عمر مرسل كا في «جامع التحصيل* .)۸١١(‏ 

(5) أبن ماجه .)۱۸٠١(‏ والدارقطني (45/7) وهو موضوع أيضًا. 


وهو متروك وما أخرج البيهقي" نينا لم تكن الصدقة في عهد النبي 
: ة... فذكرها. وأخرج أيضا“ من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة 
الناءق ف التكوره :بوالايل 4 والبقز» ا 
والذهبء والفضة. :وأخرع" أيضًا تحن :الشف أنه قال كنب ,رسول الله إل 
أهل اليمن إنما الصدقة في الس كمون والتمرء والزبيب. قال البيهقي: هذه 
المراسيل طرقها مختلفة. وهي تؤكد بعضها بعضاء ومعها حديث أبي موسى ومعها قول 
عمرء وعلي» وعائشة مهم : « ليس فى الخُمْرَوَاتٍِ رَكَاةٌ) انتهى. وحديث الخضروات 
أخرجه الدارقطنيء والحاك والأثرم في «ستنه؟ أن عطاء بن السائب قال: أراد 
عبدالله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات» فقال له 
عوشي ون #طلضة» ليبين:الك 415 إن وسوالك اق 2117 RE‏ فى ذلك 
صَدَقَدّا» وهو مرسل قوي» وقد أخرجه الدارقطني» والحاع' من حديث إسحق بن 
يحى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ: وأما القِنَّاُ» والبطيحٌ» 
والرمانُء والقصثء فعفو عقا عنها رسول الله يد قال الحافظ:' وقيه ضعف 


A, 1 Re 35‏ 5 7 
وانقطاع » وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذء وقد رواه 


2 Os. 


)١19/4( )١(‏ والحديث مرسل» وهو منكر فيه حُصَيِفُ بن عبد الرحمن الْجَرَريُ ضعيف» ورواية عَنَابِ بن 

بشير عنه منكرة. 

)١14/4(‏ موضوع؟ فيه عمرو بن عَبَيْدٍ معتزلي متروك. 

0 فيه الأجلح بن عبدالله الكِنْدِيّء فيه ضعف. 

0 الأثرم كا في المنتقى للمجد بن تيمية» وهذا لفظهء والحام سيأ تخريجهء ولم يصب الإمام الشوكاني في 
دجه هذا التخريج» فطريق الدارقطني والحاام أخرى. 

.)4 037/1١ الدارقطني 9 واا‎ (o) 

() في ”التلخيص" (۲/ )٠٠١‏ ومراد الحافظ بالضعف إسحاق بن يحبى وهو متروك» وأما الانقطاع فوسى بن 
طلحة لم يدرك معاذًا. 

(۷) (578) وفيه الحسن بن غُبَارَةَ وهو متروك. 

(4) كذا في الأصلين» وهو تصحيف» صوابه عيسى بن طلحة كما في ”النيل؟ (4/ :)١57‏ و”التلخيص؟(5/ .)١78‏ 


الدراري المضية 

ابن عدي" من وجه آخر عن أنس والدارقطبي من حديث علي ”3 ومن حديث 
محمد بن جَحُش »ء ومن حديث عائشة» “ ورواه أيضًا ا عن علي وعمر 3 
موقوفاء وني طريق حديث الخضروات مقال» لكنه روي من طرق كثيرة يشهد 
بعضها " لبعض فينتهض للاحتجاج به» وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في 
تلك الأجناس الأربعة والخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهةء وقد 
رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كا سبق» فكان ذلك هو 
د لما أنرله الله تعالى» فلا تجب في غير ذلك من النيات» وقد ذهب إلى 


ذلك ا البصري» والحسن بن صالحء والتّوْرِيٌ» 59 ٠‏ وأيضًا يمكن الجمع 

Ne OE SSE كوو هنا‎ EN سق‎ a 

a‏ ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لا في 
لت من ار ا را ا غا ما ر ار 


وأما كون الواجب العشر إلا في المشئ فنصف العشر؛ فوجهه حديث جابر عن 


9 «الكامل» (؟/ )5١١‏ عن الحارث بن نبهان» وهو متروك أيضًا. 
9 (2)94/5 وهو ضعيف بمرة؛ فيه أحمد بن الحارث البصري ذكر ابن القطان أنه جهول في «البيان» 
(*/) والصقر بن حبيب قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ )٠١١‏ وهو ضعيف جدًا. 


/Y) )9(‏ 0( وهو موضوع؛ فيه أبو كتير مول بي جحش هول الخال» ومحمد بن أبى يحبى هو محمد بن 


إبراهيم الأسلمي متروك» وكذا عبدالله بن شبيب الربعي متروك أيضاء وعبد الجبار بن سعيد هو 
المساحقي جزم به ابن القطان وقال: لا تعرف حاله «البيان؟ (9/ .)١14‏ 

© وهو ضعيف برة فيه صالح بن موسى الطَّلْحِي متروك. 

() (124/4) وهو ضعيف بمرة؛ فيه قيس بن الربيع الأسدي ضعيف جدّاء وأبو إسحاق مختلط ومدلس» 

وذكر البيهقي أن الأجلح تابعه فينظر الإسناد إليه والأجلح هو ابن عبدالله الكِنْدِيٌ فيه ضعف. 

3 ضعيف؛ فيه ليث بن أب سُلَيِمٍ ضعيف مختلط؛ فهذه الأحاديث مرفوعها وموقوفها لا يخلو من الضعف 
أو الضعف الشديد فالقول بأنه يشد بعضها بعضًا فيه بُعْدّء وقد قال الترمذي في حديث معاذ المتقدم: 
إسناد هذا الحديث ليس بصحيح؛ وليس يصح في هذا الباب عن النبي ' 

7 أفى طا وطرقها كلها ضعيفة جدًا؟! 


شيء لجامع؟ (TA)‏ 


| تاب الرْكَاة 

ينيد قال: « فيا سَفَتٍ الْأَثار وَالْعَيِمْ الْعَْرُه وفيا سْقِيَ بالسَاتِيَةِ يضف الْعْْرِ) 
رواه أحمد ومسلمء والنسائي» وأبوداود” وقال: والأنهار والعيون. وأخرج أحمدء 
والبخاري» وأهل السنن“ من حديث ابن عمر أن البي جت قال: « فيا سَقَتِ 
السََّاء وَالْمْيُونُ او كَانَ را الغ وف سْقِيَ بالتّضّح فت الْعَْرِا » والعَررِئٌ 
OR‏ لاعس الخ ننه NSR‏ 
في سواتي الغيول ونحوها. 


وأما كون النصاب خمسة أوسق؛ فلحديث أبي سعيد في «الصحيحين" وغيرهما 
عن النبي ب : « لبس ف دون َة أَوؤْسْقٍ صَدَقَةُ) وني رواية لأحمدء وابن ماج“ 
أن النبي ا قال: « الوس و ضَاغًا) وف رواية لأحمد وأبي داود 2 « وَالْوَسْقٌ 


يِنُونَ خَخْتُومًا). 

وأما كونه لا شيء فيا عدا ذلك كالخضروات وغيرها؛ فوجهه ما تقدم. 

وأما كونه يجب في العسل الغثْر؛ فوججهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن الني يلل أنه أخذ من العسل العشر. أخرجه ابن ماجها"'ء وقال 
الدارقطني": يُرْوَى عن عبدالرحمن بن الحارث» وابن لَهِيْعَةَ عن عمرو بن شعيب» 
ورواه يحي بن سعيد الأنصاري عن. عمرو بن شعيب»” ومثله حديث أبى سَيَارَهَ 


() أحمد (۳/١٤۳)ء‏ ومسام (481)» .والنسائي .)٤١/٥(‏ وأيوداود (/1591). 

() البخاري »)١587(‏ وأحمد لم أقف عليه في «المستد" بعد البحث» ولم يعزه له الحافظ في ”إتحاف المهرة“ 
ولا ”أطراف السند“ء وقد فهم ذلك الشوكاني من قول المجد في «المنتقى*: رواه الجاعة إلا مسلا. 
وأبوداود 4)١1597(‏ والنائي 4)4١/5(‏ والترمذي (510)» وابن ماجه (۱۸۱۷). 

م في البخاري )١417(‏ وسل (419/9). (8) أخرجه أحمد (۳/ ۰)۸۳ وابن ماجه (۱۸۳۲). 
(5) أخرجه أحمد (7/ 4204 وأبوداود )۱٥۵۹(‏ وهو منقطع؛ سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيدء ولهذه 
الزيادة طرق وشواهد ولا يصح شيء منها وقد أودعناها ني ”الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة». 

(IA) (0)‏ 0 في ”العلل“ (5/ ٠٠١‏ 
() عن عمرو بن شعيب عن عمر منقطعاء وهو الصحيح. 


ا 
عند أحمدء وابن ماجهء وأبىي 0 والبيهقي'” أقال: قلت: يارسول الله إن لي خلا 
قال اة الْعُسُوَئَ) وهو منقطع . ' ' وأخرج الترمذي”” عن أبن عمر أن رسول اله 
: قال: دفي الْعسَلٍ في كل عَصَرَةَ اراق زِقّهء وفي إسناده صَدَقَةُ السّمِينُء وهو 
rE‏ اا وال عر ای مر و يلفط و 
العْثْرَ في الْعسَلِ»» وني إسناده منير” بن عبدالله» وهو ضعيف» والجميع لا يقصر 
عن الصلاحية للاحتجاج” به 


ع8 
ا 


وأما کونه جوز تعحيل الصدقة ؟ ایت على: أن العباس بن عبذالطلب سأل 


البي يد في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرص له في ذلك. أخرجه أحمد. 


وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه» والحام. والدارقطني والبيهقي»”" وقد قيل: إنه 


.)176/4( وأيوداود (). والبيهقي‎ 2)١87( أخرجه أحمد (4/؟7)»: وابن ماجه‎ )١( 
قاله البيهقي؛ وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال: هو حديث مرسل.‎ )5( 
.)۱۷١( وسليان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب البى يد ”العلل“‎ 
.)۹۸ /٤( قال الحافظ ابن حجر: سليان لم يدرك أحدًا من الصحابةء فهذا السند منقطع «الإصابة؟‎ 


) (515) وهو ضعيف برة؛ نَصَدَقَّةٌ بن عبدالله الْسَّمِينُ متروك. وعمرو بن أبي سَلَمَةٌ ضعيف. 
(©) عبدالرزاق .)٦۳/٤(‏ والبيهقي .)۱۲١/٤(‏ 
(0) كذا في الأصلينء وهو وثم؛ ليس في إسناده مئير بن عبدالله ؛ بل عبدالله بن رر وهو متروك» ومنير 
ابن عبدالله في حديث سعيد بن ابي ُباب والكلام في «النيل؟ على الصواب. 
(0) كلا فقد قال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح كما في ”العلل“ .)١9/6(‏ 
وقال الترمذي: ولا يصح عن الني يل ١‏ في هذا الباب كبير شيء «الجامع" (15/7). 


وقال أبن المنذر عمل في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول أله 2 
كاة فيه کا في «البدر» (054/0). 


(۷) أحمد 44٠١4 /١(‏ وأبوداود (). والترمذي (5104). وابن ماجه (1145). والحام (۳۳۲/۳)» 
والدارقطني (۲/ ؟175), والبيهقي ,)١١١/5(‏ والمرفوع منكرء فيه َة بن علي فيه ضعف والصحيح 
مرسل قال أحمد في المرفوع: ليس ذلك بشيء كا في ”الفروسية“ (ص55١)‏ والمرسل علقه أبوداود في 
سننه وذكره الدارقطني في «علله“ (۳/ 184). 


[ كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
مرسل. وقد روي عن على بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي: 
قال: (إِنَا عُنَا احْتَجْناء فَآَسْلَمَنَا الْعَّاسُ صَدَفَةَ عَامَبْنٍا» ورجاله ثقات ر أن 
فيه انقطاعًا” 0 في ”الصحيح»”" من حديث آي هريرة أن 0 : 
العباس: 00 > وَمِكُلْهَا مَعَهَا؛ لما قيل له: إنه من من ء الصدقة. 
بل مته صدقة عامين. 


لف 3 


وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم؛ فوجهه حديث 
أبي جحيفة قال: قد علينا مُصَدَّقُ رسول الله تيد فأخذ الصدقةٌ من أغنيائناء 
فجعلها في فقرائنا وكنت غلامًا بتي فأعطاني منها قَلُوْصًا. أخرجه الترمذي ' وحسنهء 
وحديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أنه اسّعْيلَ على الصدقة فلا رج قيل له أين المال؟ فقال 
لها وتلل ارت اهديا من يك كنا اة غل «غهد رسول الله رن ووطعتاء 
حيث كنا نضعه. أخرجه أبوداود» وابن ماجه»“ وعن 0 قال: كان في كتاب 
اد (مَنْ خَرَجَ مِنْ لاي 0 م إن صَدَقَتَهُ وَعْثْرَهُ في ا عَشِيرَتِهِ) 
أخرجه 0 وسعيد بن 0 ' بإسناد 1 وني ا عن معاذ: 
أن الني 1 لا بعثه إلى اليمن قال له: « خُذْهَا مِنْ أَعْنيَاتهِمْ وَصَعْهَا في فُمَرَائيِة». 
وأما كونه يبرا رب المال بدفعها إلى السلطان» وإن كان جائرًا؛ فلحديث ابن 
0 في «الصحيحين"” وغيرها أن رسول الله ب قال: إا سَتَكُون بغي أَترَةٌ 
ا مور تنکرو ا » قالوا: يا رسول الله فا تأمرنا؟ 0 ١‏ يُودُونَ الْحَقٌ ِي يکم 
وكاو الله الذي لَكُمْ). وأخرج مسلم» والوني” وصححه من حديث وائل بن 


۵ 011/0 0 وقال: وفي هذا إرسال بين أبي البَخْتَرِي وعلى وه . 
۳ في البخاري .)١1508(‏ (4) ضعيف؛ فيه أشعث بن سُوَّارٍ الكندي ضعيف. 


(5) أبوداود »)١775(‏ وابن ماجه )۱۸١١(‏ ضعيف فيه إبراهيم بن عطاء» صالح في الشواهد. 
كتاب الأثرم مفقود» وكتاب الركاة من ”سنن سعيد بن منصور» غير مطبوع. 

0 في البخاري »)١5557(‏ ومسم (۱۹). (4) في البخاري )۱۸٤۳(‏ ومسل (0507. 
(5) مسلم »)١847(‏ والترمذي (5119). 


ت 0 ا e‏ 8 
حجر قال: سمعت رسول الله س ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء 
يمنعونا حقناء e‏ (اسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا؛ إن با يهم ما لوا ٠‏ يكم 


ع 


ما . وأخرج ا من حديث 7 بن 00 مرفوعًا بلفظ: اسیایکم 


رك مَبِعْوْصُوْنٌ ‏ إا أَوَكُمْ» روا e‏ ۾ وَخَلُوا 7 نهم وََئْنَ مَا َنْتَعُونَ قن عَدَلُوا 


شين وَإِنْ لوا فَعَلَيْهَاء وَأَرْصُوْمٌ؛ 0 3 گوگ و 


الطبرافي" عن سعد بن أبي ا مرفوعًا: (اذْفَعُوا لبهم ما صَلوا الخ 1 في الباب 

(r) ت‎ 

اثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا اللثمر 
5 6 


د ع 08 2 0 ا 
وإسناده صحيح 5 وأخرج أحمد من حديث انس: ان رحلا قال لرسول الله چ 
إذا أديتٌ الزكاة إلى رسولك فقد برئثُ منها إلى الله ورسولهء فقال: َعم إا أدب 
:ی رسو 3 ورسو بحم 
إلى رول فَقَدْ بَرِنْتَ ينها إلى الله وَرَسُولِهء فَلَكَ أَجْيْمَا وَإِنْمْهَا عَلَ مَنْ بَدَلَها. 
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وأخرج البيهقي من حديث أي هريرة: إ5 أَنَاكَ المصدق فأغطه صَدَفَتَكَ فَإِنِ 


A 


اغْتَدَى عَلَيْكَ فولّه طَهْرَكَ ولا تَلْعَنٌْ وَقُلٍ: اللهُمٌ إني تيب ب عَلَيْكَ ما أَخَدّ مِن2. 
وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهورء ون الدع إلى السلطان أو بأمره 
زئ المالك» وإن صرقهًا في غير مصرفها سواء كان عاد أو جاكر 


7 (1688) وهو ضعبف؛ قال ابن القطان: فعلته الجهل بحال عبد الرحمن بن جابر بن عَبئِكِ ويال صخر 


ابن إسحاق. "بيان الوم والإبيام؟ /١(‏ 184). 


0 في «الأوسط؟ )١١١/١(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه أحمد سن رِشْدِيْنَ كذبه أحمد بن صالح» وموسی بن 
رانء وهاني ر بن المتوكل الإإسكند رافي كلاهما الراجح ضعفه. 
9 0/0(. 


كلد ليس بصحيح فيه يحى بن أبي طالب شديد الضعف» قال موسى بن هارون: أشهد على يجي بن 


أبي طالب أنه يكذب. كا في ”تاريخ بغداد» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وقال أبو عبيدة الآجري: حط أبوداود على 
حديته. ”أسئلة الآجري لأبي داود» :)5١7/5(‏ وسعيد بن أي عَرُوْبَة مختلط ومدلس ولم يصرح. 
۳/ 1) سعيد بن أبي هلال لا أدري أسمع من أنس أم لا؟ وفي رواية خالد بن يزيد عنه ضعف. 


الراجح فبه الإرسال قال الدارقطني: والصواب عن أي عثان اهدي مرسلا عن التي بج . «العلل» 
)1۷/11( 


الدراري المضية 


1 


| كتابٌ الزڪاة 


باب مَصَارفي الرَّكَاةٍ 
ف اة کا في الاق ورم على ني اشم وَمَوَالِيهمء وَعَلى الأحْيباء 
والافوتاء الکتيان: 
أقول: الآية الكريمة قد تضمنت الثانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاةء وقد 
أخرج أبوداوذ'! عن زياد بن الحارث الصَّدَانِيّ قال: أتيت رسول الله ب فبايعته» 


فأق رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله جيذ : 3 إِنَّ الله لم يَرْصَ 
بكم ني ولا غَيْرِهِ في الصَّدَفَاتِ حى حَكَمَْ فیا هق فَجَرَأهَا اة أَجْرَاء فَإِنْ 


كُنْتَ مِنْ يَِلْكَ الْأَجْرَاءِ أَعطَيثك» » وني إسناده عبد الرمن بن زياد بن أنقم 
ففرفي :ونا" مناه نه EN EE A E‏ 
لأصناف الثانية» وما يعبر في كل صنف» والق أن العتبر صِدقٌ الوص شرعًا أو 
لغةء فن صَدَقَ عليه أنه فقي كان مصرفاء وكذلك سائر الأوصافء وإذا لم يكن 
للوصف حقيقة شرعية» وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره» فا وقع من 
لشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العم إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة 
أوشرعاء أو الدليل يدل على ذلك كانت معتبرة» وإلا فلا اعتبار لشيء منها. 

وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم ؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعًا وفيه: ( إا لا 


1 الصَّدَقَة > وني لفظ: 0 إن لا 0 لَنَا الصَدَقَة وهو في الصحيحين؟" وغيرها 


€ 3 


وف حديث أي راع إن ةة لا ل نا ون موا القؤم من شيو 
أحمدء وأبوداودء والنسائي» والترمذيا» وصححه وابن حبان» وابن 30 


)١570( )(‏ وهو ضعیف. 

() بل ضعيف على أقل أحواله وإلا فتقد تركه الإمام أحمد. 

(۳) في البخاري )١1141(‏ ومسلم (1۰74). 

() أحمد .)۸/١(‏ وأبوداود »)٠٦٠١(‏ والنائي (6//ا١٠2»)2‏ والترمذي .)٦٥۷(‏ 


)20 ابن حبان (ه/ «(1Y4‏ واين خزيمة (TYEE)‏ وهو دصحي 


الدراري المضية ا 


وصححاه أيضًا وني رواية لأحمدء والطحاوي”' من حديث الحسن بن على: الا نجل 
لآل مُحْمَّدِ الصَّدَقَةُ»: وفي حديث الِب بن عة أنه قال: إن اليك لا 
بغي لِمُحَمَدِ ولا لآل مب إا هى وسا الاس 1 وهو في «صحيح مسل“ وفي 
الباب أحاديث. قال ابن كُدَامَة": لا نعم خلافا في أن ببي هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة. وكذا حكى الإجماع أبوطالب من أهل البيت» كا حك ذلك عنه في البحر“ 
وكذا حى ابن رسلان في ”شرح السنن؟» وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم 


الصدقة على أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. 

وأما كونها حرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين؛ فوجهه ما في الأحاديث 
الصحيحة”' الثابتة عن جماعة: إا لا حل الصَّدَقَةُ ِي وَلَا لِذِي مره سَويٌّ ؛ وفي 
لفظ لأحمد وأهل الس“ من حديث عبيد الله بن عَدِيّ بن الخيَارٍ مرفوعًا: ولا 
حط فيها لي وَلَا لقي مكتيب وني بعض الأخبار: «وَلَا لذي ورة كوي 
والمرّة 0 الميم وتشديد الراء: القوة وشدة العقلء كذا قال ا لجوهري. 


() أحمد (۱/ )٠‏ والطحاوي (1/1) وهو صحيح. 

ف ¥( 0 ”المغني مع الشرح الكبير" .)۷١١/۲(‏ 

عن أبي هريرة في النائي (44/5)؛ وابن ماجه (۱۸۳۹)» وعن عبدالله بن عمرو في أحمد (۱۹۲/۲)› 
وأبي داود »)1١77(‏ والترمذي .)٠٥۲(‏ 

(5) أخرجه أحمد 9 وأبوداود 2١77‏ والنسائي (44/0) والحديث عن عبدالله بن عدي بن 
الخيار عن رجلين مبهمين لا عن عبيدالله بن عدي وهو صحيح. 


مقي الصّغبْرٍ ووه وَيَكُونُ إِخْرَاجْهَا ل صَلَاةٍ الي وَمَنْ لا بذ زياد 
على قوت ييه وَلَْلَِهِ فلا فِطْرَةَ عليه وَمَطْرفُهَا ضرف الرَّكَاة. 
أقول: أما كونها صاعا من القوت العتاد عن كل فردء فلحديث ابن عمر في 


«الصحيحين" ' وغيرههما قال: فرض رسول الله يد زكاة 


اغا 


الفطر من رمضان صاعًا من 
تمرء أو صاعا من شعير على العبدء والحرء والذكرء والأنقء والصغيرء والكبير 
من المسلمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفي «صحيح مسال“ وغيره: (وَلَيِسَ 
على الْمْسْل في عَبِدِهِ صَدَئَدٌ إلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ )» وأخرج الدارقطني» والبيهقي 9 من 
حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله جك بصدقة الفطر على الصغيرء والكبيرء 
والحر» والعبد من مون ٠‏ وأخرج نحوه الدارقطني ^ من حديث علي» وفي إسناده 
ضعف» وله طرق» والخطابات في إخراجها على من ليس مكلف إنما هي كائنة مع 
المكلفين» وقد ذهب الجمهور منهم أحمدء والشافعي إلى أنها صاع من البرء وغيره 
وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع» وقد حكاه ابن المنذر عن 
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على ء وعثان» وای هريرة » وجابر» وابن عباس › وابن الزبير› وأمّهُ أسواء بنت أي 
بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة كا قال الحافظ» وإليه ذهب زيد بن على 


() في (ك): زكاة الفطر. 0) في البخاري (7١16)ء‏ ومسام (4). 

2) (4۸۲) عن أبي هريرة. 

(4) الدارقطني 2»)١51/5(‏ والبيهقي )١171/4(‏ موقوف قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي والصواب 
موقوف. وقال البيهقي: إسناده غير قوي واللّه أعلم. 

(0) (150/5) علي هو ابن موسى الرْصًا أحد رجال الإسناد عن أبيه عن جده عن آبائه» وعلي قال ابن 
حبان وابن طاهر يروي عن أبيه عجائب وزاد الأول: هم ويخطئ» وفيه ابن عُمْدَةَ فيه ضعفء 
وإسماعيل بن هام تجهرل الخال وحمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ترجمه شيخنا في ”رجال 
الدارقطني“ .)٠٠٠١(‏ وقال: لم نحده. 


1 الدراري المضية | 

والإمام ی وأبوحنيفة حى ذلك صاحب «اليحر") وقد تمسكوا يحديث أبن عباس 
٤ a 3 1 e‏ 3 

مرفوعا: « صَدَفََ الفطر مدان مِنْ فمح). أخرجه الجا وأخرج نحوه الب ف 

حديث عمرو بن شعيبا عن أبيه 1 جدهة مرفوعا. وق الباب أحاديث عل ذلك. 


ونا كون إخراجها قبل الصلاة؛ فلحديث ابن عمر في «الصحيحين"" وغيرها 
أن رسول الله ية أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وأخرج 
( فْمَنْ ادها قل ا لصَّلاةٍ فهيَ رکا مَفَبُولَة وَمَنْ أَدَّمًا بَعْلَ | لصَّلَاةٍ نه كدف ِن 
الْصَّدَفَاتِ) . 


وأما كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته» فلا فطرة عليه؛ فلأنه إذا 
خرج قوت يومه أو بعضه كان مصرقًا 3 صارفًا؛ لقوله : ( انوم 2 هذا ايوم . 
أخرجه البيهقي» والدارقطني“ من حديث ابن عمرء فإذا ملك زيادة على قوت يومه 
أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرهاء ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يُعُذَيِهِ 
وِيُعَشَيِه a ga E‏ سور يه ميلاقا رفوع ولاك 


)5٠١/١( )(‏ وعنه البييقي )١۷۲/١(‏ اللفظ المذكور ليس لفط الحام ولكن قد بين البيهقي أنه في بعض 
ألفاظ الحديث» وهو منكر فيه يحجبى بن عباد اختلف فيه: هل هو السعدي البصري أم المدني أم ها 
واحد. فرق بينه| العقيلي وتبعه الذهي» وقال الحافظ ابن حجر: وهو هو فقد جزم المرِيّ بأن الحديث 
المذكور في صدقة الفطر من روايته. ”اللسان؟. (554/5). ` 

وقد أنكر الحديث أبوداود والعقيل والأزدي» ولا يصح في نصف الصاع حديث. 

(م) )1۷٤(‏ والصحيح فيه الإرسال» ووصله منكر؛ فيه سالم بن نوح ضعيف» وابن جُرَيْج لم يسمع من 
عمرو راجع ”الضعقاء" للعقيلي 4/0( 

(م) في البخاري )١16١9(‏ وسسام (485). 

(8) أبوداود (1705)» وابن ماجه (18519)» والدارقطبي (2)178/5 رالحا؟ (509/1) وهو جيد. 

(ه) البيهقي »)۱۷١/٤(‏ والدارقطني (١/١١٠)ء‏ وهو ضعيف برة؛ فيه أبو معشر نيح بن عبدالرحمن 
السندي ضعيف جداء. 


ر أحمد (6/ ۱۸۰), وأبوداود (2)13379 وهر صحيح. 


[ كِتَابُْ الزَّكَاةٍ 


( 
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النصوص اطلقث وم 1 غنيا ولا فقيرأء وفك لويخ ا حمد) وابوداود عن عبدالله 


ابن ثعلبة قال: قال رسول الله 5 ١صَدَقَةُ‏ الْفِطرء صاع تَمْرِء أو صاع شُعِيرٍ عَنْ 


مع 4 3 
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کل راس از صاع ٿڙ٬‏ او تنح بن اٿن صغ او گي خرٌ أو بډ دگر 
أنقء ع أو َير أمَا یکی رکه الله وَأَمَا ركم رد الله عَلَبِه اتر با 
أَعْطَى). وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطرء فقيل: ملك 
النصاب. وقيل: قوت عضر وقال مالك» والشافعي وعطاء» وأحمد بن حنبل» 
وإسحق» وااؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون رح الفطرة مالگا لقوت 


ل الط فين ا رة وقول انعبر إن رفول الله 207 أن بتركاة الفطر 
وقد تقدماء ولكنه ينبخى تقدم الفقراء ؛ للأمر بإغنائهم 5 ذلك اليوم ؛ فا زاد صرف 
في سائر الأصناف. 


۴ 
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(۱) أحمد »)٤۳۲ /٥(‏ وأبوداود »)۱٦۱۹(‏ وهو ضعيف مضطرب. 

بِسِيٌ: وقوله: «أوقح بين اثنين». أراد: نصف الصاع. وقد جاء عن جماعة من الصحابة غير 
عبدالله بن ثعلبة» عن ابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص» وزيد بن ثابت وعصمة بن مالك 
وموقوفًا عن علي وابن عمر وغيرهما ولا يصح في ذلك شيء. 

قال البيهقي: وقد وردت أخبار عن النبي تة في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا 
يصح شيء من ذلك (4/ .)١7١‏ 

وقال النووي: وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية وسنجيب عنه إن شاء الله 
تعالى» واعتمدوا أحاديث ضعيفة صَعَمَهَا اهل الحديثِ وَصعْفْهَا بَيَنْ. «شرح مسل (۷/ .)1١‏ 

وضعفها ابن حزم» فقال: وكل ذلك لا يصح ولا يُتْكَعَلُ به ولا يعمل به إلا جاهل. ”المحلي“ 
(4/ 41144 وهي طمن شنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 


م 


ارتم 
ج 9ے ی 
لے دی ارو ںی 
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يحب فيا يُغْتَمْ في الالء وني رگا ول لا ب ي َا دَلِكَء وَمَصْرِفُهُ 


ىَ؟ فى قله Î LT 2 TE‏ 3 4 [الأنفال: 1٠١‏ ألاية. 
مر ی ویر نعاى. ار واتلموا 0 ع لفغ 


أقول: أما ما يُفْتَمُ في القتال» فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب 
الجهاد والسَّبرء 3 فرق بين الأراضي والدَّوْرٍ و من الكفارء وبين المنقولات؛ 
فإن الجميع مغنوم في القتال» وأما الفيء وهو ما أَخِدٌ بغير قتال» فحكمه مذكور في 
قوله تعالى: اما أف امه عل رَسُولوء من اَهَل قري # [الحثر: ۷]» والمراد بقوله تعالى: 
© من سیو # [الأنفال: 16] ما لَه e‏ الله د لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة» 
بل ما غنم بالقتال كا في ”النهاية“" وغيرها ولو بقي على عمومه» لاستلزم وجوب 
ا حمس في الأرباح» والمياريث ونحوهاء وهو خلاف الإجماع وما استلزم الباطل باطل. 


5 5 5 3 5 22 8 0 
وأما وجوبه في الركاز؛ فلحديث آبي هريرة في ”الصحيحين“ وغيرها أن النبي 


بد قال. «الْعَجَْء جْبَارٌ وَالْبئْرٌ جْبَارٌء وَالْمَعِْنُ جُبَانٌ وني الرّكَازٍ الْخْمْسٌ »» 
والركاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره الزاي. قال مالك» والشافعي: الركاز دفن 
الجاهلية. وقال أبوحنيفة» والئَّوْرِيّء وغيرهما: إن المعدن ركاز. وخالفهم في ذلك 
الجمهور فقالوا: لا يقال المعدن ركاز. واحتجوا ما وقع في هذا الحديث من التفرقة 
بينها بالعطف وأن ذلك يدل على المغايرة. وفي ”القاموس" تفسير الركاز بالمعدن ودَفِين 
الجاهلية. وقال صاحب ”النهاية“: إن الركاز بقع عليهباء وإن الحديث ورد في 


.)1۷1۰( ومسام‎ »)۱٤۹۹( البخاری‎ 3 00 .)4 467/80 0) 
.(YoA/Y) 5 


[ كِتَابُ الخُمْسِ 
الدفين هذا معنى كلامه. 
وأما كونها لا تجب فيا عدا ذلك؛ فلعدم الإيجاب: الشرعي والبقاء تحت البراءة 
الأصلية. 


وأما. كون مصرفه مِنْ في الآية؛ فكفى ما دليلا على ذلك. 
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الدراري المضية 


كتات الصيام 


يحب صِيَامُ رَمَضَانَ لِرَؤْيَةِ هلال مِنْ غدل 5 کال عِدَّةِ شَعْبَانَ 
تو الذناق يونا مالم ر هلال كان تقل اها ودارا آهل يلد 
رم سار البلا الَْاقَمَهُ وَعَلى الصا اله قل المَخر. 


[قول: صيام رمضان ركن من أركان الدين» وضروري من E‏ 


وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الملال من عدل؛ فلصيامه 7 وأمره للناس 
بالصيام لما أخبره عبدالله بن عمر بأنه رآه أخرجه أبوداود» والدرائي» وابن حِبّانَ؛ 
ولاك" و ی الى عدوم کو عدي انوا عم الفط وا 
الاس اهال فأخبرك. سرن الله 2 أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه. 
وأخرج آهل السنن» وابن حبان» بلقي والبيهقي» والحام '" من حديث ابن 
عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يي فقال: إني رأيت املال يعني رمضان» فقال: 
«أَنَشْهَدُ أَنْ لا إل إل اللّهُ؟ » قال: 6 قَالَ: «أَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟) 2 
نعي ا بال أن في الاس مورا ذلك وخر الدازفظى م والطرزاني ”* 


من طريق طاوس قال: شهدت المدينة وا ابن عمر وابن عباس» فجاء رجل إلى 


(1) أبوداود (۲٤۲۳)ء‏ والدراعي (1141)» وابن حبان »)۱۸۷/٥(‏ والحام )477/١(‏ وهو صحيح. 

© في حل » (4/ 00). 

۳ أبوداود (55140) والنسائي )۱۳۲/٤(‏ والترمذي (141) وابن ماجه (؟781١).,‏ وابن حبان /٥(‏ ۱۸۷)» 
والدارفطنی (5510/5). والبيهقي 2)51١/14(‏ والجام :)151/1١(‏ والصحيح فيه الإرسال کا رجح 
ذلك النسائي وآبوداود والدارقطني وغيرثم. 


9 الدارقطني (۲/ .)٠١١‏ رالطراني في «الأوسط» (97/0؟)2 وهو موضوع. 


| كِتَابُ الصَّيَام 
وَالِتَهَاء وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان» فسأل ابن عمر وابن عباس عن 
شهادته» فأمراه أن يجيزه» وقالا: إن رسول الله يد أجاز شهادة واحد على رؤية 
هلال رمضان وكان لا ييز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. قال الدارقطني: تفرد به 
حفص بن عمر الأ" وهو ضعيف". وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد' ابن 
المارك» وأحمد بن حصل» والشافعي في أحد فَوْلَيه. قال النووي: وهو الأصح. وبه 
قال المؤيد بالله وذهب مالك والليث» والأرزاضي» وَالتّوْرِي إلى أنه يعتبر اثنان» 


8 E A 
es 4 لوا يتحديث بدالر تمن بن زيد بن ا 2 فان شه شاهدان‎ 5 


قُصُومُوا وَأَفْطرُوا) أخرجه أحمدء والنسائي”؛ وني حديث أمير مكة الحارث بن 
حاطب قال: عَهدَ إلينا رسول الله يكيل أن ننسك للرؤية؛ فإن لم نره وشهد شاهدًا 
عدل نسكنا بشهادمه|. أخرجه أبوداودء والدارقطني' وقال: وهذا إسناد متصل 
صحيح. وغاية ما في [هذين]” الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول 
الواحدء ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. 

وأما الصيام عند إكبال عدة شعبان؛ فلحديث آي هريرة في ”الصحيحين !2 
وغیرشا قال: قال رسول الله يله : : ١‏ طومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفطرو لِرُؤْيتِهِ فان عي عَلَبِكُمْ 


2 o 


َأَعْمِلُوا عِذدَّةٌ شَعْبَانَ ثَلَايْينَ 1 والأحاديث في “هذا المعنى كثيرة. 


وأما كونه يصوم ثلاثين يوا ما لم يظهر هلال شوال قبل إكاللها؛ فوجهه ما ورد 
من الأدلة الصحيحة أن املال إذا حم صاموا ثلائين كحديث أبي هريرة المذكور ومثله 


e 


في ”صحيح مسل من .حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس عند امد 


() في الأصلين: اي وصوابه: (الأبلي) بالموحدة التحتانية» كا في ”سنن الدارقطني“. وتبع الشوكاني ما 
في ”التلخيص» (۲/ ۱۸۷) كالعادة؛ ولعله تصحف في ”التلخيص ٠“‏ و"المرزان؟ (۲۱۳۲) في ترجمته. 

0 بل متروكء كدب أبو حاتم كا في «الجرح" (۳/ ۱۸۳). 

2 أحمد ۲۱/0 والنسائي (4/ 1387). () أبوداود (۲۳۳۸)» والدارقطني OVD)‏ 

(2) زيادة من المطبوع. ٩‏ في البخاري ۹۹ ومسلم (۱۰۸۱). 

OA) فل‎ 


الدراري المضية ) 
والنسائي» ام وصححه» ومن حديث 'عائشة عند أحمد. وأبي داود» 
والدارقطبي'"' بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث» وفيها التصريح بإكال العدة 


ثلاثين یوما 5 ف بعضها عدة شعبان» وف بعضها م يفيد آنا عدة رمضان › وي بعضها 
الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين 


وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة؛ فوجهه الأحاديث المصرحة 
بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته» وهي خطاب لجميع الأمة» فمن رآه منهم في أى 
مكان كان ذلك رؤية لجميعهم؛ وأما استدلال مّن استدل بحديث كريب عند مسا“ 
وغيره: أنه استهلَّ عليه رمضانٌ وهو بالشامء فرأى الحلا ليلة الجمعة وقدِمٌ المدينة 
فأخبر بذلك ابن عباس» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نكمل 
ثلاثين» أو نراه ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله چ . وله ألفاظ» فغير صحيح؛ لأنه 
لم يصرح ابن عباس بأن النبي يليد أمرم بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار؛ 
بل أراد ابن عياس أنه 3 بإكال الثلاثين» أو يروه ظنًا منه أن المراد بالرؤية رؤية 
أهل المحلء وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبطٍ والتأط حتى تفرقوا في 
ذلك على ثمانية مذاهب» وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها: ”إطلاعٌ أرباب 
الكالٍ على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال». 

وأما كون على الصائم النية قبل الفجر ؛ eS‏ 
«مَنْ لَمْ ينيع الصَبَامَ قبل الْمَجْرِ > فلا صِيَامَ » أخرجه أحمدء وأهل السنن» وابن 
خزيمة» وابن حبان“ وصححاه» ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوقًا فالرفع زيادة 


)١‏ أحمد (555/1). والنسائي »)۱۳٣/٤(‏ والترمذي (184) وهو حسن. 

(0) أخرجه أحند .»)١494/5(‏ وأبوداود (7756)» والدارقطتی .)٠١۹/۲(‏ 

(AV) ص‎ 

0) أحمد (2)27817/1, وأبوداود (55914)» والنسائي (2.)047/4 والترمذي (۷۳۰)ء وابن ماجه »)۱۷۰١(‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳)ء وابن حبان في «المجروحين» (57/7) ترجمة عَبَادٍ بن عبدالله والصحيح أنه موقوف 
وهذا ما رجحه جمع من الحَنّاظ منهم أبو حاتم كا في «العلل؟ /١(‏ 5؟؟) وأبوداود» والترمذي» والنسائي؛ = 


تاب الضيام اع 
يتعين قبولها كا ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث» وقد ذهب إلى ذلك 

جماعة من آهل العلم وخالفهم آخرون واستدلوا ا لا تقرم به الحجةء وأما حديث”" 

3 لمن أصبح صائًا أن يُتِمّ صومه في يوم عاشوراءء فغاية ما فيه أن من لم 

يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت» وما“ 

دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال: هَل عِنْدَكُمْ مِنْ نَيْء؟ » 

فقالوا: لا. فقال: إن إنُِ صا 4» فذلك في صوم التطوع. 


00 0 0 2 و نيه 0 

وط بالا کل والشرّب» واجاع» وَالْقَىءٍ عمدا» ورم الوصّال» 

وَعَلى مَنْ أَفْطَرَ عَمْدَا كَمَّارٌَ كَكَفَارَةِ الطْهَارء وَيْنْدَبُ تَعْجِيلٌ الفطر وََأَجيْرْ 
السخور. 

أقول: أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداء فلا خلاف في ذلك وأما مع 

النسيان فلا؛ لما في ”الصحيحين»”” وغيرها من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله 

كللد: من يي وهو صا تأكل. أو صَرِتَء كليم صَوْمَةء إا اله أَطْعَمَهُ 

وَسَمَاهُ»» وفي لفظ الدارقطي ‏ بإسناد صحيح: إا هو رز سَاقَهُ الله إِليِهِ وَلَا 

قَضَاعَ عَلَيْهِ » وف لفظ آخر للدارقطي » وابن خزيمة) وأين حبان» الحا : «مَنْ 


ا 2 


2 


35 والدارقطني في ”العلل“ »)۱۹۳/۱١(‏ وهو طمن يحثنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 
() في البخاري »25٠١5(‏ ومسم (1170) عن سَلْمَة بن الأكوع. 
0) في مسلم )١١55(‏ عن عائشة. 0 في البخاري (۱۹۳۳). ومسام .)١٠١١(‏ 
(2) (۲/ ۷۸) وهذا اللفظ غير محفوظ» قال الحافظ: لكن الحديث في سل وغيره من طريق ابن عُلَيّة 
وليس فيه هذه الزيادة. #الفتح“ (/18). 
() للدارقطي (۱۷۸/۲)» وابن خزيمة (۱۹۹۰)» واين حبان »)۲١۲/١(‏ والجام )47١/١(‏ وهو غير 
محفوظ بهذا اللفظ قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأتصاري. 
وقال ابن عدي: وهذا غريب المتن والإسناد فغربة متنه حيث قال: «فلا قضاء عليه ولا كفارة » 
وغربة الإسناد من حيث محمد بن عمرو عن أي سَلَّمَة عن أي هريرة» ول ار لابن مرزوق هذا أَلْكَرَ = 


الدراري المضية | 


أَقْطَرَ يما مِنْ رَمَضَانَ تَاسِيًا فلا قَضَاءَ عَلَيْهء وَل كَنَّارَ » وإسناده صحيح أيضاء . 


وهكذا الجاع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد» وأما إذا وقع مع 
النسيان» فبعض أهل العم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسياء وتمسك بقوله في 0 
الأخرى: « وَمَنْ أَنْطْرٌ يَوْما في رَمَضَانَ نَاسِيًا قَلَّا قَضَاءَ عَلَيْ وَلَا كَقَارَة) ٠‏ وبعضهه 


فليس عَليْهِ مضا اء عدا مات ۾ 


وأما القىء عمدًا؛ فلحديث أ هريرة أن النى جل قالء ١‏ مَنْ ذَرَعَهُ الفَيىب 


وَمَنِ إِسْتَمَاءَ عمد! ا حرجة أي وأبوداود» والزمذى» 


وابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» والحا'"' وصححهء وقد حى ابن المنذر" 
الإجماع على أن تَعَمَّدَ القيء يُفسد الصيام» وفيه نظر؛ فإن ابن مسعودء وعكرمة» 
وربيعة» والحادي» والقاسم» قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبًا أو مُسْتَخْرَجًا 


مالم يرجع منه شيء باختياره. واستدلوا بحديث: « للات لا بطرت القن 
والخكامة ن لت أخرجه الرمذي“ من حديث أب سعيد وني إسناده 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو e‏ وعلى فرض صلاحيتة للاستدلال» 
يعارض حديث آبي هريرة؛ لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد 


0) 


من هذين الحديثين وهو لين. «الكامل؟ (5/ ۲۹۹۳). 

والظاهر أن النكارة في المتن والغرابة في الإسناد من محمد بن عمرو؛ ففي حفظه شيء» وأما محمد 
ابن مرزوق فقد تابعه ابناه محمد وإبراهيم عند ابن خزيمة )١140(‏ وأبو حاتم الرازي عند الحام 
0/ €( 
أحمد (148/5). وأبوداود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰). وابن ماجه (5/ا١١). ,)5١١/6(‏ 
والدارتطني (۲/٤۱۸)ء‏ وابن حبان .4)51١7/5(‏ والحام )155/١(‏ أعله جماعة من الحفاظ بأنه غير 
محفوظ: البخاري والنسائي وأبوداود وأحمد والدارعي وغيرم وللمزيد راجع «التلخيص» (؟/184). 
في «الإجماع» a)‏ ونصه: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. 
(۷۹)ء وقال: حديث آي سعيد غير محفوظ. 
بل ضعيف جدّاء والصحيح في الحديث الإرسال؛ رجح الإرسال أبو حاتم وأبو رُرْعَةَ كا في ”العلل“ 
«(YT /1)‏ والدارقطني ف «العلل» (TAY)‏ والبيهقي )/ (YE‏ والكلام عليه في بمثنا 


”التدوين لكل حديث ل يصح من وجه مبين". 


حتَابٌ الصّيَام 


وأما ا > فلنهيه ب عن ذلك كا في حديث أبي هريرة» وابن 
عمر »2 و عا وهو 8 في ”الصحيحين" وغيرهما وفي الياب أحاديث. 


وأما وجوب الكفارة على مر 9 ن أفطر عمد ؟ فلحديث الْمسَامِع ي رمضان ؟ فإن 


حش 


البي ت قال له: هَل يذاه ی و ا اهل ت أن ترم 
شرن مُتَتَابعَيْنِ؟ " قال: لا. قال: هَل ع 5 ُطْهِمُ سين مِشْكيئًا؟ ٩‏ قال: لا. ثم 
أن التي ا بعرت فيه تمرّء فقال: 'تَصَدّقٌ بهذا . قال: فهل على أفقر منا؟! فا بين 
ايها هل بيت أحوج مناء فَصَحَكَ الني ا حتى بدث نواجذة! وقال: ذهب 
َأَطِْيهُ أَهْلَّكَ . وهو في «الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة» وعائشة "© وقد 
قيل: إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سببء بل بالجاع فقطء ولكن 
الرجل إغا جامع امرأته فليس في الجاع في نار رمضان إلا ما في الأكل والشرب 
لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصومء وقد وقع في رواية من هذا الحديث 
أن الرجل أفطر ولم يذكر الجاع. 

وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور؛ فلحديث سهل بن سعد: أن 
البى جد قال: لا يَرَانُ الاش َير ما عَجَلُوا ابطر فرق ال 
وغيرماء وعن أبي ذر أن النبي ا د قال: لا تال مقي 0 ما أَخَّرُوا السخور 
ا ا ارا وق إفاة سلاف يق أيه EEO‏ 


3 0 (o) 
وقد ثبت في ”الصحيحين" وغيرها من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين‎ . 1 
1ب ايدو وق اياف اتعاديتة:‎ NOE جره‎ 
كثيرة.‎ 


((؟ ابن عمر في البخاري (١1۹۲)ء‏ ومسام 2)١١١*(‏ و عائشة في البخاري (٤1۹7)ء‏ وملم )١١١8(‏ أبو 


هريرة في البخاري ))١9316(‏ ومسلم .)١١١۳(‏ 

68 حديث أبي هريرة في البخاري .)۱۹۳١(‏ ومسم »2١11١(‏ وعائشة في البخاري »)۱۹۳١١(‏ ومسلم .)١111(‏ 
7 في البخاري )۱۹٩۷(‏ وسار VES .)۱١۹۸(‏ 

(©» «الجرح؟ (5/ 0184 في البخاري (1511) ومسا .)۱١۹۷(‏ 


الدراري المضية ) 


حب عل من أَفْطر ل ر أن َعْعِيَ ٠‏ وَالفطر للمْسافِر ووه 
يُخْصَة إلا أن ّى الك أو العف عن الالء فَعَرِيْمَةء وَمَنْ مَاتَ 


وَعَليْهِ صَوْمٌ صاع عَنْهُ وله وَالكببْرُ العَاجِرٌ عَن الأدَاءِ وَالقَضَّاءِ يُكَئْرْ عَنْ 


6 
og 
ع‎ 

0 

1 
33 


ن أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض» .فقد 
صرح بذلك القرآن الکرم ٭ ی کات یځ عيضا او عل سَعَرٍ هيده سن يار 
ر [البقرة: ٤۸١]ء‏ وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة» وقد تقدم ذكره 
والنفساء مثلها. 

وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتالء 
فعزيمة؛ فالأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله جذ : « إِنْ شِئْتَ فصي وَإنْ شِنْتَ 
فَأَفْطَرَ) ا سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في ”الصحيحين! 5 
من حديث عائشة وفي ”الصحيحين!" من حديث أنس: کنا نسافر مع رسول الله 
د » فل ييب الصاء م على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم. أوأخرج مسا وغيوة عن 
حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يارسول اللهء أَجِدُ مني وة على 0 فهل عل 
جناخ؟ فقال: e‏ قَمَنْ أَحَدّهَا قحس وَمَنْ ري أَنْ وم قلا 
جْنَاحَ عَلَيْها . وف الق من حديث جابرء قال: كان رسول الله 0 ف 


سفر› فرأًیَ زحامًا ورجا َد صلل عليه فقال: ( مَا هَذَّا؟) | فقالوا: رجل صائم 
فقال: ١‏ لَيْسَ م مِنَ الي الس“ في السَّقَرا. وأخرج مسلمء وأحمدء وأبوداو“ من 


)0 في البخاري 9 ومسم (01151). فق في البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسام (۱۱۱۸). 
2 )1 )€( في البخاري 7 ومسلم ,)١١16(‏ 
0 في (ق) الصوم. 

0 مسلم .)١١5١0(‏ وأحمد (۳/ ,)۳١‏ وأيوداود (5405). 


| كتَابٌ الصّيَام 
شعت 


حديث أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله بيد إلى مكة ونحن صيام قال: فتزلنا 
منزلاء فقال رسول الله 


إنَكُمْ كد توم مِنْ عَدُوَكُمْء وَالْفِطْرُ أو لكوك 
فكانت رخصة» فنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخرء فقال: (إِنَكُمْ 
مصبّحو عَدُوَكُمْء وَالْفِطْرٍ أقوى لَكُْمْ كَأَفْطِرُوااء فكانت عزيمة» ثم لقد رأيتنا نصوم 
2 في السفرء وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر 
الجمهور. وقد روي عن بعض الظاهريةء وهو حح عن أبي هريرة» والإمامية أن 
الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزئ» والمراد بنحو المسافر الحبلى» والمرضع؛ 
لما أخرجه أحمدء 0 0 وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبى أن 
مد قال: «إِنَّ الله عر وَجَلَّ وَضَعَْ عَنِ الْمُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاق 
وَعَنِ الل وَالْمْرْضِع 0 

3 صو خراء تهم وقد #يدديك: عالق‎ E 
”الصحيحين“" وغيرهها أن رسول الله ت قال: (مَنْ مات وَعَلَيْهِ ام صَامَ عَنْهُ‎ 


بعد ذلك مع رسول الله 


رسول الله 


وَلِيُدَاء وقد زاد البزار” لفظ: إن شَاءَ 0. قال في «مجمع الزوائد»” : وإسناده حسن. 
وبه قال [بعض ]© أصحاب الحديث» وبعص الشافعية . وأبوثور. والصادق» 
والناصصء والمؤيد بالله » والأوزاعي» وأحمد بن حنبل » قال البيهقي ف #الخلافیات ۲“ 
هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتهاء وذهب جمهور الفقهاء 


)١(‏ أحمد (0/ ۲۹). وأبوداود (74048) والنسائي (5/ ۱۸۰) وابن ماجه )١7770‏ والترمذي )7١5(‏ وهو صحيح. 

(0) في البخاري 2)١997(‏ ومسم .)۱۱٤۷(‏ 

(۳) كبا في «الكشف» )1١7*(‏ و«المختصر» (۷۲۷)ء وقال الحافظ ابن حجر: وأشار البزار إلى أن عبيدالله 
تفرد به وراوي الزيادة ابن هي ميعة ولا حن به ولا بزيادته على أن الحك لا يتغير بها لتتمة الخبر. وقال في 
التغليق؟ (۳/ :)۱۹١‏ ورواه البزار من طريق ابن ميعة عن عبيدالله بن أي جعفر فزاد في آخره إن 
شاء» وهي زيادة منكرة. 

9) (۱۷۹/۳) كلاء بل منكرة تفرد بها ابن يعة وخالف عمرو بن الحارث ويحى بن أيوب کا في ”سنن 
البيهقى» /٤(‏ 566). 

() زيادة 0 المطبوع. (5©) كا في «مختصر الخلافيات» (۲/ ۳۸۸). 


ا 

إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه. 
وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفْر بما ذكر؛ فلحديث سلمة بن 

3 اكات في #الصحيحين*" وغيرهما قال: لما نزلت هذه الآية: بل وَل اديت 
طيفوتم يديه طَمَامٌ وسكي" لتر 44] كان من اراد أن بُفطر وتفتدي حتى 

0 الآية التي بعدها E‏ وأخرج هذا الحديث أحمدء وأبوداوذ" عن معاذ 

خر ها تقدم وراد م رل الله [تعال :بن من و بوم ار سنه [ابم 

۶ فأثبت الله صيامه على المقيم . الصحيح ورخص فيه ريض والمسافر» وثبت 


الإطعام للكبيرالذي لا يستطيع الصيام. 


الدرارى المضية 
OES‏ 


وأخرج البخاري» عن ابن عباس أ قال لست هذه الآية منسوخة هي للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعان مكان كل يوم مسكينا. 
وأخرج أبوداوط” عن ابن عباس أنه قال: يتت للحيل والمرضع 007 
يوم مسكيئًا. وأخرج الدارقطي» والحام” وصححاه عن ابن عباس أنه قال بخص 
للشيخ الكبيرٍ أن يفطر ويُطْهِمَ عن كَل يوم مسكيئاء ولا قَضَاء عليه» وهذا من ابن 
عباس تفسير لما في القرآن مع ما فيه من الإشعار بالرفم» فكان ذلك دليلاً على أن 
الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. 


0 في البخاري (45919) ومسلم .)١١16(‏ 
(0) وتحرفت في الأصلين إلى: مساكين. ٠‏ 
رص أحمد )۲٤١/٥(‏ وأبوداود )٥۰۷(‏ وهو ضعيفا ومنقطع عبد الرحمن بن أبي ليل لم يدرك معاذًا قاله 


الدارقطتي. والبيهقي» والمنذري» والمسعودي عبد الرحمن بن عبدالله مختلط وسماع يزيد بن هارون منه 
بعد الاختلاط. 


(YTIY) 0 ,)عو١٠4(‎ 2 


0 الدارقطى )/ (TY.‏ والحام / ££( وهو صحيح. 


كِتَابْ الصَّيَام 


و صَوْمْ الدَّمْنٍ وراد يوم ال ال ورم ا 
الْعِيْدَيْرٍ ين ۰ َتام التَّمْرِيِق 4 وَاسْيَمْبَالَ رَمَضَانَ و ومر 3 


إقول: أما صيام ست من شوال:» فلحديث: من صا رَمَضَأنَ» 2 أنْمَعَةٌ سسا 
و عي الوط حك زوع ۶ o‏ 5 )¥( 8 5 5 5 
من شوّال فداكَ صَِام الدهر ا اخرجه مسام وعيره من حديث أي ايوب » وي 


ستل الله 


وأما صيام تسع ذى الحجة؛ فلا ثبت عنه يك من حديث حفصة عند أحمد» 
بلقاي ادن 3 ص 
والنسالي قالت: اربع م يكن يدعهن رسول الله 
i E 5 f ene‏ 0( كك 5 5 5 2 
وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرجه أبوداود بلفظ: كان يصوم تسح ذي الحجةء ويوم 
د ع قاف اا ها ر ت رول اله سانا فى 0 قط4. وفي 
رواية: م يم العشرّ ‏ قط. وعدم رؤيتها وعلمها 3 يستلزم العدم» وآكد التسع يوم 
عرفة وقد ثبت في "صحيح 0085 وغيره من حديث أي قتادة قال: قال رسول الله 


2 في (ك): صوم. 0 )0114 

۳ أحمد (5810/37). والنسائي (5/ .)57١‏ 

(7410) وهو ضعيف؛ فيه أبو إسحاق الأَشْجَعِيُ مجهول» وَمَُئِدَةٌ بن خالد ختلف في صحبته. 

?2 الفا 

() ولكنه معلول؛ قال البخاري: ولا نعرف سماعه من أي قتادة «التاريخ الكبير» /٥(‏ ۱۹۸)» 

وذكره ابن عدي في ترجمة عبدالله بن مَعْبَدٍ لماي وذكر كلام البخاري المتقدم «الكامل" /٤(‏ 1674). 
بسي :هذا من الأحاديث المهمة والمشهورة عند الملمين والمعمول بها وقد علمت إعلال البخاري وابن عدي 

له فينظر هل له ما يشهد له أو يغنى عنه؛ فإني حتى الآن ل أقف على شاهد له أو ما يغني عنه والله المستعان. 


الدراري المضية 


وأما صيام شهر محرم؛ فلحديث أبي هريرة عند أحمدء اي وأهل السئن" أنه 
ب سكل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ فقال: «شَهْرُ الله الْمُحَرّمُ وآکده يوم 
عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في ”الصحيحين»” “ وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة أنه ية صامه وأَمَرَ بصيامه؛ ثم قال: (هَذًَا يَوْمُ عَاُورَاء. وَلَمْ يُكتثِ 


0 3 و 0 حر لما‎ 058 5 ef f ا‎ ap 
عَلدْكَمْ صَِامَة؛ وَآنا صا تمن شاءَ هتام وَمَنْ شنا بطر . وقد تقدم أنه يكفر‎ 
0 غ أنه ا بصيامه » قالوا: يارسول الم إنه‎ ٤ سنة ماضية و ثبت في مسل" وغ‎ 


تعظمه 0 اليد فقال: ١‏ إِذًا کان - الْمُعَبلُ إن طناك الله طا التَّاسِعَ)» 

ا yT‏ أن رسول الله 3 لم يكن يَصومٌ من 
السنةٍ شهرا تام إلا شعبانَ يَصِل به رمضانً. أخرجه أحمد. وأهل الستن“ وحسنه 
الترمذي وفي ”الصحيحين!" من حديث عائشة: ما كان يَصومٌ 5 شهر مثل) کان 
يصوم في شهر شعبان كان يصومه إلا قليلاء بل کان يصومه كله. وفي لفظ: وما 
رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان. 


(0 أحجد 9/ 1ل ومسام ,2)١١7(‏ وأيوداود )۲٤۲۹(‏ والنسائي )3١7/(‏ والترمذي )۷٤١(‏ وابن 
ماجه .)۷٤۲(‏ 

(؟) عن عائشة في البخاري )50١5(‏ ومسم (۱۱۲۵) وعن سَلَّمُة بن الأكوع في البخاري )٠٠١7(‏ ومسم 
۲ وعن ابن مسعود في البخاري )٤٥۰۳(‏ ومسلم )١١54(‏ وعن ابن عمر في البخاري (4007) 
ومسم )١١1 ١(‏ وعن ابن عباس في البخاري (4١٠؟)‏ ) ومسلم )۱۳١(‏ وعن معاوية بن أبي سفيان في 
البخاري (۲۰۰۳) ومسلم )١١19(‏ وهذا لفظه. 

)1١١( 9‏ عن ابن عباس. > 

(5) أحمد (5/١1”)ء‏ وأبودارد (*)2). والنسائي ۰ والترمذي (95), وابن ماجه »)۱۹٤۸(‏ 
وظو e‏ 

لعي البخاري (١۱۹۷)ء‏ ومسلم (1195). 


| كِتَابُ الصّيّام 


ع2 


وأما الإثنين والخميس؛ فلحديث عائشة أن النى 
والخميس. أخرجه أحمدء والترمذي'' وصححهء والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان 


كان يتحرى صيام الإثنين 


وصححه ) وأخرج نحوه أيوداووا" من حديث أسامة بن زيدء وأخرجه أيضًا النساد 0 


وفي إسناده جھو ل مع أنه قد صححه ابن خزية» وأخرج جمد ا من 


حديث أي هريرة: أ الى ¿ قال: ١‏ تُعْرَضُ الأغال كل ننن ویس ؛ كاحت أَنْ 
1 0) ع 
عرص َل وأا ضَايمٌ» وني #صحيح مسل“ أن البي مد سيل عن صوم يوم 


لم ع ووه 1 5 
الإثنين» فقال: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدذْتُ فيو وَأَنْزِلَ عل فِيه). 


وأما صَومٌ أيام البيض؛ فلحديث اي قتادة عند مس وغيره قأل: قال رسول 
اا 


: ثلاث مِنْ كل شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إل ا قَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ کله . 


a‏ أمدء والنسائي» والترمذي » وابن ا وصححه من حديث أبي ذر قال: 


قال رسول الله : « إا صمت مِنَ الشَّهْرِ ثَلَانَهٌ صم لات عَشْرَة E‏ 
وشن عَشْرَةَ) وفي الباب أحاديث. 


() أحمد .)۸٠ /١(‏ والترمذي .)۷٥(‏ والنسائي (۲۰۲/6)ء وابن ماجه :)١774(‏ وابن حبان 
(/2)51 وهو صحیح» وفيه خلاف لا يضرف ذكره أبو حاتم في ”العلل“ (1/ 04557 والدارقطني في 
«علله» .)4١/١6(‏ 

(T/0) م‎ (ETD 0 

() بل فيه مجهولان: مولى قُدَامَةٌ بن مَظْعُوْتِ ومولى أسامة بن زيد» وها في إسناد أبي داود لا فى إستاد 
التائي؛ أما إسناد النائي ففيه: ثابت بن قبس الغِثَارِيٌ وفيه ضعف وقد اضطرب في الحديث إسناذ! 
ومتنّاء أما الإسناد فتارة يرويه عن أسامة بن زيد وتارة عن أبي هريرة عن أسامة بن زيدء. وأما المئن 
فتارة في سرد الصوم وتارة في صوم الإثنين والاميس وتارة في صوم شعبان والحديث قد ذكره ابن عدي 
في ”الكامل» (۲/ 019) من مناكيره. 

.)14( )5( 

(1) أحمد (4)558/7 والترمذي (8/) وهو بهذا اللفظ .منكر؛ تفرد به محمد بن رقَاعَةَ والحديث رواه 
مسلم وغيره» ورواه جماعة غير محمد بن رفاعة بدون ذكر « فأحب أن يعرض عملي وأنا صام» . 

(AT 00 (Y)‏ عن أي قتادة. (NIY) <A)‏ تقدم أنه معلول. 


(5) أحمد »)١37/5(‏ والنسائي /٤(‏ ۲۲۲)» والترمذي (2771: وابن حبان (0/ 774) وهو حسن إن شاء الله. 


الدرارى المضية 


وأما كون أَفْصّلٍ التطوع صو ع وإفطار يوم ؛ ؛ فلحديث عبدالله بن عمرو في 


2 
(2 


0 
«الصحيحين" وغيرههما أن رسول الله 


: «طم بي كُلّ هر ثَلَانَةَ ايام“ قلت: 
إل أقوى من ذلك. فلم يزل برفعني حى كَالَ: « طم يما وَأَقْيِرْ يما فَإِنّهُ فصل 
الصَّيّامء وَهُوَ صَوْمٌ أَحِي داو اتنلا». 

وآ كونه يُكرةٌ صَومٌ الدّهر؛ فلحديث عبدالله ابن عمرو قال: قال رسول الله 
يَيد: دلا ضَامٌ مَنْ ضَامَ الْأَبَدَة وهو في «الصحيحين”" وغيرجماء وأخرج أحمدء وابن 
حبان» وابن خزيمة» والبيهقي» وابن أبي ” من حديث أبي موسى عن الي 
د قال: «مَنْ ضَامَ الدَّهْرَ طْيّقَتْ عَلَيْهِ جهنم هَكَذَا؛: وقبض كفه» ولفظ ابن ' 
حبان: ١ضصُيّقَتْ‏ عَلَيْهْمْ جهنم مَكَذَا) وعقد يَسْعِينَ» ورجاله رجال الصحيح. 

0 كونه يُكرةٌ إفراد يوم الجمعة؛ فلحديث جابر في «الصحيحين” وغيرها أن 
البي ر نهى عن صوم يوم الجمعة. وبي لفظ: أن رَد بصوم ا الْجْمْعَة1» وفي 
«الصحيحين من حديث أي هريرة: ذلا تَصُوُوا َو الجُمعَةٍ | 1 ا 
وفي لفظ ل ولا وا لَه الْجمْعَةَ پام مِنْ بين اللي وَل حضوا بر يو 
لْجْمْعَةٍ يام مِنْ ِن الام إلا أن يكُونَ في E‏ 

وأما كراهة إفراد يوم السبت بالصوم؛ فلحديث الصَّبَاءِ بنت يشر" عند أحمدء 


35 ( 
أي ذاوف راا وان ماه وران اة وهاه لرا الى 


0 في البخاري (۱۹۷۸)» ومسلم .)1١99(‏ في البخاري (۱۹۷۸)» ومسلم .)١١69(‏ 

۳ أحمد »)٤۱٤/٤(‏ وابن حبان »)۲۳۸/١(‏ وابن خزيمة (6554١5)»ء‏ والبيهقي 0)70٠١/4(‏ وابن أبي 
شيبة (۳۲۸/۲)ء والراجح وء وَقَنَهُ شعبة وسفيان» والكلام عليه سيكون إن شاء الله في تذييلنا 
على كتاب شيخنا «أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟» إن شاء الله. 

)5 في البخاري »)1۹۸٤(‏ ومسم .)١١47(‏ (2! في البخاري )١186(‏ م .)03١4(‏ 

معل بالإرسال قال أبو حاتم وأبو زُرْعَة: هذا وهم ؛ إنما هو عن ابن سيرين عن النبي 7 مرسل» ليس فيه ذكر أبي 

هريرة... کا في ”العلل“ 2)١548/١(‏ وكذا أعله الدارقطني في ”العلل“ (۸/ ۱۲۸) و«التتبع» (ص207). 

9 في الأصلين: بشر. وهو تصحيف. 


أخرجه أحمد .)۳۹۸/١(‏ وأبوداود .)۲٤۲۱(‏ والترمذي .)۷٤٤(‏ وابن ماجه .)۱۷۲١(‏ وابن حبان = 


م2 


ر د دلا عوقو 0 


وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق؛ فلنهيه جا عن الصوم فيها كا ثبت ذلك 
عن جماعة من امتا 


اح لنتقی؟: 


وقد ذكرت أحاديتهم في ”شرح المنتقى 
وأما كونه يحرم استقبال الشهر 00 أو 00 0 0 هريرة في 
«الصحيحين"" وغيرها قال: قال رسول الله چ3 : « لا يَتَقَدّمَنّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَؤم 
يوم أو يتين إلا ان يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوم صر ما فَلْيِصْمْهُ). ويؤيده حديث أي 
هريرة أيضنًا عند أصحاب الستن» وصححه ابن حبان“ وغيره مرفوعًا بلفظ: إ1 اَمَف 
شَعْبَانُ فلا د تَصُومُوا). وني الباب أحاديث» والخلاف طويل مبسوط في المطولات. 


(٥۰ /( =‏ والحام (۱/ .)٤۳١‏ والطبراني (۳۲۸/۲۹). والبيهقي (707/1). 
قلت: الحديث ضعيف قال النسائي: مضطرب وقال مالك: هذا كذب. وغمزه الرْغْرِي» فقال: هذا حديث 
حمعبي. وكذا الأوزاعي فقال: ما زلت له كاتا حتى رأيته انتشر. وقال ابن العربي: وأما يوم السبت فام يصح فيه 
الحديث. ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب» وفيه نظر. كما في «البدر الير" (65/ 50لا). 
وقال ابن القيم: فدل على أن الحديث غير محفوظ. وأنه شاذ. «تهذيب الستن* (۷/ 19). وللمزيدء 
فالحديث صمن بحشنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 

() في البخاري (1191) ومسم (۸۲۷). 

9 في البخاري (1۹۹۷» ۱۹۹۸) عن عائشة؛ وابن عمر؛ وبعناه عن كعب بن مالك في «مسلم" .)١١417(‏ 

0 في البخاري (2)1515 ومسلم .)1١85(‏ 

0) (510/0)» وهو معلول؛ قال أحمد: هذا حديث منكر وكان عبد الرحمن لا يحدث به. كا في «مسائل 
أي داود» (ص519)» وذكره العقيل مع حديث آخر وقال: الحديثان غير محفوظين من حديث 
الأوزاعي. ”الضعفاء” (۳/ 2)794 وكذا أنكره النسائي في ”الکبری“ (۱۷۲/۲). والأثرم وأبو رُرْعَةَ كا 
في لطائف المعارف؟ (ص١71)‏ لابن رجب. 


الدراري المضية ] 
باب الاعتکاف 
شرع في كُلْ وَفټ في الْسَاجِدِء وَهُوَ في رَمَضَانَ أكَدُ سيا في العَشّْرِ 
الأَوَاخِرِه وَيْسْتَحَتُ الاجْتَهَادُ في العَمَل ياء وَيِيَامُ لَيَابي المَذٍْ 7 رج 
التتكل إلا اجة 


أقول: لا خلاف في مشروعية الاعتكاف» وقد كان يعتكف النى بيلك في العشر 


الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كا ثبت في ”الصحيحين“' وغيرها من حديث 
ألي هريرة. 

وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد؛ فلأنه ورد الترغيب فيه ولم يأت ما 
يدل على أنه يختص بوقت معين» وقد ثبت في ”الصحيحين“" من حديث ابن عمر أن 
عمر سَأل الني رة قال: إني كنت نَذْرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليله في المسجد 
الحرام» قال: (قَأَوٍْ ندرك ). 

وأما كونه لا يكون إلا في المساجد؛ فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعًا؛ إذ لا 
يسمى من اعتكف في غيرها معتكمًا شرعّاء وقد ورد ما يدل على ذلك كحديت: ولا 
اغاق إلا في مَسْجدٍ جماعَة». 


0 2 ل 0( 
أخرجه ابن آي شيبة» وسعيد بن منصور من 


00 کون الاعتكاف في رمضان آکد لا سيا في اليل اليك منه ؛ 0 
الصيام إا من قول عائشة وحذنت نَذْرِ عر ا يرده» وكذلك حديث ابن 0 
أن اللي ن قال: «لَيْسَ 0 الْمُعْتَكف صِيَامٌ إلا أنْ يحْعَلَهُ عَلَ نفسو ). أخرجه 


() في البخاري (5؟١2)‏ وسل )١١77(‏ عن عائشة لا عن أي هريرة وهو في ”المنتقى“ على الصواب. 
) في البخاري )۲۰٤۲(‏ وصسم (1905). 


© نان أن شيبة (۳۳۷/۲)» وسعيد بن منصور کا في ”امحل“ (۳/ )877١‏ وهو صحيح. 


كَتَابٌ الصّيَام 


الدارقطني . واخا؟ ' وقال: صحيح الإسناد. ورجح الداراقطني» والييهقي '" وقفه ' 
ا قل تة إلا ف الاه من قول yy‏ 
اعتكاف إلا بصومء بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر وقد روى أبوداود ‏ عن 
: عائشة مرفوعًا من حديث: وَلَا اعْيِكَافٌ إلا بِصَوْم » ورواه غيره من قو ها ورجح 9" 
ذلك اللْنّاظٌ. ْ 
وأمامشروعية الاجتهاد في العمل؟ فلحديث عائشة أن النبي اة كان إذا دخل العشر 
الأواخر أحيا الليل كله» وأيقظ أهله وشد الْمِبْرَرَهِ وهو في ”الصحيحين» “وغيرهها. 
وأما مشروعية قيام ليالي القدر؛ فلحديث أبىي هريرة في ”الصحيحين“ ‏ وغرر 
عن التي يي ند قال: ممن قَاءَ لَب الْقَدْرِ إِمَانَا وَاحْيْسَابًا غُفِرَ له ما هدم مِنْ ذَنْبهِ » 
وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة وأقوال جاوزت الأربعين» وقد استوفيت ذلك 
”شرح النتقى؟» فليرجع إليه 
وأما كون المعتكف لا 0 لحاجة؛ فل ثبت عنه ملل من حديث عائشة في 
«الصحيحين“" أنه كان لا يدخل البيت إلا اجة الإنسان إذا كان معتكفاء وأخرج 
أبوداود” عنها قالت: كان اللي اڈ يمر بالمريض وهو معتكف کا هوء ولا َرَج 
يسأل عنهء وني إستاده ليث بن أبي سْلَيِهم © قال الحافظ 57 والصحيح عن عائشة 
من فعلها. أخرجه منل"" وغيرهء وقال: صح ذلك عن علي مزلي وأخرج 


.)٤۳۹/۱( وقال: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفع والحام‎ )١99/( الدارقطي‎ )١( 
ونصه: الصحيح مرقوف ورفعه وثم.‎ »)۳١۸/٤( )( 


<(YEVY) (r)‏ ر سيأق ذكر بعضهم في كلام الشوكالي. 
(ه) في البخاري )5١75(‏ ومسم (IVE)‏ ر) ني البخاري () وسام (1۰). 
(۷) في البخاري (۲۰۲۹) ومسام (۲۹۷). (EYD A)‏ 

(4) ضعيف مختلط. ر.ى ”التلخيص» (۲/ ۲۱۹). 


.(۹۷( ۷ 


الدراري المضية 


أبوذاودة" e‏ يفا AE A‏ الا يعوا طريدة اه .وله ليد 
جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد متف ولا 
اعكاق إا يضوم :ولا اسكاق إل ى مسجد جاب واخرحه أب النسان ‏ “وليين 
فيه قالت: السنة. قال أبوداود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت: السنة. 
وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قوها: لا يخرج. وما عداه ممن دونها. 


() وهو منكر بهذا اللفظ؛ تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن اليُمْرِيِء وقد خالف مالكا والليث في ملم 
وغيرهما. 
(A/D WP‏ 


و 


ق 
جى ی ی 
ھل دت ازو ںی 
1 كِتابْ الج 


عل شطب قَوْرًا. 


ا ا 


ص 2 تاي آل عمران: [4v‏ 


وأما كونه فورًا؛ فلحديث ابن عباس عن الي ا قال: « تَعَجَلوا ِل الح ؛ 
ان أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي مَأ يَعْرِضُ له أخرجه أحمد» وأخرج جر أيضّاء واين 
ماج" من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدها عن الآخر قال: قال رسول الله 
لد : ١‏ مَنْ أَرَادَ الْحَجّ كَليتَعَجلْ؛ فَإِنَهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وتَضْلٌ الرَّاجِلَهُ وَتَعْرضُ 

F۴ 
الْحَاجَة , إسناده صل ين خليفة ا ابو إسرائيل» وهو صدوق ضعيف‎ 


دة ر 


أماسة i‏ « من ن لم يبس مَرَضُ » َو اة ظَاهِرَةٌ) َو 


جَائرٌ فل يحي ت إن ناه ر ا ام 0 
سْلَيْمِ وشّرِيك» وفيها ضعف» وأخرج الترمذي“ من حديث علي مرفوعا: ( مَنْ مَلِكَ 


(1/0) 

(۳) أحمد (۱/٤۲۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۸۳) وكلا الطريقين فيها إسماعيل بن 

69 أبويعل 2 ”معجم شیو خه“ «(TTY‏ والبيهقي 0/ (TYE‏ وسعيد بن منصور ف الجن المفقود» وأحمد 
في ”الإيمان* له کا في ”البدر المنير" (79/7) لابن الملقن مرسالاء فقد ساقه بإسنادهء وقال: ورواه في 
”مسنده" متصلا فيه من لا أعرف حاله. اه ولم أقف عليه في ”المسند“» ول يره الحافظ في إتحاف 
المهرة؟ له (7//5؟). ولا ”أطراف المسند“ (١/٤۲)ء‏ والحديث فيه شريك القاضي» ضعيف ومدلس 
ولم يصرح» والحديث ذكره ابن عدي في «الكامل؟ (1778/4) مع حديث آخر وقال: غير حفوظين 

ْ (AI) ($) 


الدراري المضية 


رادا وَوَاجِلَةَ له إل تيت الله ولم يَحْجّ فلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ وديا أو تضرائيا»؛ 


0و3 


للد و 
وذلك لأن اله تعالى قال في كتابه: وو عل لتا جح الست من استَطاءَ اله 


3 
ی کے ر 


سویلا © لآل عمران: 4۷]. وقال الترمذي: غريب وف إسناده"“ مقال. والحارث”©) 
يضعف» وهلال بن عبدالله الراوي له عن ابن إسحق مجهول. وقال العقيل": لا 
يتابع عليه وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدى ”ا بلحوه ) 
وروی سعيد بن منصو ر ف ”سننه“ عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
حمنتُ أن أبعت رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كَل من كان له جِدَةٌ ولل بحي 
فيضربوا عليهم البزية ؛ ما م بمسلمين! ما م بمسلمين! وأخرجه أيضًا البيهقي” 2 و 

ذهب إلى القول بالفور مالك» وأبوحنيفة ومد وبعض بعض أصحاب الشافعي » ومن 
أهل البيت زيد بن علي» والمؤيد بالله» والناصر وقال الشافعيء والأوزاعي وأبو 
يوسف» ومحمدء ومن أهل البيت القامم بن إبراهيم» وأبوطالب: إنه على التراخي 


00 | بالنَيّة 4 أو قر أن ) أو افر ايه ولول 

ا نو 2 راب ور 
08 و ي e‏ 13 5 ا ن وو 
أفصّلهًا» و ن الإخُرَامُ من ارات قت قلت المعرّوفة وَمَنْ كان دوا فم 
أطلةحق ‏ أغل مك هو كك 


() كل القال فهو ضعيف برة. 

() والحارث هو ابن عبدالله الأعور انبم بالكذب. 

(۳٤۸ /٤( «الضعفاء"‎ 0 

(:) في ”الكامل" )١١7١/54(‏ وهو موضوع؛ فيه عبد الرحمن القطاعي ويزيد بن سفيان أبو ازم قال 
الحافظ ابن حجر: وها متروكان. «التلخيص" (۲/ ۲۲۳). 

(0) کا في ”الدراية» للحافظ اين حجر (Y/Y)‏ وهو منقطع ؟ الحسن لم يسع من عمر. 

() (374/5) قلت: ولا يصح حديث مرفوع عن النى بد في تعجيل الحج لمن ملك الزاد والراحلة. قال 
ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة » ى) في ”الفتح* لابن حجر (١۳/۳٤٤)ء‏ 
وكذا ضعفها العقيل» والدارقطني كا في ”البدر النير“ (5/ ١٤)ء‏ وغيرم وهو ضن يثنا «التدوين لكل 


حديث لا يصح من وجه مبين". 


كات الح 
| كِتَابُ الحجّ : 
[قول: أما تعيين نوع الحج بالنية؛ فلا تقدم في الوضوء وقد ثبت في 
«الصحيحين” وغيرهما من حديث عائشة قالت: خرجنا 0 رسول الله 
2م راد أن 0 مِنْكُمْ ج وَعْسْرَةِ فَلَيِفْعنْ َم أن أَنْ يل بحَجٌ فَلَيْهلَ. وَمَنْ 
راد اَن يل بِعْمْرَةٍء َلَبْهِلَ) قالت: وأهلّ رسول الله ب بالحجٌّء وأهلّ به ناس معه 
وأهل ناس معه بالعمرة والحج» وأهلّ ا بعمرة» وكنت فيمن أهلَّ بعمرة وقي 
”البخارى»" من حديث جابر أن إهلال النبي يرد من ذي الْخُلَيَِةَ حين استوت به 
الع وف «المتسصصسي” من حديث ابن عمر قال: بيداؤم هذه التي تَكُذيون فيها 


على رسول الله جز ما أهل رسول الله 3# إلا من عند المسجد. يعني مسجد ذي 
الحليفة. وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله ع على حسب 
اختلاف الرواة؛ فنهم من روى أنه أهل من المسجد»ء ومنهم من روى أنه أهل حين 
استقلت به راحلته» ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداءء وقد جمع بين 
ذلك ابن عباس فقال: إنه أهل في جميع هذه المواضع. فنقل كل راو ما سمع. 

وأما كون التمتع أفضل الأنواع الثلاثة؛ فاعم أن هذه المسألة قد طال فيها 
النزاع واضطربت فيها الأقوالء فنهم من قال: بأنَ أفضل الأنواع القَرَانُ؛ لكونه 
ب حجّ رانا على ما هو في ”الصحيح“» وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج | 
إفراداء لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في ”الصحيحين“ وغيرها من طرق عدة 
مصرحة بأنه أهلّ بحجة وعمرةء فلو لم يرذ عنه بذ ما يدل على أن غير ما فعله 
أفضل ما فعله؛ لكان القِرَانُ أفضل الأنواع» لكنه ورد ما يدل على ذلك ففي 
#الصحبحين»"" 'وغبرها امن حديت جار أن التي ملل قال "ينها :الثاش+. أجلواء 
فلولا الْهَدْيَ معي َعَلْتُ کا َعلئم». قال: فأحللنا حتى وطئنا النساءء وفعلنا كا 
يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظْهرٍ أَعْلَلْنَا بالحج. 

وثبت مثل ذلك من حديث جاعة من الصحابة بألفاظ منها: ١لَّو‏ اسْتَفْبَلتُ مِنْ 


() في البخاري )١957(‏ ومسام .)١511(‏ )¥( )1010(. 


() في اليخاري »)١051(‏ ومسم .)١1835(‏ 0) في البخاري (977١)؛‏ ومسم .)١5١15(‏ 


الدراري المضية 
أَمْري ا اشتديزت ما سفت الْهَدْيَ» ول لها غَهْوَة ۲ 200 إلى هذا جمع من 
الصحابة» والتابعين ومن بعدم كالك» وأحمد. ومن أهل البيت الباقرء والصادق 
والناصرء وإسماعيل: وموسى ابنا جعفر الصادقء والإمامية» وهو الحق؛ لأنه لم 
يعارض هذه الأدلة معارضٌ قد أوضح فيها جلا أن نوع التمتع أفضل من اع الذي 
فعله وهو القران. وقد أَوْضْحْتٌ حجج الأقوال وما احتج به كل فريق في ”شرح 
المنتقى؟» وكذلك أوضحت أن حجه بيذ كان قراناء فليرجع إليه. 

وأما كون الإحرام من المواقيت؛ فلحديث ابن عباس في ”الصحيبحين“" وغيرها 
قال: وَقَّتَ رسول الله يي لأهل المدينة ذا الْخُلَيِعَةِ ولأهل الشام الْجُْحْمَة ولأهل 
نجد رن المنازلء ولأهل اليمن يل قال: فَهْنَ لَه وَلِمَنْ آئى عَلَْهِنَ مِنْ غَثْر 
أَهْلِهِنَ لِمَنْ كان يريد الحج ا فى اذا درون تلن املس كرك عق 
لک مجو وات ل و اوا و او عم رق ارا 
(: أنه قاس الناس ذات عرق بقرن. وي ”البخاري؟” من حديثه أن 
عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا حذو قرن من طريقكم .قال فحد لحم ذات عرق. 


ولا يلبش الحرم القَمِئْصَء ولا العامة وَلَا الرس » وااو 
ولك قزن عق ول وله زفقو E‏ رذ الدع تفلن يطغ 


کی يكرتا اشفا س الحا وه NE OA‏ ذا 
مَسَّهُ الرس وَالرَعَْرَانُ وَلَا َب التِدَاءَ؛ ولا يأخد مِنْ شَّعْرِهِ أو بِسَرِهِ إلا 


2 7 0 و‎ 2 ٩ 
لغذر» ولا يرقف ولا يَنْسُّقء ولا اول‎ 


(0) من حديث جابر المتقدم. م في البخاري (2)1675 ومسام (۱۱۸۱). 
۳) في البخاري »)٠٥۲٥(‏ وسسام (۱۱۸۲). )« ا وسندها صحيح. 


( لضت 06 


ا 
5 


يطب ولا بل صَيداء ومن تئل عليه جرا مغل ما ل مِنَ اله م 
به دوا عَذْلِ: رلا بأل ما صاد غَينهُ | دا كَانَ الصَّائِدُ حلا رل اض 
أجلو ولا يَعْصّدُ مِنْ شِجَرٍ الخَرّم N Dl‏ 
ET E‏ 


خَبَطَهُ گان سَلَبَهُ خلال لِمَنْ وده ورم صَبِدُ وح وَسَجَرْهُ. 

أقول: أما كون الحرم لا يلبس تلك الأمورء فلحديث ابن عمر في 
اا و و ذا بسن كرح خفالة “زه تلض 
الْمُحْرِمٌ الْقَمِيصَء وَلَا الْهَِامَدَ وَلَا البومّسَء وَلَا التَرَاوِيلَ» وَلَا وبا مَسَّهُ وَيْسُء وَلَا 
رَعْفَرَانُ وَلَا الْحُمَنِ إلا آل 2 َعْلَيْنٍ HILE‏ حش کی يَكُونًا أُسْفَلَ من نّ الْكَعْبَئْن ). قال 
القاضي عيا ل ل او ا 

ا '" وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله َِكٌ: «مَنْ لَم جذ 
علبي فَليَلبِسَ حم وَمَنْ لَمْ جذ إِزَارَاء يلبش عَرَاوِيلَ ؛ وفي «الصحيحين»© 
نحوه من حديث ابن عباس» وأخرج أحمدء 0 والنسائي» والترمذي“ 
وصححه من حديث ابن عمر أن الي ا قال: يدك 4 سمت الْمَرْأةُ الْمُحْرمَةُ ولا 
تَلبّسَ الْمَمَارَيْنِ » زاد أبوداودء والحاک e‏ «وَمَا مس الْوَرْسُ وَالبَّعْفَرَانُ مِنّ 
اتباب » والقفاز: بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألفب زايٌء ما تلبسه المرأة في 
يدها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. 

وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على 


0 في البخاري ,.)١545(‏ ومسل (۱1۷۷). 0 في «الإكال؟ (177/4)., 

62 )11۷4( ©8) في البخاري »)۱۸٤۳(‏ ومسا (۱۱۷۸). 

)٥(‏ أحمد (۱۱۹/۲)» والبخاري (۱۸۳۸)» والنسائي (١/۱۳۳)ء‏ والترمذي (۸۳۳). والراجح في هذه 
الزيادة الوقف. قال أبو علي النيسابوري الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أَكْرجَ في 
الحديث» كا في «السنن الكبرى" للبيهقي وقد أشار إلى ذلك أبوداود والبيهقي. 
أبوداود (180).» والحام »)4877/١(‏ والبييقي (57/0). 


5) 


7 اسسياسطش ا 


- الدرارى المضية 
بدنه قبل الإحرام؛ فذلك هو الراجح بين الأدلة» وقد أوضحت ذلك في ”شرح 
المنتقى؟. 

وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر؛ فلحديث كعب بن عُجْرَةَ في 
«الصحيحين؟''' وغيرهما قال: كان بي أذى من رأسي » فلت إل ال يلد والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: «مَا كُنْتُ أَرَى أن الْجَهْدَ قَدْ بَلَمْ مِنْكَ ما أرىء َد 
شاة؟+ تلت لاء قزل ية من مام أو دة أو س ڳو [البقرة: »]٠۹١‏ قال: 


«هُوَ صم بلا یام أو إِطْعَامْ َة مسان يضف صاع يضف صاع طَعَامًا ِكَل 


وأما كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل؛ فلنص القرآن» وهذه الأمور لا تحل 
للحلال؛ ولكنها مع الإحرام أغلظ. 

وأما كون المحرم لا ينك ولا بنك ؛ فلحديث عتان الثابت في مسل“ وغیر 
أن رسول الله يب قال: ات الْمُحْرِءٌ وَلَا يكم ولا يَخْطْبُ »» وفي الباب 
أحاديث. وأما ما في «الصحيحين*”" وغيرها من حديث ابن عباس: أن النبي 0 
تزوج ميمونة وور رم فقد عارضه ما في صحيح مسال“ وغيره من حديث 
ميمونة: أن النبي يڻ تزوجها وهو حلال. 


وما أخرجه أححمدء والترمذي” وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول الله اة 


.)1605( )( ,)19520( ومسلم‎ )١815( في البخاري‎ )١( 

(۳) في البخاري (1۸۳۷)ء ومسام .2141١(‏ 

:)١511( )(‏ وهو معلرل» أعله البخارى بالإرسال كا في «علل الترمذي» (١١۲)ء‏ وقال الدارقطني: 
والمرسل أشبه. «العلل» (١٠/۲۹۲)ء‏ والمرسل أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 188). 

(ه) أحمد (1/ 09 والترمذي )84١(‏ وهو منکڑ موصولاء فيه مطر بن هان الوَرّاقُ وهو ضعيف. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعم أحدًا أسنده غير خاد بن زيد عن مطر الوراق عن وَبِيِعَهُ والصحيح 
ف الحديث الإرسال رواه مالك في «الموطإ" (548/1) والطحاوي في ”شرح معاني الآثار» (5/ 2251١‏ وقد 
ذكر الدارقطني الخلاف في الحديث في "علله" /٦(‏ ۱۳)ء وابن عبد البر في ”التمهید“ (۳/ .)٠١١‏ 


سب 


كتابُ الحم 
تزوج ميمونة حلالاء وكان أبو رافع السفير بين رسول الله 
أعرف بذلك. وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض 
الأحاديث المصرحة بالنهي» بل يكون هذا خاص بالني 325 . 

وأما كونه لا يقتل صيدًا؛ فقد ورد بذلك القرآن الكري» فإذا قتل صيدا فعليه 
الجزاء يمك به دوا عدل كما قال الله سبحانه. 

وأما كونه لا يأكل ما صاد غيره إلى آخره؛ فلحديث الصعب بن جُنَّامَةَ فى 

2 


3 }01 5 5 ۳ چ 0 
«الصحيحين»ا وعيرهما. أنه أهدى أ رسول اه چو رین ت حمارا وحشيا وشو کک 


ا ا 


بِوَدّانَه فرده علیه» فلا رأى ما في وجهه قال: د لم َر عَلَيكَ إلا انا حر 


وبين ميمونة وها 


وأخرج مسل" نحوه من حديث زيد بن أَزْقُمَ وني ”الصحيحين*" وغيرها من حديث 
أبي قتادة: أن البي ر أكل من صيده الذي صاده وهو حلالء وكان النى بود 
محرمًا قأكل عص حمار الوحش الذي صاده وجمع بين حديث الصعب» وحديث آي 
قتادة بأنه بي امتنع من أكل صيد الصعب؛ لكونه صاده لأجلهء وأكل من صيد 
أبي قتادة؛ لكونه لم يصده لاحل ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد 0 
السنن» وابن خزية» وابن حبان» والدارقطني» وال حا والبيهقي*: أن الني ييل 
قال: « صَيْدُ لر لَكُمْ لال واش + حرم مالم تصِيدُوهُ أو يُصَدْ لَكمْ). 


اک معط سن تصن ران إلا" اکر :فلت ابن عباس فق 


(۱) في البخاري )١1855(‏ ومسل (۱۱۹۳). (0) .)1١1198(‏ 
6 في البخاري (1804) ومسم (11913). 
(:) أحمد (77/9"). وأبوذاود )۱۸١١(‏ والنائي )۱۸۷/١(‏ والترمذي (2)845 وابن خزيمة (2)5041 
وابن حبان (5/؟١20.‏ والدارقطي )۲/ 4°(« والحام (١1/؟5ة4).‏ والبيهقي .)١6١/5(‏ وهو 
منقطع ؛ قال الترمذي: والْمُطَّلبُ لا نعرف له سماعًا من جابر. 
وقال البخاري: لا أعرف له مماعًا من أحد من الصحابة وكذا قال ا وقال أبو حاتم الرازي: المطلب 
ابن خَنْطَّبٍ عامة أحاديثه مراسيل» لم يدرك أحدا من أصحاب البي ر 35 إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن 
الأكوع ولم يسمع من جابر.. ويشبه أن يكون أدرك جابرًاء كا في #جامع التحصيل“ .)۷۷٤(‏ 
قلت: وقد أبان الدارقطني في ”سننه“ أن هناك واسطة بين المطلب وجابر. 


الدراري المضية ) 
”الصحيحين"”' وغيرهما قال: قال رسول الله جيك يوم فتح مكة: (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ 
عواة لا تفطة ا وله ل معطلاو ولا ا "وله اف ف إلا 
لِمُعَرْفٍ ٠»‏ قال العباس: إلا الْإدْخِرَ فإنه لابد لمم منه؛ فإنه للقيون" والبيوت» 
فقال: الا الْإِذْخِرٌ 1ك وأخرجا"" نحوه أيضًا من حديث أبىي هريرة. 


وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخنمس؟ فلحديث عائشة في «الصحيحين»“ 
وغيرهما قالت: أمر رسول الله ا بقتل حمس فواسق في الْحِلّ والْحَرَم: الغراب » 
وَالْحِدَأَةٌ والعقرب» والكلب العقور. وفي «الصحيحين»” أيضًا من حديث أبن عمر 
قال: قال رسول الله : «خَنْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ َس 5 َتْلِهنٌ تاح )2 وفي ”صحيح 
مل ن ديت أبن غر ا «الحية 46 وكذلك اق دت ابن غناي عيذ 
أحمد بإستاد فيه لَيِث بن أي سُلَيِمٍ. 


وأما كون صيد حَرَم المدينة وشجره كحرم مكة؛ فلحديث على قال: قال رسول 
الله ميد: «الْمَدِيئةُ حَرَمٌ ما بن غَيْرٍ إلى تور » وهو في ”الصحيحين““ وغيرهاء وفي 
”الصحيحين“" أيضًا من حديث عَيَّادٍ بن تيم أن رسول الله بيد قال: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ 


(۱) في البخاري )١1875(‏ ومسم (167). 

(0) قال ابن الأثير في «النهاية؟ (5/ :)١76‏ وفي حديث العباس إلا الإذجر فإنه لقيوننا ٠‏ القيون: جمع فين 
وهو الحدّاد والصائغ. قلتُ: وتَصَحَّمّتْ في المطبوع إلى القبور. 

(۳) في البخاري (۱۱۲) ومسام .)١160(‏ ) في البخاري (۱۸۲۹) ومسام (۱۱۹۸). 

(0) في البخاري (۱۸۲۸) ومسم .)١١95(‏ 

)11٠١( )5(‏ وأعله أبو حاتم ا لا يقدح في صحته فقال: إن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من البي لد 
نما سمعه من أخته حفصة » كا في العلل" لابنه .)۲۸١/١(‏ 

قلت: لا مانع من أن يكون سمعه منها ثم من النبى صلى الله رعليه وسلم وإن لم يسسعه منه فلا 

انج ظالةة ,ليق يري n EG‏ 
حفصة عن الي ج وسمعه أيضأ من الني e‏ يحدث به حين سكل عنه. ”الفتح؟ (ET/0‏ 


(۷) (/ ۲۵۷) وليث ضعيف وقد اضطرب فيه » فأخرجه أبو يعلى )۳١۷ /٤(‏ من طريقه فذكر الحدأة بدل الحية. 


() في البخاري (۱۸۷۰)» ومسام (۱۳۷۰). (© في البخاري (۲۱۲۹)» ومام .)۱۳١۰(‏ 


ڪرم مكْةَ دعا لَهَاء وَإِنّ حرفت الْمَدِيئة ك] حرم إِيرَاهِيمْ مَك وني الباب 
أ رعرع عل حافة ا 

وأما كون من قطع شجر المديئة أو خطه يُسلَّب؛ فلحديث سعد بن أبي وقاص: 
أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه» فلا رجع سعد 
جاءه أهل العبدء فكلموه أن يرد على غلامهم؛ أو عليهم ما أخذه من غلامهم: 
فقال: معاذ الله أن أردٌ شيئًا نفلنيه رسول الله 34 > وأبي أن يرد عليهم. أخرجه 
مسا وأحمد” وفي لفط لأحمدء رأ داود» والحاك” وصححه أن رسول الله يلي 


قال: 1 مَنْ رَأَِتْمُوهُ يَصِيدُ فيه سَيْئًا فَلَكُمْ سَلَيهًا . 


وأما تحريم صيد 2 وشجره؟ فلحديث الزبير أن البي يك 0 قال: إن صَيدَ 2 
وَعِظَامَةُ حرم حرم له عَرَّ وَجَلَ) أخرجه أحمدء وأبوداود. والبخاري“ في «تاريخه» 
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وحسنه المنذري » وصححه الشافعي وَوَحٌ: بفتح الواو وتشديد الجيم وَادٍ بالطائف»› 


لذ عن أبي هريرة في البخاري »)1۸٦۹(‏ ومسلم (١1۳۷)ء‏ وعن أنس في البخاري »)۱۸٦۷(‏ ومسام 
7 وعن أي سعيد »2)١71904(‏ وعن سعد بن أي وقاص (۱۳۹۳)» وعن رافع بن ييج 
۷ وعن جار (1817) أربعتها في مسلم. ْ 

490 مسلم .)١564(‏ وأسجد (۱۹۸/۱). 

00 أخرجه أحمد 2)1١7١/1(‏ وأبوداود )۲١۳۷(‏ واللحام (487/1) واللفظ لأحمد وأبي داود بالمعنىء وأما 
الحام فلفظه مغاير اء والحديث ضعيف؛؟ فيه: سليان بن أب عبدالله مجهول قال أبو حاتم: ليس 
با مشهور فيعتبر بحديئه «الجرح" 17/5 

492 أحمد (056/1): وأبوداود (۲۰۳۲)ء والبخاري .)١40/1(‏ 

(©) في تخرجه لأحاديث «المهذب" كا في ”البدر انير“ (١/١۳۷)ء‏ وضعفه في «مختصر السنن» (١/١٤٤)؛‏ 
فإنه ساق كلام الأثمة في تضعيف محمد بن عبدالله بن إِنَْانٍ الطائفي وأبيه» والحديث ضعفه أحجدء 
وابن حبان» والأزدي؛ والبخاري؛ والعقيل» وابن القطان» والنووي كا في «التلخيص» (۲/ ٠۲۸)ء‏ 
وكذا ضعفه أبو حاتم كا في ”الجرح*“ )46/۷ والعقيل ني ”الضعفاء“ (97/4): وغيرماء وني 
الحديث خلا ذكره الدارقطتي في «علله» /٤(‏ ۲۳۹). 

۳ قال ابن الملقن: وأغرب الذهبي فقال في "سيزانه“: إن الشافعي صحح حديثه واعتمد عليه. ”البدر الخير" (5/ .)۳۷١‏ 


ا 7 الدراري المضية ا 


وقد ذهب إلى ما في هذا الحديث الشافعي» والإمام يحى وهو الحق. ولم يأت من 
قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه. 


وَعِندَ دوم الْحَاجٌ مَك يطو 0 سا اوا يكل "فى اكلذثة 
الأول يمي فا نَقَى » وَيُقَبْلُ الجر الأسْوَدٌ أو تله بیجن وَيُمَثلُ 


حجن وَخُوَ: وَيَسْتَمْ الرّكْنَ لياف وَيَحْفِي الارن واف واج وَسَنْيّ 

واد وَيَكُونُ حَالَ الطَوَافٍ مُتَوَضّنَا سَاتِرَا لورت الائ تَفْعَلُ ما يَفْعَلُ 

الاج عير ألا طوف بالبِيِتِء وَيْنْدَبُ الذّكْرٌ حال الطواف بالمأنُور وَبَعدَ 

راغ بصي رَكْعتَْنِ في مام إبراهيم م بَعُودُ إلى لون فيشكيمة. 

أقول: شرع [الرّتل] في الطواف في الأصل؛ لإغاظة المشركين كا في حديث اين 
عباس قال: قدم رسول الله 322 اد فقال المشركون: إنه يقدم علي قوم قد 
وهنتهم حى يژب فأمرم الني ية أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين 
الركنين» ولم بمنعه أن يأمرم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق علي" 
وفي ”الصحيحين»”" من حديث ابن عمر أن النبي َي كان إذا طاف بالبيت الطواف 
الأول خَبّ ثلانًا وسثى أربعًا»» وفي لفظ: رَمَلَ رسول الله بك من الحجر إلى 
الحجر ثلاثّاء ومشى أربعًا. وأخرج أحمد. وأبوداود» وابن ماجه” عن عمر أنه قال: 
فيم الرَمَلان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهلهء 
ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله ب. وقد ذهب الجمهور إلى 
فرضية الطواف للقدومء وقال أبوحنيفة: سنة. وَرُوِيَ عن الشافعي أنه كتحية المسجدء 


7 في البخاري )١107(‏ ومس (15177). 9 في البخاري )١17109(‏ وسار (1533). 
9 أحمد .)482/1١(‏ وأيوداود (۱۸۸۷)» وابن ماجه (؟960؟) وهو حسن؛ فيه هشام بن سعد المدني 


ل 


ضعيف إلا في روايته عن زيد بن ال قال أبوداود: أثبت الناس في زيد بن اسل ES‏ 


( كتَابْ الح 
والحق الأول لقوله تعالى: مأوَليَطرَاْ يألبَيْتِ الْعضِينٍ © [الحج: 14]. 
وأما تقبيل الحجر الأسود؛ ففي ”الصحيحين»''' من حديث عمر: أنه كان بُمَبّلُ 
الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 


يد يقبلك ما قبلتك. وأخرج أحمدء وابن ماجى والترمذي ”2 وصححه ابن خزية» 
وابن حبان» والخام من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله چ تي هد 
الْحَجَرُ يوم الْقِيَامَةٍ لَه عَيْنَانِ صر يا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ به يَنْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَة بح » 
وني الباب * أحاديث وني الصحيحين“ ‏ وغيرها من حديث أبن عباس قال: طاف 
ان ج في حجة الوداع على بعير يستم الركن بِيِحْجَنِ. وأخرج نحوه مسم” من 
يث أي الطفيل وزاد: «وَيُمَبَلٌ الجر ١‏ و أحمد”” من حديث عمر: أن 
7 يبيد قال له: ها عَم إِنَكَ رَجُلُّ قَرِيٌّء لا راحم عَلَ الْحَجَرِء فَُؤْذِيَ 
الصَّعِيِفٌ إِنْ وَجَدْتَ 16 قَاسْتَلِمْهء وإ فَاسْتَقبِلهُ وَهَللَ وكير » وفي إسناده 


مجهول. وأخرج احمد» وَاليُساق ” الوم ع أن النبي يميد قال: (إنَّ مَسْحَ الركن 
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الاي وَالرَكْنِ الْسْوَدٍ صان الْحَطَايَا خط ck‏ وني إسناده عطاء بن الشائت لق وني 


(۱) في البخاري (15919) رمسم (۱۲۷۰). 
(۲) أحمد (۱/ ۷٤۲)ء‏ واين ماجه »)۲۹٤٤(‏ والترمذي (4711). 
) ابن خزيمة (١۲۷۳)ء‏ وابن حبان (5/ 42٠١‏ والحا؟ )٤٥۷/١(‏ والحديث فيه عبدالله بن عثان بن 
0( ا سعيد عند الخام (5517/1) وفيه أبو هارون العَبْدِيٌ متروك. 
وعن عبدالله بن عمرو عند الحا؟ أيضًا )557/١(‏ وفيه عبدالله بن مول قال الذهبي في 
”التلخيص»: وا 
وعن عائشة في ”الأوسط» للطبراني (۳/ )۲۲١‏ وفيه الوليد بن عَبّاد قال الميثمي: مجهول. ”المجمع" 
)۲١۲ /۳(‏ وعطاء بن أبي رَبَاح لم يصرح بسماعه من عائشة قال الإمام أحمد: ورواية عطاء عن عائشة لا 
حنج بها إلا أن يقول سمعت. 
(5) في البخاري )15١1(‏ ومسلم (۱۲۷۲). (CD‏ اليف 86 
(TA 71) 0‏ 80) أحمد (۳/۲)» والنسائي .)۲۲/٥(‏ 
(8) ولكن يرويه عنه حماد بن زيد وقد سمع منه قبل الاختلاط فالحديث صحيح. 


0 اإلصضنية 
0 الدراري المضية 


|” 


لصحيحين" ' وغيرهما من حديث ابن عمر قال: 00 البي ب يمس من الأركان 
إلا اليرانبين. وأخرج البخاري” 3 في ”تاريخه؟. وأبويعلى " من حديث ابن عباس: كان 
رسول الله ل يُمَيْلُ الركن الياني» وفي إسناده عبدالله بن مسلم بن هُرْمْرَ وهو 
ضعيف وأخرج أحمدء وأبوداود“ من حديثه: أن البي ب كان َيل الركن الياني 
ويضع خَدّهُ عليه. 

وأما كونه يكفي القارنَ طواف واحدٌ وسعيئ واحدٌ؛ فلكونه ب حج قرانا على 
الأصح واكتفى بطواف واحد للقدوم وسعي واحدء ولا دليل على رت طوافين 
وسعيين» وأخرح الترمذي“ من حديث ابن عمر مرفوعًا: «مَنْ أَخْرَءَ بِالْحَحٌّ وَالْعُمْرَة 
أَجْرَاءُ طَوَاق واد وَسَعَيٌ وَاحِدٌ ا وقد حسنه الترمذي. 

وأما أنه يكون حال الطواف توًا ساترًا لعورته؛ فلا و في ”الصحيحين؟ e‏ 
حديث عائشة أن أول شىء ا وي أنه توضأ ثم طاف بالبيت. 8 
أيضًا من حديث آي بكر أن النبي يد قال: «لَا يَطُوفُ بِالْبَئْتِ عُرْيَانٌ 


0 


وأما كون الحائض تفعل ما يفعل الحاج عي الا تلوف نينت + سارف عاق 
عن الي بي قال. «الْحَائْصٌ تَقْضِى الْمَتَاسِكَ كلها إل الطّوَاق ». أخرجه امد“ 


)0 في البخاري 2)1١57(‏ ومسلم (۱۱۸۷). 0) البخاري (۱/ ۲۹۰). 

0 قد حصل على الإمام الشوكاني في هذا التخريج دمج فالحديث لم يخرجه سوى البخاري في ”التاريخ“» 
وعبدالله بن مسم بن هرمز ضعيف جداء والحديث من مناكيره ذكره ابن عدي في «الكامل* 
(EV /:(‏ والذمبي في ”ميزان“ في ترجمتهء وأما الذي أخرجه أبو يعلى 4175/17 فهو الذي بعده 
وهو من طريق عبداللّه بن مسلم بن هرمز أيضًا ولم يخرجه أحمد وأيوداود والذي أخرجاء. لفظه «كان لا 
يدع أن يستلم الحجر البافي في كل طوافه» والكلام في «المنتقى؟ وشرحه «النيل؟ على الصواب. 

117 هي نس اديت المتقدم. 

(2)444 وهو منكر؛ من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيدالله بن عمر العْمَرِيّ وهي منكرة. 

9 في البخاري )1١41(‏ ومام (1780). 

© في البخاري )۱٦۲۲(‏ وسم (1747) عن أي هريرة. 

كك 0 


حَتَابُ الحَح 
000 


الع ا لجان E‏ حديث اب > ولحديث عائشة 
و بن الي 0 چ .من بن عمو اق 


0 


أيضًا 5 اله" وغيرههما أنه قال ما الي ج ار لما شا ا : فلي 7 يَمْعَلُّ 
0 ا . 

سمعت OS‏ اله 3 يقول بين الركن الاق ل «رَيْنَا أآيِنَا 5 الأ . حَسَنَةً 
َف الْآخِرَةٍ 0 وَِنَا عَذَاتَ النّار » أخرجه امد وأبوداود. والنسائي”" وص ححه 
ابن حبانء والحام “۰ وعن أبي هريرة عن النبي يه قال: « وکل به -يعني الركن 
الياني- سَبْعُونَ مَلَكَاء كَمَنْ قَالَ: اللهُمَ إئي أَسْأَلّكَ الْعَنْو وَالْعَافِيَةَ في اليا وني 


34 : 3 0 ۰ 3-5 


الآجِرَةء ربا آيَنَا 5 الدنًا حَسَته وَفي الآجِرَةِ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ انار ر قَالُوا: 0 
أخرجه ابن ا ' بإسناد فيه إمماعيل ر بن عياش وهشام بن عار وھا ضعيفان" 2 
وأخرج ابن ما" أيضًا من حديثه e‏ (مَنْ طا بات شتعًاء وَل 
يتك إل شخان الله وَالْحَنْدُ يِل وَلَا إل له أكيا وَلَا حول ولا و 
إلا باه يٺ عَنْهُ عَثْرُ ساپ وكيب لَهُ عَشْرُ حَسَئَاتِء وَرُقِعَ لَه با 
دَرَجَاتټ» وف إسناده من تقدم في فى الحديث الأول» وأخرج أمد) وأبوداودء والترمذي 0 
() (2»)584/1 وفيه جابر وغالب ظني أنه اجِعْفِيٰ متروك. 

في البخاري (۳۰۵) ومسم .)١5١١(‏ 

۳ أحمد »)٤۱۱/۳(‏ وأبوداود (1845)» والنسائي في «الكبرى" (؟/"50). 


0 ابن حبان (4)01/5: والحام )٤٥٥ /١(‏ وهو ضعيف؛ فيه عُبَئْدٌ مولى السائب مجهول. 
)0( (لاه96), 
0( 


وبقي علة الحديث وهو ميد بن أي سُوَيْدٍ ويقال: (سوية)» قال ابن عدي: منكر الحديث وذكر أن 

أحاديئه عن عطاء بن ألى رَبَاحَ غير محفوظة وذكر هذا الحديث منها. ”الكامل؟ (؟/ )1۹١‏ وقال الذهى: 
يمه عن بن الى رَبَاحَ عير محموظة و و حي 

أحاديئه منكرة» لعل النكارة من إسماعيل. ”الیزان“ .)۲۳۳١(‏ 

0) (5909) وهو نفس الحديث المتقدم. 

۳ أحمد (4)14/7 وأبوداود (۱۸۸۸)ء والترمذي (۹۰۲)» وهو ضعيف؛؟ فيه: عبيدالله بن زياد القداح» 

مختلف فيه. والراجح ضعفه وقد ذكر له ابن عدي هذا الحديث في ترجمته من «الكامل؟ .)٠١۳١ /٤(‏ 


ا كا 


الدراري المضية / 
لاه 


رمه رمن بف عائعةا قالت: قال سرن اله 2 ع جيل الطواف: القت 
وَبَالصّقًا وَالْمَرْوَةِ لِإقَامَةٍ ذِكْرٍ الله تَعَالّ»» وفي الباب أحاديث. 

وأما كونه بعد فراغه یصلي ركعتين في مقام إبراهيم؛ ا جابر عند مسم 
وغيره: أن النبي ج لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأً: # ويدوا من 1 
مسل 4 [البقرة: »]٠١١‏ فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب ول فل با الروت * 
[الكافرون: 1١‏ و# فل هو أله أحَدٌ © [الإخلاس: »]١‏ ثم عاد إلى الركن فاستلمه. 


E RET‏ داعا بالمأثورء وَإِذَا كَانَ مُتَمَنّعًا 
و بعد 0 حَلالا حَقٌّ إِذَا كَانَ يَومُ الرُويَةِ أَمَلَّ بالحَجٌ. 


أقول: أخرج آحمد» والشافعى" من حديث حبيبة بنت أبى تجرأة أن البى بد قال: 
ا 5 اش س ا 0 : 05 ١‏ ا 2 فون 

«اسْعَوا؛ فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيِكُمُ السّغي»» وفي إسناده عبدالله بن الْمُؤَمّلِء وهو ضعيف › 
A‏ 0 ف ۽ ت 

وله طريق أخرى في «صحيح ابن خزية؟» والطبراني عن ابن عباس واخرج أحمد نجوه 


(1۸) 4( 

() أحمد »)45١/7(‏ والشافعي في ”المسند“ كرا في ”ترتيبه» (/ا90). 

7 قال الحافظ: بل هو ضعيف جدا. «مختصر الزوائد" (1۷٦)ء‏ وقال أبن عدي بعد أن ذكر له مجموعة من 
الأحاديث: فكلها غير محفوظة. وقال أيضًا: وهذا يرويه عبد الله بن المؤمل» وبه يعرف» ولابن المؤمل 
هذا غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه الضعف عليه بَيّنّء ”الكامل“ .)١555/5(‏ 

(4 لم يخرج ابن خزيمة (1778) حديث ابن عباس وإنما أخرج حديث حبيبةء فقد وهم الإمام الشوكاني هنا 

ولي ”النيل»» والكلام نقلا عن ”الفتح“ قال الحافظ ابن حجر في كلامه على حديث حبيبة: وله طريق 

أخرى في ابن خزية ”مختصره؟ وعند الطبراني عن ابن عباس»ء فكلام الحافظ واضح ني أن الطريق التي 

عند ابن خزيمة عن حبيبة» وأما حديث اين عباس فهو عند الطبرافي في ”الكبير“ (١١/٤۱۸)ء‏ 

و”الأوسط" »)۱۸۸/١(‏ وهو ضعيف برة فيه الْمُمَضَّلُ بن صَدَقَّةه وإسماعيل بن مسلم المي كلاها 

متروك» وفيه عنعنة ابن جُرَيِج. 

(©) (/171)؛ وهو ضعيف؟ 5 موسى بن عُبَيِدٍ قال الحسينى كا في ”تعجيل المنفعة؟: مجهول» وقد 

تصحف في ”المسند“» وابن خزيمة »)۲۷٠١(‏ والدارقطني )01/1( وغيرها إلى موسى بن عُْبَيْدَقَ ول- 


| كنَاتُ الح 


من حديث صفية بنت شيبة» وأخرج 0-8 وغيره من حديث أبى هريرة: أن الني 
ب لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل 
يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وأخرج قود تياف "ين کت ا بزل 
”صحيح e‏ من حديث جابر أيضًا: أن الني 2 لا دنا من الصفا قرأ: ١ض‏ 3 


الما وَالْمَرْوَة من سحا ا [البقرة: ]٠١۸‏ بَا بدا ا بَا الله بها قْبَدَأْ بالصفا قَرَقَ عَلَْيْهِ 


نف ای ابیت 00 القبلة فَوَحَدَ الل وكبره وَقَالَ: دف َه وَحْدَهُ لا 
۽ دی لا إل إلا الله وَحْدَ خد أَغْرَ 


كَرِيكَ لَه له الملك ول هُ الْحَيِدُ وهو عل 


وَعَدَهُ» وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 01 وَحْدَة) e‏ بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث 
EE‏ إلى المروة حَىٌّ ك انْصَبِّتُ قدماه في بطن الوادي» حَقٌ إذا صَعِدَثًا مشى 
حى أن المروة ففعل عَلى المروة كا فعل عل الصفاء وقد ذهب الجمهور إلى أن 
السعي فرض › وعند الحنفية أنه واجب َب بالدم. 

وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا؛ فلقول عائشة حاكية لِحَجْهِمْ مع 
النبي و : فأما من أَهَلَّ ل فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وهو 3 
ال ا ا ا ميد قال: « الوا 

مِنْ إِخْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ ابت وَيَيْنَ انصَّمًا وَالْمَوَة وَقَضَرُْواء 2 أَقِيبُوا خلال حَىّ إِذَا 
كَانَ يوم المَرَوِيَة أشنا الح وافلا التي قَدِ متم با مُْعَةٌ» وني لفط لمسلم من 
حديثه أيصًا قال: أمرنا رسول الله بد لا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منىء 


فأهللنا من الأبطح. 


= يتنبه لذلك العلامة الحيثمي فقال في «المجمع" (۳/ :)۲٤۳‏ وفيه موسبى بن عبيدة وهو ضعيف. وقد لبه 
الحافظ على هذا التصحيف في ”تعجيل المنفعة"؛ فقال: اسم أبيه عُبيِد وليس فيه التاء. وقد صوب ذلك 
العلاسة الألباني في #حاشية ابن خزهة*» وصفية بنت شيبة مختلف في صحبتها. 

04)١40/0( )( OVA.) (PD‏ وهو صحيح. 

.)١111( ومسلم‎ »)١904( في البخاري‎ )89 A) 


) في البخاري (4)415178: ومسام .)١517(‏ 


الدراري المضية 


2 م ET E‏ ر وات ون 2 اي ع م هلاه فا 
م 0 عرفه صح يوم ملسا مکبرا وَيْحْمَعْ العَصَرين 1 
يفيص مِنْ 0 تأي 2 00 فهَا س وتوت 


ا 


0 5 ؛ م يد يَدْفَعُ ئی اتی 90 2 تشتف ريق ا إلى الجَمْرَةٍ 


ا 1 2 3 و 
التي عند وي حمر الْعَقَبَة ) مها ع حْصَيَاتَ 0 م کل 


ھا ولا وا بخد طلوع الشّنْسٍ إلا النْسَاء وَالصَبْيَانَ يور لَهُم 
تيل ذلك ولق رَأْسَه أو بضر َيل له كَل شَيْءِ إلا السا وَمَنْ حلق 
أو دَبَحَ أو أَقَاصَ إلى البَنْتٍ قَبِلَ أَنْ زيي فلا حَرَج : م يرجم إلى مق هيت 
با ليان الشَْرِيْقِء وبري في كل يو مِنْ أَيّام ليق الجَمَرَاتِ الثّلاث 
شع حَصَيَات مُبْتَئًا بالجَمرَةِ لاء ثم الؤشطى. لم رة اة وبحب 
لِمَنْ يج الاس أن بهم بوم النّخْرِ وني وَسَطِ يام التَشْرِيْيء وَيَطُوفُ 
الاح واف الإقاصة وُو لواف الرَيارَة بوم التخر» وَإذَا قرع من أغمال 
الج طاق لِلوداع. 
أقول: أخرج أحمدء وأهل السئن؛ وابن حبانء والحام والدارقطني”" من جد 
عبدالرمن بن َعْمَرَ أن التي يي أمر مناديّاء فنادى: الحج عرفة. وأخرج أحمدء 
وأبوداود'" عن 3 عمر قال: غدا رسول الله يلك من منى حين صلى الصبح في 
صبيحة عرفة حت أق عرفة فنزل يِتَهِرَةَ» وهي منزل الإمام الذي ينزل به حت إذا كان 
عند صلاة الظهر راح رسول الله جلد مهجّراء فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب 
)١(‏ أحمد (0)09/4 وأبوداود »)١1949(‏ والنائي ۰)۲٣ /٥(‏ والترمذي (۰)۸۸۹ وابن ماجه (2)016 


وابن حبان 0 والحام )12/0( والدارقطني )/ °( وهو صبحيح . 
() أحمد (59/5١)ء‏ وأبوداود (۱۹۱۳) حسن. 


[ كِنَابٌ الح 

الناس» ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. وني «صحيح مسلا 
قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منىء فأهلوا بالحج. وركب 
فصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً م يك 


e 5 5 5-5 3‏ ر تلا 5 0 7 
وأمر بقبة من شعر تضرب له مره نان a NY‏ 


لك 


واقف عند المشعر الحرام كبا كانت قريش تصنع بالجاهلية» فأجاز رسول الله يبيد 

تى أى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بِالمَصْوَاءِ فرحلت له فأق بطن الوادي» فخطب الناسء فقال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ, 
وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ م كَحْرْمَةٍ يَوِيِكُمْ هَذَا في شَهْرْكُمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هَذَااء وني 
«صحيح مسال" من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله يد قال في عشية عرفة 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عَلَيكُم السَّكِيَة؛» وهو كاف ناقته حتى دخل حشرا 
وفي حديث جابر عند مسل”” وغيره: أن الي بيد أتى المزدلفة» فصل بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح ينها شيئاء ثم اضطبجع حتّى 00 الفجر» 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامةء ثم ركب القصواء حتى أقى الْمَشْعَرَ 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله وَوَحَدَةُ فلم يزل واققًا حتى أسفر 
جا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أنى بطن مُحَمَرٍ» فحرك قلي ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها يسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها [مثل]”' حصى الخذف» ورءى من بطن الوادي» 
العاف أل انسرد ا ف ا ی را كاله رين 
الني بيك الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفيها" أيضًا من 


OYA) )( 

۳ (۱۲۸۲) من حديث الفضل بن عباس» وأما حديث أسامة فلفظه آخر. 
© (18؟0). 0 زيادة من المطبوع. ' 
() في مسم 199 وأما البخاري فتعليقًا ىا في «الفتح» (6/ .)٤١۹‏ 


IVEY) ومسم‎ OTA) ف البخاري‎ C0 


الدراري المضية 
حديث ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه ورعى بسبع وقال: هكذا رعى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي رواية: حتى 
انتهى إلى جمرة العقبة. وني ”الصحيحين“" وغيرها من حديث ابن عباس قال: أنا 
من قَدّم النبي د ليلة المزدلفة في صَعَّنَةُ أهله. وفيها" أيضًا من حديث عائشة 
قالت: كانت سودة 3 ضَحْمَةٌ تَبْطدٌ فاستأذنت رسول الله ا أن فيص مرخ ب 
بليل» فأذن ها. وني الباب أحاديث وفي «صحيح مساب“ وغيره من حديث أنس: 
أن الني يلد أقى منى فأ الجمرةً فرماهاء ثم أقى منزله بمبى وثتْحَرَء ثم قال للحلاق: 
«حذ»» وأشار إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» وني 
لمعي وغيرما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «اللهمً و 
لِلْمَحَلقِنَ ‏ قالوا” بارسول الله وللمفهرية- كال الل اغف للقن الوا أ 
58 الله - وللقفريج. فا0 واللقة اغف لمان قارا وللمفم ين قال: 
«وَللْمُفَصَرِينَ ؛ وأخرج أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه” من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله چ ذا وميم الْجَئْرَة تقذ حل َم كَل سَيْءِ إلا 
اللقاة دوق N‏ نغ سرك انو عير تالو مضه شوك أله 
جر وأتاهُ رَجُلْ يوم التّحرٍ وهو واقٌ عند الجمرة» فقال: يارسول الله حلقتٌ قبل 
أن أرمي. قال : «ارم وَل حرج )» وأتاهُ رجلٌ آخرء فقال: ذيحتٌ قبل أن أرمي ء قال: 
«ارْمٍ وَل حرج )ء وأتاة آخرٌ فقال: إفي أفضتٌ إلى البيت قبل أن أرعيء فقال: «ازم 
وَل حَرَجَ »» وفي رواية فيه]””: فا سيل عن شيءِ يومتذٍ إلا قال: «افْعَلُ وَلَا ڪر 4 


.)۱۲۹۰( في البخاري (۷) ومسام (۱۲۹۳). 0) في البخاري (۱۹۸۰) ومسام‎ )١( 

2 (1۰0(. (8) في البخاري 2)1١1758(‏ ومسلم (۱۳۰۲). 

(5) أحمد .)554/١(‏ والنسائي (۲۷۷/۵)» وابن ماجه »)۳۰٤۱(‏ وأبوداود »)۱۹٤١(‏ وهو منقطع؛ 
الحسن العْرَنِيُّ لم يسمع من ابن عباس قاله أحمد وغيره؛ وهو حسن لغيره بحديث ابن الزبير عند الحام 
(551/1) وسنده صحيح. 

(0) في البخاري )۱۷۳١(‏ ومسل (1705). ۷) في البخاري (۱۷۳۷) ومسام .)۱۳١١(‏ 


وأخرجه أحمد" من حديث علي قال: جاء رجل فقال: يارسول اللهء حلقتٌ قبل أن 
أو قال لاغز ولا حرج » ثم أتاه آخرء فقال: إني أَقْضْتُ قبل أن أحلق قال: 


(r 


«اخلق أو فصر ولا حرج ا وق الفا لرن وصححه قال: ی أَقِصْتٌ قَبْلَ أَنْ 
أخلق 6 رق "الصحيدين» '" وغيرهنا عن ابن عباس أن الى 2 د قِبلَ له في الذبح 
والحلق والري م والتأخير» فقال: دلا حَرَجَ يلك وأخرج امد وأبوداود» واين 
حبان» و ا حديث عائشة قالت: أفاض رسول الله ا من نْ آخر يوم حينَ 
صلى الظهرء ثم رَجَعَ إلى منىء فكت ما ليالي أيام التشريتق يرعي الجمرةٌ إذا زالتِ 

الشمش»ء کل جمرةٍ بسبع حصياتٍ» و ل ER‏ 
الثانية» فيطيل القيام ويرمي الثالثة [غ] لا يقف عندها. وعن ابن عباس 
قال: ری رسول الله د الجباز حي زالت الشمش. رواه أحمدء وابن ماجه» 

i 5 انق‎ . 

و[الترمذي i‏ وحسنه» وني اناري“ عن ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس 
رمينا. وأخرج الترمذي” وصححه من حديث ابن عمر: أن النبي برد كان إذا رى 
ا لجار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. وني لفظ عنه: أنه كان يرعي الجمرة يوم النحر راكبا 
وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النى ل كان يفعل ذلك. أخرجه أحمد وأبوداود” وفي 
الخ بى بدي ابن عاي راي ك ان اعباس ادن ال 200 


2( الل شق (۲) )۸۸٥(‏ وهو حسن لغيره. 

72 في البخاري )١774(‏ ومسام (۱۳۰۷). 

(5) أحمد (5/ )٩۰‏ وأيوداود (۱۹۷۳)ء وابن حبان (11//3)» والحام )٤۷۷/۱(‏ وهو حسن. 

(5) سقط من الأصلين. 

() أحمد (۸/۱٤۲)ء‏ وابن ماجه (٤۳۰۵)ء‏ والترمذي (۸۹۸) وهو راهء من رواية الْحَكَم عن بِنْسَمٍ ول 
يسمع منه إلا خمسة أحاديث ليس هذا منهاء ويرويه عن الحكم إبراهيم بن عثان العَبْيِيُ متروك » 
ويتايعه حجاج ب بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس تدليس التسوية» فيخشى أن د دلسه عنه. 

(VE)‏ () (500) صحيح. 

(4) أحر (۲/ ۱۱۶ ١٥۱)ء‏ وأبرداود (1939) وهو ضعيف؛ فيه عبدالله بن عبر العْمَرِيّ ضعيف. 


0 في البخاري )١775(‏ ومسام .)۱۳١١(‏ 


أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهء فأذن له. وفي البخاري» وأحد” من 
حديث ابن عمر: أنه كان يرعي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاقف ثم 
يتقدم» فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرعي الوسطى» 
ثم يأخذ ذات الشيال» فيستهل» فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم 
طویلاء ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف 


(9 E ت‎ 


ويقول: هكذا رأيت رسول الله ار د يفعله» وأخرج احمد» ا الستن وصححه 


الترمذي من حديث عاصم بن عدي: أن رسول الله E‏ رخص لرعاء الإبل ٤‏ 
0 عن 5 3 يوم 0 0 يرمون الغداة ومن بعد العغداة 0 م يرمون 


E 
وان وبعضنا يقول: ریب سيبح حصيات» وبعضتا يقول: رميت بست حصيات »> ول‎ 


يعب بعضهم على بعض. ورجاله رجال الصحيح. 

وأما استحباب الخطبة فيويوم النحر لمن يحج بالناس؛ فلحديث الْهِرْمَاس بن زياد 
قال: رأيت الا يطلب الاين على ناقته العَطْبَاء يوم الأضحى. أخرجه أحمد 
واوا 2 وأخرج نحوه أيضًا 0 من حديث 0 ا کک نحوه أيضًا هو 


(v) 


.)٠٥۲/۲( وأحمد‎ .)۱٦٥۲( البخاري‎ ]( 

© أحمد ,)٤٥۰/٥(‏ أبوداود (۱۹۷) والنسائي )۲۷۳/١(‏ والترمذي (9408. 460) وابن اجه (۳۰۳۹) 

فيه أبو البدّاح بن عاصم بن عدي لم يوثقه سوى ابن حبان. 

۳ أحد (۱۹۸/۱)» والنسائي (0/ )١75‏ وهو منقطعء قال أبو حاتم وأبو رُيْعَةَ: مجاهد عن سعد بن أبي 

وقاص مرسل. ”المراسيل" (7371) لابن أبي حاتم. 

أحمد (۳/ ۰)٤٥‏ وأبوداود (1904) وهو ا 

)1400( وهو صحيح. 

00 أبوداود (1961)» والنسائي (۹/9٤۲)ء‏ وتارة يرويه أبوداود عن رجل من أصحاب التي بلا 
(5551©»). والحديثٌ َد 


البخاري .)۱۷٤١(‏ وأحمد (772//0) وكذا هو في ملم .)١510/9(‏ 


[ كتَابُ الحَعّ 
حديت أي بكرة وفيه أنه قال: إن دِمَاءَكُمْ :2 د مُوَالَكُمْ عَلَيَكُْ حرام كَحُرْمَةِ م 
هذا في في بَلَدِكُمْ هَذَا في هرك هَذًا إِلى بم تَلْمَوْنَ رَبك آلا مَلْ بَلّقْتُ؟4 قَالُوا: 
. قَالَ: « اللهُمّ اسهد » ليل الشَّاحِدُ الْعَايْت؛ٍ درب بلع رعو سَامِع ‏ تلد 
0 بَعْدِي كُثَارًا: يَطْرِبُ بَعْضُّكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». 
وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق؛ فلحديث بُسْرَةَ بنت تَبْهَانَ 
قالت: خطبنا رسول الله ا يوم الرءوس فقال: ١‏ َي توم هَذَا؟) قلنا: الله ورسوله 


5 


0 قال: ١‏ آل لن ازس يم ألَسْرِيتي؟ . أخرجه أبودا ودلا 2 رجال ل ”الصحيح 3 
و a‏ موه أحمد” من حديث أبي نضرة" ورجاله رجال ”الصحيح“» وأخرج خوه 
آبوداود“ عن رجلين من بني بكر. 

وأما أن الحاج يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر؛ فلحديث 
ابن عمر في «الصحيحين” وغيرها: أن رسول الله جد أفاض يوم النحر» ثم رجع 
فصلى الظهر [يوم النحر] بمنى. وفي «صحيح سام“ من حديث جابر نحوه» والمراد 
بقوله: أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة» قال النووي" : وقد أجمع العلاء [على] أن 
هذا الطواف -وهو طواف الإفاضة- ركن من أركان الحج لا يصح إلا به» واتفقوا على 
أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرعي والحلق» فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق 


ع 


أجزاً ولا دم عليه بالإإجماع. 
وأما أنه إذا فرغ من أعال الحج طاف للوداع؛ فلحديث ابن عباس عند مس“ 
)1( )140۳( فيه ربيعة بن عبد الرحمن جهول والحديث حسن لغيره يما بعده. 


)41١/0( )(‏ وهو صحيح» فيه سعيد بن إياس الْجْرَيْريُ مختلط إلا أن الراوي عنه إسماعيل بن عُلَيّة وقد 
سمع منه قبل الاختلاط» والحديث يرويه أبو نضرة عن صحابي مُبْهَم. 


۳) في الأصلين: أبو بصرة» وهو خطأ. (5) 2)١907(‏ وهو صحيح. 
(9) في ملم (۸٠۱۳)ء‏ والبخاري )١17(‏ موقوقّاء وقال: رفعه عبد الرزاق أخبرنا عبيدالله. 
(P‏ )1۸ ۷ ”شرح سل“ (09/4). 


.(\TYTV) (A) 


1 الدراري المضية 


وغيره قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال: رسول الله يي: «لا يَنْفِر 
أَحَدكُمْ 5 يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالْبِتِ). وفي لفظ للبخاري ومسل" أن النبي عد أمر 
الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت إلا أنه خفف عن المرآة الحائض. وني الباب 
EA ASSES EGE‏ 
هو سنة لا شيء ٤‏ تركه. 


اذى أَفْصَلَهُ الد م البَقَرَةٌ م السا وزی ا 
سَبعق» وور يلئفيي أن اكل مِنْ 0 َيه وَيَرْكْبَ عَلَيْوه وَيْنْدَبُ له 
ِشْعَارْهُ وَتَفْلِئِدُة وَمَنّْ بَعَثْ دي لم ر حرم عليه عليه سىء عا حرم على المخرم. 

أقول: أما كون البَدَئِ أفضل؛ فلأنه کا كان مهدي البدنء ولأنها أنفع للفقراء 
وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة» وهذا إذا كان الذي سيهدي البدنة والبقرة واحداء 
وأما إذا كانوا جماعة بعدد ما نجزئٌ عنه البدنة والبقرة» فقد وقع الخلاف: هل 
الأفضل لسبعة البدنةء أو البقرة» أو الشاة عن الواحد» والظاهر أن الاعتبار بجا هو 
أنفع للفقراء. 

وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة؛ فلحديث جابر في ”الصحيحين*" وغيرها 
قال: أمرنا رسول الله چت أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة مِنّا في بدنة. وفي 
لفط لسام: فقيل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من 
البّذْنِ. وأخرج أحمدء وابن ماج" عن ابن عباس: أن النبى ير أتاه رجل» ققال: 
ِن عل بدنة وأنا موسر ولا أجدهاء فأشترمهاء فأمره اللي ا أن يبتاع سبع شياه 


() للبخاري »)۱۷٥١(‏ ومسام (۱۳۲۸). 0) تفرد به مسلم (۱۳۹۸). 
© امد (ا/اكل وابن ماجه )۳۱۳١(‏ وهو ضعيف برة؛ فيه عنعتة ابن جُريج» وعطاء الخراساني لم 


يدرك ابن عياس. 


| كتَابْ الحَحّ 


فيذيحن. ورجاله رجال الصحيح» ولا 0 هذا الحديث حديث اين عباس عند 
أحمدء والنسائي» وابن ماجه» والترمذي”'' وحسنه قال: كنا في سفر» فحضر الأضحى 
فذبحنا البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. وكذلك لا يعارضه ما في «الصحيحين»" 
من حديث رافع بن خَرِيْج: أنه اق قسمء فعدل عضرا من ا 
تعديل البدنة يسبع فياه حر فى المدئ ب وتعديلها بغدر عن 4 الأعكوكة أن الس 

وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه» وادعى الطحاوي» وابن 


e)” 
رشد أنه إجماعء ولا تصح هذه الدعوى. فالخللانف مشهور.‎ 


وأما كونه يجوز لِلْمْهْدِي أن يأكل من الهدي؛ فلحديث جابر: أن الي ا أمر 
من كل بَدَئَةٍ بِيِضْعَةٍ فجعلت في قدر» فطبخت فأكل هو وعلى من لحمها وشربا من 
مرقها. أخرجه أحمدء ومسل“ وفي «الصحيحين*” من حديث عائشة: أنه دخل عليها 
يوم النحر بلحم بقر» فقالت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله ية عن أزواجه. قال 
ا وأجمع العلاء على أن الأكل من هدي التطوعء وأضحيته سنة انتهى» 

. والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: فكلا ينا ه [الحج: +0]. 
وأما كون للمهدي أن يركب هديه؛ فلحديث أنس في ”الصحيحين“" وغيرها 
قال: رأى رسول الله جت رجلا يسوق بدنة» فقال: «ازگنها »» فقال: إنها بدنة. 
فقال: «ازكنها »» فقال: إنها بدنة. قال: «ارْكَيْهَا »» قال: إنها بدنة. قال: «ارْكَبْهَا »» 
وفيها” نحوه من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد ومسا " من حديث جابر: أنه سثل 
عن ركوب الحديء فقال سمعت رسول الله بد قال: «ازگبها بِالْمَعْرُوِ إا أَلْجِمْتَ 


)١(‏ أحمد (۱/ »)۲۷١‏ والنسائي (۲۲۲/۷)» وابن ماجه »)۳۱۳۱٣(‏ والترمذي (2))900 وهو حسنٌ. 
() في البخاري (5588). ومسلم (/195). 


(۳) فى «مشكل الآثار“ (۷/ .)٠١‏ وابن رشد في ”بداية المجتهد" .)۸٠۷ /١(‏ 


(0) أحمد (۳۳۹/۳)ء ومسلم (۱۳۱۸). () في البخاري (۱۷۰۹)ء ومسلم .)15١1(‏ 
(3) «شرح مسام؟ (۱۹۲/۸). (۷) في البخاري (۱۹۹۰)ء ومسلم (۱۳۲۳). 


() في البخاري (۱۹۸۹) ومسلم (۱۳۲۲). ( أحمد (۳/ ۳۱۷)ء ومسل (01575). 


الدراري الضية _ ) 


إلا ئی تمد هرا 


وأما كونه يندب إشعاره وتقليده؛ فلحديث ابن عباس عند س وغيره أن 


رسول الله ب صل الظهر بذي الْخُلَيْفَةِه غم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سَتَامِهَا 
الأيمن» وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. 

وأ وف و عن من ولك ا معائفة ی 
وغيرها: أن النى جف كان هدي من المدينة» ثم لا يجتنب شيئًا ما يجتنب المحرم. 


000 


(IYE) 0( 


() في البخاري »)۱۷۰١(‏ ومسلم .)۱۳۲١(‏ 


2 Fe ١ 
كتاب الحج‎ | 


رم لها يِن اقات وَمَنْ گان في مَكَةَ حرج إل الجلٌء م طوف 
شتی وبلق أو بطر وم ي مَفْرُوعَة في جنع السّئة. 

أقول: أما كونه يحرم لما من الميقات» فظاهر؛ لأن الإحرام ها كالإحرام للحجء 
وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت فإنها للحج والعمرة. 
وأما کون من في مكة يخرج إلى الل ؛ ؛ فلا ثبت في ”الصحيحين*” وغيرههما أن رسول 
يبد أمر عبدالرحمن بن أبىي بكر أن يرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه 
18 الطواف» والسعي» والحلق» والتقصير؛ فلا خلاف في ذلك وقد ثبت عنه 

في ”الصحيحين" وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن 
معه هدي بالطواف» والسعي» والحلقء أو التقصير» فن فعل ذلك فقد حل الحل 
كله» فواقعوا النساء بعد ذلك. 

0 كون العمرة مشروعة في جميع السَّئَة؛ فلحديث عائشة عند أبي داوو أن 
الني . برذ اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. وني #الصحيحين»” 
من حديث أنس: أن النبي جيك اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع 
حجته. ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر الني بد عبدالرحمن أن يُعَمْرَهَا من التنعيم» 
فإن ذلك كان مع حجتها 8 البي بد٠‏ وقد كان أهل الجاهلية حُحرّمُوْنَ العمرة في 
أيام الحج فرد عليهم النبي #ييْدَه واعتمر وأمر بالعمرة فيهاء وني «الصحيحين»” 
وغيرهما من حديث ابن عباس أن النني يَيِيْدّ قال: ١عْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تَعْوِلَ حَجَّد ) 

.)١111( ومسلم‎ »)۱۷۸٤( في البخاري‎ )١( 
.)117( وابن عباس‎ ))١177( عن عائشة وني مسام عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أسماء‎ )١1721( معنى ذلك في البخاري‎ )۲( 
مرسلا عن عروة» قال أبن القيم: ولكن هذا الحديث‎ )۳٤١/١( والحديث رواه مالك‎ )١1991( )© 

مرسل..... 4 «الزاد؟ (۲/ 1786). 
() تي البخاري (۱۷۷۹» 1۷۷۸)» ومسل .)١507(‏ (0) في البخاري (10485)ء ومسلم (1597). 


2 
جر 3 ی 
6 ١م‏ ازو یری 


الدراري المضية | 
مح ل ا ١‏ 


رم لعن اطا سْتَطاعَ الْمَاءَمٌ: وَيحَبُ على مَنْ حى الوؤُقوعَ في المعصيق 
E 2 0‏ لک عن القيَام ت 0 د مله وَيَنْبَغَى أن اة 


نَفْسِهًا 


إلى تَفْسِهَا 5-0 CE‏ ناء وَالصَّغِيْرَةٌ إلى 
لها وَرِضًا البِكْرٍ صمَائهاء ورم طبه في العدَّةِ وعلى الخطبقء وَيَُورُ التطز 
ا 0 وَل ناح إلا يوخ وَسَاهِدَيْنء إلا أن يَكُونَ عاضا أو عبر 
مُشلمء ووز لكل وَاحِدٍ مِنَ الزّوْجَيْنِ أن َكَل لِعَقَدٍ التگاح ولو وَاحِدا. 
قو أما مشروعيته لمن استطاع الباءة» فلا في «الصحيحين' وغيرهما من حديث 
ابن مسعود قال: قال رسول الله : «يَا مَعْشَرَ الشاب مَنِ اشتطاع هنكم 0 
َلَرَخ؛ قله عص لِلْبِصرِء وَأَحْصَنْ لِلْمَزْج» وَمَنْ لَمْ يشتيلغ كيه بالصؤم إل لَه 
وجَاء» والمراد بالباءة النكاح» والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة. 
وأما وجوبه على من يخشى الوقوع في المعصية؛ فلأن اجتناب الحرام واجب وإذا 
لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبّاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية 
لوجوب النكاح كحديث أنس في ”الصحيحين*" وغيرها: أن نفرا من أصحاب الني 
0 قال بعضهم: لا أتزوج ع وقال بعضهم أصلي ولا أنامء وقال بعضهم: أصوم ولا 
فقال: «مَا بال فرام 0 كَذَا وَكَذا؟! لي أَصُومُ وَأَفْطِرُ 


سه 


وَأْصَلٍ] وَأَنَامْ كوج النساءة» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سق يِس مِيْ ا وأخرج ابن 


0 في البخاري »)۱۹٠١(‏ ومسلم (1500). (5) في البخاري (0077)؛ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


ا كتانب النكاح 


EV 


ماجهء والترمذي من حديث الحسن عن رة أن الني بت هى عن التَبَثْلٍ. قال 
0 


الترمذي: إنه حسن غريب. قال: وروى . الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث عن 


EF 50‏ . 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة» ويقال كلا الحديثين صحيح. انتهى وفي 
1 8 5 0( 
سماع الحسن عن تَمْرَة مقال معروف» وأخرج النهي عن التَثْلِ أحمدء وابن حبان 
(o 1‏ 
في (صحيحه" من حديث انس » واج ابن أ من حديث عائشة أن الي 


صتا اله 


يبد قال: ١‏ الٽگاځ مِنْ سني كَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بتي فليس مي“ . 

وأمأ عدم جواز التبتل؛ 1 تقدم. 

وأما جوازه مع العجز عن القيام با لا بد منه؛ فلا ثبت في الكتاب العزيز من 
النهي عن مُضَارّةَ النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف» فمن لا يستطيع ذلك فلا يجوز له 
أن يدخل في أمر يوقعه في حرام وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العُرْبَة وَالعْرْلةِ. 
وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودوداء ولوداء وبكرًا ذات جمال وحسب ودين 


0 لا 


ونال ] تاسيف اق وب اح Co‏ الف E‏ 


09 ابن ماجه »)١845(‏ والترمذي (۱۰۸۲)» وهو ضعيف؛ الحسن لم يصرح بساعه من سمرة. 
0) أخرجه الدارعي 2)5١1148(‏ والنائي (088/5) والحديث تُْتَلٌَ فيه؛ أشعث يرويه عن عائشة وقتادة 
يروه عق مر 
() لعله عنى بذلك أبا حاتم الرازي» فإنه سئل عن الحديث فقال: قتادة أحفظ من أشعث وأحسب 
الحديثين صحيحين؛ لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عن ترك النكاح -يعني التبتل- كا في ”العلل“ 
)٠/۷0‏ ومال النسائي إلى ترجيح حديث سرة بقوله: قتادة أثيت واک من أشعث وحديث 
أشعث أشبه بالصواب والله تعالى أعام. 
تنبيهان: 
-١‏ مراد أبي حاتم بقوله: وأحسب الحديثين صحيحين أي على الوجهين لا آنا توفر فيها شروط الصحة. 
؟- ومن أوجه الخلاف في الحديث أن الحديث روي موقوقًا أخرجه النسائي (5/ )٠١‏ عن الحسن أيضًا 
() أحمر »)۱١۸/۳(‏ وابن حبان (5/ )١174‏ وهو ضعيف؛ فيه خلف بن خليغة مختلط. 
)١18845( )2(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه عيسى بن ميمون المدني متروك. 
(5) أحمد (4)158/7. وابن حبان (5/ )١74‏ وهو حسن لغيره فيه: خَلَفْ بن خليفة مختلط ولكن يشهد 
له حديث معقل الآلي. 


الدرارى المضية 
راري يه 


e 


ترجو الولو ؛ ني مکار بک لْأْيَاءَ يوم القَيامَة»» وأخرج وه اح 


2C 0 ES 
من حديث ابن عمرو وني إسناده جَرِير بن عبدالله العامري» وقد وثق وفيه‎ 


25 EE 
صعهفه. 43 وأخرج نحوه أبوداود» والنسائي وابن حبان حص حذیث معقل سن يسار‎ 


e‏ جابر أن البى ك قال له: ١‏ تَرَوّجْتَ بكرا آَم 
ينا ل ا قانه اهل وفك يكرا الدونها يق وني ”الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة عن الني ج قال: ١‏ تنكم الْمَرْأَةٌ لأزيع: الها وَلِحَسَبِهَاء 
وَلِجَلِهَاء وَلِدِييهًا. فَاظْئَرْ يِذَّاتٍ الاين كركف لدو إلى اسم مسلا 


e MS RE ار‎ 


البى َك قال: «إِنَّ المَراة ٽک ع ل دِينِهَاء وَمَالِهَاء وَجْمَالِهَاء فَعَلَيْكَ بذّاتِ الذّينِٴ 


تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها؛ فلا في "صحيح i‏ أن ا کا 
أرسل إلى أم سلمة يخطبها. 

وأما كون المعتبر حصول الرضا منها؛ فلحديث ابن عباس عند مسلا“ 
١‏ اكيب أحق كَفيِهَا مِنْ وَلِيْهَاء وَالبِكْرٌ نادن ٤‏ تَفْسِهَا وَإِذْهَا مانا وني 
”الصحيحين*“ وغيرها من حديث أيي هريرةء وعائشة نحو" وأخرج أحمد 


.)۷1/ 0( 

() كذا في الأصلين وهو خطأ صوابه ُي بن عبدالله المعافري. 

(۳) قال البخاري: فيه نظر وقال أحمد: أحاديئه مناكير ويروي عنه ابن ليعة وهو ضعيفء وذكر ابن عدي 
هذا الحديث في ترجمة حي مع مجموعة من الأحاديث وقال: وهذا ا حدثناه الحسن عن يجي عن 
ابن طيعة يضعة عشر حديئًا عامتها مناكير. ”الكامل“ (8407/5)» فعلى هذا فالحديث منكر. 

(4) أبوداود »)5١60(‏ والنسائي (5/ ۰)1٥‏ وابن حبان »)١57/1(‏ وهو حسن. 

©) في البخاري (601/9), ومسم (۲/ .)۱١۸۷‏ () في البخاري (50940).: ومسلم (21155. 

.)41۸( )0( EID 9 

OEY (0)‏ (00 في اليخاري (2)02175 ومسام .)١519(‏ 

في البخاري (91۳۷). ومسام .)۱٤٩١(‏ 


وأبوداودء وابن ماجهء والدارقطني ‏ من حديث ابن ان أن جارية بكرًا أتت 
رسول الله E‏ فذكرت أن أباها زوجها وي كارهة› جرد هَا الني E.‏ 


القافط ] ووجانا ا ات وتو مون عدف 0 أخرجه اتناف" 


ومن 
حديث عائشة أخرجه أيضًا النسافی > وأخرج ا ا عن عبداللّه بن بُرَيْدَةَ عن 
خسيسته. قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد 0 مأ صنع أي ولكن أردت أن 


٤ (0 ٤ 
عل النساء أن إل الآياء من الامر ٿيء٠ ور اله رال الصحيح ا جه‎ 


أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله كين فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي 


امد اس من حديث این يَرَئْدَة عن عائشة. 


وأما اعتبار الكفاءة؛ فلحديث على جه عند ا ' أن التي 5 3 


(0) أحمد (775/1): وأبوداود (97١؟)ء‏ واين ماجه (٥۱۸۷)ء‏ والدارقطني (۳/ 5154). 
(0) «الفتح» )1١/9(‏ نعم رجاله ثقات إلا أن الحديث مرسلء أعله بالإرسال أبوداود»ء وأيو حاتم وأبو 
5 ۶ 
زُرْعَةَ كا في ”العلل“ /١(‏ 24177 والدارقطني» وكذا البيهقي .)١١۷/۷(‏ 

۳ في «الكبرى» (۲۸۳/۳) وهو معلول بالإرسال. قال الدارقطني: الصحيح مرسل وقول شعيب وم 
#السان“ (/575*7) يعنى الموصولء وقال أحمد بعد أن رواه مرسلا: مئل هذا عن جابر» كالمنكر أن 
يكون. نقله عله الأثرم کا في ”سن الدارقطنى“» وكذا أعله بالإرسال أبو على الحافظ التيسابوري» 
والبيهقي (۷/ ١١١)ء‏ والمرسل أخرجه النسائي ۳ 7) والدارقطني (۳/ ۲۳۳). ٠‏ 

2 (87/5) سيأ الكلام عليه. )0( (AYE)‏ 

إلا أنه غير عفوظ عن بُرَيْدَة بن الحصَبْب تفرد هَنّاد بن السَرِيّ بروايته عن وكيع فجعله عن بُرَْدَة 

وخالفه أحمد »)١7/7(‏ وخالد بن إدريس عند ابن أبي شيبة (547/5) ومد بن الحجاج عند 

الدارقطني ا فجعلوا الحديث عن عائثة» وقد توبع وكيع في روايته عن عائشة تابعه علي بن 

غراب عند النسائي (81/5)» والدارقطني (۲۳۲/۳)ء وعون بن كَهْمَس عند الدارقطني (۳/ ۲۳۲)ء 

٠‏ وجعفر بن سليان عند الدارقطي: وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي (۱۱۸/۷)ء a‏ فيه 
الإرسال. قال الدارقطني: هذه كلها مراسيلء ابن بُرَئِدَة لم يسمع من عائشة شينًا مء وقال البيهقي: 
وهذا مرسل؛ أبن بُرَيْدَة لم يسمع شيئًا من عائشة رضي الله عنها. 

0 أحمد (155/5)» والنسائي (857/5)» وهو نفس الحديث المتقدم. 

)٠١6 ۷۱( ©‏ تقدم الكلام عليه (ص١19).‏ 


دئلاثٌ لا يُوَخَرْنَ: الصَّلاةٌ إِذَا 
فنا » وأخرج s1‏ من حديث ابن عمر أن النى 2 قال: «العرّث أَكْنَاءٌ 


ED 


إسناده رجل هول" وقال أبوحا”: إنه كذب لا أصل له. [وذكر الخُقَاظُ9 أنه 
موضوع | ولكن رواه الاو 5 7”مسندةا من طريق أخرى عن معاد بن جبل رفعه: 
«الْعَرَتُْ بَعْضُّهَا أَكْمَاءٌ لَِعْض )» وفيه سلياإن" بن أب الجون» ويغنى عن ذلك ما في 
”الصحیحین» وغيرهما من حديث أبى هريرة: (خيار في الْجَاِلِة حارف في 
الإشلام إا قَقَهُوا»» وقد أخرج الترمذي' من حديث أبي حاتم الْمْرَيَ قال: قال 


ات 


1 ج . اء ده or‏ ہو ل قمع 1 
رسول الله يد: ذا أتاكم مَنْ تَرْصوْنَ ديه وخلقة 


ofr 


مس عاو عه که ا ع کے 
نکځوه إن لا تفعلوة تكن 


َة ف الوص رفسا کسیر ). قالوا: وإن كان فيه. قال: «إذا جاءمٌ من ترضون دينه 


(0 لم أقف عليه في ”المستدرك؟» ولم يعزه إليه الحافظ ني ”إتحاف المهرة"» ولعله في كتب الحا الأخرى» 
وقد رواه عن الحام البيهقي (٤/۷‏ ويظهر لي أنه حصل شىء من التصرف في عزوه» فصاحب 
«البدر المير" (9/ 085) ذكره عن الحا؟» وفهم الحافظ ابن 0 أنه في المستدرك» فعزاه إليه» 
وأخشى أن يكون ابن الملقن: استقى ذلك من كتاب «الإمام» لابن دقيق بتصرف» وتبعه تلميذه في 
”التلخيص"» والحديث قد ذكره أبن عدي (1744/0) مع حديث آخر وقال: وهذان الحديئان هذا 
الإستاد منكران» وإئما يرويه بقية عن رُرْعَةٌ بن عبدالله» وزرعة غير معروف.اه والحديث ذكره ابن 
الجوزي في ”العلل المتناهية» (8/5؟١).‏ 

(0) هو رُرْعَةَ بن عبدالله الزبيديء قال أبو حاتم: شيخ مجهول ضعيف وقال الأزدي: متروك وبقى عِمْرَانُ 
ابن أبي الفضل قال أبو حاتم: ضعبف الحديث منكر الحديث جداء وقال ابن معين: ليس بشيء. 

م کا فی ”العلل“ (1/ 25117 .)٤۲٤ ٤۲۱١‏ ۰ 

() اراد ابن عبد البرء وابن حبان كا في ”التلخيص» .)١١٤/۳(‏ 

(0) في «البحر الزخار؟ .)١١١/۷(‏ 

(5) قال ابن القطان: لم أجد له ذكرا «البيان؟ (۳/ ۳٦)ء‏ والحديث منقطع؛ قال أبو حاتم: خالد بن مَعْدَانَ 
عن معاذ مرسل» لم يسمع منه وربما كان بينهها اثنان؛ کا في «المراسيل» لابنه .)۱۷١(‏ 

(۷) في البخاري (0)975207 ومسلم (۲۳۷۸). 

(4) (۱۰۸۵) وهو ضعيف بمرة؛ فبه عبدالله بن مسام بن هُرْئرٌ الك ضعيف جدًا وسعيد ومحمد ابنا عُبئِد 
كلاها مجهول. 


| كَتَابٌ النْحّاح 


وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات» وقد صححه الترمذى. 


وأخرجه أيضًا الترمذىي”" من -حديث أبي هريرة» وأخرح الدارقطبي”" عن عمر أنه 
قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأَحْمَاء. 

وأما كون الصغيرة غخْطَت إلى وليها؛ فلا في «صحيح البخاري*”” وغيره عن 
عروة: أن البي جد خطب عائشة إلى أبي بكر. 

وأما كون رضا البكر ضمَائهًا؛ فلا تقدم من الأحاديث الصحيحة. 

وأما كوا تحرم الخطبة في العدة؛ فلحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها 
ثلاثًا فلم يجعل ها رسول الله يل .” ولا نفقة وقال لحا رسول الله يَي2: « 
حَلَّلْت فاش »» فآذنته... الميديث» وهو ف ”صحیح مسا وغيره » وأخرج 
البخاري”' عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فیا عَيَضْثّْر ہو ين حِظية الس # 
[البقرة: 1580 قال: يقول: إلى أريد التزويج» ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. 
وأخرج الدارقطي ET ٠"‏ أنه دخل رسول الله يي على أم سلمة 
وهي تة من أبي سلمة فقال: تقد عَلمتٍ أني رسول الله وجي من خلقه وموضعي 
من قوي وكانت تلك خطبته» والحديث منقطم". قال في ”الفتح““: واتفق العلاء 


() الترمذي ۱۰۸)» وهو منكر فيه عبد الحميد بن سليان ضعيف جدًا وقد خالف عبد الحميد الليث 
ابن سعد فرواه عن ابن عجلان عن عبداظه بن هرمز مرسلا قال أبو رُرْعَةَ: لا أعلم لأبي حاتم حديئًا 
غير هذاء ولا أعرف له صحبة «الجرح" (42575/4: وَعَدّ البخاري حديث أبي هريرة غير محفوظ» 
وجاء عن ابن عمر عند أبن عدي (۵/ ۱۷۲۸) وهو واء؛ فيه عار بن مَطْرٍ العنيري اتهمه ابن حبان 
بسرقة الحديث» وهو ضمن بحثنا ”التدوين“. 

(TAA/) (0‏ وهو متقطع؛ إبراهيم بن محمد بن طلحة. لم يدرك عمرء وقال الإمام أحمد: هذا مرسل عن 
عمر كما في ”شرح العلل" لابن رجب (ص ۱۸۸). 

(6A) (© (0A) 07 

(TYE CO (158م),‎ )( 

0 يعني أنه مرسل» وفيه شكَيتةٌ بنت حنظلة ترجمها شيخنا في «رجال الدارقطني» (2)177/7 وقال: لم غهدها. 

(Ao ۹) ها‎ 


ا 0 ادير 
على أن المراد بهذا الح من مات عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من الطلاق 
البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية؛ فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن 
يعرض ها بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» 
والتعريض مباح في الأولى وحرام في الأخيرة ملف فيه في البائن 
وأما المنع من الخطبة على الخطبة؛ فلحديث عقبة بن عامر أن رسول ل الله في 
قال: ١‏ لوين خو الْمُؤْمِنِ ؛ قلا 08 لِلْمُؤْمِنِ اَن 3 ل 3 خی ولا طت 


١ 0 1‏ 6 
خطبة أجيه ٠ E‏ وهو 2 اأصحيح مسا وغیره اي 000 وغيره 
من حدیث أي هريرة: ١‏ د طت الوَجْلٌ 55 خط أده حَىٍّ بنكح أو ركا 


رف 


م يتا من حديث ابن عمر: د لا بقعب اليج على مء الل حى رك 
الْخَاضِتْ له ا یادن لَه »> وقد ذهب إلى ريم ذلك الجمهور. 


وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة؛ فلحديث المغيرة عند أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه؛ والترمذي» والداربي» وابن حبان“ وصححه أنه خطب امرأةء» فقال رسول 
الله ١:‏ انظ إا ؛ 8 أَخْرَّى اَن يُؤْدَمَ کا . و خرج ا من حديث أبي 
هريرة قال: كنت عند الي ب وأتاه رجل» 0 أنه تزوج امرأة من الأنصارء 
فقال رسول يد : « نرت إليها؟» قال: لا. قال: « اذهب انر إلَيها؛ كَإِنَّ في أَغْين 
الْأَنْصَارٍ سينا > وفي الباب أحاديث. 


وأما كونه لا نکاح إل بولي؛ فلحديث أبي موسی عند أحمد واي داود» وابن 


O) 0 “0 00‏ 
0 في البخاري (2147) وكذا مسلم .)١515(‏ 
() أحمد (25414/4. والنساني (14/7): وابن ماجه »)١877(‏ والترمذي (810 04٠١‏ والدارعي (۲۱۷۲)» 
وابن حبان (5/ ۱۳۹) وهو صحيح. 
وأخرجه أبن ماجه )١656(‏ وابن حبان عن أنس أن المغيرة: قال الدارقطني: هذا وم ”العلل“ 
(۷/ 89 والحديث عنمن تذييلنا على كتاب شيخنا «أحاديث معلة». 
,))١8954( )0(‏ 


| كِتَابُ النَكَاح 


ماجه» والترمذي» وابن حبان» والجاك''' وصححه عن الني جت قال: لا ناح 
ا ف وآ ا وان اجه الى وا 
وابن حبان» والحامء وأبي عوانة" أن الني جي قال: «آيا امْرَأَةٍ كحت َي إِذْنٍ 
لاء فيكَاحْهَا بَاطِلٌ فَيِكَاحْهَا بَاطِلٌ» مَيِكَاحْهَا باط فَإِنْ دَخَلَ با مها الْمَهرُ با 
اشتكل .ين قرجها إن المتكروا قالشلطان ول من لا ول لاء .وني الباب 


أحاديث قال الحام: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى جيك عائشة وأم 


چ وزینب بنت جحش ١‏ ثم سرد تمام ثلاتين صحابيّاء والولي عند !ل 
الأقرب من العَصَبَةٍ وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. 


وأما اعتبار السَّاهِدَيْن؛ فلحديث عِمْرَانَ بن حُصَّيْنَ عند الدارقطى › وال“ 


)١(‏ أحمد ۰٤۱۳ /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ وأبوداود (٥۲۰۸)ء‏ وابن ماجه 24)١18481١(‏ والترمذي .)5١١١(‏ وابن حبان 
7 ) والحا؟ )١۷١/۲(‏ والحديث تلف في وصله وإرساله» ورجح وصله 'وصحته جماعة من 
الحفاظ قال ابن كثير: وهكذا صححه عبد الرحمن بن مهدي فيا حكاه ابن خزيمة عن ابن المثنى عنه 
وقال ابن المديني: حديث إسرائيل في النكاح صحيح» وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل 
ثقة. وكذا صححه البيهقي وغير واحد من الحفاظ.... «إرشاد الفقيه“ (؟/57١)‏ ونقل ذلك البيهقي في 
“السنن» (۱۱۸/۷) وقبله الحام (5/ .)1۷١‏ 

0) أخرجه أحمد (50//50): وأبوداود (۲۰۸۳)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» والترمذي (۱۱۰۲). 

9) أخرجه ابن حبان »)١6١/5(‏ والحام (۲/ ۸٦۱)ء‏ وأبو عوانة في ”مستخرجه“ (2))107 وهو منكر؛ 
فيه سلييان بن موسى» قال البخاري: سليان بن موسى منكر الحديث» أنا لا أروي عنه شيئّاء روى 
سليان بن موسی أحاديث عامتها مناكير. اه ىا في ”العلل الكبير» (ص557). 

وذكر له هذا اللحديث. 

بي قال العلاني: والحديث بذكر الشاهدين قد روي متصلا عن النبى بل من طرق كثيرة في 
أكثرها مقال وأجودها سندا ما رواه عيسى بن يونس عن ابن جُرَئِْجٍ عن سليان بن موسى عن الزهري 
عن عروة عن عائشة مَإلت... ومع هذا فهو غريب؛ لأن الأكثرين رووه عن ابن جريج بدون ذكر 
الشاهدين. ”جامع التحصيل" (ص19). 

قلت: ومدار العلة فيه على سليان بن موسى وقد تقدم في كلام البخاري أنه منكر الحديث. وللمزيد 
فهو صمن بحثنا ”الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة؟. 


(5) الدارقطيى (۳/ 25585» والبيهقى (۷/ 42١55‏ وقوله: في 7العلل؟ كذا في الأصلينء ويحتمل أن يكون- 


الدراري المضية 


في ”العلل“ وأحمد" في رواية ابنه عبدالله عن النبى ك قال: «لا يِكَاحَ ل 
وَشَاهِدَيْ عَدْلِاء وفي إستاده عبدالله بن محَوّر"'» وهو متروك وأخرج الدارقطني 
والبيهقي" من حديث عائشة قالت: قال رسول الله #يلْقْ: «لا يِكَاح إلا برل 


وَشَاهِدَيْ دل قان شا جر روا كَالسُلْطَانُ َل مَنْ لا و لَه وإستاده ع 


وأخرج الترمذي” من حديث ابن عباس أن النبي جلك قال: «الْبَعَاَا اللاي 


ينححر أَنْفْسَهُنّ بعر ينه + e‏ الترمذي وقفه) وهذه الأحاديث وما ورد ف 
معناها يقوي بعضها بعضّال وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 


وأما استثناء الولي العاضل وغير المسام؛ فونه قال ع e‏ 
َروْجَهُنَ # [البقرة: ۲۲۳]» ولتزويجه بذ أم حبيبة" بنت أبي سفيان من غير وليها لا 
كان كافرًا قبل العقد. 


وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدًا من الجهتين؛ فلحديث 


= حصل في الكلام تقديم وتأخيرء فأراد الشوكاني أن يقول: وأحمد في ”العلل“ في رواية ابنه عبدالله» 
ويحتمل أن تكون زائدة» ويحتمل أن يكون من النساخ. والله أعم بالصواب على أن الحافظ ذكر هذا 
التخريج في ”التلخيص"» ولم يذكر ”العلل؟. 

(© لم أجده في ”المند» ولم يذكره الهيئمي في ”مجمع الزوائد“ فلعله في كتب الإمام أحمد الأخرى. 

() الحديث عند الدارقطني عن عمران بن حُصَيْنِ عن عبدالله بن مسعود قال البيهقي: عبدالله بن رر 
قم وقد قيل عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود مو عن الني 
E‏ ولیس بشيء (۷/ 85؟1). 1 

وقال ابن عدي: وروى هذا الحديث عبد الرزاق وبقية ومبشر بن إسماعيل وأبو نعيم عن ابن محرر 
فلم يذكروا في إسناده ابن مسعود. «الكامل" .)٠٤١۳١/٤(‏ 

۳ الدارقطني (۳/ ١۲۲)ء‏ والبيهقي (118/9). 2 () هو نفس الحديث المتقدم. 

)١1١1( )۵(‏ قال يوسف بن حماد الراوي له: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب 
الطلاق ولم يرفعه. وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ لا نعم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى 
عن سعيد عن قتادة مرفوعاء وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوقًاء والصحيح ما روي 
عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. 


(5) أخرجه أبوداود (۲۱۰۷) والنسائي )١15/1(‏ وهو صحيح. 


ڪات الاح 


عقبة بن عامر عند أبي داود" أن النى ية قال لرجل: «أترصى أَنْ أَرَوَجَكَ فاَوً؟» 
قال: نعم. وقال للمرأة: «أْتَرْصَبْنَ أَنْ أَرَجَجَكِ قُلَائا؟ قالت: نعم. فزوج أحدها 
صاحبه الحديث» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العم: الأوزاعى» وربيعةت 
اوري ومالك وأبوحنيفة» وأكثر أصحابه. والليثء وَالْهَادَويَكُ وأبوثور وحى 

في ”البحر“ عن الناصر› والشافعي» وَزْفَرَ أنه لا يجوز. قال في «الفتيم»” . وعن مالك 
لو قالت: المرأة لوليها: زوجي بمن رأيت. فزوجها من نفسهء أو من اختار لزمها 
ذلك ولو لم تعم عين الزوج٠‏ وقال الشافعي: يزوجه السلطان» أو ولي آخر مثلهء 


أو أقعل نقد وام ا 
و ووافقه. رر 


فصل 

وَيَكَاحُ الَو ملسو وَالتَحِْيِلُ حرام وَكَذَلِكَ التَعْارُ» وبحب عَل 
ارج الواءُ رط ارا إلا أن جل حَرَامًا أو مرم حلالاء ويرم على 
الرّجْلٍ أن ينح زَانِيهَ أو مرك وَالعكش» وَمَنْ صرح الفَرَآن روء 
ا الست > والحنعٌ ب ا ټين الاق وَعَسََيَهَا أو خَالَتَهَاء وَمَا راد على 
العَدَّدٍ 0 لِلخْرٌ وَالعَبْدِء وَإِذَا تَرَمّحَ العَبِدُ بِعَيْرِ إِذْنِ سَيّدِوء فَنِكَاحْهُ باط 
9 ذا أغتقت 5 عْتِفَتِ الأَمَه مَلَكَتْ أَمْرَ تَسِهَا وَخْيَرَتْ في رَوْجِهَاء جوز فسح التكاح 

ا وبق مِنْ نيك الكُفّارٍ إا أَسْلَيُوا ما يُوَافِقٌ الشّرْعٌ إا اَن 

َحَدُ الرّوْجَيْنٍ انسح التگاځ» وجب العِدَهُء فَإِنْ أَسّْ ولم وج المْرَأَةٌ كَانا 

عل نکاجھا الأول ل طَالْتِ اله إِذَا ْنَا را ذَلِكَ. 

أقول: أما نكاح المتعة فلا خلاف أنه قد كان ابتا في الشريعة كا صرح بذلك 
القران انا اشم يود و قاو اجر 4 [الناء: ١۲]ء‏ ولا في 


() (۲۱۱۷)» وهو صحيح. )1/ (TY‏ 


الدراري المضية 


فسا فقلنا: آلا غَْتَسِن؟ فنهانا [رسول الله جذ ] عن ذلك» ثم رخص لنا بعد أن 


تنكح المرأة بالثوب إلى أجل. وفي الباب أحاديثء وثبت النسخ من حديث جماعة» 


فأخرج مسل" وغيره من حديث سَرَرةً الْحُهَوه: أنه غزا مع الني جك فتح مكة 
فأذن لحم رسول الله جك في متعة النساء. قال: فم رج حتى حَيَّمَهَا رسول الله 


0 5F . ]الك‎ 


ب ٠‏ وقي لفظ من حديئه: « وَأَنْ الله حَرّمَ ذَلِكَ إل يوم لْقَيَامَقه » وأخرج الترمذي” 
المتعة في أول الإسلام حت نزلت هذه الآية: ع 
أَنْوْجهمَ أو ما مککٽ أن يترم 4 [الؤنون: 7]. وني ”الصحيحين*“ من حديث علي أن 
البى بت هى عن متعة النساء دم خيبر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
والخلاف طويل وقد استوفيت ذلك في «شرح النتقى؟» ورواية من روى تحريها إلى 
يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. ٠‏ 
وأما تحريم التحليل؛ فلحديث ابن مسعود عند أحمدء والإنسائ» والترمذي© 
وصححه قال: لعن رسول الله 4 ية المحلل والمحلل له. وصححه أيضًا ابن القطان» وابن 


(0 


دقيق” العيد» وله طريق“ أخرى أخرجها عبدالرزاق" وطريق ثالثة أخرجها إسحق" في 


67 © .)1104( وسسلم‎ »)1٠١( في البخاري‎ )١( 

)١١75( 0‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه موسى بن عَبَئْدَةَ الرْبَذِيٌ ضعيف جدا. 

(48 في البخاري (4517) ومسلم (1407). 

(ه) أحمد (448/1)» والنسائي »)١194/5(‏ والترمذي )١١70(‏ وهو حسن. 

) لم يصححه ابن القطان تابع الإمام الشوكاني الحافظ تي ”التلخيص» (۳/ )97١‏ فقال: صححه ابن القطان 
وابن دقيق العيد على شرط البخاري ولم يصرح ابن القطان في «البيان" /٤(‏ 47 5) بتصحيحه بل غمزه» 
وابن دقيق في ”الانتراح" (ص06”). 

0 في الأصلين: طرقء وهو خطأ. © المصنف* (519/5؟) وظاهره الوقف 

() طبع منه جزء من مسند عائشة وجزء من مسند أبي هريرة في قدر ثلاثة مجلدات والباق مخطوط والحديث 
أخرجه أحمد )401١/1(‏ وفيه أبو واصلء قال الحسيني: مجهول» كا في ”تعجيل المنفعة" (1578). 


خا 


| تاب التكاح 
(مسنده“ > وأخرج مب وأبوداود» وابن ماءجه» والترمذي" وصححه ابن السكن 


وأخرج ابن ماجه والجا؟" من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله برة: 
3 خیرم باليس الْمسْتَعَارٍ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مُوَ الْمُحَلّلُء لَعَنّ 
اله الْمُحَلّنَ وَالْمْحَذّلَ لَه وني إسناده يحي بن عثان» وهو ضعيف» وقد أَعِلَّ 
بالإرسال» وأخرج أحمدء والبيهقي» والبزار» وابن أبي حاتم» والترمذي” في ”العلل“ 


ص 


5 5 بح انك‎ 0 ١ ا‎ e 
ى‎ ٠ ن حديث ای 0 و وحسنه 0 وأآخر- والطيراني‎ 


ص 


رالا 


)١(‏ أحمد (۸۳/۱)ء وأبوداود (709/5)» واين ماجه »)١476(‏ والترمذي )١١١5(‏ إلا أنه قَرْنَهُ بحديث 

جابر» وقال: حديث علي وجابر حديث معلول. 
الح كدوك انل ET‏ لاقيو لزني سبوا انو الك يوه كل رح رن 
جدًا وأشعث بن عبد الرحمن بن يدالباي ضعيف. 

(0) ابن ماجه (2))1975 والحام °( 

(۳) أعله يجي بن عبدالله بن بُكَيْرِء فقال: ل يسمع الليث من مشرح شيعًا ولا روى عنه شيئاء وإئما حدثني 
الليث بهذا الحديث عن سليان بن عبد الرحمن أن رسول الله ي قال أبو رُيْعَةَ: والصواب عندي 
حديث يحى. قال ابن أبي حاتم: يعني ابن عبدالله بن بكير. ”العلل“ »)51١/1(‏ واستنكره البخاري کا في 
«علل الترسذي» (4/ 011 وقال الموزجاق: كانوا ينكرون على عنان في هذا الحديث إنكارا شديداء كا في 
”تفسير أبن كثير" سورة البقرة الآية )۲١١(‏ وعثان هو أبو يحب المذكور في المت وكلاها مكل فيه. 

(:) أحمد (۳۲۳/۲)ء والبيهقي (1/ 423١8‏ والبزار في ”البحر“ (16١/؟2»)19‏ وابن أبىي حاتم في العلل" 
 ) ١‏ والترمذي (۲۷۳). 

)٥(‏ كا في ”العلل“ للترمذي» والحديث منكر» من رواية عبدالله بن جعفر الَْخْرَيِيٌ عن عثان بن محمد 
الأَخْنيِي وهو يروي عنه المناكير قال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية الَخْرَهِيَ عنه؛ لأن المخرمي 
ليس بشىء في الحديث. «الثقات؟ .)١١۳/۷(‏ 

0 الاک 44/9 والطبراني (5/ ۲۲۳). 

(۷) كنذا في الأصلين؛ وصوابه عن ابن عمر كا في مصادر التخريج و«المجمع" »)۲٦۷/٤(‏ وهو ضعيف 
بمرة؛ فيه عمر بن نافع قال ابن معين: ليس بثقة» وتابعه أخوه عبدالله عند الخام وليس بأحسن حالا 
منه فهو ستروك وللحديث طريق أخرى عند البيهقي (۷/ )۲٠۸‏ صالحة في الشواهد. 


الدراري المصية 
وأما تحريم الشغار؛ فلثبوت النهي عنه كا في حديث ابن عمر في «الصحييحين»”" 
وغيرهما أن رسول الله 


5 50 5 شف اع 5 
هى عن الشغارء واخرج مسل من حديث الي هريرة 


فال حي برشو الله عن الشغار. والشغار: أن يقول الرجل: زوجنى ابنتك 


5 عام 5 


وأزوجك ابنتي » أو زوجي أختك وأزوجك أختي . وأخرج مسلم 9 
ابن عمر أن النبى ب قال: «لَا شِعَارَ في الإشلام»» وني الباب أحاديث. قال ابن 
(4), أجمع العلياء على أن نکاح الشغار 5 يجوز ولكن اختلفوا ف صحتهء 
والجمهور على البطلان. قال الشافعي: هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. وقأل أبوحنيفة: 
جائزء ولكل واحدة منها مهر مثلها. 

وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة؛ فلحديث عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله لة: «أَحَقٌ التّروط ان بو به ما اسْتَحْلَلتُمْ به الْمُرُوجٍ » وهو في 
#الصحبحين »° وغيرحماء وأما الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال فلا يحل الوفاء 
به كما ورد بذلك الدليل» وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور كحديث أبىي هريرة في 
”الصحيحين»”” وغيرهما: أن النبي ا ی ان يخطب الرجل على خطبة أخيه» أو 
يبيع على بيعه» ولا تسآل المرأة طلاق أختها؛ لتَكْنَاْ ما في صحفتها أو إنائهاء فإنما 
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E‏ وأخرج أحمد ” من -حديث عبدالله بن عمر أن الني ا قال: 
حل أَنْ يكح امرأةٌ بطلا أخرئ 1 


2 كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس؛ فلا أخرجه أحمر “ 


عبدالبر 


)0 في البخاري (o11)‏ ومسم (1416). 50 (1617(. 

.)۷۲/١٤( ”التمهيد»‎ )( .(610( © 

(5) في البخاري )015١(‏ وسسلم .)۱٤۱۸(‏ 

.)١41( ومسلم‎ »)٠٠١۲( )٥۱٤٤( البخاري مفرقًا‎ )5( 

۷) (177/1) وهو ضعيف؛ فيه أبن يعة وأبو سالم الْجَيْمَانٍ سفيان بن هانيء الأول ضعيف» والثاني 
جهول الجال. 


(Yo 04/1) (A) 


| كِتَابُ النڪاج 
بإسناد رجاله ثقات» والطبراني'' في «الكبير» و”الأوسط"" من حديث عبدالله 9 
عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله بيد في امرأة يقال لحا: أم مهزول”" 
كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه» فقراً عليه النبي 1 وَالرَايةٌ لا کا إل 
ران أ شرك € [النور: ۳]» وأخرج أيوداود» والنسائي» والترمذي”" وحسنه من حديث 
ابن عمرو أن مَرْثْدَ بن آبي مَرْئْدٍ العُتَرِيّ كان يحمل الأسارى بمكة وكان مكة بَعْيّ 
يقال ها عَتَاقُء وكانت صديقته قال: فجئت النبي ب فقلت: يارسول الله» أنكح 
الآية: ول ية لا کا إلا ران أو رنف [الور: 
٣]ء‏ فدعاني فقرأها علي» وقال: رلا تَنكِحْهَا » وأخرج أبوداود” بإسناد رجاله ثقات 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «الرّانِ الْمَجِلُودُ لا يَنْكٌ إلا 
مِثْلَةُي وأخرج ابن ماجهء والترمذي" وصححه من حديث عمرو بن الأحوص أنه 
شهد حجة الوداع مع الي د فحمد الله وأثنى عليه وذكرء ووعظء ثم قال: 
( اسْتَؤصُوا في اللْسَاءِ خَيْرَاءٍ إن 0 عِنْدَكُمْ وان ليس تَمْلِكُونٌ مِنْهْنَّ سنا غَبْرَ 
دَلِكَ إلا أَنْ ياين يِفَاحِمَةٍ 0 ان فَعَلْنَ كَامْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوضُنَّ 
صَرْبًا عبر مرح فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلا توا عَلَيْهِنَ سبيلا» » وأخرج أبوداودء والنسائي* 


() طبع جزء من مسند عبداله بن عمرو ولم أقف على الحديث فيه. 

(۲) (۲۲۱/۲) والحديث فيه الحضرمي تلف فيه هل هو ابن لاحق أم آخر» وع كل: الحديث له طرق 
يصح بها. 

() في الأصلين: (أم مهزور) والمثبت من مصادر التخريج. 

(:) أبوداود »)۲۰١۱(‏ والنسائي (51/7»»: والترمذي (۳۱۷۷) وهو حسن. 

(ه) )5١57(‏ وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد قوي ”إرشاد الفقيه؟ .)١54/57(‏ 

(3) ابن ماجه (1861١)»غ‏ والترمذي )١١77(‏ ضعيف؛؟ فيه سلييان بن عمرو بن الأحوص مقبول. 

۷) أبوداود (۹٤۲۰)ء‏ والنسائي )١19/5(‏ والحديث تلف فيه إسنادًا ومتئاء أما من حيث الإسناد فله 
طرق منها ما هو ضعيف ومنها ما ظاهره الصحة» وأما من حيث المتن فقوله: لا تمنع يد لامس؛ فإئه 
مُشْكِلُء قال ابن كثير: جيدء وقال ابن حجر: وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحةء وذكروا 
بعض التوجيهات وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يثبت في هذا الباب شيء وأنه ليس له أصل. راجعت 


الدراري المضية ) 
من حديث ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس قال: «غَرّيهَا» قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «فَاسْتَمِْمْ يا)». قال 
"فال ماقا محتج بهم في «الصحيحين" وإنما قال: والعكس؛ لأن هذا 
الحم لا يختص بالرجل دون المرأة كا يفيد ذلك الآية الكرية: ب لان لا يكم إلا 
انيه أو ب E E‏ 


المنذري 


وأما كونه يحرم نكاح من صرح القرآن بتحريه؛ فظاهر لقوله تعال: حرمت 
یک اھک چ [لناء: 8] إلى آخر الآية» غم قال: چ وایل لم كا وراه 
لحم 4 [النساء: .]۲٣‏ 
وأما كون الرضاع كالنسب؛ فلحديث ابن عباس في ”الصحيحين“”" وغيرهما أن 
الني ا قال: حرم مِنَ ا م حرم ص الرجم )» وفي لفظ: (مِنّ السب » 
وفيها" أيضًا من حديث عائشة مرفوعا: «يِخرُمٌ مِنَ الرَصاع ما يَخرُمٌ مِنَ الولادَة» 
3 أحمدء ‏ والترمذي”" وصححه من حديث علي قال: قن رسول الله يجيد إن 


لله حَرّمَ مِنَ الرَصًاع ما حَرّعَ مِنَ السب ». 

قال أهل العم: والمحرمات من الرضاع سبع: الأم» والأخت بنص القرآن» 
والبنت» والعمةء والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء يحرمن من 
النسب فيحرمن من الرضاع» وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرمن من 
الصهار؟ وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم” في ”المدي؟. 


وأما كونه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها [أأو خالتها؛ فلحديث أبي هريرة في 


= ”التلخيص" (8/ .)٠٠١‏ والتفسير سورة النور عند الآية المذكورة (۳/ 229515 والحديث صمن تذيلا 
على ”أحاديث معلة“ لشيخنا رحمه الله. 
(0) ”مختصر السنن" 7/90 1). 0) في الببخاري (5156) وسل (EV)‏ 
©) في البخاري (75545) ومسلم .)١444(‏ 
(4) أحمد /١(‏ ١١١)ء‏ والترمذي )١557(‏ فيه علي بن زيد بن جُذْعَانَ ضعيف» والحديث حسن لغيره بما تقدم. 
)٥(‏ في «الراد؟ (0/ .)۱۲٤‏ ۰ 


”الصحيحين* وغيرها قال: هى رسول الله ب أن نكم المرأة على عمتهاء 
خالتها: وي لفظ ها: ھی أن يجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتهاء وف 


الباب أحاديث. وقد حى الترمذي" المنع من ذلك عن عامة أهل العلمء: وقال: لا 
نعلم يينهم اختلافًا في ذلك. وقال ابن الخذر": لست أعلم في منع ذلك اختلاًا 
اليوم» وقد حى الإجماع أيضًا الشافعي» والقرطبيء وابن عبدالير” . 

وأما تحريم ما زاد على العدد المباح؛ فلحديث قيس بن الحارث قال: أسلمت 


eR ik: a EE‏ لله .. 558 سا E e‏ لكف وبع 
. تمان > فأتيت النو 0 فذكرت ذلك لهء فقال: 7 اخ منهن ازبعا . 


أخرجه أبوداود» وابن ماج » وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أي ليلى» وقد 
ضعفه غير واحد من الأنمةء وقال ابن عبدالبي”: ليس له إلا حديث واحدء ول 
أ من وجه صحيح. ويؤيده ما سيأقي فيمن اسم وعنده أكثر مر من أربع وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: # سى وك و4 [الساء: ٣]ء‏ ففيه ما أوضحته في «شرح 
المنتقى» وفي ”حاشية الشفاء“ وقد قيل: إنه لا خلاف £ تحر الزيادة على الأربع» 
وفيه نظر كا أوضحته هناك. 


وأما العدد الذي يحل للعيد؛ فقد حك البيهقي» وابن أي شيبة” أنه أجمع 
الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. وكذلك حى إجماع الصحابة 


.)١808( ومسلم‎ 2201١4 .51١1١( في البخاري‎ 0 

0 «الجامع؟ (۳/ 18 4). (۳) في «الإجماع" (ص8ه). 

9) الشافعي في #الأم؟ (5/ 0) والقرطبي في «المفهم؟ (4/ 001١١‏ وابن عبدالبر في #الاستذكار" (158/17). 

(0) أبوداود (۱٤۲۲)؛‏ وابن ماجه (1187). 

0) وفيه حْمِيِصَةٌ بن الشَّمَرْدَلِ قال البخاري فيه نظرء وعنعنة هشيمء وللحديث طريق أخرى معلولة ذكرها 
ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ .)۳۹۹٩‏ 

۷ في «الاستذكار» .)١51/18(‏ 

(A)‏ البيهقي ۷( وابن ن آي شيبة (۳/ )٤0۲‏ هو مرسل عن الک ويرويه عله الليث والظاهر أنه ابن 


أبي سُْلْنِى فعلى هذا مع إرساله فهو ضعيف 


الدراري المضية 
الشافعي» وروى الدارقطني''' عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين. 
وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة في باب العدة» فن قال إجماع الصحابة حجة 
كفاه إجماعهمء ومن لم يقل بحجة إجماعهم أجاز للعبد ما يجوز للحر من العددء وقد 
أوضحت حك الإجماع ني أول «حاشية الشفاء“. 

وأما بطلان کاخ العبد إذا تزوج بغير إذن سيده؛ فلحديث جابر عند أحمدء 


22 اه 


وأبي داود» والترمذي"" وحسنه وابن حبات» والحاك وصححاه قال: قال : (مَنْ 
0( 
روځ عير إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ اهر 4 وأخرجه أيضًا أبن ماجه موت عقنت ابن عمر 


قال الترمذي” 1 لا يصح إنما هو جابر. وأخرجه أبوداود"“ من حديث ابن عمر أيضاء 
وفي إسناده مدل بن علي» وهو ضعيف» وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير 
إذن مولاه الجمهورء وقال مالك: إن العقد نافذ ولسيده فسخه ورد بأن العاهر 
الزافي» والزنا باطل» وني رواية من حديث جابر بلفظ باطل. 

وأما كون الأَمَةٍ إذا عتقت ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها؛ فلحديث 


3 


عائشة 5 #صحيح ا وغيره أن بَريِرَة حَيرَهَا الي 5 وكان زوجها عبداء 


(TA)‏ صحيح. 

(0) أخرجه أحمد (۳۰۱/۳)» وأبوداود (۲۰۷۸)» والترمذي .)١١١1١(‏ 

0 اام (۲/٤۱۹)ء‏ ولم اض عليه في "صحيح ابن حبان“» ولم يعزه الحافظ في ”إتحاف المهرة" له ولا 
الزيلعي في ”نصب الراية؟ )۲٠٤-۲۰۳/۳(‏ ولا الحافظ ابن حجر في «التلخيص" )١١١/۳١(‏ ولا 
”الدراية" (۲/ 54) لابن حبان» ضعيف فيه عبدالله بن عمد بن عَقِيْلٍ سيع الحفظ. 

,)1١55.0( 0 

©) وكذا البخاري كا في ”علل الترمذي“ (0774. 

4 وليس في إسناده مَنْدَلُء بل عبدالله بن عمر العُمَرِيّ وهو ضعيف» أما مندل فهو في إسناد 

اين ماجه» 0 على الصواب في «النيل"» قال أيوداود: عقبه: هذا حديث ضعيف وهو موقوف وهو 

قول ابن عمر مَإقّن. وقال أحمد: هذا حديث منكر. وصَوّت الدارقطني في «العلل؟ (75/1). 

(10) (WW 


كذا في #صحيح الببخاري““ من حديث ابن عباس» وني حديث آخر لعائشة عند 
أحمدء وأهل السنن'" أن زوج بريرة كان حُرّاء وقد اختلفت الروأيات” في ذلك» 
اختلف أهل العام في ثبوت انيار إذا كان الزوج حرا فذهب الجمهور إلى أنه 

يثبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءةء وقد وقع ٤‏ بعض الروايات أن النبي 
0 قال ليريرة: «تلكْتِ تَمْسَكِ ؛ فَاخْتَارِي اء فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الجر 
والعبدة 


وأما | كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب؛ ؛ فلحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب 


ا تزوج امرأة من بني عَمَارِء فلا دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على 
الفراش أبصر بِكُشْجِهًا بيامبّاء فانحاز عن الفراش» غم قال: «خَذِي عَلَيِكِ پاك ». 
ول يأخذ مما آتاها شيئّاء أخرجه أحمده وسعيد بن منصور» وابن عدي» 
را + وأخرجه من حديث كعب بن عُجْرَةَ الحا“ في ”المستدرك“» وأخرجه 


أن رسول الله 


.(o¥A*°) (» 

(0) أحمد (47/5)» وأبوداود (۵٣۲۲)ء‏ والنسائی ۵( والترمذي (68١١)ء‏ وآبن ماجه (۲۰۷). 

© عند البخاري (51761) عن الحكم» وقال البخاري عقبها: وقول الحم مرسلء وأخرى )1۷0٤(‏ عن 
إبراهيم ‏ وقال البخاري عقبها: قول الأسود منقطع» وحك الحافظ ابن حجر على الروايتين بالإدراج» 
وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة» فقال: إنه حرء وقال الناس: 
إنه عبدء كا في ”السنن الكبرى" للبيهقي 7/0 

والرواية الأخرى عند مسم يروا عبد الرحمن بن القامم ثارة بالجزم» وتارة بالشك. فراجعه فيها 

شعبة» فقال: لا أدري أحر هو أم عبد؟ فظهر أن كلا الروايتين غير عفوظة» وبقي روايات أخرى غير 
حفوظة أيضاء وقد توسع في بيانها الحافظ في «الفتح» (-2۱). وقبله ابن اللقن في «البدر» 
0550-14٠0 /۷(‏ والبيهقي في ”السنن؟ (۷/ .)۲۲٠-۲۲۳‏ وقال الإمام أحمد إنما يصح أنه كان حرا عن 
الأسود وحده» وما جاء عن غيره فليس بذاك؛ وصح عن اين عباس وغيره أنه كان عبتا ىا في 
”الفتح“» وللمزيد فالزيادة ضمن بحشنا «الإفادة ببيان ما ل يثبت من الزيادة". 

() أحمد »)٤۹۳/۳(‏ وسعيد بن منصور »)7١54(‏ وابن عدي (7/ 20047 والبيهقتي (4/9١5؟)‏ وهو 
ضعيف مرة؛ فيه جميل بن زيد الطائي ضعيف جداء وضعف الحديث جماعة من العلاء. 

(T/4) (o) 


الدراري اكضية ) 
وعم في «الطب»» والبيهقي""' من حديث ابن عمر» وفي الحديث اضطراب وروی 

مالك قي لوطا والدارقطني » وسعيد بن منصور» والشافعي» وابن أي شيبة'" عن 

عمر أنه قال: أا امرأة عْرّ بها رجل بها جُنُونْء أو جُذَامٌء أو بَرَص» فلها مهرها با 

أصاب منهاء وصداق الرجل على من عَدَّمُ ورجال إسناده ثقات" » وفي الباب عن 

علي عند سعيد بن منصور مثله . 


وقد ذهب الجمهور من أهل العام إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب وإن اختلفوا في 
فاصيل ذلك وروي عن عل ..وعمر وائن عباس أا لا كرك السا إل بالعيوب 
الثلاثة المذكورة والرابع الداء في الفرج وذ تعطق أهل العم إلى أن المرأة رذ 
بكل عيب ترد به الجارية في البيع» ورجحه ابن القيم واحتج له في المدي* 
بالقياس على البيع؛ وذهب البعض إلى أن المرأة نرد الزوج بتلك الثلاثة» وبا جب 
وَالعُنّهَه والخلاف في هذا البحث طويل. 


وأما كونه يُمَرٌ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع؛ فلحديث الضحاك 
ابن فيروز عن أبيه عند أحمدء وأهل السنن» والشافعي» والدارقطى» والبيهة © 


٩(‏ أبونعيم في «الطب" .)٥١٤(‏ والبيهقي 00/ 40714 فيه جميل بن زيد الطائي وهذا من أوجه الاضطراب 

20 مالك في «الموطل» (42017/15. والدارقطنى (95/6). وسعيد بن منصور 265١5/١(‏ والشافعي في 
«الأم" (0/ .)41١‏ وابن أبي شيبة (v0)‏ 

۳ إلا أن فيه انقطاعًاء سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر على الراجح. 

© (017/1)ء وهو من رواية الشّعِْي عن علي » وهو لم يسمع منه إلا حدينًا غير هذاء فعلى هذا فهو منقطع. 

() «زاد المعاد» (ه/ 147). ٠‏ 

() أحمد ۲۳۲/۵ وأبوداود )۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۳۰ء ) وابن ماجه (۹۵۱). والشافعي کا 
ف «المسدد" (4167/1» والدارقطنى (۳/ ۲۷۳)» والبیهقي (7/ 2)184 وابن حبان 2))١81١/5(‏ وهو 
ضعيف رة قال البخاري في إستادة نظر ”التاريخ" (۳/ ۸٤۲)ء‏ وقال في موضع آخر: الضحاك بن فيروز 
الديلمي عن أبيه روى عنه أبو وهب الْجَنِمَاننُ: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. /٤(‏ ۳۳۳) وضعفه 
ابن القطان بجهالة حال الضحاك وأبي وهب. ”بیان الوم والإميام؟ (۳/ .)1۹٩‏ 


وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرني 


النبي بي أن أطلق إحداهماء وأخرج أحمدء وابن ماجهء والترمذي» والشافعيء 
والحام''' وصححه عن ابن عمر قال: أسم غيلان الثقفي وتحته عش نسوة في الجاهلية 
فأسلمن معهء فأمره البى جي أن يختار منهن أربعّاء وقد أُعِلّ الحديث بأن الثابت 
منه إنما هو قول عمر كا قال البخاري. 

وأما كونه إذا اسم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووجبت العدة؛ فلحديث ابن 
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عباس عند البخاري قال: كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حت 
تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لما النكاح» وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت 
إليه. وأخرج مالك في «الموطإ»"” عن الزُهْرِيَ أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى 
الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها ببنها وبين زوجهاء إلا 
أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها. 

وأما كون من أسلم ولم تتزوج أمرأته يكونان على نكاحه) الأول ولو طالت المدة 
إذا اختارا ذلك؛ فلحديث ابن عباس عند أحمد» وأبي داود“» وصححه الحا أن 


() أحمد (۱۳/۲)؛ وابن ماجه »)١457(‏ والتربذي 4)١١58(‏ والشافعي في «المستد» كا في ترتيبه" 
(11/6).: والخام (۱۹۳/۲) وهو معلول بالإرسال قال الترمذي: قال البخاري: هذا حديث غير محفوظ 
والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الُْرِي وحمزة قال: حُدَّنْتُ عن محمد بن سويد الثقفي 
أن غيلان بن سَلَّتَة أسلم وعنده عشْرٌ وة قال: وإنما حديث الزْمْرِي عن سالم عن أبيه أن رجلا من 
ثقيف طلق نساءه» فقال عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كا رجم قبر أي رَغَالِء وحك الإمام 
ملم على معمر بالوم فيه «التمييز" كا في «التلخيص* (۳/ )٠١١‏ أي روايته للوصل» وقال أبو زُرْعَة: 
مرسل أصح. وقال أبو حاتم: وهو وَمَمٌ يعني الموصول» وذكر المرسل ”العلل“ )٠٠١ .5٠١/1(‏ وللمزيد 
راجع التلخيص" (158/9). 

وقال الأثرم: ذكرت لأبي عبدالله هذا الحديث» قال: ما هو صحيح» هذا حديث معمر بالبصرة» 
فأسنده لهم وقد حدّث بأشياء بالبصرة أخطأ فيهاء والناس بهمون. وقال: سألت الإمام أحمد عن هذا 
الحديث» فقال: ليس بصحيح؛ والعمل عليه. كا في #البدر المنير؟ .)7/53١(‏ 

(OA) 9‏ © (5/غ:60). 


9) أخرجه أحمد (١1/١١؟):‏ وأبوداود .)5١١/5( )( .)۲۲٤١(‏ 


1 الدراري المضية ) 
النبي ب رد ابنته زينب على أي العاص زوجها بتكاحها الأول بعد سنتين ول يُحْدثْ 
شيتاء وفي لفظ: ولم يحدث صداقاء وفي لفظ للترمذي": ولم يحدث نكاحًا. وقال: 
الين 


هذا حديث حسن ليس بإسئاده بأس » وأخرج الترمذي» وابن ماح“ من حديث 


أبن عمرو أن البى رة رَدّهَا على أبي العاص جمهر جديد ود نکاح جديدء وفي إسناده 
الحجاج بن أَزْطَأَءٌ وهو ضعيف ا وحديث ابن عباس آم كا ی ذلك الْحْنَاطُ 
ات 00 مل E‏ لاک 
نقله أبن عبدال: ”6 من الاجا جماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدةء ولا مانع 
من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصًا لما ورد من أن العدة إذا 


و 


E ECR‏ وَيَصِځ ولو حَات مِنْ حَدِيْدٍ أو غلبم 
فرآڼ» وَمَنْ ر امْرَأةٌ س لھا صَدَاقً مَهْرَ شاعا إذا دحل 
ay‏ قم ٿيءِ مِنَّ مِنّ اله قَبِلَ N‏ عَليْهِ إِخْسَانُ العِشْرّةٍ وَعَليْعَ 

EG 2 ENE TEES‏ دغر 


1) 4( 

00 وتام كلامه: ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا مِنْ قل داود بن الْحْصَيْنِء من 
قبل حفظهء قلت: كال ابن المديي: ما روى عن عكرمة فنكرء وقال أيوداود: أحاديثه عن شيوخه 
مستقيمة وأحاديئه عن عكرمة مناكير. 

0 الترمذي 9 وابن ماجه (۲۰۱۰) وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال» وفي الحديث 
الآخر أيضًا مقال. قلت: وقال أحمد: هذا حديث ضعيف أو قال: واهء ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن 
شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيدالله العَرْزَيِيِ والعرزعي لا يساوي شيئاء والحديث الصحيح الذي 
رري أن النى ية اترما على النكاح الأول. «المسند» .)2١8/5(‏ 

0( وهذا لا يدل على تصحيحه فقد تقدم في كلام الحفاظ أنه منكر» وكلا الحديثين وأه. 

() في ”التمهید“ (۲۳/۹۲). 


0 عل إِسْنَاطِيَاء 
1 زُ العَرّل ولا إا 
أما كون المهر واجيًا فلأنه ا لم يسوغ تكاحًا بدون مهر أصلا وف الكتاب 


العزيز چ واا آلا 1 


غ4 [الشاء: »]٤‏ وقوله: # قلا ادوا ونه سیا کې 
[النساء: 63٠١‏ وقال: # وَكَيَفَ تَأْحْدُوئة َكل في بشم ل بق [التساء: ]۲١‏ 
الآية: وقال تعالى: # ولا 6 ع 1 طوف إا اموه سو ې [المستحنة: »]1١‏ 
ا 1 

اين دِرْعْكَ الخطيية؟) فأعطاه إياها. وحديث سهل بن سعد الآتي قريبًا من ا 
الأدلة على وجوب المهر. 


وأما كراهة المغالاة في المهور؛ فلحديث عائشة عند الطبراني” في ”الأوسط» أن 


رسول الله د قال: (إِنَّ أَعْطَمَ النگاح برك ايسر مُؤْنَةًا » 01 إستاده ضعف” وني 
"صحيح يوي 2 عن أبي هريرة قال حاء لف البى ب ٤‏ فقال: إفي تزوجت 
0 من الأنصار فقال له الني ب : ١‏ هَل رت إِلَبِهَا؛ِ فَإنَّ في مُيُونِ الْأَنْصَارٍ 


e 


؟ قال: قد نظرت إليهاء قال: الوك لكي قال: على أربع آواق» فقال له 
00 أَوَاقي! کان 5 لون الْفِضَّةَ مِنْ عَرْضٍ هَذَا الجَبلء ما عِنْدَنَا ما 


(۱) أبوداود »)۲۱۲١(‏ والنسائ :)١59/5(‏ والحام لم أقف عليه ولم يعزه له الحافظ في «إتحاف المهرة» 
0/ ۹ ورالحديث صحيح. 

) (17/4) سبق قلم الشوكاني فليس هذا لفط «الأوسط" إنما لفظه: « أخف النساء صداقًا أعظمهن 
بركةا » والحديث منكر بمرة؛ فيه الحارث بن شل عن أم النعان عن عائشةء والحارث هذا ضعيف 
جداء وله بهذا الإسناد جملة أحاديث قال 1 عدي: وهذه الأحاديث غير عفوظة (017/1) 
#الكامل؟ء وأم النعان لم أقف ا على ترجمة. ش 

7 تسامح الإمام الشوكاني في هذا رسفن . .)١858( (DD‏ 


الدراري المضية 


تعْطيك› وَلَكْنْ. سى أن عك فى بعت صت ينه قال: فبعث بعتا إلى بني عبس 
بعث ذلك الرجل فيهم » وأخرج ابوداود» وال وص ححه من حديث عقبة بن 


0 قال رسول الله يقد ١خَيْد‏ الصّدَاقٍ أَيْعَرْم 2 وعن عائشة: أنه كان صداق النبي 
انا 


0 الأزؤاجه ائني عثرة أوقية. وَنَشنّاء أي : :“نيما وهو في ”"صحيح مسلم" و 
رانلاك وضع ا ور ا من ی ا 
9 5 5 ا 5 و 

وابن ماجه» والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة: أن امرآة من بني فرَارَة 
تزوجت على نعلينء فقال رسول الله ب3 «أَرَضِيتٍ عَنْ تَنْسِكِ وتال بتَغلَن؟) 
قالت: 0 فأجازه. وأخرج أحمد وأبوداود© في حديث جابر أن رسول الله 8 


قال: «لَوْ أنَّ رجلا أغطى امْرَأَةٌ صَدَانًا مِلْء يَدَيْهِ طَعَامًا اث لَه حَلالل)» وتي 
30( 


إستاده صعف ‏ 4 واخري الدارقطة من ديف الأنى. سعد اق اله فول ا 
وا رچ رفطني 2 من حدر لي سعيك ب و 
ساك ين اراك وق "الصحيين»" وها عن ديت سهل اين سح أن: الع 


2 


2 أبوداود ۷ والخام )١85/5(‏ صحيح. 

7 في (ك) اثني. وني (ق) اثنا. والتصويب من المطبوع» ومن فسخة حلاق. 

ET © 

أحمد () وابن ماجه (4)1888 والترمذي (۱۱۱۳)» وهو ضعيف بمرة؟ فيه عاصم بن عبيدالله 
الحُمَري ضعيف جداء قال أبو حاتم: منكر الحديث يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما 
أنكروا عليه قال: روى فذكر هذا الحديث. كا في «العلل" (1/ 4 47). 

( أحمد ("/ 8 98)ء وأبوداود .)۲۱۱١(‏ 


1 عتى صالح بن مسلم بن رُوْمَانَ روى عته يزيد بن هارون قال أيو حاتم: مجهول. وقد جاء في ”سنن أبي 


داود؟ موسى بن مسلم بن رومان وبهذا الاسم ُرْجِمَ في ”التهذيب": قال أبوداود: أخطأ يزيد بن هارون 
فقال موسى بن رومان قال الحافظ ابن حجر: وقد أقصح أبوداود عن علته فالصراب أنه صالح أخطاً 
يزيد في اسمهء وفيه عنعنة أبي الزبير وقد أشار أبوداود إلى أنه روي موقوفًا وهذا ما رجحه الحافظ فقال: 
َرُوِيّ موقونًا وهو أقوى. ”التشخيص" (۳/ .)15٠‏ 

9 ليس هذا لفظ أي سعيد بل ابن عباس بلمعنى) وهو موضوع فيه محمد بن عبدالرمن بن 
ايان متروك» قال ابن حبان: روى عن أبيه أحاديث موضوعة «المجروحين" (114/5؟)0 وحديث أبي 


لذ 


سعيد موضوع بصا فية أبو هارون العبدي غََارَةٌ بن جۆبْن› کذاب۔ وعلى بن عاصم ضعيف. 
2( في البخاري »)۵۱۳١(‏ ومسم .)0١576(‏ 


صا اله 
عل ع 


بيد جاءته امرأة فقالت: يارسول الهء إفي قد وهبت نفسبى لك فقامت قياما 
طويلاء فقام رجل فقال: يارسول اللّه» زوجنيها إن لم يكن لك ا حاجة» فقال 
رسول الله: هَل عِنْدَكَ مِنْ سَيْءِ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟) قال ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
البي يي : «إنْ أغيليتها إِزَارَكَ جلت لا إِرَّارَ لَكَ اليش شَيْنَاه» فقال ما أجد 
شبئًا قال: « اليس وَلَوْ خَاتَ)ٌ مِنْ حَدِيدٍ)ء فالتمس فل يجد شيئًاء فقال الني ج : 
«هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنٍ سَّىْع؟) قال: 8 سورة كذاء وسورة كذا لسور مماهاء فقال 
له البي يي : ١‏ كد رَوجنکها با مَعَكَ ين ارآ . ولا يعارض ما ذكر حديث: ( لا 
هر اقل مِنْ عَشَّرَةِ درام عند د من حديث جابر؛ لأن في إسناده مشر 
اين عُبَيْفِ) وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان. 

وأما کون من تروج امرأة وم س ا صداقّاء فلها مهر نسائها؟ فلحديث علقمة 
عند أحمدء وأهل السنن» والحامء والبيهقي” » وصححه الترمذي» وابن حبان قال: 
E 95 3‏ 3 5 
أي عبدالله ”يعني ابن مسعود- يي أمرأة تزوجها رجل ؟ 3 مات عنها وم يعرض لما 
صداقاء وم يكن دخل هاء قال: فاختلفوا إليه» فقال: أرى ها مثل مهر نسائهاء وها 
الميراث وعليها العدةء فشهد مَعْقَلُ بن سنان الأشجعي أن الببي بل قضى في بَرْوَعَ 
ابنة وأشق بمثل ما قضى. 
المتقدم قريبًا وأخرج أيوداود» وابن u‏ من ديت عائشة" قالت: أمرق 0 الله 
يإ أن أَدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئّاء ولا يعارض هذا حديث ابن 
)۲٤٤/۳( 9‏ وهو موضوعء مبشر بن عُبَئِد وَضَّاعٌ قال أحمد: روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة 
كذب. کا في «الضعفاء“ للعقيل 0/ 1 
0) أحمد (51/4/5)., وأبوداود لضم والنسافي COT1/D‏ والرمذي (6غ4١١)»‏ وابن ماجه 

(4۷) والحام (۲/ ١۱۸)؛‏ والبيهقي (Y0 /V)‏ )104/7(. وهو صحيح. 
0) أبوداود (۲۱۲۸)؛ وابن ماجه (۱۹۹۲) وهو ضعيف منقطع قال أبوداود: خَيْتَمَةُ لم يمع من عائشة 
يعني ابن عبد الرحمن. 


عباس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تَقُدِمَةَ شيء من المهر قبل الدخول غير 
واجبة ولا ينفي كونها مستحبة. 

وأما كون على الزوج إحسان العشرة؛ فلقوله تعالى: ‏ وَعَاْرُوهُنَ بالْمعروف *# 
[التساء: 15]» وفي ”الصحيحين“" وغيرها من حديث أبي هريرة أن: ١‏ الْمَرْأةٌ كَالضّلع 
إا حت تیمھا عتا وَِنْ تَركتها اشتنتغت چا عل عوج» كاشتؤطوا بالنّساءة 


وأخرج أحمدء والترمذي'" 0 من حديثه أيضًا قال: قال رسول الله جة: 
«أَكْمَلُ الْمُؤِِْنَ إِمَانَا أَحْسَئْهُْ خُلْقَ وَجِبَارَكُمْ جِيَارْكُمْ لِنسَايهِمْ ٠٠‏ وأخرج الترمذي" 


5 


وصححه من حديث عائشة قالت: قال الله اة : ركم لهل وأا 


وأما كون عليها الطاعة؛ فلقوله تعالى: ن اتس قلا تبَعْوأ عَلينَ 

سيبل # [النساء: »]۳١‏ وفي ای a‏ من حدیث أبي هريرة قال: قال 

00 الله ميد دا دعا الرّجُلْ نرات إل راه كَأَبَتْ أن يءَ بات ب 
> لَعََتْهَا الْمَلَائِكَةُ حى تُصْبِحَ 6 وأخرج أهل السنن”'» وصححه الترمذي من 

حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي بذ فحمد الله وأثى 

عليه وذكر ووعظء ثم قال: «اسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرَاء قلا هُنَّ دكم عَوَانٍ لَسْتُمْ 

تَملكُون مهو يتا بر كلك إل أن بي اة ميئة؛ ِن فَعَلْنَ» فَامْجُرُومُنّ في 


() في البخاري (0۱۸7)؛ ومسلم .)١478(‏ 

(0) أحمد (۷۲/۲٤)ء‏ والترمذي )١١77(‏ وهو حسن. 
)۳۸۹١( )‏ وظاهره الصحةء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 3 من حديث الثوري ما مَل 
من رواه عن الثوري» وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي بت مرسلاء والراجح إرساله 
فيرويه محمد بن يوسف الفِرْيَايجُ عن الثوري» قال أحمد: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي. 

() في البخاري (2197), ومسام .)۱٤۳١(‏ 

() النسائي في «الكبرى" (5/ ۳۷۲). والترمذي »)١١07(‏ وأبن ماجه 2)١801(‏ وتقدم (ص۲۹۷) أن فيه 


سلييان بن عمرو بن الأحوص مقبول. 


لاجم وضربو ربا عبر مبرّْح؛ فَإِنْ eT‏ علبي غيل إن لك 

ا خا اگم عليفع اء اکا حَمَّهُ ھک سکم 
ن کرو ولا با .يا شر ن تكرقون» الا وهن عك أن يارا 
ِلَبَهِنّ 5 كِسْوَتهِنٌ وَطَعَاوِهنٌ “» وي الباب أحاديث كثيرة. 

وأما العدل بين الزوجات في القِسْمَةٍ وما تدعو الحاجة إليه؛ فلحديث أب هريرة 
عند أجمد وأهل الستن» والدارعي» وابن حبان» والحام' “؛ وقال: إسناده على شرط 
الشيخين» وصححه الترمذي عن الني ا قال: من كانت لَه امْرَأَتَانِ يبيل 
لِإِحدَاهَُا عَن الْأَخْرَى جَاء يوم ايامو بجر أَحَدَ شِمَيْهِ سَاقِطاء أو مَائْلااء وقد كان 
”الصحيح*» وأخرج أهل السننء وابن حبان» والحام ‏ وصححاه من حديث عائفة 
قالت: كان رسول الله يت يقسم فيعدل ويقول: الُم هَذَا فَسْمي فيا أَمْلِكُ: قلا 
ني فيا كنيف ولا أنيك». ۰ 


وأما الإقراع بينهن في السفر؛ فلحديث عائشة في ”الصحيحين“" وغيرها أن النبي 


۳ أحر (۷/۲٤۳)ء‏ وأبوداود (۲۱۳۳) والنسائي (1۳/۷)» والترمذي »)١141(‏ وابن ماجه »)١959(‏ 
والدارعي (70؟)؛ وابن حبان (5/ :)5١4‏ والجام (۲/ )۱۸١‏ وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث 
هام بن څې عن قتادة» ورواه هشام الدَسْتَوَانٌُ عن قتادة قال: كان يقال: ولا تعرف هن اللحديث 
مرفوعًا إلا من حديث هام وهام ثقة حافظ » وهشام أرجح من هام فعلى هذا فالراجح إرساله والحديث 
عنمن ”أحاديث معلة» (ص!۳۳) لشيخنا تللق 

9) أبوداود (۲۱۳۲) والنسائي (۷/ )١5‏ والترمذي )۲۱٤۰(‏ واين ماجه (۱۹۷۱)» وابن حبان (۲۰۳/۹)» 
والجام (9 ۸۷) وقال الترمذي: حديث عائشة هكذاء رواه غير واحد عن حاد بن سَلَمَة عن أيوب 
عن أب قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن الني ب كان يقسمء ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن 
أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي تيد كان يقسمء وهذا أصح من حديث حماد بن سَلّمَة قال ابن أبي حاتم : 
قال أبو وُرْعَة: لا أعام أحدًا تابع اذا على هذا. قلت: روى ابن عُلَيّة عن أيوب عن أب لابه قال: 

د يقسم بين نسائه الحديث مرسل» والحديث صن ”أحاديث معلة" ( ص٤‏ ۳۸). 


كان رسول الله 9 


9 في البخاري (۲۵۹۳) ومس (۲۷۷۰). 


الدراري المضية 


كان إذا أراد. أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج ما. 

وأما كون للمرأة أن تهب نوبتهاء أو تصالح الزوج عليها؛ فلحديث عائشة في 
«الصحيحين""” وغيرها أن سودة بنت رَمْعَةَ 0 يومها لعائشة» وكان الني ا 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي #الصحيحين"" عن عائشة في تفسير قوله تعالى: 
قلا جاح عا أن صلخا سسا ا وَألصّلْمٌ 4 [الناء: 01114 قالت: هي 
المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء فيريد طلاقها ويتروج غيرها فتقول له: 
أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوج غيري وأنت في جل من النفقة عل والمَسْمٍ لي. 

وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعًاء والثيب ثلانًا؛ فلحديث أم سلمة عند 
مسل" وغيره أن الني مَك لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام» وني ”الصحيحين»* 
من حديت أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء 
قسم وإذا تزوج اليب أقام عندها ثلاناء ثم قسم»؛ وفي الباب أحاديث. 


ثم 


وأما كونه لآ جوز العزل؛ فلحديث 1 بنتت وهب الأسدية ا نهم سألوا 
رسول الله 3 عن العزل» فقال: (ذَلِكَ الود الْحَفِىَ » آخرجه و 
وغيرهء وأخرج أحمدء وابن ماجه” عن عمر قال: نبى رسول الله بي أن يَعَزِلَ 


عن الحرة إلا بإذنها. وي إسناده ابن لَهِيِعَةَ وفيه” مقالء وأخرج عبدالرزاق 


220 3 البخاري (1عه») ومسلم )1“( )0( ف البخاري (o1)‏ ومسام (E1)‏ 
الف 0) في البخاري (57117): ومسل .)١4531(‏ 
(0) 67( (0) أحمد (۳۱/۱)ء واین ماجه (1978)., 


00 وخلاصته أنه ضعيف» ومع ضعقه فقد اضطرب في هذا الحديث» ورواه على أوجه قال أبو حاتم: هذا 
من تخاليط ابن لميعة ومن لا يفهم ستغرب هذا وهو عندي خطأء وقال أيضًا حديث أي صالح أصح 
وهذا سن خاليط ابن لميعة ى) في ”العلل“ (511. ؟١5).‏ 

وهنا أمر يحسن التنبيه عليه وهو أن أبا حاتم رجح رواية أبي صالح عن ابن ميعة مع أن ابن وهب 
قد روى عن ابن لميعة في بعض طرق الحديث وكذا رجح الدارقطني فبعد أن ذكر طريق ابن وهب عن 
أبن عة قال: وهو يم أيعنًا والصواب مرسل عن عمر ”العلل؟ (47/9). 


ا تات كم 


والبيهقي" من حديث ابن عباس قال: بى عن عزل الحرة إلا بإذجاء وقد استدل من 
حور ر العزل تحديث ا وغيره قال: كنا کیا فول غل عهد روب ايلم کت 
ا ينزل. وفي رواية: فبلغه ذلك فم يَنْهَنَا. وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي وقد 


علمه غيره» E‏ ب عل أبي سعيد أن النبي 0 قال لما 
سألوه عن العزل: ما يکم الا تمْعَلُوا؛ ن الله عر وَجَلَّ قَذْ كنب ما هو خَالِقٌ 


إلى يوم الْمَيَامَةِ) > فقد قيل: إن معتاه اللّهي. وقيل: e‏ 

وغايته الاحتال فلا يصلح للاستدلال» وأخرج أجمدء > والزرمذي» الان اناد 
رجاله ثقات قال: قال رسول الله ييه في ا ئک ر فر 
قَرَارَه ؛ ت ذَّلِكَ القَدَدُ » وأخرج أحمد» ا من حديث أسامة بن زيد أن رجلا 
جاء إلى الببي بي فقال: إني أعزل عن امرأتيء فقال له رسول الله يد: ل 0 
دَلِكَ؟1 فقال: إني أشفق على وِلَدمًا. فقال له رسول الله يفيه «لّو ان ضَارًا صر 


ت فقد رجحا طريق أبي صالح وهي منقطعة وأبو صالح ضعيف بل اتهم بالكذب مع أنه قد خالفه ابن 
وهب أحد العبادلة ولم يرجحا رة فضلا عن تصحيحهاء وفي هذا دليل على أن رواية ابن وهب عن 
ابن ميعة لا تصصحح جال» ولكن قد تكون أرجح عند الخلاف مِنْ غيرها إذا انتفت القرائن» والحديث 
قد ضعفه الحافظ ابن حجر بقوله: وني إسناده ابن ميعة. ”الفتح" (2)518/6. 

0 عبدالرزاق (57/7١)ء‏ والبيهقي (۷/ 70؟) وهو صحبح موقوقًا. 
2)١51+( )0‏ وكذا البخاري (07017) أيضًا. 9 في البخاري (۰۹٤۷)ء‏ ومسل .)۱٤۳۸(‏ 

أحمد .٠۳/۳(‏ 45)» والنسائي في ”الكبرى؟ (6/ 755)» وهو صحيح وم يخرجه الترمذي» وسبب ذلك 

أن الشوكاني نقل كلام الحافظ بتصرف فوهم» قال في ”النيل؟ :)١937/5(‏ حديث أبي سعيد الثاني أخرجه 

أيضًا الترمذي والنائي قال الحافظ: ورجاله ثقات ”الفتح“ (۹/ )۲٠۹‏ وأصل العبارة للحافظ إلا أن 
الحافظ عنى حديث جابر لا حديث أبي سعيد» وحديث أبي سعيد أخرجه النسائي بالمعنى» ولفط 
الكتاب لم يخرجه سوى أحمدء وقد ذكر المجد بن تيمية الحديث ولم ينسبه إلا لأحمدء وهذا كله لأن 
الشوكاني تبع الحافظ في تخريجه ولم يرد الحافظ هذا اللفظ بعينه وإنما.أراد إسناد أبي سعيد فتبعه 
الشوكاني فم يصب. 
)0 أحد (2)2507/0 ومسام .)۱٤٤۳(‏ 


الدرارى المضية 
قاس وَالرُومُ) ) وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع'' على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة 
إلا بإذنها وتعقب بأن الشافعية تقول إنه لاحق للمرأة فى الجاع. 
3 3 کی OR‏ - بمو 3 ما ب 2 


وأما كونه لا يجوز إتيان المرأة ف دبرا ؛ فلحديث أبي هريرة عند أحمد. وأهل 
السنن. والبزار قال: قال رسول الله . « مَلْعُونٌ مَنْ أل الْمَرَاة ة في برها“ 


وي 


حديث أب هريرة أن رسول الله بی قال: « مَنْ أ حائِصًاء أو أمْرَأَة في ديرم 


إستاده الحارث بن لد لاا يعرف حاله وأخرج آجمد» والترمذي› وو من 

3 
گاهتا فُصَدَّفَةُ؛ فَقَدْ كَفْرَ ي رل فل أتحكيا .وق" المعاقم أبق الج طن قال 
انار لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرةء وقال البزار:” هذا حديث 


منكر. وفي إسناده أيضًا حكيم بن الأَثْرّم. قال البرار: لا مسج به وما تفرد به فليس 


TT 1‏ له a‏ اا 
لدت ىع واخرج أ جمد وابن ماحه من حديث حزيمة بن ثايت: أن البي را می 


.)۱٤۸ /۳( «التمهيد»‎ )۱( 

(؟) أحمد (۲۷۲/۲)ء أبرداود ۲ والنسائي في الكبرى (557/0) وابن ماجه (۱۹۲۳)ء ويطبع جزء 
من مسئد أي هريرة من ”مسند البزار" ولم أقف عليه حتى الآن. 

۳ أحمد (5 0 2» والترمذي 0)١76(‏ وأبوداود .)۳۹۰٤(‏ 


)€( ن ”التاريخ“ 03/۳ 


() كا في ”التلخیص“ (۳/ ۱۸۰). 
وللحديث طريق معلولة يستحسن التنبيه عليها أخرجها الحا /١(‏ ۸) ظاهرها الصحة إلا أنه تفرد 
بها اجام ولا يؤخذ بما تفرد به على أن الإسناد مكل فيه قال يحبى بن سعيد: وكان في أطراف عوف: 
خلاس وعمد عن أبي هريرة.... قال يحبى: فسألت عوفًا فترك محمداء وقال خلاس: مرسل. كا في 
«جامع التحصيل». ١‏ 
وقال ابن المديني: سمعت يحي قال: قال لي شعبة في أحاديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة 
وتحمد عن أبي هريرة إذ جمعهم قال لي شعبة: ترى لفظهم واحدا؟! قال ابن أبي حاتم: كالمتكر على 
عرفا ”شرح العلل" لابن رجب (صةه20) والحديث أخرجه أحمد ۹70 ) بنفس الإسناد وفيه عوف 
عن خلاس عن ابي هريرة بدون ذكر محمد فهذا دليل على أن طريق الحا غير محفوظة. 
(9) أحمد (5/ .)5١‏ وابن ماجه (15154) وهو ضعيف بمرة فيه حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس» ولم 
إسمع من عمرو بن شعيب. 3 


أن 


4 Ne 
وهو تجهول» وق‎ ١ يأ الرجل امرأته 2 ا وف إسناده عمر بن حنم‎ 


اسل 


9 


(7) 


00 النْسَاءَ في جا رهن 4 أو قال: في نارمع وإسناده 
9 يب عن اه عن جده عند مد والنسای“ أن النى 


قال الحافظ ابن رجب: حجاج - يعني ابن أرطأة - مدلس وقيل إن أكثر رواياته عن عمرو بن 
شعيب - سمعها من العرزتي ودلسها والعرزعي ضعيف ”الفتح؟ (1/ 000/9 ٠‏ 

وتال ابن عبد الحادي: قال يجي بن معين في حَجّاج: صدوق ليس بالقوي يدلس عن عمد بن 
عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب. 1 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدئه عن 
العرزعي» والعرزمي متروك. كا في «نصب الرأية» /٤(‏ ۳۳۹). 
هذا ليس في إسياف :اند وا ماه عير بق القلدة ) وإغا في غيرهها. 
أحمد (١/۸1)ء‏ والترمذي »)١١14(‏ والنسائي (٥/٤۳۲)ء‏ ولم يخرجه ابن ماجه كا في «التحفة» 
(EVI /¥)‏ 


تدع اديت ن مسد عل ىعو عرو طني قال ابن كثير: ومن الناس من 
يورد هذا الحديث في مسند علي 5 طالب کا 6 في ”«مسند أحمد بن حنبل؟“» والصحيح أنه علي 
ابن طلق «التفسير؟ في الكلام على قوله تعالى: E‏ كت لك« [البقرة: ۲۲۳]. وكذا هو في 
«التلخيص" (۳/ .)۱۸١‏ 
كلاء ففیه سام بن شلام الحنفي مجهول» وي الحديث اختلاف ليس هذا موضع بيانه. 
أحمد (۲/ ۱۸۲) والناق في «الكبرى»؟ (0/ ۳۲۰) والحديث له طرق وفيه خلاف تي رفعه ووقفه قال 
الحافظ: والمحفوظ عن عبدالله من قوله. ”التلخيص“ (۳/ )۱۸١‏ وبقي عن جماعة من الصحابة وم: أ 
ابن كعب وابن مسعود وعقبة بن عامر وعبدالله بن عمرو وغيرم ولا يصح شيء منها. 

قال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحا كا في ”الكشف" (177/5). 

وقال الحافظ ابن حجر: والحديث منكر لا يصح من وجه كا صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي 
وغير واحد ”مختصر الزوائد» .)٠١١١(‏ 

وقال أيضا: وذهب جماعة من أنمة الحديث كالبخاري» والذهلي» والبزاو» والنسائي» وأبي علي 
النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء. ”الفتح“ (4/ )٤٩‏ عند الحديث (6818). 

وقال ابن كثير: وقد روي من حديث أني بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر 0 
وف كل منها مقال لا يصح معه الحديث»ء والله أعلم ”التفسير“ سورة البقرة # ولوك عن 


1 


2 0 وه ١‏ 0 
قال: «الذِى ياتي امْرَأتَةٌ في دُيْرِهَا هى اللوطِيّة الصّعْرَى »» وني الباب أحاديث 
5 يقوى بعطاء ويي عن بعض أهل العم الجواز. واستدلوا بقوله تعالى: 

انا رک اَن شِع ع 4 [البقرة: ۲۲۳]» والبحث طويل لا يت يتسع المقام لبسطه 


فصتل 


وَالوَلدُ للفراش » وَل عِبْرَة سَّبَهِهِ بعر صَاحِبَةِ؛ وَإِذَا اشْرَكَ نة ي 
1 َم 2 طَهْرٍ مَلَكَها 05 واجد ينهم فيه اعت ولد وَاذّعَوْةٌ جميعا 
يقرع هم › وَمَنِ د بالمْعِة فُعَلَيْهِ لِلآخَرَيْنٍ 3 الدَّيَة. 

أقول: أما كون الولد للفراش ولا عبرة شَبَهِهِ بغير صاحبة» فلحديث أبىي هريرة 

ف «الصحيحين*“ وغيرها قال: قال رسول الله ة: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَللْعَامِرٍ 

الْحَجَرْ) وفيه” أيضًا من حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وَعَبْدُ بن 

َمْعَةٌ إلى رسول الله ا فقال سعد» يارسۇل الشف اين أحى عتبة بن آي وقاص 

عهد إِلّ فيه أنه ابنه؛ انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة هذا أخي يارسول الله ولد 

على فراش أبي فنظر رسول الله پیا إلى شبهه قرأى شبها تا عي وقال: رَهُوَ لَك 
5 َد ن ره رَمْعَةٌ مْعَة الْوَلَدُ لراش وَلِلْعَاهِرٍ الجر واځتچي مِنْهُ تا سَوْدَةٌ ينت رَمْعَة). 

وأما كونه إذا اشترك ثلاثة إلى آخره؛ فلا أخرجه أحمدء وأبوداود» وابن ماجهء 


والنساني" من حديث سين زم قال: أن علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة 


محص يه [البقرة: ۲۲۲]. (714/1). 
وليس معنى ذلك أن الأحاديث إذا لم تصح أن الإتيان في الدبر جائز بل هو عرم دليله قوله تعالى: 
١ط‏ اؤ رت لك كأوًا رگم ان شم [البقرة: ۲۲۳]ء والحرث لا يكون في الدبر وإغا ا 
ا في موضع الولد وهو الفرج» وهناك أدلة أخرى وليس هذا محل ذكرها وبيان ذلك في محثنا: 
”التدوین لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 
(1) في البخاري (مامكك ومسلم .)۱٤0۸(‏ (0) في البخاري .)۲٠٠۳(‏ ومسلم (Iéov)‏ 


م أحد (غ/ 0/4ا"). وأيوداود (19؟؟): واین ماجه (2)75714 والنسائي (185/5). 


في طهر واحد فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثنين أَتْقِرّانٍ 
هذا بالولد؟ قالا: لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران هذا بالولد؟ قالا: لاء فأقرع بينهم 
فألحق الولد بالذي أصابته القرعةء وجعل عليه ثلئى الدية» 0 ذلك للبي ميد 
:فضحك حتّى بدت نواجذه. وأخرجه النسائي» وأبوداود" 0 ' على عل پاستاو 
جود من الأول لآق في الإشاد الأول ج بين عبداه 'الكيى المخروفت 
بالأجلح › وقد وثقه ابن معين» والعجلى» وضعفه النسائي با لا يُوْجبُ ضعمًاء وقد 
لون بالمَرْعَةِ مطلقا مالك» والشافعي وأحمد» والجمهور» وحىق ذلك عنهم ابن 
رسلان في كتاب العتق في ”شرح السنن؟ وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها. 


7 النسائي (5/ 184١)ء‏ وأبوداود (۲۲۷۱). 

«) وقع في (ك): مرفوعًا. وهو خطأ. 

0 ولكنه قد توبع بصالح والظاهر أنه صالح ب بن صالح بن مسم بن حَيّ وهو ثقة إلا أنه جعله عن الشَّغِي 
عن عبد الخير عن زيد بن أرتم» والحديث معلول بالإرسال قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربواء والصحيح حديث سَلَمَة بن هيل ٠١‏ ) يعني المرسل وهذا ما رجحه النسائي فقال: 
وهذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. وذكر الطريق المرسلة وقال: وسلمة بن كُمَيْل أثبتهم وحديثه 
أولى بالصواب والله أعلم. «الكبرى؟ (۳/ )۳۸١‏ وصنيع أبي داود يشير إلى ذلك؛ فإنه ذكر الموصول ثم 
أتبعه بالمرسل 


وق 
جى يي ی 
35 ب ١ض‏ ازو كيس 


هو جَايْرٌ مِنْ مکل إر ولو هَازِلاء لِمَنْ كانت في طهر لم يمسم 

قله » ولا طَلَْقَهَا ف فى الَيِصَّةَ لي ْلَه أ و في مل قد اسْتَبَانَ» ويرم إِيْقَاغَةٌ 

على غَبْرٍ هَذِهِ العف في وُفُوعِهِ وَوُفُوع ما قَوْقٌ الوَاحِدَةٍ مِنْ دُوْنِ 0 

يَجْعَةٍ خِلّافٌ. وَالرَاجِحٌ عَدَم الؤفوع. 

أقول: أما جواز الطلاق» فبنص الكتاب العزيز ومتواتر الستة المطهرة وإجماع 
المسلمين» وهو قطعي من قطعيات الشريعة» ولكنه يكره مع عدم الحاجةء وقد 
أخرج أحمدء وأبوداود وابن ماجه» والترمذي*" وحسنه من حديث ثوبان قال: قال 
رسول الله يلد : أي امْرَأةٍ سَأَلَتْ وَوْجَهَا الاق في غَيْرٍ مَا َأ » فَحَرَامٌ عَلَيَا 
راه الْجَنَّق وأخرج أبوداود» وابن ماجه» و '" وصححه عن أبن عمر عن 
الي مير قال: « أَبْعَصُ الال إلى الله عَرَّ وَجَلّ الطَّلاقُ) . 

وأما كونه من مكلف تار؛ فلآن أمر الصغير إلى وليه وطلاق المكره لا حك له 
والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها. 


وأما كونه يقع من المازل؛ فلحديث آي هريرة عند أحمده وأبي داودء وابن 


( أحمد (۲۷۷/۵). وأبوداود (77؟51)» وأبن ماجه (24)5056 والترمذي (۱۱۸۷) وهو ضعيف؛؟ فيه 
عنعنة عبدالله بن زيد أب لابه ا جزييّء وقد أشار الترمذي إلى أنه روي موقوثًا فينظر. 

(0) أبوداود (۲۱۷۸). واين ماجه (۲۰۱۸). والحام )١95/5(‏ وهو معلول بالإرسال قال الحافظ: ورجح 
أبو حاتم والدارقطني في ”العلل والبيهقي المرسل. ”التلخيص؟ (9/ 2200 وقال السخاوي: وصنيع أبي 


داود مشعر به قَدّمٌ الرواية المرسلة. ”المقاصد الحسنة" ص .)١1١(‏ 


حِتَابٌ الطلاق 


ا 


ماجه» والترمذي”' ء وحسنهء والحاک " وصححه قال: قال رسول الله ٤‏ 


جِدّهْنَ جد وَعَرْلْهُنَ جد: النَكَاح» وَالطَلَاقُ» وَالرَجْعَةاء وني إسناده عبدالرحمن بن 
ین ارك رفو ع فيه" وي الاب فق فال بن ريق غد اراد" 
مرفوعا: ١ثَلَاثٌ‏ لا يجوز فِيهِنّ اللَعِبُ: الطَّلَاقُ وَالنَكَاحُ» والعتق)» وفي إسناده ابن 
هة“ وعن عبادة بن الصامت عند الحارث ت أبي اا 5 ”مسئده" مرفوعًا 
بنحوه وزاد: «فَمَنْ قَالْهْنَ ققد وجبنَ»» وني إسناده انقطاع”” وعن أبي ذر عند 
عبدالرزاق” رفعه: ١مَنْ‏ لق وَهُوَ لَاعِبٌ فطلاقة جَائرٌء وَمَنْ أغتق وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِْقُُ 
جَايِرُ وَمَنْ تكح وهو لَاعِبٌ فَيْكَاحُهُ جائ وني إسناده أيضًا انقطاع ٠‏ وعن علي 
موقوقًا عند عبدالرزاق”" أيضًا وعن عمر موقوقًا عنده"" أيضًا وهذه الأحاديث يقوي ٠‏ 
بعضها بعضًا. 
وأما [كون] اعتبار أن يكون في طهر لم بيمسها فيه... إلخ؛ فلحديث ابن عمر 
۴ 
)١(‏ أخرجه أبوداود (5195): وابن ماجه (5079)» والترمذي (٤۱۱۸)ء‏ ول أقف عليه في «المسند" وم 
يعزه الحافظ إليه في إتحاف المهرة» .)9/7/١8(‏ 
(Y)‏ اموا 
(۳) والراجح ضعفه؛ قال النسائي: منكر الحديث» وقال الذهبي وله ما بُنْكَوُ وذكر له في #الميزان" هذا الحديث. 
(4) في "الكبير" .)۳۰٤/۱۸(‏ 
(©) ضعيف وقد اضطرب في الحديث؛ فرواه تارة عن فضالة وتارة عن عبادة كا سيأي. 
7 كا في ”بغية الباحث؟ للهيئمي (2007)» وفيه ابن ميعة ضعيف» وقد اضطرب فيه كا ذكرنا. 
) عبيدالله بن أبي جعفر لم يدرك عبادة. 1 
مم في ”المصنف» (175/7) وهو ضعيف برة؛ فيه إبراهيم بن محمدء والظاهر أنه الأسلمي متروك. 
() صفوان بن سُلَيْم لم يسمع من أبي ذر؛ قال أبوداود: لم ير أحدا من الصحابة إلا أبا أمامة وعبدالله بن 
بُنر. ”التهذيب». وقال الحافظ: هو منقطع. ”التلخيص" (۳/ .)۲١۹‏ 
00 (180/5) وفيه جابر لعفي مهم بالكذب. وعبدالله بن َي ضعيف واختلف في سماعه من على وقد 
أثبته البزار. 


)١175/1( ۷‏ وفيه عبد الكريم بن أي المخَارِق متروك وجعدة بن هبيرة الظاهر أنه لم يسمع من عمر. 


N 3 8‏ 5 الدراري المضية 

عند مساب وأهل السنن» وأحمد'' أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للني 
يبد فقال: (مْرْهُ كَلْبْرَاجِعْهَء ت لِيُطَلُّقَهَا طَاهِرَا أو حَايلا» وني لفظ أنه قال: 
قبل أَنْ بَمَسهَّا يلك الْعِدَّهُ ا أَمَرَ اللّه»» وهو في ”الصحيحين“ وغيرهها وني رواية 
في «الصحيم»" أنه قرأ البي ج باجا ها الي إا طَلَنْثمْ النسآء فَطَلْمَوْمُنٌ ني قبل 
عِدَّيِنَ كه [الطلاق: »]١‏ وللحديث ألفاظ» ووقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك 
الطلقة أم لاء ورواية عدم الحسبان لما أرحج» وقد أوضحت هذه المسألة في «شرح 
المنتقى“ وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة» والراجح عدم وقوع 
* من طريق عبدالله بن مالك 
عن ابن عمر أنه طلق أمرأته وهي حائض فقال رسول الله :٤‏ الَيْسَ ذَلِكَ بِنَيْءِ» 
وقد روى ابن حزم في «المحلى*” بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق 
أمرأته وهي حائض: لا يُعْتَدٌ بذلك وإسناده صحيح› وقد تابع أبا الزبير الراوي لعدم 


البدعى ؛ لا ذكرناه هنالك» وقد روی سعيك بن منصور 


الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة: عبدالله بن عمر العْمَريّ» ومحمد 
ابن عبدالعزيز بن ابي رَوَادٍء ويج بن سُلَيْمء وإبراهيم بن ابي حسنة» ولو 0 يكن 
في المقام إلا قول الله عز وجل: 5 ماما لى إا لقت أله رموش لدت چ 
[الطلاق: »]١‏ وقد تقرر أن الأمر بالشيء نمي عن د والنهي يقتضي الفساد 00 
الله تعالى: ¥ امسا روف أو تربع بِإِخْسَن # [البقرة: »]۲٠١‏ والمطلق على غير ما أمر الله 
به لم يسرح بإحسان» وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف كالباقر» والصادق» 


1 
ا 


4 مسم (١۷٤۱)ء‏ وأبوداود (۲۱۷۹) والنسائي )5١/3(‏ والترمذي )1١95(‏ وابن ماجه ,4)5١15(‏ 


وأحمد 0/0 ). 
() في البخاري (0151) ومسم (1411). (۳) في مس (1471) ,)١4(‏ 
(4) في «ستنه» )١9617(‏ فيه عتعنة أبي إسحاق وعبداللّه بن مالك الحمداني تجهول الحال. 


(vo /4) Û) 


إلى الصحيح أن الأمر بالشيء مستلزم لضده راجع مذكرة ة الشنقيطي (صه ؟). 


[ كتاب انطلا 


وابن عُلَيّة» وإليه ذهب ابن حزم» وابن تيمية» وذهب الجمهور إلى الوقوع. 

وأما وقوع التلاث دفعة أو عدمه؛ فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع وأن الطلاق 
يتبع الطلاق وذهب جماعة من أهل العم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق» بل يقع 
واحدة. وقد حي ذلك عن أبي موسی ۰ وابن عباس 2١‏ وطاوس » وعطاء» وجابر بن 
زيد» والهادي» والقامم» والناصر› والباقر» وأحمد بن عيسى » وعبدالله بن موسى ٠‏ 
ورواية عن على ورواية عن زيد بن علي وإليه ذهب ابن تيمية» وابن القيم» وحكاه 
ابن مغيث" في كتاب «الوثائق؟ عن على» وابن مسعودء وعبدالرحمن بن عوف» 
والزبير وحكاه أيضًا عن ماعة من مشايخ قرطبة » ونقله ان المنذر عن أصحاب ان 
عباس واستدل الجمهور بحديث كانه بن عبدالله أنه طلق امرأته سْهَئِمَةٌ اله 
فأخير إلى + بذلك فقال: والله ما أردث إلا واحدة. فقال رسول الله جذ : 
« وله مَا أَرَدْتٌ إا قال N‏ "اذيك ال و RA‏ اليم ا رده 
الشافعي وأبوداود اليد ٤‏ وصححه أيوداود واب حبان والحا؟ ”ع وف إسناده 
الزبير بن سعيد الحائمي”' وقد طَّعَفَهُ غير واحد» وقيل إنه متروك» وقد ورد ما يدل 
على أن الطلاق يتبع الطلاق وليس في «الصحيح" شيء من ذلك» وأرجح من الجميع 
حديث ابن عباس الثابت في «صحيح E‏ أن الطلاق كان على عهد رسول الله 
اه 


لات 5 3 5 a‏ 
Con‏ وا بكرء وصدرا من إمارة عمر الغلااث واحدة فل) كان عهد عمر تتايع 


الناس فأجازه عليهم. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي» أبوجعفرء وكتابه «المقنع في الوثائق“. راجع ”ترتيب المدارك" 
() ”#كشف الظنون" (۲/ .)۱۸٠۹‏ 

(5) الشافعي في «المسند" (۲/ ۳۷)ء وأبوداود »)۲۲٠۸(‏ والترمذي .)١140(‏ 

(۳) أبوداود ذكره الدارقطني في ”سنته؟ /٤(‏ ۳۳)» وابن حبان (1/ ۲۳۵)ء والحام (۲/ ۱۹۹). 

0 الزبير في بعض طرق الحديث» وفي الحديث أيضًا عبدالله بن يزيد بن ركانة يجهول وأبوه مجهول الحال» 
والحديث ضعيف مضطرب ضعفه جماعة من الْحْفَاظٍ كالبخاري والعقيل وغيرها. 


(VY) )©( 


وَيَفَُ بالكتابَةِ مَمَ التة» وَبِالتَخْبْرٍ إِذَا اخْتَارَتٍ القْرْقَةَ وَإِذَا جَعَلَهُ الرّوْجُ 


1! 


إلى عَبرِهِ وَفَعَ مله وَلَا يَقَمْ بالنَخْرِن» وَالرَّجْلُ أَحَقٌ بانْرَأَِهِ في عِدَةٍ طَلَاتِهَا 
والفنفها دق لطناقة ذا كان داكن رخني ويخ لها E IR‏ 


تكح رَوْجَا غَبْرّه. 

أقول: أما وقوعه بالكناية» فلحديث عائشة عند البخاري " وغيره أن ابنة الْجَوْنٍ 
لا دخلت على رسول الله بيك ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لما: «لْقَدْ 
عُذّتٍ بِعَظِيم!! الْحَتِي ِأّمْلِكِ »» وني ”الصحيحين"”” وغيرها في حديث تخلف كعب 
اين مالك 1 قيل له: إن رسول الله ج يأمرك أ ول امر انف قال أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلحا فلا تقريها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. فأفاد الحديثان 
أن هذه اللفظة تكون طلاقًا مع القصد ولا تكون طلاقًا مع عدمه. 

وأما كون الطلاق يقع بالتخيير ؛ فلقوله تعالى: ل كما لين ُل ریک إن سكن 
كردم الو لديا ا [الأحراب: ۲۸] الآية» 4# ون كس تردصت 2 وول 
وََلدَّارَ الْأَجِرَهَ ڳه [الأحزاب: ۲۸] الآية» وقد ثبت في ”الصحيحين“" وغيرهما أن رسول 
الله ب دعا نساءه لما نزلت الآية وقد ثبت في ”الصحيحين»““ وغيرها عن 
عائشة قالت: خيرنا رسول الله ج فاخترناهء فم يَعُدَّهَا شينئًا. وفي المسألة خلاف 
وهذا هو الحق وبه قال a‏ 

وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه؛ فلأنه توكيل بالإيقاع» وقد تقرر 
جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل» 
وقد سئل أبوهريرة» وابن عباس» وعمرو بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد 


(oot) )1(‏ (۲) في البخاري (5514) ومم (9059ا5). 


© في البخاري (4186) ومسلم .)١4170(‏ () في البخاري (5537) ومسم .)۱٤۷۷(‏ 


كاب الطلاق 
الاك نے ب 
أبيه فأجازوا طلاقه کا ا أبوبكر البرقاني ف كتابه المخرج على المي 1 

وأما كونه ل« يقع بالتحرم ؟ فلا ك3 الصحيحين»7© عن ابن عياس قال: إذا حرم 
الرَجَلُ امرأته فهي يُمينٌ يُكّْرهَا وقال: لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة. 
وأخرج عنه النسائي”" أنه أتاه رجل» فقال: إني جعلت امرأتي عع حرامًا فقال: 
كذبت ليست عليك جحرام ثم تلا هذه الآية: اا اتی لر رم مآ سل امه لك > 
[التحرع: »]١‏ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وأخرج النساف 8) أيضًا بإسناد صحيح عن 
أنس أن رسول أله 00 كانت له امه يَطؤّهاء ل وحفصة حتى حَرّمهاً 
على نفسه قأنزل الله عز وجل: اجا ای لر عَم مآ حل أنه ك 6 [التحرم: ]١‏ الآية. 
وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرء وني هذه 
المسألة نحو ثمانية عشر مذهبًا والحق ما ذكرناهء وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم وهذا إذا أراد حرم العين» وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد 
معنى اللفظ بل قصد التسريحء قلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر 
الكنايات. 


وأما كون الرجل أحق بامرأته في عِدَّةِ طلاقه... إلخ' فلحديث ابن عباس عند 
أبي داودء ار قوله تعالى وَالْمَطلَعَدَتُ يتس اهن نة دروو ولا يحل 
َنّ أن یسن ما حَلَقّ اله ف أَرَسَامهنَ 3 [البقرة: 4؟5] الآية» قال: وذلك أن الرجل كان 
إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاء فنس ذلك: 8«المَللَنُ تان # 
[البقرة: »]۲۲١‏ وفي إستاده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال”", وأخرج الترمذي ”© 


.)۱٤۷۳( لم أقف عليه. (؟) في البخاري (0777) ومسلم‎ )١( 

)١16١/7( )‏ وهو حسن. 5 في ”الكبرى" (5/ 599) حسن. 

(0) أخرجه أبوداود (١۲۱۹)ء‏ والنسائي (7/؟١5؟).‏ (5) لا مزيد على ما قال الإمام الشوكاتي. 

١0‏ (۱۱۹۱) فيه 1 بن سَبِيّب مجهول الحالء والحديث معلول بالإرسال فقد خالف ا عبدالله بن 
إِذرِيْس فأرسله عن عروة بن الزبير قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. 


: الدراري المضية _ | 
عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتمجعها 
وهي في العدةء وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك 
فتبيي مني ولا آوِيْكِ أبدا قالت وكيف ذلك قال: أطلقك فكلا همت عدتك أن تنقضي 
راجعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت» حتى جاء الني 
فأخبرته» فسكت التي يبد حتى نزل القرآن: 2 لطن تان وإنتاكا مَغرْوٍ أو 
س لسن که [البقرة: .]٠١‏ قالت عائشة: فاستأئف الناس الطلاق مستقبلا: 5 
كان لي ومن لم يكن طلق. وأخرج أبوداودء وابن ماجه» والبيهقي > والطبراني'” 
عن عِمْرَان بن حُصَيْن أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بها ولم يُشهد على 
طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طَلقَتَ لغير سنة وراجعت لغير سنة» أشهد على 
طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد. 

لي ل ل فلقوله تعالى: 
تدك روجا عند # 1 [البقرة: »]۲۳١‏ ولا في الصحيحين” ' وغيرهما من قوله ا 1 
فاع الْقُرَطِنَ: «لا حَقّ دوقي عُسَبْلَتَهُ وَيَدُوقٌ عُسَبْلتَكِ » وهو حجْمَعٌ على ذلك. 


(۱) أبوداود »)5١87(‏ وابن ماجه (۲۰۲۵)» والبيهقي (0/ ۳۷۳)» والطبراني (۱۸/ )17١‏ وهو صحيح موقوف. 
(۳) في البخاري (5579) ومسام )١5737(‏ عن عائشة. 


5 ِِ 
2 کو‎ 
1 
j 


وَإِذَا خَالَعَ الرَجْلْ امرأته گان أمينا إليها لا رغ اله جرد الرَجْعَق 
وور بِالقَلِئْلٍ وَالكَيرٍ مالم جاوز ما ضار إِلَيْهَا يه لاء ولاب مِنَ 
الاي بي الرَّوْجَبْنِ على املع أو إِلرَامُ الاک عم مَعَ الاق ياء وَهُوَ 
فسخ وَعِدَنةُ حَيْضَةٌ 
أقول: أما كون أمرها إليها بعد الخلعء فلحديث ابن عباس عند البخاري" 
وغيره: أن امرأة ثابت بن قيس بن سناس جاءت النبي ب فقالت: يا رسول الل 
ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر في اباي فقال رسول 0 
3 : « ارين عَلَيْهِ حَدِيقَّتَةُ؟) قالت: ل فقال رسول الله یذ : «اقْبَلٍ الْحَدِيِقَةٌ 
وهاه وف تزواية لابن ضاجد راان ااه رجاله عات آنا قالك: لا اع 
بغضّاء فقال لها النبي يد : « أَتَددّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟1 قالت له: نعم. فأمره رسول الله 
ية أن يأخذ الحديقة ولا يزداد» وفي رواية للدارقطني" بإسناد صحيح أن أبا الزبير 
قال: إنه كان أَصْدَقَهَا حديقة» فقال الني چ : « آتَردينَ عَليهِ حَديمه الق أَعْطَاك ؟) 
قالت: نعم وزيادة. فقال النبي يد : « أا الزّيَادَةُ لاء وَلَكنْ حَييقة». قالت: نعمء 
فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية 
ضائعة» وقد أفاد ما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها منه؛ 
وقد ذهب إلى هذا علي» وطاوس» وعطاءء والرْعْرِيّ» وأبوحنيفةء وأحمدء وإسحاق» 
والحادوية» وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ متها زيادة على ما أخذت منه 


وا مه 


استدلالا بقوله تعالى: # فلا جح عمسا يبا أَفَدَتَ بوه [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإنه عام للقليل 


.)١١۳/۷( وهو معلولء أعله الدارقطني بالإرسال ”التتبع“ (ص588) والبيهقي تي ”السنن"‎ )٥۲۷۳( )١( 
ابن ماجه )°07( والنسائي (5/ 4 وليس لفظ النسائي كلفظ ابن ماجه» ولفظ الكتاب ان ماجه.‎ 000 


۳ (۳/ 66 ؟) إلا أنه مرسل» قال البيهقى: سمعه أبو الزبير من غير واحد وهذا أيضًا مرسل. ”السنن؟ (۷/ 5 71). 


والكثير» ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهى عن الزيادة مخصّصة لذلك» وأما ما 
أسشرجه ا عن ابي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصارء 
فارتفعا إلى رسول الله 


فقال ها: يرين حَدِيمّتَهُ؟» قالت: وأزيد.عليها. فردت 


عليه حديقته وزادته» ففي إسناده ضعف مع أنه لا حجة فيه؛ لأنه لم يقررها على 
00 رقع قاط 4 روه نه بز وار ون او 2 

تسليم الزيادة» وأيضًا قوله تعالى: # ولا ڪيل گم أ تَأْمُدُوأ يآ اتَنِْمُوهنَّ سينا إل 

أ اقا أل يِقيمًا حذود ا که [البقرة: ۲۲۹]» يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن إلا مع 


ذلك الأمر فل" باس أن تأخذوا ما آتیتموهن لا كله فا عن الزيادة علية. 


وأما كونه لابد من التراضي بين الزوجين + فلقوله 'تعالى اقل جما عك أن 
EE EET‏ ادي 
وأما اعتبار إلزام الام ؛ فلازتقاع ثابتِ وامرآته إلى الني 0 وإلزامه بأن 
شا ولق ء" a‏ حدق كان ينا تاحقا ككا و لدد. 
و 7 م 6 آل © [الناء: معلل وهذه الآية ک) تدل على بعث حكمين جدل على 
اعتبار الشقاق في الخلع» ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا يِل أڪُم أن تدوأ ي 
موشن 57 إل ان 4 أل ًا حَدود 0 [البقرة: 4[ ويدل عليه قصة أمرأة 
ثابت المذكورةء وقوها أكره الكفر بعد الإسلامء وقوها: لا أطيقه؛ بغضا. فلهذا 
اعتبرنا الشقاق في الخلع. 
وأما كونه فسحًا؛ فلحديث ليع بنت معوذ عند الان ف قصة امرأة ثابت 
أن 1 3 يد قال له: حن ِي لَه عَلَيِْكَ وَل سَيِيلَهَا . قال: نعم قأمرها رسول 
الله 3 6 أن تعتد بخيضة واحدة وتلحق بأهلهاء ورجال إسناده كلهم ثفات ”7 ع 


)۳١١ /۷( ۳‏ وهو مسلسل بالضعفاء عمد بن أحمد بن تيم القنطري فيه لين» وسعد بن محمد قال أحمد: 
جهمي ولم يكن هذا مما يستاهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذلك» والحسين بن حسن بن عطية: 
الحسين ضعيف هو وأبوه» وعطية مع ضعفه فهو مدلس. 

OAV P 


(" كلا ففيه عبد العزيز بن عثان الملقب شاذان مقبول» وذكر البيهقي طريقًا مرسلة وقال: هذا أصح = 


كاب الطلاق 


خروت ی عد ای ا وی ا ا 
بحيضة. وتي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» وأخرج أبوداودء 
وای او عن اين عبان ارا اک يق تعن ا کے من رجا 
فأمرها النبي بيك أن تَغْتدٌ بحيضة. وأخرج الدارقطي» والبيهقي يإسناد" صحيح عن 
أبي الزبير وفيه: فأخذها وخل سبيلها. قال الدارقطني: سمعه أبوالزير” من من بغي وا 
فهذه الأحاديث ك) تدل على أن العدة فى في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ فسخ؛ لأن عدة 


xii! 


لطلاق ثلاث حِيْضٍ وأيضًا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق» 5 ما وقع في 
بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقه فقد أجبت عن ذلك ك ججوابات طويلة وقد 


أودعتها 7 شرح شرح النتقی؟» فليرجع إليه 


= ولیس فيه مَنْ أَمَرَهَاء ولا على عهد النبي DES‏ 
)١(‏ الترمذي 1)١1882(‏ والنسائي (141//5)» وابن ماجه )7١5/4(‏ وهو حسن. 
0 الترمذي .)۱۱۸٩(‏ وأبوداود (۳۲۲۹)ء اختلف في وصله وإرساله وقد أشار أبوداود والبيهقي إلى 
إرسالهء والحديث فيه عمرو بن مسلم الجندي مختلف فيه والراجح ضعفهء ولعل هذا الاختلاف منه. 
۳ الدارفطي (۴/ 4627050 والبيهقي (97/ ٤۳۱)ء‏ بإسناد صحيحء إلا أنه مرسل کا تقدم. 
(» لكن لا يدري أسمعه من صحابي أم من تابعي فهو لا يزال في معن المرسل وقد تقدم ني كلام البيهقي 
الحم بالإرسال. 


1 الدراري المضية ) 
م ممير . ا د و وا 


ووو 


و أن جلف الرَوْجُ من بتع ائه أو بَعْضِهَِ: لا ارين 
بدُونٍ اربع أَغْهْرٍ اعْترَلَ حي يَنْقَضِيَ ما وَقْتَ به: ون ونت اکر ھا خخ ُ 


3 5 
3 o£ 


بعد مضتّها 25 أن تفِية أو او 0 5 
أقول: أما كون الإيلاء هو حلف الزوج لا أقرب بعض نسائي أو كلهن فظاهر. 


ا 


وأما كونه يصح التوقيت بدون أربعة أشهر؛ فلا ثبت في ”الصحيحين““ وغيرها 
أن الني چا آل من نسائه شهراء ثم دخل بهن بعد ذلك. 

وما أن من وَقْتَ بأكثر من أربعة أشهر َير بعد مضيها بين الفيء أو الطلاق؛ 
فلقوله تعالى: يل لَنَدِينَ يلون ين يليم ريص أربعة ابر [البقرة: 550 الآية» وقد أخرج 
البخارئ“ عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق. قال 
البخاري 7" وَيُذْكَرُ ذلك عن عثان» وعلي» وأبي الدرداءء وعائشة» واي عشر رجلا 
من أصحاب الني ي » وأخرج الدارقطي؟' عن سليان بن يِسَارَ قال: أدركت بِضْعَةً 
عشر رَجُلا من أصحاب النبى اة كلهم يوقفون ابي وأخرح أيضًا“ عن سهيل 
ابن اي صالح عن أبيه قال: سألت اثي عشر رجلا من أصحاب الي ية عن رجل 
يون قالوا: ليس عليه شيء حتى تنقضي أربعة أشهر فيوقف. فإن فاء وإلا طلق. وقد 
اختلف في مقدار مدة الإيلاء» فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدًا قالوا: 
فإن حلف على أنتقص منها لم يكن مُوْلِيَاء واحتجوا بالآية» وهي لا تدل على 


() في البخاري (0707) ومسام )٠١86(‏ عن أم سَلَمَة» وعن أبن عباس في البخاري (0707) وعن جابر 
في مسم )1١84(‏ وعن أنس في البخاري (0701). 


م .)٥۹۰(‏ (۳) ذكر الحافظ من وصلها في «الفتح؟ )۹/ (TTA‏ 
)( 1/0( 


ذم 01/0 ضعيف فيه جى بن أيوب الغانقي سيئ الحفظ. 


كباب الطّلاق 
مطلوبهم؛ لأا لبيان المدة التي تضرب للمرلي ليفيء بعدها أو يطلق» وقد وقع منه 
ية الإيلاء شهرا ودخل على ائه بعده» فلو كان الإيلاء أربعة أشهر فصاعدا ولا 


يصح أقل منها ل يقع منه ميد ذلك» وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر 
جماعة من أهل العلمء وهو الحق. 


2 
IS 
I 


واف" * ی ا E U‏ 0 و و و و( ٤‏ 
سِنَبْنَ مِسْكِيئاء قن لم جذ فَلِيِصْمْ شَهْرَيْنِ ا ووز" لما أَنْ 
OEE‏ إِذَا گان فيا لا فر على الصّوْمٍء وَلَهُ أَنْ 


يضر ينها لِنَفسِه وَعِيَاله. وَإذَا كان الطَهّاز موا فلا رغه إلا انْقِعَاء 


الوقتِء وَإِذَا وَطِى قَبِلَ انْقِضَاءٍ الوَفْتِ أو ثل التَكْفيْرٍ کف حى يُكَفْرَ فى 

أقول: ا ق 
0 الا د لب من امرأته» ثم 
أطت أملك غیرهاء وضرب صفحة رقبته. قال: رفصم شْهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنٍ ). قال: 
. يارسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: «مْتَصَدَّف». قال: والذي 
بعثك باحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء. قال: «اذْهَبْ إل صَاحِب صَدَفَةٍ بني رُرَيْقٍ 
ل م اسْتَعِنْ بِسَائِرهِ 
عَليِكَ وَعَلَ عِيَالِكَ) أخرجه مد وأبوداود» والترمذی“ وحسنه» والجاك. ا 


وص ححه وابن خزيمة. وابن الجارود وني لفظ منه لأبى داوو": فقال رسول الله 


() في الأصلين: بتقدم الإطعام على الصوم. وني ذسخة حلاق: بتقدم الصوم على الإطعام. وهو أقرب. 
(م في (ك): يجب على. 

رم أحمد /٤6(‏ ۳۷). وأيوداود 2 والترمذي (۱۲۰۰ 

۳/D (0 


رم وابن خزيمة «((YTYA)‏ وابن الجارود (/7). 


ر) (5511). وهو منقطع سليان بن يسار م پسمع من سَلَمَةَ بن صخر قال البخاري: هذا حديتٌ مرسلٌ لم ب 


[ كاب E !١‏ ا 


نم ى 


aa 


ااه م بن ف روب 8 باع 2 : 
#ية: كله أنت وَآَهْلكَ»» وأخرج نحو أهل السنن وصححه الترمذي من حديث 


1 1 زاوف 5 
ا ا اه 


فق 


3 )4{ )2( 
أبوحاتم والنسائي بالإرسال. وقال ابن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من 


(¥ 


أرسله وللحديثين شواهد وأخرج نحوه أبوداود» وأحمد من حديث خولة بنت 


0 1 00 
مالك بن ثعلبة» واخرح نحوه أبن ماجه 


(4) 75 ( 


أيضّاء وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى 2 سنو لما 


4 


4) 


7 م يعودوك ر 


يدرك سليان بن يسار سلمة بن صخر. كا في ”العلل الكبير» )۳١١(‏ 
أبوداود (75؟؟) والنسائي )١17/5(‏ والترمذي (۱۱۹۹) وابن ماجه .)۲۰٠۵(‏ 
)4/0( (؟ في «التلخيص" (۳/ ۲۲۲). 
فقال أبو حاتم: كذا رواه الوليد (ابن مل) وهو خطأء إنما هو عكرمة أن الي 2 مرسل. کا في 
«العلل» .)٤١١ 45 /١(‏ 
قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من ”المسند“ والله سبحانه وتعالى أعلم. «السنن». 
في «المحلى" (۹/ ۱۹۸). 
أبوداود (2)7714 وأحد )1٠١/5(‏ فيه معمر بن عبدالله بن حنظلة قال ابن القطان: ومعمر هنا لم 
يذكر بأكثر من رواية ابن إسحاق عنه فهو مجهول الحال؟ /٤(‏ 414) ”بيان الوم والإبهام». 
لمميي: ابن القطان قد يُطلق مجهول الحال» على جهول العين. كا في كتابه (5/ .)٠١‏ 
)5١7(‏ فيه عنعتة الأعمش» ويرويه عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة تلا وخالفه هشامء 
واختلف عليه فيه: 
رواه أبوداود (۲۲۲۰) من طريق محمد بن الفضل عن حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة. 
ورواه أيضًا (۲۲۱۹) عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن هشام مرسلا. 
قال الحافظ ابن حجر: والرواية المرسلة أقوى. #الفتح» (755/15) 
قلت: ولا شك في قوتها ورجحانهاء فوسى أثبت الناس في حماد بن سلمة. 
والخلاصة: أن الحديث ختلف ني طرقه متنا وإستاذاء ولم يصح موصولا بجال. والمراسيل سواء مرسل 
هشام أو غيره مختلفٌ في ألفاظها وفي تمية المظاهرة على أوجهء فليس هذا محل بسط هذه الطرق وبيان ما 
فيهاء وصدق الحافظ ابن العربي إذ قال: ليس في الظهار حديتٌ صحيح يعول عليه. «العارضة» (0/ .)٠۷١‏ 
وللمزيد فالحديث صمن بحثنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 
(A1 /)‏ 


الدراري المضية ) 
الوأ # [المجادلة: +]ء واختلفوا: هل العلة في وجوها العودء أو الظهار؟ واختلفوا أيضًا 
- هل الْمَرّمْ الوط فقط أم هو مع مقدماته؟ فذهب الجمهور إلى الثاني؛ لقوله تعالى: 
و ا .ودعب "البعمن. إل "الأول" قالوا: أن السيسن 
كناية عن الجاع. واختلفوا في العود ما هو فقال قتادة» وسعيد بن جبيرء 
وأبوحنيفة» وأصحابهء والعِّرَةٌ: إنه إرادة المسبيس لما حرم بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد 
عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء أفعل أم لا وقال الشافعي» بل هو إمساكها 
بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتهاء وإمساكها | 
نقيضه وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يَطَأ. وقد وقع الخلاف 
أيضًا إذا وطى المظاهر قبل التكفير» فقيل: يجب عليه كفارتان. وقيل: ثلاث. وقيل: 
تسقط الكفارة. وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة» وهو الحق كا تفيده 
الأدلة المذكورة. 

وأما كونه يكف إذا وطع قبل التكفير... إلخ؛ فلحديث ابن عباس أن النبي 
ا قال للمظاهر الذي وطع امرأته: ١لا‏ تمتا حَىّ تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله » أخرجه أهل 
السنن"» وصححه الترمذي والحام. 

REI CASS EN SL 
من امرأته حتّى ينسلخ رمضان وهو في «مسند أحمد“ء  وسنن أبي داودء والترمذي‎ 
وحسنهء والحا؟» وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود كا تقدم» وظاهر القرآن أنه لا‎ 
يوجب الكفارة إلا العودء فالظهار المؤقت إذا اتقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا‎ 
فلا تجب فيه كفارة» وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في‎ 
مطلق ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار.‎ 


)١(‏ تقدم مخريجه وأنه مرسل. (0) تقدم تخريجه في الصفحة المتقدمة. 


[ حِتَابُ الطّلاق 


ذا رَتى البَجُلُ امْرَتَهُ بالزّنَا وَلَمْ تير بِذَلِكَ وَلَا رَجَمَ عَنْ رميو لاعَتها 
يَنْهَدُ الرَجُلُ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ بالله ِنَّهُ لَِنَ الصَّادِقِيْنَ» وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَغنَةَ الله 
عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنَ الكَاذِيئن» ۾ َنْهَدُ رأة اربع ماداب باه إِنَّهُ لين 
ن غَصَبٍ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ عن الصَّادِقِيْنء [وَإِذَا 


اکم بيت وترم عليه 


ا 


عاد 
:6 


أقول: حك اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى: # وري ب 
روجهم 4 [النور: ]١‏ الآية. 

وأما اشتراط عدم إقرار المرأة بالزنا وعدم" رجوع الرجل عن الرمي؛ فلأن الني 
بذ كان يحث التلاعنين على ذلك. 

ففي ”الصحيحين»”' وغيرها: أنه وعظ الرجل وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهةء وإذا 
کا اکا كان عليه حجن ات 

وأما كيفية اليمين؛ فك] في الباب وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
في ملاعنته جد بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته. 

[وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه؛ فم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع 
في الملاعنة الواقعة في زمنه مك3 لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد]. 


)0١(‏ وقم في الأصلين: ولا رجوعء وما أثبتئاه من المطبوع. 
8 4 


(؟) هذا اللفظ تفرد به مسلم .)۱٤۹۳(‏ 


الدراري المضية 


وأما كونه يفرق الحام بينه]؛ ففي حديث سهل بن سعد عند أبي داود" قال: 
ل ل O‏ وي حديث ابن 
عباس عند الدارقطني”" أن الني از قال: «الْمْتَلَاعِنَانِ 
وأخرج نحوه عنه أبوداود» ”" وفي «الصحيحين»”/ وغيرهها أن عُوَئِمِرًا طلق امرأته ثلاث 
تطليقات قبل أن يأمره اة قال ابن شهاب: فكانت سنة ا 


و لي e‏ 4 
8 تفرقا لا محتمعان بدا ) 


0 


وأما كون الولد يلحق بأمه ود قاذفها؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قضی رسول الله في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه» ومن رماها 
به جلد ثانين. أخرجه أحمدء ” وني إسناده محمد بن إسحق "» وبقية رجاله ثقات» 
ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا والأدلة دالة 
على وجوب حد القذف. ولملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخلف ذلك 


حر 


)15١90( )۱(‏ وهو ضعيف برة فيه عياض بن عبدالله الفهري ضعيف جد خاصة في رواية أبن وهب عله 
وهذه منهاء وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (7/ )۲۷١‏ والبيهقي )41١/9(‏ ظاهرها الصحةء 
ولكنها شاذة؛ خالف فيها محمد بن الوليد الزبيدي مالكا وابن جُْرَيْجَ ويوئس. 

(۲) (7/75؟) عن ابن عمر لا عن ابن عباس» وهذا اللفظ شاذ؛ تفرد به محمد بن زيد العبدي وخالف 
أيرب» وعمرو بن دينار» وعبد الملك بن أبي سلييان» وغيرم» والحديث في ”الصحيحين" بدون هذا اللفظ. 

(0) (5595) هو منكر ولو قال قائل هو موضوع لم يبعدء الحديث من رواية عباد بن منصور عن عكرمة 
وهي منكرة وعباد ضعيف وخاصة في روايته عن عكرمة وسئل أبو حاتم عن الحديث ققال: له بهذا 
الإسناد نحو عشرة أحاديث قال: فرأيت في بعض حديث عبّاد بن منصور عن إبراهيم بن أب يحي عن 
داود بن الْحْصَيْنِ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ييل كا في ”العلل“ (4510/1). 

(4) تفرد به مسلم (۱۴۹۲). جه دكت 


() وقد عنعن ولم يصرح؛ فالحديث ضعيف. 


م 


هي التي يِن لايل بالوطعء وَمِنَ الَايْضٍ بِثَلاثِ جِيَضٍء وَمِنْ 
تا يكلائة اهر وَلِلوقَاةِ بأرَعة اهر عشي وَإنْ كَانَتْ حايلا كبالؤطع ؛ 
N OES DENS EEE‏ 
فت اي E‏ ا ي 


د قش 


يضعن متهن 4f‏ 1 [الطلاق: .]٤‏ 


وأما اعتداد الحائض بثلاث حيض؟ فلقوله تعالى: # وَالتَظلقَنتُ يريم 
1 00 كمد مُوَوْ 4 [البقرة: ۲۲۸]» وهي ھی الحیَصٰ کا تقدم ف قوله : (دَعِىٌ الصَّلَامٌ 


يام م أَقْرَائِكِ؛ والقّْءُ وإن كان في الأصل مشتركًا بين الأطهار والجيَّض» لكنّه هنا قد 
دل الدليل على أنَّ المراد أجد معني المشترك وهو الحيضء كقوله يَيلفْد: «تَعْتَدُ يكَلَاثْ 
حِيّضٍ »۰ وقوله: «تَخِلِسُ أَيَامَ رايا »» وقوله: «وَعِدَّتا حَيْصَّتَانِ» وسيأتي. 
وأما اعتداد الحامل بالوضم؛ فلقوله تعالى: اوت الْكَّمَالٍ جَلْهَنَّ أن يَصَعْنَّ 

26 ې [الطلاق: .]٤‏ 1 

وأما غيرهما أي: الحامل والحائض» وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيهاء أو 
التي انقطع حيضها بعد وجوده» فإنها تعتد بثلائة أشهر لقوله تعالى: إل بيسن بن 
لْمَحِضٍ من نایگ إن ازس معدن َة أ ا اتی ل ينه [الطلاق: 4] الآية» 
وقد وقع الخلاف في منقطعة الحخيض لعارض فقيل: إا تربص حتى يعود فتعتد 
بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهرء والحق ما ذكرناه لأنه يصدق عليها عند الانقطاع 
أنها من اللائ لم يحضن. 

وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ فلقوله تعالى: واي يوو منَكُم 


() زيادة من ال مطبوع. 


ل سم و ET‏ 


ع اي عر عور ادامل عو« کے جر 


ويذرون أزواجا ردصن اهن رة فر و # [البقرة: 74؟5]ء هذا ف غير احم 
وأما الحامل فبوضع الحمل؛ لقوله تعالى: روت الما لمر أل سن 


لمن »4 الفا ون ذلك الى 312 أكمل الان فى الس 
د من حديث أم سلمة : أن 0 * من أسم يقال ها Es‏ سْبَبْعَةة كانت حت e‏ 
Ta El yy‏ 


اد فقال: اک 


تست ؛ م جاءت النے 


ع ص وأخرج البخاري" ' عن أبن مسعود في 
المتوق عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون هما الرخصة؟ 
نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: لوث ES‏ 
[الطلاق: »]٤‏ وقد أخرج أحمد“ والدارقطني [من حديث أبي بن كعب] قال: قلت 
يارسول اللّهء وأولات الخال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلانًا وللمتوى 
عنها؟ قال: 9 لِلْمَطَلَقَةِ وَل موف عَنْهَا) وأخرجه أبويعل » والضيا في «المختارةك 
وابن مردويه”” وفي إسناده المثنى بن الصّبّاح '' وثقة ابن معين وضعفه الجمهور. 

وقد أخرج ابن ماج“ عن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت 
عقبة» فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقهاء ثم خرج إلى الصلاة فرجع 
وقد وضعت» فقال: ما لما خدعتنى خدعها الله نم أق البي ل فقال: «سَبَق 


(for) (PD .)۱٤۸٥( في البخاري (5509): ومسلم‎ )( 


© بل في ”زوائد المسند“ لعبدالله )١1١/5(‏ وكذا هو في ”تفسير ابن كثير» عن عبدالله» والدارقطي /٤(‏ ۴۳۹). 


© أبويعلى في ”معجم شيوخه“ (۳)ء والضياء في «المختارة» (411/0). 

(0 وتفسير ابن مردويه الظاهر أنه مفقود. 

(1) نعم وثقه ابن معين في رواية الدّوري؛ ولكن ضعفه في رواية إسحاق بن منصور والدارعي» إذن فهذا التوثيق 

لا اعتداد بهء ولا يُعَارضٌ به قول الجمهورء وعلى كل: فقد قال ابن كثير: وهذا حديث غريب چداء بل 

منكر؛ لأن في إسناده الى بن الصباح » وهو متروك الحديث بكرة. ”التفسير“ سورة اليقرة عند الآية. 

ف اليه وهو ضعيف ومنقطع ؛ ميمون بن يهران ل يسمع من الزبير» ذكر المزي: أنه روى عن عمر 
والزبير جع وأنه م يدركها ”التهذيب“؛ وهو من رواية قيئْصَة عن سفيان الثوري وهي ضعيفة. 


[ ڪتاٺ الطّلاق 


ا 
الكتاب أَجَلَهُ؛ اخْطَيْهَا إلى تَفْسِهًا » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن 
سر بن هَيّاج وهو صدوق لا بأس بهء وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل 
عليها أطول الأجلين» فقال: إذا وضعت قبل مُيي أربعة أشهر وعشر لم تنقض عدّثها 
حتى تمضي أربعة أشهر وعشراء وإذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع لم تنقض 
العدة حتى تضعء وبه قال جماعة من أهل العلمء والحق أن عة الحامل بالوضع في 
الطلاق والوفاة؛ للأدلة انتى ذكرناهاء وهي نصوص في محل التزاع ومبينة للمراد. 

وأما 1 في غير الممسوسات: ات 


كون غير المدخولة لا عدة عليها؛ فلقوله تعالى 
لک يهن مِنْ عِدَوَ درا به [الأحراب: 44]. 

وأما كون عِدَّة الأمة كالحرة؛ فلحديث عائشة أن النى ية قال: كلاق الْأمَةٍ 
َطْلِيَتَانِء وعدا حَيْصَتَانِ ١‏ أخرجه الترمذي» وأيوداودء والبيهقي "قال فيه أبوداود: 
وغو دي هرن ٠‏ ول ای کو فر وا کین موقا الهم هدرت 
مُطَاهر بن أَشْلّ؛ ومظاهر “ لا يعرف له في العم غير هذا الحديث. -انتهى وأخرج ابن 
ماجه» والدارقطني» ومالك في ”الموطا» والشافعي ”من حديث ابن عمر عن الني برل 
قال: ١طَلَاقُ‏ امه انَنتَانِء وَعِدَّئَا حَيِصَّنَانِ ؛ وفي إسناده عمر بن سَبيْب وعطية العوفي 
وها ضعيفان » وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج الدارقطني " من حديث 


(0©) في الأصلين: عمرو؛ والصواب ما أثبتناه. 

9 الترمذي (۱۱۸۲)» وأبوداود (۲۱۸۹)» والبيهقي (۷/ ۳۷۰). 

ونص العبارة: رجل مجهول» وحديئه في طلاق الأمة منكر. كا في ”التهذيب؟. 

0 قال أبو عاصم: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح 
عن القاسم خلاف هذا. «ستن الدارقطبى" (5/ 250 وذكر العقبلى أن حديئه غير محفوظ. «الضعفاء" 
)١51/0(‏ قلت: وَمُظَاجِرٌ قال البخاري وأبو حاتم: منکر الحديث. ٠‏ 

)0( ابن ماجه (۲۰۷۹). والدارقطنى (/9")ء ومالك في «الموط!» (۲/ 0۷€( والشافعي کا في ”ترتيب 
المسند“ (017/1) وعطية مع طعفة فهو مدلس ولم يصرح بساعهء وقال الدارقطي: تفرد به عمر بن 
شبيب مرفوعاء وكان ضعيقاء والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم وناقع عنه من قوله. 

5 في العلل“ )١96 /١(‏ عن ابن مسعود وكذا أخرجه الطبراني في الكبير“ )۳۹٤/٠١(‏ والبيهقي 
)۳۷١ /0('‏ وهو ضعيف فيه أَشْعَثُ بن سَوَار الكندي ضعيف» وضعفه البيهقي بقوله: أشعث بن سَوّار = 


الدرارى المضية 


ابن مسعود وابن عباس : الطللاق بالرجال والعده بالنساء وقد 55 بالوقف » وأخرج 


ع 


للا 


أحمد بحو ذلك» وإذا كان ١‏ يح الوقف فيا عدا حديث عائشة ف 1 
عن علي نحو ذلك» وإ 2 3 


ف 


الباب ما تقوم به الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كا عرفت فوجب الرجوع إلى 


أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالخرائر 


أن 


و 


وأما كون على المعتدة للوفاة 7 الترين؛ فلحديث أم سلمة في «الصحيحين»" 
لني كد قال: ۲ يل لارا كه مُسْلِمَةٍ وين باه وَالْيوم الْآخِرٍ أن مد وق 


1 7 
جحش في ”الصحيحين" وغيرهماء وفيها 


4 يام إل عَلَ رَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ورا وف الباب عن أم حبيبة وزيب بنت 
) كيان 


أيضا من حديث أم سلمة أن امرأة توفي 


زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله تق فاستأذنوه في الكُخلٍ فقال: « ١‏ 
تكتجل» كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ تَمْكُتُ في م راج أو شر بها كَإِذَا گان لون فم 
كلت رَمْتْ يِبَغْرَةِ! لاء حى تمص أَرْبعَة أَشْهْرٍ وَعَطْر11» وني ”الصحبحين” من 
حديث أم عطية قالت: كنا تنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا ولا نکتحل» ولا نتطيب» ولا نلبس ثوبا مصبوعًا إلا ثوت عَصْبٍء 


0 


وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كُسْتٍ أَظْمَارٍ. وني 


الباب أحاديث قد رُوى ما يعارض هذه الأحاديث» فأخرج أحد وان حان 
وقد روي ما يعارض ر حرج وابن حب 


C0 


غير قوي؛ وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبدالله وليس بمحفوظ. وأما 

أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي (۷/ )۳۷١‏ وفيه عنعنة قتادة. 

في «العلل؟ (۳۱۸/۲) تحقيق الشيخ وصي الله عباس. 

في البخاري ( ) ومسلم (144857). 

أم حبيبة في البخاري )٥۳۳۹(‏ ومسام »)1٤۸7(‏ وزينب بنت خش في البخاري )0۳۳١(‏ ومسلم .)۱٤۸۷(‏ 

في البخاري (۳۳۸)» ومسام .)۱٤۸۸(‏ (9) في البخاري (0150)» ومسلم (۱۱۲۷). 

أحمد ۰)7 وابن حبان )٠١/0(‏ والحديث من الأحاديث المشكلة: فنهم من ضعفه لخالفته 
كالإمام أحمد قال: إنه من الشاذ للح کا في ”شرح العلل" لابن رجب (ص٣۲۳)‏ ومنهم من وجهه 

قال أبو حاتم: فسروه على معنيين: أحدها: أن الحديث ليس هو عن أسماء وغلط محمد بن طلحة وإنا 

كانت أمرأة سواهاء وقال آخرون: هذا قبل أن ينرل العدد ثم قال: أشبه عندي والله أعلم: أن هذه 

كانت امرأة سوى أسماء وكانت من جعفر بسبيل قرابة وم تكن امرأته؛ لأن النى بل قال: لا تمر- 


1 حِنَابُ الطّلّاق 


صتا 


وصححه من حديث أسماء بنت ع قالت: دخل عل رسول الله بوذ اليوم الثالث 
من قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا ى بغ يويك هَذَأ) وهي كانت اسرأته بالاتفاق» 
وقد أجيب بأنه حديث شاذ الف للأحاديث الصحيحة» وقد وقع الإجماع على خلافه. 
وقيل: إنه منسوخ. وقد أعله البيهقي"'' بالانقطاع وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة 
أشهر وعشر هي . في غير الحامل » وأما هي فعليها ذلك حت تنقضي عدتبا بالوضع. 

وأما كون عليها اللكث في البيت الذي كانت فيه... إلخ؛ فلحديث بنت 
عالقا عند هك ولحل الان وض التي وان ان وانداك " قات 
خرج زوجي في طلب أغلاج له م في طريق القدوم فقتلوه» فأقى نعيه وأنا في 
دار شاسعة من دور أهلي فأتيت اللي د فذكرت ذلك له فقلت له: إن نعي زوجي 
أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي» ولم يدع لي تفقة ولا مالا ورثته وليس 
السكن له» فلو تحولت إلى دور أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. قال: 
« حوبي 4 فلا خرجت إلى اكد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت» فقال: 
«امكني في بك الي ااك فيه نغ روك حَقٌّ يلَع الاب أَجَلَهُ». قالت: 


فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. وفي بعض ألفاظه: أنه أرسل إليها عثان بعد ذلك 


2 © آامرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج. کیا في ”العلل» (۱/ .)٤۳۹‏ 
() فقال: فلم يثبت سماع عبدالله من أسماء» وقد قيل فيه: عن أسماء فهو مرسل» ومد بن طلحة ليس 
بالقوي» والأحاديث تبله أثبت فالمصير إليها أولى وبا التوفيق «السان؟ .)٤۳۸/۷(‏ 
وقد ذكر الدارتطني الخلاف فيه وقال: والمرسل أصح. ”العلل“ (0707/15. 
وقد دفع الإعلال بالانقطاع ابن التركاني في حاشيته وكذا الحافظ فقال: وهذا تعليل مدفوع فقد 
صححه أحمد ولكنه قال: إنه عخالف للأحاديث الصحيحة في الإحدادء قلت: وهو مُصَيْرٌ منه إلى أنه 
يعله بالشذوذ «الفعم» (۹/ ۳۹۷). 
90 أحمد (3070/5”)ء وأبوداود (۲۳۰۰)» والنسائي (57/ ۱۹۹)ء والترمذي (5١١١)ء‏ وابن ماجه (۲۰۳۱). 
© وابن حبان (2741/1. والحام (۲۰۸/۲) وهو ضعیف؛ فيه زيئب بنت كعغب بن عجْرَةٌ مقبولة. قاله 
الحافظ ابن حجر ني «التقريب؟؛ وضعفه ابن حزم في «المحلى* .23١8/٠١(‏ والإشبيلي في ”الأحكام“ 
۳ ۷( والشيخ الألباني في الإرواء“ .)۲١۷/۷(‏ 


الدرارى المضية 


فأخبرته فأخذ بهء وقد أَعِلَّ هذا الحديث با لا يقدح في الاحتجاج به» وأخرج 
فق 


الان وآبوفا رد '"' وغداه ادر إل اماي عون عباس ل فا 
ES‏ المي قدا إل الوم 
ِراج # [العرة: »]٠٠١‏ نسخ ذلك بآية الميراث با فرض الله ها من الربع والثمن» 
ونَسَحّ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراء وقد ذهب إلى العمل بحديث 
ا وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من 
الصحابة فن بعدم» 


أجاز ذلك بحجة [تصلح لمعارضة حديث فريعةع 
وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست يحجة] لا سيا إذا عارضت 
المرفوع : وأخرج الشافعي وعبدالرزاق”' عن جاهد مرسل أن رجالا استشهدوا بأحد» 
فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لمن أن 
يتحدثن عند إحداهنء فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها وهذا مع 
إرساله لا تقوم به الحجة. 


فصضك 
O EET‏ رغوت فق إن ات 0 
00 وضُع الحَمْلٍ؛ و 2 مُنْفَطِعَةَ ا خی ينبن عَدَ عَدَهُ o‏ لهّاء لا مُسْتَبرَاً 
ولا صَكْبْرَةٌ مُطلَمًاء وَلا E‏ 


5 أما المسبية؛؟ فلا أسخرجه آحمدء وأبوداود» والحاک * وصححه من حديث 


۳ النسائي »)7١0/5(‏ وأبوداود (۲۲۹۸). 0 في «مختصر السنن» )5٠١ /۳١(‏ 


(غ4؟ه, )10١‏ ونبه الحافظ على أنه موصول ليس معلمًا فقال: وهو عطف على قوله قال جاهد» وهو 


من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء ووم من زعم أنه معلق وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية ورقاء 
التي ذكرها بعد هذه. ”الفتح" .)٤١/۸(‏ 
(4) الشافعي في «الأم» (2»)045/5 وعبدالرزاق في ”المصنف» »)۳١/۷(‏ وهو حسن. 


(©) أحمد (55/5): وأيوداود (۲۱۵۷)ء والحام (۲/ )١586‏ وفيه عَرِيِكُ بن عبدالله النُحْعِيَ» ضعيف ومدلس. 


الذي أراد وطء امرأة GEE ES‏ وأخرج رمدي" من 
حديث العرباض بن شارية أن رسول الله ل 3 حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في 


2 ا 


بطونين. وأخرج ابن أبي شيبة " من حديث علي قال: نبى رسول الله ل أن توطاً 
حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. وفي إسناده ضعف”؟ وانقطاع 
وأخرج أحمدء والطبراني'” قال: قال رسول الله يَييدِ: «لا يَقَعَنٌ رَجُلّ على امْرٍَ 
وَحَدلُهَا لِغَيْرِهِ» وني إسناده بقية وحجاج بن أرطأة وها مدلسان» وهو يشمل المسبية 
وغيرهما كالمشتراة والموهوبة» وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن الني ع قال: (مَنْ كَانَ 
ُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمِ الجر فلا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِو). أخرجه أحمد» والترمذي» وأبوداودء 
وابن أبي 86 والدارمي» والطبرافي» والبيهقي» والضياء المقدبى» وابن حبان" 
وصبححه» والبزار"" وحسنه» وهو كا يتناول الحامل المشتراة ونحوها كذلك يتناول من 


)١447( 60(‏ عن أبي الدرداء. 

2١9714( )(‏ وضعفه بقوله: وحديث عرباض حديث غريب؛ فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» مجهولة. 

) (55/4) وهو ضعيفف؛ فيه حجاج وغالب ظني أنه ابن أرطاة؛ فإن الراوي عنه حفص بن غِيَاثِ 
وكلاهما كوني فهو ضعيف ومدلس» وعبدالله بن زيد الظاهر أنه م يسمع من علي. 

)٤(‏ أشار بالضعف إلى حجاج. وبالاتقطاع إلى عبدالله بن زيد عن علي. 

(ه) أحمد (38/5)») والطبراني في «الأوسط؟ (551/7) وكذا هو في ”الصغير» (54؟) عن أي هريرة 
وإسناد الطبرائي غير إسناد أحمدء أما أحمد ففيه رشدين هو ابن سعد المهري متروك» وأما إسناد 
الطبرافي ففيه بقية عن إسماعيل بن عياش عن حجاج واسماعيل ضعيف في ررايته عن غير الشاميين 
وهذه منها وحجاج وبقية ضعيفان مدلسان ولم يصرحا؛ فالحديث لا يثبت يكلا الطريقين. 

() أحمد .)٠١8/1(‏ والترمذي ,)١١١(‏ وأبوداود 2)5١98(‏ وابن ابی شيبة (4/ 2259 والداري 
(۷) والطبراني في ”الكبير» »)۲٠/١(‏ والبيهقي (2149/1»: والضياء المقدسبى لم أقف عليه في 
الجزء المطبوع من ”المختارة“ء وابن حبان (۷/ .)1۷١‏ ۰ 

0 في ”المند» (197/7) وقال: وهذا حديث لا نعلم أحذا رواه إلا رويفع بن ثابت وَخْدَُ؛ فإسناده 
حسن. اه وهر کا قال. 


]| . الدراري المضية ) 
عر هنا من الغير كائنًا من كان؛ لأن العلة كونه يسقي ماءه. ولد غيره. وأخرج 
ا لجا “ من حديث ابن عباس: أن الني 1 نمى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى 
تقسم وقال: لا َسْقٍ مَاءَكَ رَرْعَ غَبْرِكَ! »» وأصله في النسائي”"» و أخرج البخاري 5 
عن ابن عمر: إذا وُهيت الوليدة التي تُوطَأ أو بيعت أو أعتقت قَلْتُسْتَبرَأْ بحيضة ولا 
ُستبراً العذراء. ويدل على استبراء المشتراة التى هي حامل أو تجو جلها الأدلة الواردة 
في المسبية؛ لأن العلة واحدة» وأما العذراء والصغيرة 0 من يصدق عليه تلك 
العلة» وإن كان حمل العذراء البالغة مكتا مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا 
اعتبار بهء وأما ما أخرجه البخاري وغيره أن ا بعث عَلِيا إلى اليمن 
ليقبض الخمس فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل» اه 0 
فلم ينكره. بل قال في بعض الروايات: الَنَصِيْبُ عل أفْضَلُ مِنْ وَصِيفَة فيحمل على 
أنها كانت صغيرة أو بكرًا؛ جمعًا بين الأدلة» وأنه قد كان مضى ها من وقت السي 
ما تبين به أنها غير حامل. 

وأما كون منقطعة الحيض قُسَْرَاُ حتى يتبين عدم حملها؛ فلأنه لا يمكن العم 
بعدم الحمل إلا بذلك؛ إذ لا حيض بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أتها ضهي, 
وأما من بلغت سن الإياس من المحيض» فقد صار حملها ميئوسًا كحيضهاء 
اعتبار بالنادر. 

وأما كونه لا استبراء على البائع؛ فلعدم الدليل على ذلك لا بنص ولا بقياس 
EE‏ بل هو محض رأي 


OTD) 0)‏ (۳) (۳۰۱/۷) ظاهره اللتسن. 

(م) معلقا (5/ )۲۲۳١‏ ووصله الحافظ في «التغليق" (۳/ ۲۷۳) من طريق ابن أب شيبة بسند صحيح. 

.)٠١ /٥( مختصرًا واللفظ لأحد‎ )47560( )٤( 

(ه) قال ابن سيده: والضهياء من النساء: التي لا تحيض ولا ينبت ثدياهاء وقيل التي لا تلد وإن حاضت. 


.(TIA/) اح“‎ 


ا 2 7 
ا 


تت ع فى ااج لِلزَّوْبَد: وَالمطَلفَة رَجْعيًا لا بايد عِدَّةِ الوه 
0 


ا 


و شكى إل أن .يكرا ایی َب على الو لوَالِدِ الور 
ا ميس واک وغل التق ن ی ولا ند عل - 0 ِل 
مِنْ باب صِلَةِ الرَحِم وَمْنْ وَجَبَثْ تَفَقَنُهُ وَبِجَبَثْ كِسْوَئَّةُ وَسْكَْاهُ 
أقول: أما وجوبها على الزوج للزوجة» فلا 5 في ذلك خلاقًا وقد أوجبها 
القرآن الكريم قال الله: م وَاررْفُوهُمْ فما اكوم يه [الناد: م]ء وقد قرر دلالة هذه الآية 
على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمى ”ببدر التيام في الآيات والأحكام“» ولحديث: 
إذنه اه مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها 
بالمعروف. وهو في «الصحيحين»” وغيرضياء ولقوله جد لا سكل عن حق الزوجة على 
الزوج: «أَنْ تُطْعِمَهًا إا طَعمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ »» وهو عند أهل الس" 
وغيرجم. 0 
وأما وجوها للمطلقة رجعيًا؛ فلحديث فاطمة بنت قيس أنه قال ها 33: مإ 
التَمَنَهُ وَالسُكْى لِلْمَرْأَة إا گان لِرَوْجِهَا عَلَئْهَا الرََجْعَة » أخرجه أحمد» والنسائي 
لفط لأحمد: ل لم يكن عليه ر رَجْعَهٌ فلا تَفَفَةَ وَلَا سُكُئَ »» وني إسناده 10 
سعيد” وقد توبع وأَعَلَّ بالوقف» ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو 
(0) وقع في (ك): باب النفقات. ش 0) في البخاري (0۳16). ومسل (1014). 
©) أبوداود )5١45(‏ والنسائي في ”الكبرى» (۳۷۳/۵» ۳۱۳) واین ماجه (1869). 
(:) أحمد )٤٠١ »٤۱۷/7(‏ والنسائي (144/5). 
(5)) قال الدارقطي: لا يُعْتَبَرُ به. 
(1) بسعيد بن يزيد الأحمبي وهو ثقة لكن قال الحافظ ابن حجر: فهو في أكثر الروابات موقوف عليهاء وقد 
بين الخطبب في لنرج“ أن جالد بن سعيد تفرد برفعه» وهو ضعيفء ومن أدخله في رواية غير مجالد 
عن اسي فقد أدرجه وهو كا قال. ”الفتح" (۳۹۱/۹) وكلام الخطيب في ”المدرج» (۲/ 4۲۹). 


حَسْنَء وقد أثبت لحا القرآن السكنى؛ قال الله تعالى: ا بأ أل إا علقت الت 


١‏ الدراري المضية 


عطلعوهُنَ لیدع وَأَحْصُوأ ل و نموا أله لَه يح لا ررش 5 يهن ؛ 2 [الطلاق: 
لاك ويستفاد من کن وچوب النفقة السكى ويؤيده قوله تعالى 


ر ار > سمي 2 


ر وشن من حت سکس ين وړک 0 [الطلاق: »]١‏ ويدل على وجوب النفقة قوله 
تعالى: # لطت مت اتوي" © [البقرة: ١١1۲ء‏ وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: 
# لعل لَه ِت بَعَدَ دك مرا # [الطلاق: »]١‏ وهو الرجعة» فكان ذلك في الرجعية. 
i‏ ا لحديث فاطمة بنت قيس عند مسا" و 
عن البي ر في المطلقة ثلاثًا لا نفقة ها ولا سكبى. وني «الصحيحين" وغيرها 
عنها انپا قالت: طلقني زوجي ثلانًا فلم يجعل لي رسول الله جك لا نفقة ولا سكنى. 
وقد صح حديثها يلا نراع وقد اي أده وسل و يردا وده و الان قال :ها 
رسول الله 96 يد : ل نَنَقَةَ لك إل أَنْ تکوني حَاملاً؟؛ وقد أنكر عليها عمر وعائشة 
هذا الحديث وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو فسيت. وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله 
تعالى: © َطَلْمُوهنَ ید 4 [الطلاق: »]١‏ حتى قال: # لا رى لعل آَل حت بعد 
ذلك مرا جه [الطلاق: »]١‏ فآي أمر يحدث بعد الثلاث» وقد ذهب إلى عدم وجوب 
النفقة والسكنى للبائنة أحمدء وإسحق» وأبوثور» وداود» وأتباعهم وحكاه في 
”البحر“ عن ابن عباس والحسن البصري» وعطاء» والشَّعْيَء وابن أبي ليلى» 
والأوزاعي» والإماميةء والقاسم» وذهب الجمهور [إلى] أنه لا نفقة لها وها السكنى 
لقوله تعالى: 30 كوه من حي سک من وج # [الطلاق: 0]7 وقد تقدم ما يدل على 


)0 )4 
() في مسم )۱٤۸۰(‏ فقد قال الحافظ: هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق نتعددة عنها ولم أرها في 
البخاري وإنما ترجم ها كا ترى» وأورد أشياء من قستها بطريق الإشارة إليهاء ورم صاحب العمدة 

فأورد حديثها بطوله في المتفق. ”الفتح؟ (۹/ ۳۸۷), 
9) أحد (5/ ه416 ومسلم »)۱٤۸۰(‏ وأبوداود (5550)» والنسائي (511/5). 


1 5 2 
ر تاب الطّلاق 


Frm 


أا في الرجعية» وذهب عمر بن الخطاب» وعمر بن عبدالعزيز» والتّوْرِيَء وأهل 
الكوفةء والناصرء والإمام يحي إلى وجوب النفقة والسكنى. 

وأما عدم وجوجا لمن في عدة الوفاة؛ فلعدم وجود دلبل يدل على ذلك في غير 
الحامل ولا سيا بعد قوله ب ت النََقَهُ السك لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيِها 
رَجْعَةء فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَئِهَا وَجْعَهُ لا ممه ولا سك )0 ويؤيده أيضًا في تعليل الآية 
المتقدمة بقوله تعالى: لعل آله دت بعد ذلك ا # [الطلاق: »]١‏ وهو الرجعة ولم 
يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر ويفيده أيضًا مفهوم الشرط في قوله تعالى: #ووين كُنَّ 
ُوْلتِ حل اموا هن حى يَصَعْنَ هن 4 [الطلاق: 5]ء وهي أيضًا تدل على وجوب 
النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي» أو البائن» أو الوفاة» وكذلك يدل على 
ذلك قوله بل لفاطمة بنت قيس: «إلا تمه لكِ] إلا أَنْ تكُوني حَامِلاُ»؛ وقد روى 
البيهقي'' عن جابر يرفعه'” في الحامل المتوفى عنها قال: لا تَمَقَةَ لَهَا» قال ابن 
حجر" ورجاله ثقاث» لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفهء ولو صح رفعه لكان نضا 
في محل النزاعء وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة با تقدم في 
وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه؛ فإن ذلك يفيد أنها إذا 
كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة» ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة من 
باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال. 

وأما كونها تجب للولد على والده الموسر؛ فلحديث هند بنت عتبة المتقدم ويؤيده 
ما تقدم في الفطرة من وجوها على الرجل ومن يَمْوْنُ. 

وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله 
تعالى: اوحمسا فى دا ممروياً 4 الهد: ١ء‏ وقوله: ولوين مدنا 


(|v) ()‏ 
زفق إلا أنه معلقء وفيه حرب بن أبي العالية» فيه كلام وأبو الزبير مدلس. 
زفوف في ”البلوغ؟ .)۱١٤٤(‏ 


آ الدراري المضية 
2 کے E‏ 3 5 
[الإمراء: [۲٣‏ وقوله عرق آنت ومالك لسك“ أخرجه احمد» وابوداود» وابن خزيعةق 
04 :5 
وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث: / 


ا اكل الرَجُلٌ مِنْ كَسْبه رده من کا وا ا 0000 أخرحة اجيب 
وأهل السنن› وابن حيان والحاک" ا ذلك حديث: من ١‏ بر يا رسول الله ؟ قال: 
مك قال 


ثم من؟ قال: «أُمْكَ». قال نم من؟ قال: اباك“ وهو ف 
نرف 
«الصحبحين؟" وغيرها من حديث أي هريرة 


0) 


وأما وجوب النفقة على السيد لمن يملكه؛ فلحديث أي هريرة فك ع رم 
أن النى ب قال: ١لِلْمَمْلُوكِ‏ طَعَامُهُ وشوه ارو رلا كلف مِنَ الْعَمَلِ ما : 
و يميف اطي واوا قات الح موعن معيو" 
وغيرها من حديث آي دن 

وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم؛ فلعدم ورود 
دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى نفقَةٍ 
أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى: E GS‏ 


نق َا اة مه لا کلف اہ قا إل مآ انها € [السلاق: ۷ا عل الع قَدَرُمٌ 

وق لْمقيرٍ درم # [البقرة: .]۲۲١‏ 
وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه؛ فلا يستفاد من الآيات القرآنية 

والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها. 

(60 أحمد .7١4/5(‏ 14١)ء‏ وأبوداود (070")» وابن الجارود (١٩۹)ء‏ وابن خزيمة لم أقف عليه في الجزء 
المطبوع منهء وهو حسن. 

(5) أحمد (55/5)» وآبودارد (9174") والنسائي )151١90(‏ والترمذي )١708(‏ وابن ماجه (۲۱۳۷)» وابن 
حبان (2)717177/7 والحام (55/15) والحديث صحيح وفيه شيء من الخلاف لا يضره للمزيد راجم 
«علل ابن أ حاتم" .)6726/1١(‏ 

7( في البخاري (091/1) ومسل (1618). 


Ou ©‏ (5؟ في البخاري (۳۰)ء ومسل .)١531(‏ 


| كِنَابُ الطلاق 


ياب لام 


يالك مشكفة فسن فاق بخ نس :وغوه الى وكون الرضم كل 
E ET ET‏ 
الكَبرٍ ولو كَانَ ذا لِحْيَةٍ وبر النَطر. 
أقول: أما کون الرضاع لا يثبت حكمه إلا يخمس رضعات» فلحديث عائشة عند 
مسل" وغيره أنها قالت: كان فيا 0 من القرآن عشر رضعات معلومات غرم م 
نيِح بخمس رضعات» فتوني رسول الله بلب وهي فيا يقرأ من القرآن. وللحديث 
طرق ثابتة في ”الصحيح" ولا يخالفه حديث عائشة أن النبي 0 قال: رلا ف 
الْمَصَةٌ ولا الْمَصَّكَانِ). آخرجه مسام ) 0 وأهل السنن»“ وكذلك حديث أم 
الفضل عند مس" وغيره أن البي چ اڭ ولا 1 ترم الرَضْعَةُ وَالرَضْعَئَانِء والمصة 
وَالْمَصَّكَانِ)» وي لفظ: دلا عه SEE e‏ اجان ؛ء ا وه آحمد» 


.))61645( 0( 

() مسم .)٠٤١١(‏ وأحمد (41/7)» وأبوداود ,»)7١75(‏ والترمذي »)١١160(‏ والنسائي »20١١/5(‏ وابن 
ماجه (1951). 

.)0/4( Oto ص‎ 

©) أحمد »)0١١/5(‏ والنائي »)٠١١/5(‏ والترمذي معلعًا (/547)» وهو منكر؟ تفرد به محمد بن 
دبنار الطّاجِي وهو ضعيف؛ قال الدارقطي: تفرد به محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن ابن الزبير عن الزبير ووم فيه» وغيره من أصحاب هشام يرويه عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن 

3. العلل“ 04/ 577-176). 


وال البرار: وهذا الحديث قد روي عن ابن الزبير من وجوه ولا نعم أحدًا رواه عن ابن الزبير عن 
الزبير إلا حمد بن دينار عن هشام. ”المسند؟ 00 


والحديث رُوِيَ عن عائشة وعن عبدالله بن الزبير وعن الزبيرء والصحيح عن عائشة وأما عن 
عبدالله وأبيه الزبير فغير محفوظ؛ قال الحافظ: وجمع ابن حبان بينها بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه- 


lL‏ ا 
أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والإملاجتين لا يُحرّمِنَء وهذا هو 
معنى الأحاديث منطوفًا وهو لا يخالف حديث الخمس الرضعات؛ لأا تدل على أن 
ما دون الخمس لا يحرمن» وأما معنى هذه الأحاديث مفهومًا -وهو أن يحرم ما زاد 
على الرضعة والرضعتين- فهو مدفوع لحديث الخمس» وهي مشتملة على زيادة فوجب 
قبولها والعمل اء ولا سيا عند قول من يقول إن بناء الفعل على المنكر يفيد 


التخصيص» والرضعة هي أن يأخذ الصبى الثدي فيمتص منه» ثم يستمر على ذلك 
حتّى يتركه باختياره لغير عارذ اعا إل 1 


عارض» وقد ذهب إلى إعتبار الخمس ابن مسعودء وعائشة› 
وعبدالله بن الزبيرء وعطاءء وطاوس» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» والليث 
ابن سعدء والشافعي» وأحمدء وإسحق» وابن حزمء وجماعة من أهل العلمء وقد 
روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف 
يقتضي التحرم وإن قل. 

وأما اعتبار يمن وجود اللين؛ فلأنه سبب ثيوت حم الرضاع فلو لم يكن وجوده 
معلومًا وارتضاع الصبي معلومًا لم يكن لإثبات حك الرضاع وجه مسوغ. 

وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام؛ فلحديث أم سلمة عند الترمذي''' وصححه 
والحاك”" أيضًا وصححه قالت: قال رسول الله ة: دلا يحرم مِنَ الرّضَاع إلا ما ف 


= من كل منهم وني ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث. «التلخيص؟ (5/ 0). 
قلت: وتبع ابن حبان على رأيه ابن حزم في «المحلى» /1١(‏ 195). 

)١(‏ الترمذي »)١٠١١(‏ ولم أقف عليه في ”المستدرك“ وأخشى أن يكون ذِكْرُ الجام وم من الحافظ في 
”البلوغ» فتبعه الشوكاني كالعادة ويكون المراد ابن حبان؛ فقد ذكره ابن الملقن ني «البدر» وعزاه لابن 
حبان لا للحامء والحديث ذكر الدارقطتى الخلاف في رفعه ووقفه وقال: وقول يحى أشبه بالصواب اه 
العلل“ )10/ (Too‏ يعني : موقوفًا. ٠ ٠‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط؟ (١/۲۸۸)ء‏ وقد أعله ابن حزم بالانقطاع ”ا لمحل“ )۲١۷/۱١(‏ ونقله أبن 
القيم في «الزاد" (0/ )٥۸٠١‏ والمناوي في ”فيض القدير“ (475/7) وغيرم » وفيه نظرء قال ابن الملقن: 
وقول ابن حزم: إنه منقطع؛ لأن فاطمة لم تسمع من أم سلمةء وذكر مولدها عجيب؛ لأن عَثْرَ فاطمة 
حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عَشْرَةَ سنة فكيف لم تلقها وها في المدينةء وقد روي عن هشام= 


[ كِتَابْ الطلاقٍ 


الأنعاء في النّذيء وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامٍ»: وأخرج سعيد بن منصورء والدارقطني 
والبيهقي؛ وابن عدي“ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ملك: «لَا رصاع 
5 2 3 
إلا ما كان في الحَوْليْنِ)» وقد صحح البيهقي وقفه» ورحجه ابن عدي» وابن 3 
0 : د 1 د يد قال: (لا َضاءَ بغر 
وأخرج أبوداود الطيالسي من حديث جابر عن البي تيد قال: لا رصاع بعد 


1 


3 


0 1 ا 6 )0( 
فِصَالٍ»› ولا فك e‏ وقد قال المنذري : انه لذ يبت وي «الصحيحين" 


0 


٦ مع‎ e oS E A A 
من هَذ!؟) قلت: أخي من الرضاعة. قال: «ياعَايشة» إنظرن مَرْ خو إنكنن؟ فا‎ 
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الرَضَّاعَةٌ ن الْمَجَاعَةَ). 


3 2 0 ود د ان : 0 أ 5 55 
وأما كونه يقبل قول المرضعة؛ فل] أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن 


الحارث: أنه تزوج أم يحبى بنت أني إِمَابِء فجاءت أَمَةٌ سوداء» فقالت: قد 
أرضعتكيا. قال: فذكرت ذلك للني يي فأعرض عني» قال: فتنحيت» فذكرت ذلك 
لهء فقال: «وكتف وَقَدْ رَعَمَتْ أا أَرَصَعْتّكٌ]؟!) هاه وني لفظ”: ١دَعْهَا‏ عَنْشَكا 
وهو في "الصحيح" وفي اظ اترا اک رَد قِيل؟!) قُمَارَفَهَا َة وقد ذهب إلى 
ذلك عثان» وابن عباس» والزُهْرِيّء والحسن» وإسحاقء» والأوزاعي» وأحمد بن 


)0 
فق 


أيضًا أن فاطمة أكبر منه بثلاث عَشْرَةٌ سنة» فيكون على هذا عمرها إذ ذاك ائنتي عَشْرَةَ سنة وعلى قول 
من يقول إن أم سلمة توقيت سنة اثنتين وستين خمس عشرة سنة. البدرالممير؟ (۸/ 2574). 

سعيد بن منصور في ”السنن“(۹۷۲)» والدارقطني /٤(‏ 174)» والبيهقي (۷/ ۰)٤٤‏ وابن عدي (۷/ 1075). 
في «إرشاد الفقيه" (۲/ ۲۳۹) وكذا البيهقي في ”السان". 


(۳) ”المسند“ )۱۷١۷(‏ وأخرجه ابن عدي (۲/ )۸٥۲‏ ومداره فيها على حرام بن عثان وهو متروك. 


(5) ذكر ابن الملقن في «البدر» (۷/ ۳۲۲) أنه في حواشيه يعني على ”المهذب" للشيرازي. 
©) في البخاري (؟ )0١١‏ ومسم .)٠٤٥١(‏ (0© )0£( 
0 في البخاري (5599). () في البخاري (5065)., 


الدراري المضية_ ) 


ل وأبوعبيد. وَرُوِي عن مالك. 

وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر؛ فلحديث زينب 
بنت أم سلمة؛ قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام الْأَبْمَعُ الذي ما 
أب أن يدخل علع! فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟! وقالت: ! 
امرأة أبي حذيفة قالت: يارسول الل إن سلما يدخل عل وهو رجل» وفي نفس أي 


حذيفة منه فقال رسول الله 2 (أَرْضْعِيهِ حى يَدْخُلَ عَلَيْكَ) . أخرجه ا وغيره 


ن 


قد أخرج نحوه البخاري“ من حديث عائشة» وقد رَوى هذا الحديث من الصحابة: 
أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» وزيتب بنت أم سلمةء ورواه من التابعين 
جماعة كثيرة» ثم رواه عنهم الجمع الجم. وقد ذهب إلى ذلك علي» وعائشة» وعروة 
ابن الزبيرء وعطاء بن أبي رباح» والليث بن سعدء وابن عليةء وداود الظاهري» 
وابن حزم» وهو الحق» وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. 


® 
د 


.(o‘AA) (P» (for) (1) 


20 5 و أنى اعم و 50 4 ورو 

الأؤلى بالطقل امه مالم تلكخ 2 م الالء ي الأب ثم يعين ا 
القَرَابَةٍ مَنْ رَأى فِئْهِ صَلَدحَاء وَيَعْدَ لوغ ب سن الاشتقلال يد الصَّح بين أبن 
2 62 م € لد الو الله د 
وَأَمّهء فَإِنْ لم يُوجَدْ أَكْفْلَهُ مَنْ كَانَ لَه في كَفَالَيَهِ مَصَلْحَهة 


أقول: أما الأ فلحديث عبدالله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن 
ابي هذا كانت بطي له وعاء وحجري له حواء وثدبى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني 
فقال: «أَنْتِ أَحَقُ به مالم تلكحِي'. أخرجه أحمدء وأبوداود» والبيهقيء و 
وصححهء وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب» وحى ابن المنذر" 
الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح: وقد روي عن عثان أنه لا يبطل بالنكاحء وإليه 
ذهب الحسن 0 وابن حزم واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن 
تزواجت بالبى 7 0 ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به 
0 يق له قريب غيرهاء واحتجوا أيضًا ما سيأتي في حديث ابنة حمزة فإن 
ابي ب قضى بآن الحق لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقد قال: ١‏ الْكَالَة 
بمَازلَة لأ » ويجاب عن هذا بأنه لا يدقع النص الوارد في الأم» ويمكن أن يقال: إن هذا 
يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية» والمادوية من أن التكاح إذا كان بمن هو رحم 
للصغير فلا يطل به اطق ويكون حديث ابنة جزة مقيدالقول :مال تكجي». 

وأما كون الخالة أولى بعد الأم ممن عداها؛ فلحديث البراء بن عازب في 
”الصحيحين»”" وغيرما: أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد جره » فقال علي: 
آنا أحق بها ؛ هي ابنة عمي! وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي 
فقضى بها رسول الله بد لخالتهاء وقال: ١‏ الْخَالَةُ بمَِْلَةِ الأما» والمراد بقول زيد: 
(41 أحمد (۱۸۲/۲), وأبوداود (5573)» والبيهقي (۸/٤)ء‏ والحايم (۲۰۸/۲) وهو حسن. 
0 في ”الإجماع» ص٣٠‏ وقال: وأجمعوا على أن لا حت للأم في الولد إذا تزوجت. 
7 في البخاري (۲۹۹۹)ء ولم يخرجه مسم وقد عزاه الحافظ في «التلخيص" (4/؟١١)‏ للبخاري فقط. 
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ب 


37 آخی بينهباء ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه 
قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن» فقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من 
غيرهاء من غير فرق بين الأب وغيره» وقد قيل: إن الأب أقدم منها إجماعًا. وليس 


ابنة أخى. أن حمزة قد كان النبى 2 


ذلك بصحيح» والخلاف معروف والحديث يحج من خالفه. 

وأما إثبات حق الأب في الحضانة؛ فهو وإن لم يرد بذلك دليل يخصه لكنه قد 
استفيد من مثل قوله چ للأم: « أنْتِ احق به ما لَمْ تنكجي! فإن هذا يدل على 
ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ومن هو بمنزلتها وهي الخالة» وكذلك إثبات التخيير 
بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. 

وأما كونه يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا؛ فلأنه إذا عدمت الأم 
والخالة والأب. والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة» والقرابة أشفق به» فيعين 
الحام من يقوم بأمره منهم من يرى فيه صلاحًا للصبي» وقد أخرج عبدالرزاق" عن 
عكرمة قال: إن امرأة عمر بن الخطاب خَاصَنْةُ إلى آبي بكر في ولد عليهاء فقال 
أبوبكر: هي أعطَف وألطف وأرحَ واحئى» وهي ا بولدها مالم تتروج. فهذه 
الأوصاف تفيد أن أبا بكر جعل العلة العطف واللطف والرحمة وَالْحُيُوٌ. 


وأما كونه يثبت التخيير للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأم والأب؛ 
فلحديث أبي هريرة عند أحمد» وأهل السنن'” وصححه الترمذي: أن النى يد خَيّر 
غلامًا بين أبيه وأمه. وني لفظ: أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي 
ای يناهت بابق وقد مقا مل عل أ کا وقد تنح ا ا سول ا 
« اسْئه عَلَيْها. قال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبى رة : « هَذَا ابوك وَهَذِهٍ 


و 
50 47 


مك فَخُذْ َد اا شِنْتَ) » فأخذ بيد أمه فانطلقت فذهبت به أخرجه أهل السنن» 


)0 ف ا لصنف“ )۷/ 10(« وهو مرسل. 


(0) أحمد (۲/ .)٤٤۷‏ والترمذي )۱۳١۷(‏ وابن ماجه (161؟) وهو صحيح. 


| ڪتاب الطلاقي 


0 وصححه الترمذي. واين حبان» وابن اا وأخرج امد 


وابن أي شيبةا' 
وأبوداود» والنسائي واين ماجه» والدارقطي”” من حديث عبدالحميد بن جعفر 
الأنصاري عن جده أن جده أسام وأبت امرأته أن تسم فجاء بابن صغير له لم يبلغ 
قال: فأجلس البي بك الأب هاهنا والأم هاهناء وخيره. وقال: «اللهُمَ اهدو 


وأما كزنه يكفله من كان له في كفالته مصلحة إذ م يوجد؛ فلكونه عتاجا إن 
ذلك ولم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع» فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة 


بدنه کا اعتبرت في ماله» وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من 
الكتاب والسنة. 


2 


() أبوداود ۷ ) والنسائي (5/ »)1۸١‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 185-186). 

(۲) سقط من «صحيح أبن حبان"ء وهو في ”الزوائد للهيثمي“ 0)١1٠١(‏ وابن القطان في «البيان" 
(/ ¥(. 

© أحمد (٥/461)ء‏ وأبوداود .)۲۲٤6(‏ والنسائي (5/ 186). وابن ماجه »)۲۳٣١۲(‏ والدارقطني 
0 قال الحافظ ابن حجر: في سنده اختلاف كثير وألفاظه مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد 
الحميد بن جعفرء وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النفلء وفي إسناده مقال. «التلخيص» .)1١١/4(‏ 

قلت: وما رجحه ابن القطان هو رواية أبي داودء والدارقطني وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماج 

عن عبد الحميد بن سَأْمَة عن أبيه عن جده» وسواء أكان عبد الحميد بن جعفر أو عبد الحميد بن 
سَلَنَة كلاها مجهرل» وأبوه وجده لا يعرفان. 


ر 
ج ی 9ے ی 
لس د کروی 
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5 ا 


ا ی ولى ا ا 
الخَمْرِء الیک وَالتْرِيْرِه وَالأَضْكام» والگلب وَالصّتورِء وَالدّم؛ وَعَسَبٍ 
الفَحل ) وكُلٌ حرا وَفْضْلٍ اماي وما فو غَرَرْ كَالسّمَكِ في الماع وَحَبَِ 
اا 0 لديا وما في الضَّرِع » وَالعَبْدِ الآبتي» کی 
ملم وَالثّمَر ئی بطاح وَالصُوفٍِ في الطَفْرِ وَالسّمْنِ ف في اللَبنِ» 
انك دلوو وال اوه بن 2 العا رتفي GE‏ و الع وو َالعَصِي لقن 
خد کر والكالع الال وما اشا ر فن الام ع رى 
يِه الصّاعَانِء وَلَا يَصِحٌ الاسْيَنْتَاء في البَيْع إلا إا كَانَ 1 ع 
اسْيََْاءً ظَهْرِ الم » ولا يور التَمْرِيْقُ بَيْنَ الحَارم: ولا أَنْ يَنبِعَ حَاصْرٌ لباو 
والتَاجش. و عل البَئِعء لمي الرُكْبَانِء وَالِاخْيَكَارء وَالتَمْعِيٌْ 
وَيَبُ وَطْعْ الجواقع» وَلَا بل سلف وبي وران في بم 
عة ورب مَالَمْ يَصْمَنْء وَبَئِعُ ما لبس عِنْدَ البائع» وَيَجُورٌُ برط عَدَمٍ 
الخداع» ايار في امجيس تَابِتٌ مَالَمْ يَتَفْرَهَا. 
أقول: أما كون المعتبر جرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق» فلكونه لم 

يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العام من ألفاظ مخصوصةء وأنه لا يجوز البيع 
بغيرهاء ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو (بعتك) و(بعت منك)؛ فَإنًا لا ندكر 
أن البيع يصح بذلك» وإنما النراع في كونه لا يصح إلا بهاء ولم يرد في ذلك شيء 
وقد قال الله تعالى: # تر عن راضإة [الناء: ۲١‏ فدل ذلك على أن جرد 


ا 


bo. 


أڪتاب البَيْعِ 
التراضي هو الناط» ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كتاية.بأي لفط وقع 
وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصلء» وقال 3 امري مسل 
إل ب ون تيو فا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك. 

وأما كونه لا يجوز بيع الخمرء والميتة» والخازيرء 0 فلحديث جابر في 
”الصحيحين* ‏ وغيرها أنه سمع الني ين يقول: إن الله حرم يد ي الْخَمْر »> وَالْمَيكةِ 
وَالْخرِيرٍ» وَالْأَصْنَام 4 


وأما عدم جواز بيع الكلب والستور؛ فلا 5 ”الصحيحين» " وغيرها من حديتث 
أي مسعود قال: نى رسول الله ميج عن نمن الكلب. وفيها] © أيضًا من حديث أبي 


ل ور 


جُحَيِفَة نحوه وني ”صحیح مسم" “ وغيره من حديث جابر أن الني چیا هى عن من 

الكلب وَالسْتَوْرٍ. وأخرج النساتي " بإسناد رجاله ثقات قال: نهى رسول الله لاق عن 

(0 عن م أبي خْرّةَ الرقاشي 0 وفيه على بن زيد بن جُذْعَانَ أخرجه أحمد (75/5) وعن أبي ميد (0/ 6475 
وفيه خلاف والخلاصة أنه حسن» وحديث ع أبي حرة حسن لغيره» وللحديث شواهد أخرى. 

() في البخاري (5757). ومسام (1981). زم في البخاري (۲۲۳۷)» ومسل .)٠١۹۷(‏ 

(6) في البخاري (5528) فقط. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ف خاتمة كتاب البيوع. 

)۱٥1۹( )0(‏ وهؤ معلول» يرويه معقل بن عبيدالله الجزري عن أي الزبير» قال ابن رجب: ثقة كان أحمد 
يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديث أبن فيعة. قال ابن رجب: ومن أراد حقيقة 
الوقوف على ذلك فينظر أحاديثه عن أبي الزبير فإنه يجدها عند ابن فيعة كا يرويها معقل سواء. وذكر 
منها هذا الحديث. شرح العلل" (ص٤٤).‏ 

وقال أيضًا: وهذا مما يعرف عن ابن لميعة عن أبي الزبير وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير » 
وقال: هذه تشبه أحاديث ابن طيعة» وقد تتبع ذلك فوجد كا قاله أحمد «جامع العلوم وا لحك (ص؟١4).‏ 

وصَدَّقٌ الإمامان فالحديث في ”المسند“ (۳/ 59 )١‏ عن ابن فيعة سواء. 

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في تمن السنور...٠‏ 

وقال الإمام أحمد: لم يصح عن النبي يل رخصة في كلب الصيد. 

() (۳۰۹/۷) وقال هذا حديث منكر وذكره في موضع آخر من ”سئنه" (۷/ ۱۹۰) وقال: وحديث حجاج 
ابن محمد عن حماد بن سَلَمَةَ ليس هو بصحيح. 

وقال ابن القيم: إنه لا يصح عن الي ا استثناء كلب الصيد بوجه. 


ْ الدراري المضية 


E 


وأما عَشْتْ 06 وهو ماء 5 يكريه صاحبه ليتزى به؛ فلا أخرجه 
البخاري'" من حديث ابن عمر: أن الني رذ نمى عن تمن عسب الفحل. ومثله في 
#7صحيح ی من حديث جابر» وي الباب أحاديث» ور کا ٤‏ الكرامة و 
وأما الحرام؛ فلا في ”الصحيحين““ وغيرهما من حديث جابر: قيل يا رسول 
اللهء أرأيت شحوم اليتة فإنه بُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس» 
فقال: رلا E‏ «قاتلّ الله يهو ن الله ل اوه كرا 


2 


Lf 


تم بَاعْوةٌ اكوا تَمَنَهُ ) وأخرج جمد وأبوداود" قن دنت أبن عباس أن البي + ا 
قال: «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا 
حَرَمَ على قوم أَكْلّ شيع حَرمٌ م عليهم تَمنَهُ). 

وأما فضل الماء؛ فلحديث إياس بن عبد": أن النبي جي هى عن بيع فضل 
الماء. رواه [أحمد]“» وأبوداودء والنسائي» والترمذي“ وصححه» وقال القشيري"": 


35 وقال: قال الدارقطني: الصواب أنه موقوف ونقل تضعيفه عن البيهقي وابن حزم. #الزاد" (0/ .)۷۷١‏ 
قلت: وللحديث طرق وشواهد ضعيفة والكلام عليها في تذييلنا على «أحاديث معلة“ لشيخنا. 
وقال البيهقي: والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح «السئن الصغرى“ (0019/1). 
() في البخاري (۲۲۳۸) ولم يخرجه مسامء کا تقدم. 


)١510( )۳( . (TAD (PD‏ مثله في النهي لا في اللفظ. 

0) أخرجه الترمذي )۱۳۷٤(‏ والبيهقي /٦(‏ ۳۳۹) وظاهر إسناده الحسن. 

(5» في البخاري (۲۲۳۸) لم يخرجه مسام. () أحمد (۳۹۳/۱)» وأبوداود )۳٤۹۸۸(‏ وهو صحيح. 
(۷) في (ك): عبدة. وهو خطأ. (4) ما بين المعكوفين زيادةٌ من المطبوع. 


() أحمد »)١58/4(‏ وأبوداود )۳٤۷۸(‏ والنسائي (۳۰۷/۷)» والترمذي (۱۲۷۱) وهو صحيح. 
)۱١(‏ في ”الاقتراح» (ص۱٦۳).‏ 


| كِتَابْ البَيْعِ 


هو على شرط الشيخين. وليه aT‏ ا وه وق ورد 
مقيدا 5 «الصحبحين ۲" من حديث أبي هريرة مرفوعا رفظ : آذ يُمْنَعْ فصل الَاءِ 
لينتع به ل الكو » وني لفط: دلا اع اء لبنتع به للذ »» وهو في مس“ 


لاصيا ل الم * وغيره: أن النبي رد مى عن 
بيع الغرر. وأخرج أجمر ” ا حديت أبن مسعود أن الي ا قال: الا روا 
السَمَكَ في الَّاءِ؛ َه غَرَدْ » وف إسناده يزيد بن أبي زياد وقد وجح ح البيهقي وقفه 
ولكنه داخل في بيع الغرر. 

وأما حبل الحبلة؛ فلنهيه بل عن ذلك كا في مس" وغيره من حديث ابن 
عم وف «الصحيحين» ”2 كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الْجَرُورٍ إلى حبل الحبلة 
وحبل الحبلة: سن لسار ج عن ذلك 
و المي عن وا ماي رن ا ف ررق أي سيف عبن مده وابن 


3 00 


0 


ماحه» والبزارء والدارقطف 2 وف إسناده شهر بن حوشب وفيهة ضعف 


() مسلم (616١)ء‏ واحمد (۳/ .)۳٥۹‏ وابن ماجه .)۲٤۷۷(‏ 

() في البخاري () ومسام (1655). 

.)١656( )©2( 1 .)١هدح(‎ © 

(0) (۳۸۸/۱) ويزيد ضعيفء وني الحديث انقطاع؛ المسيب بن رافع لم يسع من عبدالله قاله أحمد وأبو 
زُرْعَةَ وأبو حاتم وابن معين وغيرم» والمسيب روى عنه جماعة وم يوثقه معتير. 

(5) في «السنن؟ (0/ ٠)۳١‏ وكذا الدارقطني في «العلل» (177/0) والخطيب في «التاريخ» (20©34/5 وابن 
الجوزي في ”العلل التناهية“ (۲/ 0٩٥)ء‏ وقال الإمام أحمد كا في الطبراني (١٠/۸١۲)ء‏ وحدثنا هشيم 
فام يرفعه» والموقوف أخرجه ابن أي شيبة (491/4). 

والحديث ضعيف جدًا سواء الموقوف أو المرفوع. 

.)16١8( 00‏ 89) في البخاري :)5١57(‏ ومسم (1915). 

(6 أحد(57/9)) وابن ماجه (51437)» ولم يطبع مسند أبي سعيد بَعْدُ من #مسند البزار“» والدارقطني (5/ 219. 

= بل ضعيف» والحديث ضعيف برة؛ فيه محمد بن زيد العبدي قال الحافظ: لعله ابن أب القموص وإلا‎ 0١( 


الدرارى إلصية ا 


وأما المنابدة والملامسة؛ فلحديث أبي سعيد في "اين قال: نمی رسول 


الله 1 2 عن الملامسة والمنابذة فى 8 في البيع. والملامسة لجن ثوب الآخر بيده بالليل أو 

بالنهار ولا يقلبه» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل يثوبه ويكون ذلك بيعها من 
[فق 

غير نظر ولا تراض كذا في الرواية: وف الباب عن أنس عند البخاري 


وأما ما ف الضرع ء والعبد الآبق» والمخام» والثمرة حی تصلح » والصوف ق 
الظهر والسمن في اللين؛ فلحديث أبي سعيد المتقدم في النهي عن شراء ما في بطون 
الأنعام» فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعهاء وعن شراء العبد الآبق» وعن شراء 
المغائم حتى سم وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس 


و 


عند النساني ومن .حديث أبي هريرة عند أحمدء وأبي داو وقد ورد النهي عن بيع 
الثمر حیق يطعم » والصوف عل الظهر» واللبن 5 الضرع » والسمن ف اللبن من 
حديث ابن عباس عند الدارقطتي» والبيهقي» " وني إسناده عمر بن روځ وقد وثقه 


و3 


ا ل ل E‏ 
الروايات؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور» وأخرج البخاري وبل ' وغيرها 


6 
مو ديك aA a‏ عرو وار EN‏ 


= فجهول» وفيه جهضم بن عبدالله القيسي به إلا في روايته عن المجهولين وهذه منها قال ابن معين: ثقة 
إلا أن حديثه منكر. يعني ما روى عن المجهولين» وهو في هذا الحديث يروي عن محمد بن إبراهيم قال 
ابو حاتم: شيخ هول. وذكر له ابن أبي حاتم هذا الحديث في ”العلل“ )۴۷١ /١(‏ وضعفه الترمذي 
بعوله: وهذا حديث غريب. ”السنان» (1657). 

© في البخاري »)۲۱٤٤(‏ وسلم (1617). 

7" تفرد به البخاري (۲۲۰۷) ذكر ذلك الحافظ في خائهة كتاب البيوع. 

)۳١٠/۷( 9‏ وظاهره الصحة. 


0( أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۷)ء وأبوداود )۳۳٣۹(‏ وهو ضعيف فيه مولى قريش رجل مجهول. 


الدارقطني (۳/ 4١)؛‏ والبيهقي (0/ ١٠۳)ء‏ وعمر محتج به إلا أنه تفرد برفع الحديث. 
قال البيهقي: المحفوظ موقوف وزاد الإعلال وضوحًا برواية الموقوف» وكذا أبوداود في ”مراسيله" (ص17). 
000 البخاري (5195). ومس .)٠١١١(‏ 


(0) 


| كتَابا ب البَيْع 5 
البائع والمبتاع. وأخرج نوه 0 من حديث أبي هريرة» وفي "الصحيبحين»؟" من 
حديث أنس نُوه. 


٤ 0 5‏ )( 
واما المحاقلة. والمزابنة. والمعاومة› وا مخاضرة ؛ فلحديث انس عند البخاري 


يد عن المحاقلة» والمخاضرةء والمتايذة» والملامسةء والمزابنة. 
وني ”الصحيحين"” من حديث جابر قال: نهى النى جرد عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة. 
وفي الباب أحاديث. والمحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم» والمزابنة: بيع مر 
الدخل أَوْسْق من التمرء والمعاومة: بيع تمر الدخلة لأكثر من سنة في عقد واحد والتميع 
بيع غرر وجهالة» والمخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. 


قال ی رسو لاله 


(0) 


وأما ب بيع العربون؛ فلا أخرجه أحمدء والنساقي وأبوداودً من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: هى التي 1 عن بيع العربون. وبيع العربون: هو 
أن يعطي المشتري البائع درا أو نجوه ة قبل البيع؛ على أنه إذا ترك الشراء كان الدرم 
للبائع بغير شيء٠‏ ولا يعارض هذا ما أخرجه عبدالرزاق" ف ”مسنده“ عن زيد بن 


(0۳A) 0)‏ > 7 في البخاري (۳۱۹۸)ء ومسلم (1906). 

(YY) PD‏ 2 في البخاري (۲۳۸۱)» ومسا :)١97*7(‏ وهذا لفظه. 

(e)‏ أحمد (۱۸۳/۲). وأبوداود (۲١١۳)ء‏ وتبع الشوكاني المجد في «المنتقى؟ في عزوه للنسائيء ولم أقف 
عليه في ”الصغرى» ولا في #الكبرى" ولم بعزه المزي في #التحفة؟ (1/ ۰ إلا لابن ماجه وكذا لم يعزه الحافظط 
في ”التلخيص" (۳/ )۷١‏ للنسائي: وهو ضعيف؛ يرويه الإمام مالك عن رجل يجهول: ويحتمل أن يكون ابن 
لجيعة كا قال ابن عدي: وبقال إن مالگا ممع هذا الحديث عن ابن طيعة عن عمرو بن شعيب ولم ُد 
لضعفه والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور وذكره بسنده ”الكامل؟ (4/ 111/1). 

ويحتمل أن يكون عبدالله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف ققد أخرجه ابن ماجه )1١97(‏ والبيهقي 

(7747/6) عنه وفي السند حبيب بن أبي حبيب وهو متروكء ويحتمل أن يكون الحارث بن عبد الرحمن 
ابن أبي ُباب وهو محتج به إلا أن الراوي عنه عاصم بن عبد العزيز قال البخاري: فيه نظر. والخلاصة: 
أن الحديث لا يثبت. 

9 عزاه إليه الحافظ في ”التلخيص؟ )١9//7(‏ وابن الملقن في ”البدر؟ (057/5) ولم أقف عليه في 
”المصنف؟ بعد البحث الْضني. 


: الدرارى المضية | 
بسر أنه عل التي رده عن العربون في البيع فأجازه؛ لأن في إسناده إبراهيم بن 
أبي يحي وهو ضعيف""' وأيصنًا الحديث مرسل. 


وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا؛ فلحديث: الَعَنَ اله ابع الْكَيْر 


وَشَارِيمَاء وَمُشْرِيهَاء وَعَاصِرَهَا). أخرجه الترمذي وابن ماجهء”" ورجاله ثقات من 
حديث أفس وأخرج نحوه أحمدء وابن ماجه» وأبوداود»'” وفي إستاده عبدالرحمن بن 
عبدالله الغافقي وقد قيل: إنه غير معروف. وقيل: إنه معروف وهو من أمراء 
الأندلس» وصحح الحديث ابن السكن. وأخرج الطبراني'' في «الأوسط"؟ عن بُرَيْدَةَ 
مرفوعًا: «مَنْ حبس الِب يام القِطَافٍ حى بيع مِنْ يودِئء أو تضراقء أو ُن 
ده خْمْراء ققد ققحم الثَّارَ عَلى بَصِيرَةِ ؛ وإسناده ” حسن وفي الباب أحاديث. 

وأما بيع الكالئ بالكالئء أي: المعدوم بالمعدوم؛ فلحديث ابن عمر عند 
الدارقطني والحام ''' وصححه: أن النبي بيد نمى عن بيع الكالئ بالكالئ. ويؤيده ما 
أخرجه الطبراني”' عن رافع بن خديج: أن البي ج نمی عن بيع كالئ بکالئ دين 
بدين. وفي إسناده موسى بن عُبَئْدَةَ الرّبَذِيٌّ وهو ضعيف 'ث وقد قال أحمد فيه: لا تحل 


۲ بل ركن من أركان الكذب. 

() الترمذي »)١796(‏ وابن ماجه (7781) وهو حسن. 

) أحمد (4۷/۲)» وابن ماجه (۳۳۸۰)ء وأبوداود (۷) حسن لغيره با قبله فعبد الرحمن الغافقي لم 
يوه معتير. 

(:) (595/6) وهو موضوع قال أبو حاتم: هذا حديث كذب قلت: فيه عبدالله بن عبد الكريم التاجر قال 
أبو محمد بن أبي حاتم: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لا قلت: تعرف الحسن بن مسم؟ قال: لاء ولكن 
روايتهم تدل على الكذب «العلل؟ (۱/ ۳۸۹). 

(0) تساهل الإمام الشوكافي رخفي حكمهء وتبع الحافظ في «البلوغ؟ (811). 

.) 5/6 9 والجام 9؟/لاة).‎ »)۷١/۳( الدارقطنى‎ ١ 

۵ بل ضعيف جد قاله الحافظ في «التهذيب؟ ترجمة جَرِيّر بن عبد اللهء وأما ما وقع في سنن الدارقطي 
ومستدرك الحام أن موسى هو ابن عقبة فهو خطأء قال البيهقي: وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذي» 
وشيخنا أبو عبدالله قال في روأيته عن موسى بن عقبة وهو خطاً والعجب من أب الحسن الدارقطني = 


الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره» وقال ليس في هذا أيضًا حديث 
يصح» ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين انتهىء وتقوية الأحاديث 
الواردة في اشتراط التقابض كحديث: (إِذَا كَانَ يدا بيد وهو في «الصحيح" 
وحديث”": ما َم تتفرقا وشا شَيْع). 

وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه؛ فلحديث جابر عند مسل'” وغيره قال: قال 
رسول الله چڈ: «إِذًا ابْتَعْتَ طَعَامًا قلا عه حي َيه »› وأخرج ةا أيضًا 


وغيره قال: ېی رسول الله 


ا | كن ا 5 1 )0( 
ا م الشلعَ حى ستوق. وا جرج مذ من 
Eg‏ أن الني و قال له: ذا اشتَرَيْت سينا فلا تَبَعْهُ حم 
تَمَيِضَهُ ف وني إسناده العلاء"“ بن خالد الواسطيء وأخرج أبوداودء والدارقطني 
والحام, وابن نا وصححاه من حديث زيد بن ثابت: أن الني 3 ہی أن 
تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التحار ر إلى وا وي الباب أحاديث» وقد 
ذهب إلى ذلك الجمهور. 
۴ 
وأما بيع الطعام قبل أن تجري فيه الصاعان؛ فلحديث عثان عند أحمدء 


شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب ”السنن" عن أبي الحسن على بن محمد المصري هذا فقال: موسى 
ابن عقبة..... (0/ ۲۹۰). 
وقد ذكره العقيلٍ عن موسی بن عبيدة. )۱1۲/٤(‏ وقال ابن عدي: وهو معروف بموسبى عن نافع » 
ذكره في ترجمة الربذي (5/ .)۲١۳١‏ 
)١(‏ عن عيادة في مسل .)١941/(‏ 
(؟) عن ابن عمر في البخاري (۲۱۰۹) ومس (19121) وعن حكيم بن حزام في البخاري (۲۱۱۰) ومسل (19917). 
©( 2559 1). 
(:) (19178) عن أبن عباس» وعن أبي هريرة )۱٥۲۸(‏ وعن جابر .)۱١۲۹(‏ 
() (807/5) وهو صحيح. 
(7) كذافي الأصلين» وهو وه فالعلاء في إسناد الطبراني لا في إسناد أحيد» وهو على الصواب في «النيل» (0/ .)٠١۸‏ 
0 أبوداود (5899)ء' وابن حبان (۷/ ۲۲۹)» والدارقطتي :)١/7(‏ والحا؟ )8٠/5(‏ وجعله عن ابن 
عمر فتعقبه الذهبى فبين أنه عن زيد» والحديث حسن. 


552225 د ا ي 
دا | انتَعْتَ اتل وَإِذَا بعت کل )ل وأخرج ابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي ٠‏ من حديث جابر قال: ہی رسول الله کا عن : 


الطعام حتى يجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري. وي إسناده أبن أ 


ليلء وف الباب عن آي هريرة بإسناد جسن وعم غيره اسان فيها مقال» وقد 

وأما كونه لا يصح الاستشاء في المبيع إل إذا كان 1 دوق عاب دعن 
مسام 8 ونر أن النبي مد بى عن بيخ اشنا وزاد ر 
حبان “وصححاه إلا أن 0 0 أن 2 شيئًا ويستئي منه شيئًا مجهولا إلا إذا 
باعه من س يڌ وهو ف «الصحيحين؟ وغيرهما من حديئه. 

وأما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم؛ فلحديث أبي أيوب قال سمعت رسول 
ألله وة يقول: هَن رق بين وَالِدَةٍ وَوَلَدَهَا فرق اله يِيْنَهُ ييْنَهُ وَيَبْنَ أجئته يوم م الْقَيَامَةَ » 
أخرجه أحمدء والترمذى. لاف والحا؟ أ وصححهء وحديث على آمرني الني 


رم أحمد (1۲/۱)» والبخاري معلا (40*/4). 

(۲) ابن ماجه (۲۲۲۸). والدارقطنی (۸/۳)» والبيهقي )9١١/0(‏ وهو منكرء ابن أي ليل ضعيف سي 
الحفظ والحديث في مسم عن ا )1914( a‏ جْرَيْج وهو ثقة ولم يذكر هذه الزيادة. 

(۳) بل منكر أخرجه البزار كما في #الكشف» 2»)١5790(‏ والبيهقي )7١7/0(‏ فيه سم بن أي مسلم 
ا لحري قال ابن حبان: رما أخطأء وقال الأزدي: حديث بأحاديث لا يتابع عليها ”اللسان" .)۳۲/١(‏ 

والحديث عن أبي هريرة في مسم (8؟6١)‏ بدون هذا اللفظ وقد أشار الهيثمي: في «الكشف" وفي 

«المجمع" (48/5) إلى ذلك. 

.)0۳( )£( 


(ه) النسالي «(TA IV)‏ والترمذي (9؟1). وابن حبان (Yo /V)‏ وهذه الزيادة غير محفوظة» هي من رواية 
يونس بن عَبيّد عن عطاء قال البخاري: روى عن عطاء ولا أعرف له سماعًا منه. والحديث في الصحيح بدوتبا. 
(7) في البخاري (YVIA)‏ ومسم OYY)‏ 


(۷) أحمد (5/ 0.44١‏ والترمذي (۱۲۸۳)» والدارقطنی (؟/17١)»‏ والحام )٥٥/۲(‏ فيه خی بن عبدالله ب 


ا كتَابُ البَيْعِ 


أن ابيع أغللامين: أخوين: فيه ورات ينها تكرت ذلك للد ال ذركه) ٠‏ 


فارتحا ولا عا إلا جيم أخرجه أحمدء وقد صححه ابن خزيمة» وابن 


5 
۴ ( 
2 


الجارودء وابن حبان» والحاك ل » وغيرم ۰ وحديث ابي موسى قال: لَعَنَ رسول الله 
ب من تر بين الوالد وولده» وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجهء 00 
و ای اشا ونيف عل آنه فرق بين جارية وولدها قنهاه التى © 

ذلك ورد البيع. أخرجه أبوداود» والدارقطني اا و ل e‏ 

وني الباب أحاديث» وقد قيل: إنه مجمع على ذلك. وفيه نظر. 


صب 


وأما بيع الخاضص ا فلحديث ابن عمر قال: ھی الني 7 کا أن يبيع حاضر 
ك3 45 5 ااه 
لْمَادِ. أخرجه ا وأخرج مسام وعيره من حديث جابر: أن البي اد قال: 
42 
لا بیغ حَاصِرٌ لِبَادِ؛ دَعُوا الاس يرزقٌ اله بَعْصَّهُمْ مر يِن بَحَْضٍ أاء وفي ”الصحيحين؟ 


من حديث انس قال: تا أن يديع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. 


وأما التناجش وهو الزيادة في تمن السلعة مواطأة لرفع نمنها؛ فلحديث أبي هريرة 


= الْمَافِرِيّ قال البخاري: فيه نظر. 
(0) أحمد )947/1١(‏ وابن الجارود (5/ا0)0 والحا؟ (200/7: وابن خزيمة» وابن حبان لم أقف عليهاء ولم 
يعزه إليهها ابن حجر في «إتحاف المهرة" ....)0٤۳/١١(‏ 
0 ابن ماجه »)۲۲٠۰(‏ والدارقطني (۳/ ۷) وهو مختلف ا وإرساله ومداره على طليق بن محمد بن 
عمران وهو مقبول وقد رجح الدارقطي الإرسال في «عِلَلِه؟ (118/9). 
7 أبوداود (5797)» والدارقطني (56/9). والحام (00/1). 
9 قال أبوداود: ميمون (يعني ابن شبيب) لم يدرك عليًا. 
قلت: وجاء موصولا من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء» عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن ابن أي 
ليل. عن علي » ولكنها معلولةء قال الدارقطني: وغيرها يرويه عن عبد الوهاب» عن سعيد وهو المحفوظ؛ والله 
آعم «العلل؟ (۳/ »)۲۷١‏ وقد ذكرنا نبذة عن هذا في ”إتحاف الكرام بتحقيق بلوغ الرام؟ .)۸٠١(‏ 
oY) CD .)۲۷۵۹( ©‏ 


في البخاري (2)5151 ومسم (1975). 


في ”الصحيحين» " أن الني د م : عن أن بيع حاضر E SL‏ 
من حديث ابن عمر قال: هى النبي ية عن النّحْشٍ. 

وأما البيع على البيع؛ فلحديث ابن عمر عند أحمدء والنسافي ‏ أن الي يد 
قال: 1 ينتعْ أَحَدُكُمْ عَلَ بيع أَخِيه) ق اال اا بحر ذلك 
” ' أيصنًا من حديث أبي هريرة E‏ لا ر بغ أَحَدُكُمْ 05 يع اه 4 وقد 


IZ )ع‎ 


ورد أن من باع من رجلين فهو للأول منها. أخرجه أحمدء وأبوداودء والنسائي 
والترمذي. " وحسته وهه ابوزاغة وأبوتخام واا ۰ 

وأما تلقى الركبان؛ فلحديث أبي هريرة عند مسلم” وغيره قال: نهى البي مَك 
أن بُتَلَنَى الْجَلَبْء فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا 
السوق. وني ”الصحيحين»“ من حديث ابن مسعود قال: نهى النبي ب عن تلقي 
)0 


البيوع. وفيها أيضًا نحو ذلك من حديث ابن عمر» وابن عباس 


وأما الاحتكار؛ فلحديث ابن عمر عند أحمد والجامء وابن أبي شيبة » 


( في البخاري )۲۱٤١(‏ ومسلم .)١916(‏ () في البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسم )١513(‏ 

(9؟ أحمد (۳/۲٦)ء‏ والنسائي )١08/17(‏ وهو صحيح. 

() في البخاري (۲۱۳۹) ومسلم (۳/ .)۱۱٥٤‏ (#) في البخاري (5140) ومسم .)٠١٠١(‏ 

(3) أحمد /٥(‏ ۸)ء وأبوداود (۲۰۸۸)» والنسائي (۷/ 22554 والترمذي .)١11١(‏ 

0 في المستدرك» .)١78/9(‏ والحديث جاء عن سمرة بن جندب وعن عقبة بن عامرء وأبو رُرْعَةَ وأبو 
حاتم لم يصححا الحديث وإنما صححا رواية سمرةء كا في ”العلل“ :)1٠6 /١(‏ ومنشأ هذا الوم ما نقله 
الحافظ في ”التلخيص* )١16/7(‏ فقال: حسته الترمذي وصححه أبو زُرْعَةَ وأبو حاتم والحام في 
المستدرك ثم قال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات. قلت: نعم؛ فإن 
الحسن مدلس ولم يصرح بساعه هذا الحديث. 

0 بل متفق عليه: في البخاري (۷۱1۲)» ومسلم (1919). 

(5) بي البخاري »)5١55(‏ وسلم (1918). 


0 ابن عمر في البخاري (76١5؟)‏ ومسلم :)١5117(‏ وابن عباس في البخاري )۲١۱۸(‏ ومسلم (1271). 


والبزار» وأبي يعلي'' مرفوعًا: «مَنِ احْتكر الطَّْاء ارين ْله فََدْ بَرِيَ مِنّ الله وبر 
اله مِنْهُ؛» وني إسناده أصبغ بن زيد وفيه مقال» وأخرج مسل" وغيره من حديث 
معمر بن عبدالله مرفوعًا: ١لا‏ حكر إل حاط » . وأخرج نجوه أحمدء والحام”” من 
حديث أي هريرة. 


وأما التسعير؛ فلحديث أنس عند أحمدء وأبي داود» والترمذي» وابن ماجهء 
والدارعي والبزار وأبي يعلى“ أن السْعرّ علا على عهد رسول الله بء فقالوا: يا 
رسول اللهء سَكْرْ لنا. فقال: (إِنَّ الله هُوَ الْمْسَعُرُء الْقَايضُ اباط الرَّازِقُ» وَإِفْ 
رجو أَنْ اس اللة وَل أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيني بِمَطْلَمَةٍ في دم ولا مَالِ)» وصححه ابن 
حبان”” والترمذي» وفي الباب أحاديث. ۰ 


وأما وضع الجواتح؛ فلحديث جابر: أن النبي برذ وضع الجوائح. أخرجه أحمدء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۳/۲)ء والام (۲/١۱)ء‏ وابن أبي شيبة ۳۷/0). والبزار في «البحر الزخار“ 
»)١5/1(‏ وأبو يعلى في ”مسنده“ )١١9/1١(‏ قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء وأبو بشر لا أعرفه 
كا في ”العلل“ (۳۹۲/۱). 

وقال ابن معين في أبي بشر: لا شيءء وذكر هذا الحديث أبن عدي في ترجمة أَصْبَعَ مع مجموعة 

أحاديث وقال: وهذه الأحاديث غير محفوظة «الكامل» (۱/ ۳۹۹). 

)١105( )(‏ نعمء الحديث في مسلمء ولكن روى أبوزرعة الدمدفي في ”تاريخه» (4۳۷) بإسناده عن سعيد 
ابن المسيب أنه سثل: أسمعت من معمر شينئًا؟ قال: لاء وهو من طريق ابن لميعة وروى أيضًا (4۳۸) 
عن مالك قال: لم يسمع منه ولكن حفط علمه وأموره. اه فعلى هذا فالحديث فيه نظر ويحتاج إلى مزيد 
بحث والله أعام. 

(۳) أحمد )١١/۲(‏ والحام )١7/5(‏ وهو موضوع فيه يح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر عن محمد 
ابن عمرو ضعيف جدًا وقال الحا وأبو نعيم الأصبهاني: يروي عن محمد بن عمرو الموضوعات» وهذا 
من طريق محمد بن عمرو. 

(8) أخرجه أححمد »)۲۸٦/۳(‏ وأبوداود »)7”49١(‏ والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» والدارمي 
(5046)» وأبو يعلى (68/ )١٠١‏ والبزار في ”البحر» (4594/11). 


)5١16 /0( )0(‏ وهو حسن. 


والنساني وأبوداود”! 5 وأخرجه أيضًا مسا" بلفظ: «أَمَرَ بوص الْحَوَائْح ٠»‏ وف لفظ 
لمسلم وغيره: ( إن گئٽ بعت يِن أَخِيكَ مرا َأصابنها جَاحَةَ قل حل لك أن تخد 
مله سَيْئَاء 2 اد مَالَ أَخِيك؟! )» وني الياب عن عائشة ف ”الصحيحين“ وعن 


و 


فيها أيضّاء وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبوحنيفة والليث وسائر الكوفيين. 
وأما كونه لا يحل سلف وبيعء وشرطان في بيع؛ فلحديث عبدالله بن عمرو أن 
البي ڪي قال: «لا ييل سلف وَيَئِعُء ولا رطان في يلع ولا ربح ما لَمْ يَصْمَنء 
وَل يع ما ليس عِنْدَكَ). أخرجه أحمدء وأبوداودء رااان والترمذي وصححه 
وكذلك صححه ابن خزية والحاك"» والمراد بالسلف هنا القرض» قال مالك: هو أن 
يقرضه قرضاء ثم يبايعه عليه بِيعًا يزداد عليه. وهو فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في 
الثمن وقد يكون السلف بمعنى السام وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا بألف-على أن 
تسلفني ماله في كذا وكذا. والشرطان في بيع أن يقول: بعتك هذا بألف إن كان نقدا 
وبألفين إن كان سيئة. وقيل هو أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلٌِ قِصَارَئُةُ وخياطه. 
وأما البيعتان في بيعة؛ فلحديث أبي هريرة عند أحمدء والنسائي» وأبي داودء 


وال وصححه: أن التي ا ہی عن بيعتين في بيعة. ولفظ أبي داود: (مَنْ 


(0 أحمد (۳/ ۳۰۹). والنسائي (۷/ ١۲۱)ء‏ وأبوداود (۳۳۷۲) وهو حسن. 

.)١665( 5 

۳) في البخاري »)۲۷٠١(‏ ومسم 0)١901(‏ ومشائخ مسل مُبْهَمُوْنَ» ولكن الحديث في البخاري والشاهد 
ليس في المتفق عليه وإغا هو في أحمد (5/ .)٠١6‏ 

(6) في البخاري (۲۱۹۸) ومسم (5060). 

(5) أحمد (۲/ »)۱۷١‏ وأبوداود (2)5004 والنائي (۷/ 590)» والترمذي (1778). 

() الحام .)١7/5(‏ وكتاب البيوع من «صحيح ابن خزيمة" مفقود قال الحافظ: ولابن خزيمة: وخز» ولم أقف 
منه إلا على ربع العبادات بكاله ومواضع متفرقة من غيره ”!تحاف المهرة" (1/ 40١54‏ والحديث حسن. 

(۷) أخرجه أحمد »)٤۳۲/۲(‏ والنسائي (۲۹۱/۷)ء وأبوداود »)۳٤١١(‏ والترمذي )۱۲۳١(‏ وهو حسن 
ولفظ أبىي داود شاذ. 


الدرارى المضية ) 
لس ا 


واه 


بَاعَ يتين في بَبِعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسْهراء ار الرّبا»» وأخرجه أحمد”' من حديث عبدالله بن 
مسعود قال: نهى النبى ل عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع 
فيقول هو بِنْسِيْءِ كذا وبنقد كذا. ورجاله رجال الصحيح» وما ذكره سماك هو معن 
البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيع مثل هذاء وليس بصحيح بل المراد 
بالشرطين في بيعه أن البيع واحد شرِط فيه شرطان» وهذا البيع بيعان. 

وأما ربح ما لم يضمن؛ فلا تقدم في دليل لا يحل سلف وبيعء وهو أن يبيع 
نين 4 ن كانه كالبيع قبل س 

وآ بيع ما ليس عند البائح ؛ فلحديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول 
الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منهء ثم أبتاعه من السوقء 
فتمال: دلا تَبعْ ثم مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). أخرجه أحمدء وأهل السنن»' وصححه الترمذي 
وابن e‏ والمراد بقوله ما ليس عندك ما ليس في ملكك وقدرتك. 


وأما كونه يجوز شرط عدم الخداع ؛ فلحديث ابن عمر ق ”الصحيحين“ قال 
ذكر رجل لرسول الله ا أنه يخدع في البيوع» فقال: رمَنْ بَايَعْتَء فَمَلْ: لا 
خِلَابَةَ م وفي الياب أحاديث» والخلابة: الخديعة. وظاهره أن من قال بذلك ثبت 
الخيار سواء عَبِنَ أو لم يُعْبّن. 

وأ كون الخيار في المجلس ثابثًا ما لم يفترقا؛ فلحديث حكيم بن حزام في 
«الصحيحين»© أن الي لق قال: «الْبيّعَانِ جيار مالم يَكَمَرَكَا,» وفيه)”" أيضًا نحوه 


رم (۳۹۸/۱) منكر مرفوعا؛ فيه شريك القاضي وهو ضعيف سين الحفظ. وقد رجح الموقرف البزار في 
”مسنده؟ (5/ ٤‏ ۳۸) والعقيل في ”الضعفاء" (/ 258)» والموقوف أخرجه الطبرالي في ”الكبير" (9/ 77/4). 

وس أحمد .)٤۰۲/۳(‏ وأبوداود )55٠*(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹) والترمذي (۱۲۳۲) وابن ماجه »)5١41(‏ 
وهو اصح 

دص (۲۹/۷). () في البخاري (۲۱۱۷)» ومسل .)٠١۳۳(‏ 


(Yor) ف البخاري ۰۹7( ومسم‎ 0 (or) ف البخاري )11°( وسم‎ (o) 


ل س 23000 gu‏ 


3 الدراري ال 
من حديث ابن عمرء وقي الباب أحاديث. وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس 
جماعة من الصحابة منهم: على» وأبوبرزة الأسلمي» وابن عمرء وابن عباس» 
وأبوهريرة» وغيرم » ومن التابعين: شريح» والشَّعْيَ» وطاوس» وعطاءء وابن ألي 

٠‏ مليكة نقل ذلك عنهم البخاري» ونقل ابن النذر القول به أيضًا عن سعيد بن 
المسيب» والرُّمْرِقَء وابن أبي ذئب من أهل المدينةء وعن الحسن البصري» 
والأوزاعي» وابن جريج”"» وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال: لا يعر هم مخالف من 

التابعين إلا النّحَعِىَ وحده. ونقل صاحب ”البحر» ذلك عن الباقرء والصادق» وزين 

العابدين» وأحمد بن عيسىء والناصرء والإمام يحبى» وحكاه أيضًا عن الشافعيء 
وأحمد وإسحقء وأبي ثورء وذهب الحنفية والمالكية وغيرم إلى أنها إذا وجبت الصفقة 

فلا خيار والحق القول الأول. 


5 22 @& 


)00 8 لك E‏ حزم» وفي المطبوع » و”النيل"» و”الفتح": ابن جرَيْج ٠‏ وهو الصواب. 


For 


لذب ِالذّهَب وَالْفْضَّةَ بالفضصّق وَالبْرٍ يلير وال 
اة ا بالئّئنٍ والح باح اا ل ا ييه وق الاق 
غَيْرِهَا با خِلّاف» فَإنِ اخْتلفتِ الأختاش ا ر التَّمَاصُّلٌ إِذَا كَانَ يدا بِبَدِء 
رلا يوز بيع انس يليه عع عدم الل بالنَّسَاوي وَإن صحبة عبر ولا 
ي الرُطب با کان اسا إل لَأَهْلٍ العَرَايَاء ولا َه يغ اللخم ايوا ويور 
بيع الحَيَوانٍ انين ا أو أَكْثرَ مِنْ جنه وَلَا 2 بيع العِينَةِ. 
أقول: الستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث كحديث أبي 
سعيد بلفظ: «الدَّهَبُ بالذَّمَبِء وَالْفِضّةُ بِالْفِضَّق وَالْبُّْ بِالبرٌء وَالشَّعِيرُ بالشّجِيرٍ 
وار باكر ليله اليا ٠‏ ملا بمِثّلٍ يدا پد فَمَنْ راد أو ازْدَادَ فَمَدْ أرق 
لهل واف قو عو وهو رفي ”الصحيح“ » وسائر الأحاديث في 
”الصحيحين» E‏ كا لسن “فيه إلا كر ال الا اس وقد اح فى 
الإلحاق هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرهاء فيكون حكمه حكمها في حرم 
التفاضل والنَّسَاءِ مع الاتفاق في الجنس. وتحريم والنَّمَاءِ فقط مع الاختلاف في 
الجنس والاتفاق في العلةء فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرهاء وذهب مَن 
عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة» واختلفوا في العلة ما هي» فقيل: 
الاتفاق في الجنس والطعم؛ وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات؛ وقيل: 
الجنس ووجوب الركاة؛ وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن. وقد استدل لمن قال 
بالإلحاق با أخرجه الدارقطني والبزار" من حديث عبادة 01 أن البي يد قال: 
ما وَرَنَء قشل پيل إِذَا گان تَوِعًا وَاحِدَاء وَمَا كيل قَيثُْلُ َلك دا اختلف 


1 في مم .)١٥۸٤(‏ 
() الدارقطنی (۱۸/۳). واليزار في ”البحر» (۱۳/ ۲۳۹). 


ا الدراري الضية_ أ 
ت ج EH‏ 5 0 
لكان" د اس ا د الشان إل ها اتيت ات #التلسيض» ول جا 
0 6 زف ع ى 
عليه وق إسناده الربيع بن صبيح ونه أبوزرعة وغيره وضعفه جماعة» وهذا 
الحديث كا يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل على أن العلة الاتفاق في الكيل 
والوزن مع اتحاد الجنسء وما يدل على أن الربا يد يثبت في غير هذه الأجناس حديث 
(FT)‏ 
ابن عمر 2 «الصحيحين" قال: نمی رسول اله ا عن المزاينة» أن بیع الرجل عر 
حائطه إن كان خلا بتمر كيلا» وإن كان كرما أن ببيعه بزبيب كيللا. وإن كان 


زرعًا أن يبيعه بكيلٍ طعامء > هى عن ذلك كله. وني لفظ لمسم: وعن كل عر يَخْرْصُهُ. 
فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكزم والزييب» es‏ 
. من ذلك ومما يدل على الا لحاق 2 أخرجه مالك في امو عن سعيد بن الي 


صن 
أن الي کو عن E‏ بالحيوان. وأخرجه أيضًا الشافعي 7ن ف 
الللراشيل ك ووضله الد ارقف "" اى ارات عن مالك عن التقري عن ستل بن 
سعد وحكم بضعفه» وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن ار وله شاهد من 


A/F) 


00 وخلاصته أنه ضعيف» والحديث منكر؛ فقد اصضْطرت في الحديث فتارة يرويه عن الحسن عنها وتارة عن 


ابن سيرين عنها كا في البزار» وفي لفظ الحديث خلاف كا في رواية الدازقطني قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعم رواه عن محمد عن أنس ؛ إلا الربيع بن صبيح» وإنما يعرف من غير الربيع عن محمد عن 
مسام بن يسار عن عبادة. وقال الحيئمي: حديث عبادة في الصحيح. «الكشف» وفي «المجمع" /٤(‏ 199). 
قلت: ومن هنا أتت النكارة. 
في البخاري (86١5؟)2‏ ومسام »)٠١٤۲(‏ وهذا لفظه. 
(oof) 44‏ 
الشافعي في «الأم» (۳/ 2)119 وأبوداود ص٣۳٠.‏ 
)١(‏ ليس في «الغرائب"» وإما في «السنن» (۷/۳٤)ء‏ وقد ذكره ابن الملقن في «البدر الخير» (487/3)ء 
' وقال: فرواه الدارقطني بلفظ:... ثم قال: تفرّد به يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عنه. وم يُتابع 
عليه. اه فلعلّ الحافظ فَهِمَ أنه في ”غرائب مالك“ فتبعه الشركاني في العزو. والله أعم 
في ”التمهید“ )١78/١5(‏ وكذا البيهقي فقال: هذا هو الصحيح ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك 
عن الزْمْرِي عن سهل بن سعد عن النبي ب وغلط فيه. .)۲۹٩/(‏ 


0320 


تاب البَيْع 
خد ابن کر تعن البزار" وی ااه ابت بن زک رکو عوف 2 واخرجه 


(4) 


أيضًا من رواية أبي أمية بن أب يعلى عن نافع أيضًا وأبو أمية ضعيف > وله شاهد 


( ٤ فق‎ 


أقوى منه من رواية الحسن عن مَمْرَة عند الحا والبيهفي» وابن خزيمة” وما يؤيد 
ذلك حديث. رافع بن شيبح وهل بن أي. نعلتة عند التزمدي”". في برخصة العزاياء 
وفيه عن بيع العنب بالزييب وعن كل تمر يخرصه. 

وما يدل على أن المعتبر الاتفاق ثي الوزن حديث أبي شعيك غنن. أحرد ا 
بلفظ: ا يعوا الذَّمَبَ بالذَّهَبٍ وَلَا الوَرقَ بالُورقٍ إلا وَرْنا يوَرْنٍ ملا بِمِْلٍ سَوَاءً 
سرا“ وأخرج أحمد» ومسام ن حكنت آي هريرة: « الذَّهَتْ َالذَّهَبِ 
وَزئا بون ملا بمثل» وَالْفِضَّهُ بِالْفِضَّةِ وَزْئا بون مثلا پول وعند 0 والنسائي 
وأبي 00 من 0 قَصَالَةٌ بن عبيد عن الي 0 ا ت يعوا الذَّهَتَ َالدّمَبِ 


(') في «البحر الزخار» .)5١77/17(‏ 
27 بل متروك تركه ابن المديني وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. 
هذه الطرق ليست في الجزء المطبوع من ”البحر الزخار؟. 
(44 هو إسماعيل بن أمية متروك؛ متهم بالوضع. 
© اماک (۲/ ١۳)ء‏ والبيهقي (0/ 22597 والمعاملات من ”صحيح ابن خزيمة" مفقود والحسن مدلس وم 
يصرح ساعه لهذا الحديث من ممرة. ْ 
قال ابن القيم: وقد روي هذا من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة. 
قال الإمام البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه 
الثقات عن اين عباس موقوفاء» أو عكرمة عن الني ميد مرسللاء وطرق هذا الحديث واهية ليست 
بقوية. ”تبذيب السنن“ .)71١7/6(‏ وضعفها أحمد بقوله: ليس فيها حديث يعتمد عليه. المصدر الا 
والحديث صمن بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 
0 (10) ظاهره الصحة والحديث في البخاري »)۲٠۹۱(‏ ا )۱٥٤۰(‏ عن سهل بن أ 
۷ أحجمد (34/95). ومسل .)١984(‏ 
۵ أحمد (577/5): ومسلم »)١990(‏ والنسائي (108/90؟). 


(4) مسلم (219091» والنسائي في «الكبرى". (4/ 2071-7١‏ وأبوداود (07”). 


الدراري 


الى «م مهاس 


زا أذ يع بيب کی , sS‏ س اهي عن بع الطب لا بعل كلما 


وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس؛ فلا ثبت في «الصحيح"” من 
حديث عبادة بن صامت عن التي َي قال: «الذَّهَتُ بِالذَّهَبِء وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّة 
وال اليا وَالشَّعِيدٌ بالشَّعِيرِ وَالثَمْرُ بالتّمْرٍ وَالْوِلُحُ ملا پتل ت سَوَاءَ بِسَوَاءِ 
يدا بيد فَإِذَا احْتَلَمَتْ هَذِهِ الْأضتاف يوا کی شم إِذَا كَانَ يدا پيد اء وني 


وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي؛ فلا وقع في الأحاديث الصحيحة من قوله مثلا 
مثل سواء بسواء وزنا بوزن» فإن هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد 
القلز! باجائلة ا وعاايول عل الك یت چاو اعد ميب وغ 08 کی 
رسول الله برد عن بيع الصبرة من التمر لا بعك كيلا بالكيل المسمى من الثّمرٍ فإن 
هذا يدك عل آنه لذ جوز البيع إلا بعد العلم. 

وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد الثلين؛ فلحديث فضالة بن عبيد 
عند د" وغيره قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثي عشر دينارًا فيها ذهب وخرز 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثبي عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي جر فقال: ١‏ 
تُبَاعٌ حى فصل »» وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وقال 
به الشافعي» وأحمدء وإسحق» وذهب جماعة منهم الحنفيةء وامدوية إلى جواز 
التفاضل مع مصاحبة شيء آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها. 

وأا كونه لا يجوز بيع الطب ما كان يابسًا؛ فلحديث ابن عمر المتقدم في 
النهي عن أن بَبيع الرجلٌ نمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه 
بزييب كيلا. وكذلك حديث رافع بن خَدِيْجِ وسهل بن أبي حَنْمَةَ المتقدمان. 


لق في مم .)۱٥۸۷(‏ 0( )0( 


(104) © 


كناب البَيْعِ 


وأما جواز ذلك لأهل العرايا؛ فلحديث زيد بن ثابت عند البخاري”" وغيره: أن 


الني يد رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. ولي لفظ في «الصحيحين": 
رخص في العَريّة يأخذها أهل البيت يخْرْصِهَا ترا يأكلونها (طَبًا. وأخرج أحمدء 
والشافعي'” وصححه ابن خزيمة) وابن حبان» والحائ؟ من حديث جابر قال: 
يقول حِينَ أذِنَ لأهل العرايا أن مها غ ها «الوشق 
وَالْوَسْئَوْنِء وَالئَلَانَةَ وَالْأَرْبَعَةاء وفي الباب أحاديث» والمراد أن الي جيك رخص 


ا 0 رسول الله 


للفقراء الذين لا نخل هم أن يشتروا من أهل النخل رطبًا يأكلونه في شجره بخرصه 
تمرًا. والعرايا: جمع عرية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة» وقد ذهب إلى 
ذلك اهر ومن غالك فالأخاديت ترد عليه 

وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان؛ فلا تقدم قريبًا. 

وأما جواز بيع الحيوان باثتين أو أكثر من جنسه؛ فلحديث جابر عند أحمدء 
وأهل ,الست ^ وصححه الترمذي قال: إن النبي 0 اشترى عبدًا بعبدين. وأخرجه 
أيضًا مسل" في صحيحه» وأخرج مسا انما وغ نلق حديك أقين + أن التي 25 
اشترى صفية بسبعة زوس من دحية الكلى. وأخرج أحمدء وآبوداود“ من حديث 


ابن عمر[و]: أن النبي ا أمره أن يبعث جيشًا على إبل كانت عنده قال فحملت 


(1۹7 0( 

(۲) في مم )۱٥۳۹(‏ وذكر ذلك الحافظ في «الفتح" أنه لمسام 

م أجد (۳/ ١٠۳)ء‏ والشافعي في «الأم؟ (7/ 014). 

)6( أبن خزعة ف ”صحيحه؟ )14( وابن حبان )¥/ 0 والحام )1/ اة) وهو حسن. 

(0) أحجد (۳/ ۹٤۳)ء‏ وأبوداود )۳۳١۸(‏ والنسائي (۷/ )16١‏ والترمذي (۱۲۳۹) وابن ماجه .)۲۸٩۹(‏ 

(1*60 /۲( 0 01 (0 

(۸) أحمد (۱۷۱/۲)ء وأبوداود (۳۳۵۷) وهو ضعيف مضطرب؛ فيه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصح 
وجهالة مسم بن جير وعمرو بن حرش ولكن للحديث طريق أخرى أخرجها الدارقطني (۳/ )٦۹‏ 
والبيهقي (88/9؟) وهي حسنة. 


الدراري المضية 
ال تد قدت وله یت یا ی انل لاخر شيل e‏ انع e‏ 
جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله جا . وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال» 
ووی 5 ”الفتح؟ إسناده"»› وأخرج أمدء وأهل السش ^“ وصححه الترمذي وابن 


ا جارود“ من حديث شَمْرَة قال: نبى النى ج عن بيع الحيوان بالحيوان ذسيئة. وهو 
من رواية الحسن عن شَمْرّة ولم يسمع منه» وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به 


النسيئة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لا من طرف واحد فيجوز. 
وأما كونه لا يحوز بيع العينة؛ فلحديث ابن عمر: أن الني ل قال: «إِذًا صَنَّ 

الاش بِالدّيَارٍ ولد واوا بِالْعِيئةء وَاتَبعُوا اناب الْبَمَرِهِ وَتَرَكُوا الجهَاد في 

سیل الله أَنرَلَ الله ب البلاء قلا يَرفعةُ حَقٌ يرَاجِعُوا دِيتَهُمْم أخرجه أحمدء 


وأبوداود» والطبراني» واين القطان" وصححهء قال الحافظ": رجَالَةُ يِمَاتٌ. وَالْمُرَادُ 


ىم في (ك) بالذال المعجمة. 

(م) قوى الحافظ إسناد الدارقطني لا إسناد أحمد «الفتح" (144/5). 

رض أحمد .)۱۲/٥(‏ وأيوداود (3557) والنسائي (۲۹۲/۷) والترمذي (۱۲۳۷) وابن ماجه (۲۲۷۰). 

,)63112 4 

(ه) بل سمع منه ولكن هو مدلس ولم يصرح باعه لهذا الحديث» قال البيهقي: إلا أن أكثر لاط لا 
يثبتون ماع الحسن من همرة في غير حديث العقيقة ”المعرفة» (00/8). 

وضعف الحديث كذلك في «السنن؟ (17/0) فقال: فهذا غير ثابت عن رسول الله . 

رم أحمد (۲۸/۲). وأبوداود .)۳٤۹۲(‏ والطبراني في ”الكبير" /١١(‏ ١١٤)ء‏ وابن القطان في ”بيان الوم 
والإهام" (594/0). 

() في ”البلوغ“ (١٤۸)ء‏ ولكن قال في ”التلخيص» :)١1/9(‏ وعندي أن إستاد الحديث الذي صححه أبن 
القطان معلول» لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر 
سماعه من عطاء؛ ويحتمل أن يكون هو عطاء الخراساتي فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين = 


| داب البَيْع 


اجا الو ل ل يت و مر يي از 


ِالعتِئَة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل» ثم يشتريها منه بأقل من 
ذلك الع من ذلك ما رواه أبوإسحق السَّبِيِعِنَ عن امرأته: أنها 
بعت غلامًا من زيد بن أَزْقّعَ بثانمائة درم نسيكة 0 ابتعته منه بستائة نقداء فقالت 
ها عائشة: بئسيا اشتريت وبئسما شريت» إن جهاده مع رسول الله ب قد بَطَلَ إلا 
أن يَتوت. أخرجه الدارقطني”" وني إسناده العالية بنت أَنْمَعَ» وقد رُوي عن الشافعي 
ا 

أنه لا يصع ۰ وقرر كلامه ابن كثير ق ”إرشاده" وقد ذهب إل عدم جواز 2 
العينة مالك وأبوحنيفة› وأحمدء والحدوية وجوز ذلك الشافعى وأصحابه» وقد ورد 
النهي عن العينة من طرق عقد لا البيهقي في سننه بابا. 


© ® © 


2 عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو المشهور ؟ 
)١(‏ (۳/ 07). قلت: والعالية قال الدارقطني: جهولة لا تج بماء وقال البيهقي: وامرأة أبي إسحاق لم يثبت 
عدالتها. ”السنن الصغرى؟ (1//ا19). 
0( 1/0( 


ا الدراري المضية 


يَابُ الخِيَارَاتِ 


حب على مَنْ بَاعَ ذا عَيْبِ ا E‏ ا جیار كد 
بالضََّانٍ ) وشار الد يالغَرَرٍ» 37 لاء دسا وَضَاعًا يِن ته قشر أو ا 
راان عَلَيْوء وَينْْتْ الِيارُ لِمَنْ حْيع أو باع قبل و وَلِكلٌ 
وذ افق ناذا فتهذا الله اذه ون N MC TL‏ 
وَلَهُ رَد ما اشْتَرَاةُ يخيارء ا اف الان فالشون ما فر البَائِع. 
أقول: أما وجوب بيان العيب على البائم» فلحديث عقبة بن عامر عند ابن 
ماجه والدارقطني والحاک والطيرافل» قال: سعت رسول الله يقول: « الْمْسِْكُ أو 
ا لا ل شل باع ِن أيه يما رفيو عيب إلا ت وقد حَسّ؟ إسناده 
الحافظ في «الفتح" وأخرج نحوه أحمدء وابن ماجهء والحا*“ في «المستدرك؟ من 
حديث واثلة مرفوعاء وفي إسناده أبوجعفر الرازي وأبوسباع: الأول ختلف فيل ع 
والثاني مجهول" » وأخرج ابن ماجه والترمذي» والنسائي» وابن الجارود 


(0) ابن ماجه (5547)ء والجاكم (۸/۲) والطبرافي في ”الكبير" (۱۷/ )۳١۷‏ و”الأوسط" »)۷۷/١(‏ 
ولد لفق م أقف عليه في سنته ولم يعزه إليه الحافظ في «إنحاف المهرة» (۱۱/ ۹٠۲)ء‏ والظاهر أن عزوه 
وهي من الحاقظ في «التلخيص"» وتبعه الشوكاني كالعادة. 

() (54/4”) كلا ليس بحسن بل هو منكر ذا اللفظ تَفَرّدَ به يحى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف وتابعه 
ابن لميعة وهو ضعيف ومدلس عند الطبراني في ”الأوسط*» وقد ذكر الطبراني تفرده عن يزيد بن أب 
حبيب» ورواه البيهقي (57/6") عن ابن هي لميعة والليث يرويه عنها ابن وهب» ورواية الليث في مسم 
.)١51١(‏ ولفظ لھ الب بل ربخلاه إن هذا اللفظ منكر؛ لتفرد يحبى وابن عة وعخالفة 
الليث ومتابعة ابن طيعة له في رواية البيهقي. 

م أحد (۳۹۱/۳)ء وابن ماجه (/ا4؟51)ء والحام (94/5). 

)4( والراجح ضعفه. 

(ه) قاله الذهي في ”الميزان؟ (۷١١١1)ء‏ والحديث في أحمد والحام مختلف إسناذًا ومتئا عن ابن ماجه؛ 
والحديث 0 ابن ماجه فيه بقية مدلس ولم يصرح ومعاوية بن بحي هو الصَّدَقِي ضعيف جدًا» ومكحوليد 


ES 


E. 5‏ 5002 
والبخاري تعليقًا من حديث الْعَذَّاةِ بن خالد قال: كتب لي النبى عة هذا ما 


اشتراه الّْعَدَّاءِ بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبد أو أمة لا دا 
ولا غائلة» ولا خبثة بيع المسلم من المسم. ويؤيدٍ هذه الأحاديث حديث: امَنْ عَشَّنا 
َيس ينا“ وهو في «صحيح مسل“ 
الأحاديث على أنه من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعاء فيكون 
المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع» لوجود المناط الشرعي وهو 
التراضي» وإن لم يرضه کان له رده؛ لأن العام بالعيب كشف عن عدم الرضا الوا 
حال الق فل .يعد المتاط الشبرعى وا :ورد في رد المعيسة وان 


وأما كون الخراج بالضان؛ فلحديث عائشة عند أحمدء وأهل الستنء 


انزف 
والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان» وابن الجارود» والحامء وأبن القطانء 
O.‏ لاق اء 1 0 7 
وابن خزيمة : أن اللي کر قضى أن الخراج بالضمان. وفي رواية: أن رجلا ابتاع 


وغيره من حديث أبي هريرة » قَدَلْتُ هذه 


لم يصرح بساعه من واثلة لهذا الحديث» والحديث أعله أبو حاتم فقال: منكر ومعاوية بن يحي هو 
الصدني. اه کا في «العلل؟ (۳۹۲/۱). 


9 ابن ماجه (02)7701 والترمذي »)١١١7(‏ وابن الجارود )1٠١74(‏ والبخاري باب إذا بين الْبَيِعَانِ كا في 
”الفتح" /٥(‏ ١۳)ء‏ والنسائي ذكر المزي أنه في كتاب الشروط من «الكبرى"» «الأطراف"؟ (۷/ )۲۷١‏ وهو 
ساقط من المطبوع» والحديث ضعيف برة؛ فيه عَيَادُ بن ليث الْكَرَاسِيينْ ضعيف جد وقال العقيلي: ولا 
اب على حديثه ولا يُعْرَفْ إلا به. (1417/8). 

0 © 

© أحد (54/1): وأبوداود (١٠١۳)ء‏ والنسائي (554/9)» والترمذي (۱۲۸۵)ء وابن ماجه (۳٤۲۲)ء‏ 
والشافعي في ”المسند» 4/9 .)1١6‏ 

4[ 


وابن حبان (۷/ »)۲۱١‏ وابن الجارود (١1۲)ء‏ والحا؟ (۲/ ١٠)ء‏ وابن القطان في ”بيان الوم والإجام» 
2251١/0(‏ وابن خزيمة مفقودء والحديث منكر؛ فيه تَخْلَدُ بن حُنَافٍ قال البخاري: فيه نظر. وتابعه 
في بعض طرق الحديث مسم بن خالد الزنجي وليس بأحسن حالا من مخلد فد قال البخاري فيه: منكر 
الحديث. اه وضعفه غير واحد من أهل العامء وتابعه أيضًا عمر بن على الْمُمَدّمحُ عند الترمذي (11843) 
وهو مدلس تدليس السكت. وتابعه جَريْر ذكر ذلك الترمذي وقال: وحديث جَرِيْر يقال: تدليس» 


دلس فيه جَريْر ل يسمعه من هشام. والخلاصة أن الحديث ضعيف حدا وهذه المتابعات غير معتبرة. 
رك ص 2 2 جوا و : عير معدن 


الدرارى المضية 
غلامًا فاستغله, 5 وَجَدَ به عيبًا فرده بالعيب» فقال ا غلة عبدي! فقال الي 
١ :‏ الله بالصََّان؛ , والمراد بالخراج: الدَخْلٌ» والمنفعة: أي يملك المشتري الخراج 
ا من البيع بضان الأصل الذي عليه أى بسيبه. 


3 


وأما الرد بالغرر؛ فلأن المشتري إنما رمي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغررء 
فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي» ومن ذلك الْمْصَرَاةٌ 
فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بِالتَّصْرِيَةِ» وهو حبس اللبن في الضروع 
ليخيل للمشتري غزارته فيغتر» وقد ثبت في ”الصحيحين»” من حديث أب هريرة: 
أن النبي ر قال: ١لا‏ تُطروا الْإبلَ وال فَمَنٍ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فهو عير 
اعرا بد أن لبها إن ريني َمْسَكََا وَإِنْ سَخْطَهًا رَدّهَا وَصَاعًَا مِنْ تَثرا وف 
رواية مسم وغيره: ١‏ مَنِ اشْتَرَى و 9 مِنْهَا بالْجِيَارٍ لاه اة يام إن شَاءَ 
أَمْسَكَهَاء وإ شَاءَ رَدَهَا وَمَعَهَا ضَاعًا مِنْ تَمْرِ لا سَفْرَاكَا. 

وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه؛ فلأن حق الآدي مفوض إليه فإذا رضي 
بأخذ عوض عنه جاز ذلك كا لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه. 

وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع؛ فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في 
ل ل ل 0 
١مَنْ‏ بايغك فمل لا خِلَابَة؟. وهو في «الصحيحين"" وقد ثبت: أن الني کل 
جعل لِحَبّانَ بن مُنْقَذٍ الذي كان يُحْدَعُ في البيوع الخيار ثلاثة أيام. ا 
CETTE‏ وكذلك في حديث غيره» وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع 
ليس هو بيع اسلو إلى اسل > بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة 

فللمخدوع الخيار لكونه كذلك» ويكون الخداع كشفًا عن عدم الرضا المحقق الذي 

هو المناط كا تقدم تقريره. 


(1) في البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم (1515). 0 في البخاري (۲۱۱۷)» ومسل .)٠٥۳۳(‏ 


م أخرجها ابن الجارود (214) وفيها عنعئة محمد بن إسحاق. 


ا 


إن عون يلف اطار كن جاع شل ,وضرل المترق + الحليث: أن +قريرة عد 
2 وغيره: قال نی النبي ا أن فی الجلب» فإن تلقاه إنسان فابتاعه 
فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. 


وأما كونه لكل واحد من التبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها 
كتلك الصور المتقدمة؛ فوجهه أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كا 
تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه» وهو غير لازم لواحد منها فالرد بالخيار هو 
بمعنى الرد لما هو غير لازم» وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على 
صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منها فقد حصل المناط الشرعي وهو 
الرضاء وإن لم يحصل منها الرضا أو من أحدها لوقوعه على وجه يخالف الشرع فَقَدْ 
قد المناط. 
٠‏ وأما كون من اشترى شيئًا لم یره فله الرد إذا رآه؛ فلحديث آي هريرة مرفوعًا: 
«مَنِ اشْترَى ما لَمْ يَرَهُ َلَهُ الُخبَارُ إذَا رَآهُ). أخرجة الدارقطني والبيهقي» ” وفي إسناده 
عمر بن إبراهيم لزي وهو ضعيف"'" ولكنه] أخرجا عن مكحول مرسلا عن الني 
يديد نحوهء وفي إسناده أيضًا أبوبكر بن أبي مرم وهو ضعيف ومثل هذا لا تقوم 
به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الْقَرَرء 
فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غررء سواء كان بعناية البائع أم 
لاء وأيضًا لا بد من حصول الناط الشرعي وهو التراضي» فإذا لم ير المشتري 
بالبيع عند رؤيته فُقِدَ الرضا قَعْدِمَ المصَححُ. 

وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو أن يشتري شيا على أن له فيه الخيار 
مدة معلومة؛ فَلَِ)ْ ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ: كل 


0 (16019). (م الدارقطني .)٤/۳(‏ والبيهقي (074/5). 

)١(‏ بل متروك؛ اتهمه الدارقطني بالكذب» وفيه اهر بن نوح قال ابن القطان: وهو لا يُغْرَفُه ولعل الجناية 
منه. ”البيان» (۳/ ۱۷۲). 

() بل متروك قاله الدارقطني» وقال الذهي: وَاه. 


الدراري المضية 
عبن لا بيع ينها حى يرقا إلا بيع الْجِيَارٍ»» وفي لفظ: إلا أَنْ يَكُونَ صَفْقَة 
خِيَارِ ) وها في «الصحيحين؟ وفيها ألفاظ بهذا المعنى» ولكنه قد اختلف في تفسير بيع 
الخيار» فقيل هذا وقيل غيره» ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم مِنْ حديث مَنْ 
كان يخدع في البيوع أن النبي اة قال له: (إِذًا بَايَعْتَء َقَل: لا خِلَابَةَ). وي 
بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام وقد تقدم ذلك. 

وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع ؛ فلحديث ابن مسعود عند 
أحمدء وأني داودء والنسائي واين ماجهء والدارقطني» والبيهقي.”؟ وصححه 00 
وابن السكن قال: قال رسول الله : «إِذَا اخْتلف الان وَلَيْسَ ينها كه 
رل :ها جتولة “شاع الشلعة أو تنزاةاق) :وق لد دلي َا يعَيْيِو)» وفي 
لفظ: ( إذًا اکل ايعان وَالْمَبِيعٌ مُسْتَيْلّك قَالْمَوْلٌ قول الْبَائِع ) وني لفظ: «وَلا 
ينه لِأَحَدِهِنَا»» وني الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في «شرح المنتقى؟» وحاصلها 
يفيد أن القول قول البائم» وقد قيل إن هذا الحديث تُخْصّصٌُ لأحاديث إن على: 
المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» وسيأني» وقيل بينها عموم وخصوص من وجهء وقد 
اختلف آهل العم في ذلك اختلافا طويلا. 


® 


() أخرجه أحمد »)577/١(‏ وأبوداود 0)701١(‏ والنسائي (۳۰۳/۷)ء وابن ماجه (۲۱۸7)؛ والدارقطني 
(/18)» والبيهقي .)۳۳۲/٣(‏ 
(؟) في ”المستدرك» )٤۸/۲(‏ والحديث ضعيف منقطعء قال الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعام أحدًا يصله 
عن ابن مسعود. كا في ”الستن الكبرى". 
وقال الدايقطي: والمحقوظ هو الرسل. «الخلل» .)٠١۳/١(‏ 
ا اند البر: هو متقطع. اه وكذا أعله ابن حزم وأبو محمد الإشبيلي وغير واحد بالانقطاع 
کا في ”التلخيص" (۳/ .)۳١‏ 
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نير راش الالء عل أَنْ يُعْطِيَهُ ما يَتَرَاصْبَانِ علو مَعْلومًا إلى 
كل ا ا أو و أل تالو ول ی قنضه: 
إقول: السم هو نوع مخصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن يكون المالان 
مؤجلين؛ لأن ذلك هو بيع الكالى بالكالئ» وقد تقدم المنع منه فلابد أن يكون 
راس الال 7 عند العقد» وقد كت الاتفاق ا أنه شر فيه مأ 07 في البيع 
e‏ 

وأما اعتا عتبار أن يكون الس ف فيه معلومًا والأجل معلوما ؛ فلا ثبت ف 
#اأصحيحين» وغيرها من حديث ابن عباس قال: قدم النبي د وهم يُسْلِفُونَ 
الام لسنة والنفين» فقال: لم بن أت لاتعيك بؤركال ا 


a. " 


الشام a‏ ف الحنطة› a, a‏ إلى 5 مسمى ا أكان 0 ع 
أو الو كد ا الم شرع ذلك E E‏ الس "لذ 
الترمذي: وما نراه عندم. 

و کک ا ا ار وریا وت ای ا هزه 


” 


الدارقطني " قال: قال رسول الله د من أشلق شَيْئًا فلا يشرط عل صَاحِبه عير 


۲ في البخاري (1140): ومسلم .)1١١1(‏ (0) أحمد »)"8٠ /٤(‏ والبخاري .)۲۲٤۲(‏ 

) أحمد /٤(‏ 505)» وأبوداود (٤٦٤۳)ء‏ والنسائي (۷/ ۲۹۰)ء واين ماجه (۲۲۸۲). 

0( (57/5) وهو منكر بمرة؛ فيه لوذان بن سليان» ذكر له ابن عدي هذا الحديث مع حديثين وقال: 
وهذه الثلاثة الأحاديث عن هشام بن عروة عن نافع لا يروا غير لوذان هذاء وهو جهول» وعن < 


قَضَايْهِ ) وقي لفظ: ١‏ مَنْ الف ف َء فلا يَأَحُذْ إلا مَا اسلف فيه أو رَأَْصَ مَالِهِ). 


وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه؛ فلا أخرجه أبوداود'" من حديث ابي سعيد 
قال: قال رسول الله : «مَنْ اسل في مَّيْءِ فَلَا يَصْرفة إل غَيْرْهِ) وفي إسناده عطية 
ابن سعد العوفي» وفيه مقال" والمعبى أنه لا يحل جعل الْسَمْ فيه نتا لشيء قبل 
قبضه» ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك. 


= لوذان بقية» ولا أعلم للوذان غير هذه» وهشام بن عروة عن نافع عزيز جدًا. ”الكامل" .)52١4/7(‏ 
(0 (ىمد5غ6). 
(۲) خلاصته أنه ضعيف ومدلس» قال الحافظ ابن حجر: وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان 
بالضعف والاضطراب » 7”التلخيص؟" (۳/ 79), 
قال أبو حاتم: إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله. كا في ”العلل“ )7841//١1(‏ وكلام 
البيهقي في ”سنته؟ /٩(‏ ۳۰). 
وكلام ابن القطان في ”البيان؟ (۳/ ۱۷۳). وعبد الحق بي ”الأحكام الوسطی* (۳/ ۴۷۸). 


حَتَابُ البَيْعِ 


يَابٌ القزْض 


وک 
أو اتر إذا ( 


ِب زجاع مثُلفى ور أَنْ يَحَونَ ا أف أهى أكم 
ولا وز أَنْ يَجْرّ المَرْضُ تَفْعًا لِمُعْرضٍ . 
أقول: أما وجوب رد المثل؛ فلأنه إذا وقع التواطق على أن يكون القضاء زائدًا 
على أصل الدَّيْنِ فذلك هو الرباء بل قد ورد ما يدل على أن تجرد المدية من 
5 د 9 ¥ . 3 0 o‏ 1 
المستقرض لِلمْمَرِضٍ رباء كا أخرجه البخاري عن آي يُرْدَةَ بن أبي موسى قال: 
قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام» فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش» فإذا 


كان لك على رجل حق نأهدى إليك حمل بر أو حمل شعير أو حمل قَسّ فلا تأخذه 
فإنه ربًا. 


i : ماع‎ 


ر إذا لم يكن مشروطاء 


وأما كونه يجوز أن 0 القضاء أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطًا؛ فلحديث 


3 5 و E‏ رسول الله 0 الل 3 عليه دين لا 
e‏ 2 د 2 
ا ر من الإبل فجاء يتقاضاهء فقال: "/أَعْطوة؟» فطلبوا سنه 0 يجدوا إلا سنا 


فوقهاء فقال: 'أَعْطُومُ». فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال النبي: "إن خَيرَكُمْ أخسنكُم 
5 نين 

قَضَاءٌ » وأخرج نحوه مسام وغيره من حديث أبي رافع» وهذان الحديثان كا يدلان 
على جواز أن يكون القضاء أفضل» يدلان على أنه يصح قرض الحيوان وإليه ذهب 
الجمهورء ومنع من ذلك [الكوفيون و] الحدوية. 


وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعًا للمقرض ؛ فلحديث أنس عند ابن ماجه 


ادس IE E EE‏ تفاع SAE‏ رروك الثم E‏ 
أَقرَضَ أحدُكم زاء فَأَمْدَى إِلَنِهِ أو كله عَلى الدَابَهِ قد ركبا وَلَا يَقبله إلا أَنْ 
(TANE) 9‏ 7 في البخاري (۲۳۹۶)ء ومسا .)۷٠١(‏ 
(ery) © (۳‏ 


5 الدراري المضية ) 
يَكُونَ جَرَّى َه وَبَئِنَهُ قبل ذَلِكَ)» وفي إسناده يحجى بن أبي إسحاق اهناب وهو 
جهول وفي إسناده 9 عتبة بن حُمئِدٍ الصَّينُ وقد ضعفه أحمد»ء والرواي عنه إسماعيل 


e 5 


وقد اخرج البخاري" في ”لار من حديث أنس عن 
الى ر E‏ لدا ا هَدِبَةً ). وأخرج النبيقي”” ' عن ابن مسعود وق 
أبن كعب وعبدالله بن سلام واين عباس 3 ”الستن الكبرى" موقومًا عليهم: أن كُلَّ 

1 o E O 
e قرض جرٌ منفعةً فهو وجه من وجوه الرّبا. وأخرج البيهقي‎ 
”المعرفة" عن فَضَالَةٌ بن عبيد موقوقًا عليه وقد ور ما أخرجه البخاري عن عبدالله‎ 
أبن سَلام) وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة! من حديث على» أن النى عد ہی‎ 

ا 0 1 دل رش © که رج ر دو 2 2 

عن قرض جر منفعة. وني رواية: « كل فض جر مَنْفَعَةَ فَهُوَ ربا»» وفي إسناده سوار 


ابن مصعب وهو متروك» و ما في الباب من الأحاديث والآثار يشهد بعضها لبعض. 


6 والراوي عنه هشام بن عار وهو ضعيف كان يهن تلقن وقد خالفه سعيد بن منصور عند البيهقي 
(5/ ۰) فرواه عن إسماعيل فجعله يزيد بن أي يجي ويحتمل أن يكون الوم من هشام بن عبار 
ويحتمل أن يكون من إسماعيل أو شيخه عتبة فهم ضعفاء» وني هذا دليل على ضعف الحديث وعدم 
ضبطه» وفي الحديث علة أخرىء قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث يحي بن أبي إسحاق اماي 
ولا أراه إلا وهمء وهذا حديث يحي بن يزيد الحتائي عن أذنس» ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. 

0) لم أقف عليه في «التاريخ الكبير“ ولا «الأوسط" وقد عزاه إليه ابن كثير في ”إرشاد الفقيه“ ›)٤١/۲(‏ 
والمجد بن تيمية في «المنتقى" وغيرهما فلعله في ”التاريخ الصغير" له والله 3 

»)٠٠٠-۳۲۹ /۵( )7(‏ وقال البيهقي: هذا منقطعء کا رون ی و :وان یود واو أ أبن 
كعبء وله أثر آخر قال البيهقي: هذا منقطع أي بين ابن سيرين وأبي بن کعب» ولابن عباس أثر 
آخر فيه أبو صالح م يتبين لي أهو باذام أم ذكوان السإن فإن كان الأول فهو متروك وإن كان الثاني 
فهو ثقة وكلاها يروي عن ابن عباسء» وفيه عنعنة يجي بن ابي كثير فيه كلئوم بن حي بن أبي كثير 
الأتمر» قال ابن المديني مجهول. اه ولا يُعْتَدٌ بذكر ابن حبان له في الثقات» وأثر عبدالله بن سلام هو 
في البخاري كا تقدم» وأثر ابن عباس وقيه رجل مجهول. 

9 (۸/ ۱۹( فيه عبدالله بن عَيِّاشٍ انبا ضعيف. 

9) كي في ”بغية البياحث» »)۲٤۳۲(‏ وهو موضوع» وفيه أيضًا حفص بن حمزة وعبارة الحمداني لم أقف ها 
على ترجمة؛ وقال ابن كثير: وهذا منقطع بين عمارة وعلي «إرشاد الفقيه؟ .)٤١/۲(‏ 


رق 
ج ی 3ے فی 
داس ج ارزو یی 


كناب الشُمْعَة 


0 


سَبَيْهَا الاشيرَاكٌ فى شَّىءٍ ولو مَنْمولاء فإذا وَفْعَتِ القِسْمّه فلا شفعة» 
و ا و لک 7 
ولا بل ل 3 يلك إن تيع ہق بوذن 92 2 3 وَل بطل بالترَاخى 


أقول: أما كون سببها الاشتراك ولو 0 فلعموم الأحاديث الواردة في ذلك 
كحديث جابر في البخاري”" وغيره: أن النبي ب3 قَصَّى بالشُفعةٍ في كَل ما لم يُقِسم 
فإذا وَقعث الحدودٌ وضُرفتٍ الطَرقٌ فلا شُفعةً. وأخرجه أيضًا بنحو هذا اللفظ أهل 
الستن“ وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله جة: إا قسمت الدار وَحُدَّتْء 
فلا شفعة فيها. أخرجه أبوداودء وابن ماجه” بإسناد رجاله ثقات وأخرج مسم 
وغيره من حديث جابر: أن التي کو قَصّى بالشُفعةٍ في كَل شركة لم تُقسخ. وأخرج 
ای من بت ابن عباس ب ١الشّفْعَةُ‏ في كُلَّ شَّيْءِ)» ورجاله ثقات إلا أنه 


ذف 


أعل بالإرسال" وأخرج الطحاوي” له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس به. 


2. 


وأما کون القسمة بطل الشفعة؛ فلا ٤‏ هذه الآ حاديث من اله اا ف 
الشىء الذي م يقسم ء م فسر القسمة بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت 0 فلا 
شفعة فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث: «الْجَارٌ أَحَقٌ بصَقبواء 


.(YYoV) (1) 

(5) أبوداود )*81١4(‏ والنسائي (۳۰۱/۷) والترمذي (۱۳۷۰) وابن ماجه (54949). 
() أبوداود (0"915. وابن ماجه )۲٤۹۷(‏ وهو صحيح. 

.)١؟‎ /5( )©( (1A) (0) 

5 أعله الدارقطنى 0 جك والبيهقي )٠١9/7(‏ عن ابن أبي ملْكَة. 


۷ في ”شرح معاني الآثار“ »)١١١/٤(‏ وفيه عنعنة ابن جْرَيْج. 


NE‏ الدراري المضية ا 
e‏ ل #الفيويون 1" LE RS‏ بيعدة EG EEO N‏ 
الملاصق يصدق على المخالط. 

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق؛ كبا ني حديث جابر عند أحمدء وأبي 
داود» وابن ماجهء والترمذي»" وحسته قال: قال النى #َة: ‏ الجَارٌ أحق سْفعةٍ 
جار َر يها وَإِنْ كَانَ غاا إا كَانَ ريمه وَاجِدَة) فهذا الحديث يؤيد ما قلناه 
من أنه لا شفعة إلا للخليط؛ أن الطريق إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيهاء و 
تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطريق» فالحق أن سبب الشفعة هو 
واحد وهو الشركة قبل القسمة» فا قيل ين أنَّ مِن أسبابها الاشتراك في الطريق 
والاشتراك في قرار النهرء أو جاري الماء» هو راجع إلى السبب الذي ذكرناهء لأن 
الاشتراك في طريق الشيء٠‏ أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشيء» وقد 
حققت المقام في رسالة مستقلة”' أوردت فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة» 
وجمعت بينها جمعًا نفيسًا فليرجع إليهاء وقد حكي في ”البحر“ عن علي» وعمر» وعثان 
وسعيد بن المسيب. وسليان بن يسارء وعمر بن عبدالعزيزء وربيعة» ومالك 
والشافعي» والأوزاعيء وأخد» وإسحاق» وعببدالله بن المسنء. والإمامية أن الشفعة 
E‏ بالخلطة » وحكي عن اليثرّة» وأبي حنيفة وأصحابه» والنّوْرِيَّء وابن أبي ليل 
وان سرنين أن الخفحة قبت باطوارء واستدلوا بالا حاديت الواردة ف شفعة اجار 


وأما كونه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فلحديث جاير عند مسل 


0١‏ في البخاري (۸١۲۲)ء‏ ولم يخرجه مسلمء ذكر ذلك الحافظ في خاتمة كتاب الشفعة. 

() أخرجه أحمد (۳۰۳/۳)ء وأبوداود (701)» وابن ماجه (٤۹٤۲)ء‏ والترمذي )١1754(‏ وهو منكر بهذا 
اللفظ» أنكره شعبة فقال: مثل هذا وه. اه ”الضعفاء“ للعقيل »)7١/*(‏ وكذا أنكره يحبى بن سعيد 
اا غ عند ك أي عا ا و د بو ف کے وهر كمه ا 
«الكامل» .)۱۹٤۱ /٥(‏ 

مم أسمها «كشف الأستار عن حك الشفعة بالجوار" كا في «الفتح الرباني» (۷/ .)۳١۷۹‏ 

17١47 م‎ 


١ 


ا 
ر 


تاب الشّطْعَة 


وغيره» أن الني : قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةِ أو حائط» ولا يحل 
له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإن باعه ولم يؤذته فهو 
احق به. 

وأما كونها لا تبطل بالتراخى؛ فل في الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفعة 
00 الإطلاق» وأما ما أخرجه ابن ماج" من حديث ابن عمر بلفظ: «لا شُفْعَةٌ 
لائب ولا لِصَغِيرء وَالشّفْعَةُ ككل العِمّالِ»» ففي إسناده محمد بن عبدالرهن بن 
ْلا وغ تميق ننه وناك ا .عبان ل لا أصل لیت ران بور 
منكر. وقال البيهقي": ليس بثابت. ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل با رُوي من 
قول شريح؛ فإنه لا حجة في ذلكء على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة 
أحكام: نفى شفعة الغائب» ونفى شفعة الصغير» واعتبار الفور. وقد هُجِرٌ ظاهره في 
الحكمين الأولين» فكان ذلك مفيدًا لترك الاحتجاج به في الحم الثالث على فرض أنه 
غير باطل. 


© ® @ 


0 في (ك): على الإطلاق. م 07(. 

© قال ابن حبان: مُحَدَثُ عن أبيه بنسخة كلها موضوعة فالحديث موضوع وأبوه ضعيف وفي سماعه من 
الصحابة نظر؛ قال صالح جزرة: حديثه منكرء ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سرق 
«التهذيب". 

(4) ذكر الحديث في «المجروحين» (؟/511) ولم أقف على العبارة فيه وإنما ذكرها عنه ابن الملقن في ”البدر" 
)١5 /۷(‏ والحافظ في «التلخيص" ..)٥٦/۳(‏ 

() کا ني «العلل" لابن أبىي حاتم (۱/ .)٤۷۹‏ 

(7) في «الخلافيات؟ کا في «مختصرها" (7/ )۲٤١‏ للخمي» وذكر الحديث في «الكبرى" )٠١8/5(‏ مع 
حديث آخر وقال: وكلاهما منكران. 


وق 
ج ی 9ے می 
کی 9 یی 


الدراري المضية 


وڙ على كُلّ عَمَلٍ لم يمغ مِنْهُ ماع ريي وَتَكُونُ الأَجرَهُ مَعْلُومَة 


عِنْدَ ااا س جار » فان لم تك كَذْلِكَ أ َة الج مِقَدَارَ مله 7 0 
ذلك العَمّا 3 وَوَرَدٌ النهئ عَنْ كسب ا 0 ع2 وم مَهْرٍ الى 2 
7 س a‏ ر ل هده 
الكَامِنٍ وج المخل › وَاجِرّة المؤذن» و د امعان وو الِإاسْيَئْجَار 
0 ع 2 


على تِلاوة المزآنِ لا عل تَعْلِئِيى 0 يرق ا مخلومة ا 

َعلُومَةٍ وَمِنْ َلك الأرْض لا بطر ما برج مِنْهَاء وَمَنْ أَقْسَدَ ما اور 

عله أو كلق نا اناخ مين. 

أقول: أما كون الإجارة تجوز على كل عمل لم بمنع منه مانع شرعي فلإطلاق 
الأدلة الواردة في ذلك كحديث أبي سعيد الخدري قال: نبى رسول الله جل عن 
استكجار الأجير حتى يبين له أجره. أخرجه أحمد 0 ورجال إسناده رجال الصحيح 
وأخرجه أيضًا البيهقي» وعبدالرزاق» وإسحاق في ”مسنده" وأبوداود في ”المراسيل» 


01 


والنسائي”” في الزراعة غير مرفوع» ولفظ بعضهم: رمَنِ اسْتَأجْرَ أجيراء يسل ل 


رې )۹4/۳١‏ الحديث مضطرب تارة عن أبي سعيد وتارة عن أبي هريرة وتارة عنها بالشك وسبب هذا 
الاضطراب حماد بن أبي سليان ففيه ضعف» وإبراهيم النَّحّعِيَ لم يسمع منه| قال ابن المديني: لم يسمع 
من أحد من أصحاب رسول الله يتل والحديث أعله أبو رُرْعَةَ فقال: الصحيح موقوف عن ألي سعيد؛ 
لأن الثوري أحفظ كا في «العلل» .)۳۷١/١(‏ 

رې البيهقي (7/ ٠2؛,‏ وعبدالرزاق في ”المصئف" (۸/ 2770 وأبوداود في المراسيل» (ص٣۳١).‏ والنسائي 
.))232١0‏ لم يطبع مسند أبي سعيد من ”مسند إسحاق؟ بعد. 


كتَابُ الإجَارة 


0) 


0 ولإطلاق حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد قال: قال رسول الله 
: يمول الله عَرَّ وَجَلّ: اة أنَا خَصْمُهُمْ يوم الْفِيَامَِء وَمَنْ كنت خَصَعْهُ 
حَصئئة: ره أَعْطَى بي م غَدَرَء وَرَجْلٌُ باع راء م اگل مء وَرَجُلٌ اشتأجَر 
جيرا فاشكؤفى مِنْهُ وَلَمْ بُوَفْهِ جره » وقد استأجر النبي تة دليلا عند هجرته إلى 
المذينة. كا قي الاي هده وت من تيت أن هريرة عبن الخاري قال 
قال البي ب : ما بعت اله ا رَعَى الْعَنَم؛ء فقال أصحابه: وأنت. قال: ١‏ تَعَمْ 
كنت أَرْعَاهَا 05 قَرَارِيطً لهل > E‏ وأخرج أمد» وأهل ا ت وصححه 
ال ر بن اكيس لان جَلبتُ أنا وعَحرَمةٌ العبدي برا من هَجَرء 
فأتينا به مَكّء فجاءنا رسول الله گا شي ا ا مروايل فبعناه» وم رجل يزن 


بالأجرء فقال له: ( زِنْ وَأَرْجح؟. وفيه أنه کر 3 يذكر له قدر أجرته بل أعطاه ما 


يعتاده في مثل ذلك» وقد كان الصحابة ملم يؤجرون أنفسهم في عصره ۴ر » 
ويعملون الأعيال المختلقة. حت إن عَلِيّا اجر نفسه من امرأة على أن ينز ها کل 
ذَّنوب بتمرة» فتزع ستة عشر ذنويًا حتى جلث يداه تُعدَّتَ له ست عشرة تَمرمٌء فأق 


الني ك فأخيره فأكل معه منها. أخرجه أحد“ من حديث علي بإستاد جير“ 


5 ةا 3 A)‏ 
وأخرجه أيضًا ابن ما وصححه أبن السسكن واخرجه البيهقي وابن ماجه من 
حديث ابن عباس» أن عَلِيًا اجر نَفْسهُ من ودي يسقي له کل لو بتمرةٍ. وأما المانع 


العرعي فيو بقل الصوو الو سباق كا 


۲ البخاري (۲۲۷۰)» وأحمد (08/5). 

(TYIY) (FP (YI) (YD 

» أحمد .)۳٥۲/١‏ وأبوداود »)۳۳۳٣(‏ والنسائي »)۲۸٤/۷(‏ والترمذي »)۱۳۰١(‏ وابن ماجه 
(۲۲۲۰)» وهو حسن. 

.)4 ۳0/7 )( 

6 إلا أنه منقطع؛ مجاهد لم يسمع من علي. قاله أبو وُرْعَةَ وأبو حاتم ويحى بن سعيد القطان. 

(V)‏ في 


( البيهقي (14/5١١)؛‏ وابن ماجه (1157) وهو صحيح. 


الدراري المضية ا 
وأما اعتبار كون الأجرة معلومة؛ فلحديث أبي سعيد المتقدم. 
وأما كون من لم تكن أجرته معلومة يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك العمل ؟ 
فلحديث سويد بن قيس السابق» ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل. 
وأما النهي عن كسب الحجام ومهر الْبَفِيٌ وَخْلْوَانِ الكاهن؛ فلحديث أبي 
هريرة: أن النبي ی2 عن كشت 0 ومهر البغي. ومن الكلب. 
أحمد” برجال الصحيح» وأخرجه أيضًا الطبراني'" في ”الأوسط" ومثله في حديث 3 
أبن خُديج عند أحمدء وأبي دأود» والنساني» والترمذي» '" وصححه وهو أيضًا في 
"صحيح مسا“ وني ”الصحيحين““ وغيرهما عن أبي مسعود البدري قال: نهى النبي 
د عن تمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. وقد تقدم الكلام على تمن 
الكلب وعلى عسب الفحل في البيع والمراد بمهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزناء 
والمراد بحلوان الكاهن: عطية الكاهن لأجل كهانته» والحلوان بضم الحاء المهملة: 
مصدر حلوته إذا أعطيته. وقد استدل بما كلام بعمن بعض أهل الحديث»ء فقال: إنه يحرم 
كسب الحجام. وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث وقي بعضها التصريح بأنه خبيث 
وأنه سحت» وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في «الصحيحين»" وغيرها 
أن النى ج احتجمء حجمه أبو طيبةء وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه 
فقوا عند وفيها” أيضًا من حديث ابن عباس: أن النبي ب احتجم وأعطى 
الحجام أجره. ولو كان سحنًا لم يعطه والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كست 
الحجام مكروه غير حرام؛ إرشادا منه بيذ إلى معالي الأمورء ويؤيد ذلك حديث 


مخْيِصَةَ بن مسعود عند أحمدء وأبى داودء والترمذي» وابن ماجه” بإستاد رجاله 


(44/۳) 4( 

)¥( فون (TAT‏ فيه حجاج بن ن أرطأةء ضعيف ومدلس وم يصرح . 

(۳) أخرجه أحمد (6/ :)١85٠‏ وأبوداود (١١٤۳)ء‏ والنسائي (۷/ .)۱۹١‏ والترمذي .)١۲۷١(‏ 

(101A) (4)‏ )0( 3 البخاري ١م‏ ومسام )01۷( 
(0) في البخاري .)۲٠١۲(‏ وسسلم .)٠٥۷۷(‏ ۷ في البخاري (۲۱۰۳). ومسالم (9/ .)١5١86‏ 


(5) أخرجه أحمد /٥(‏ ١٩٤)ء‏ وأبوداود »)۳٤۲۲(‏ والترمذي (۱۲۷۷)ء وابن ماجه )۲٠٦١(‏ ظاهره الصحة= 


ثقات أنه كان له غلام حجام فزجره النبى 325 عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتامًا لي؟ 
قال: «لا). قال: أفلا أتصدق به. قال: «لَا) فرخص له أن يعلفه ناضحه. فلو كان 


حرامًا بحا لم يرخص فيه أن يعلقه ناضحهء ويستفاد منه أن إعطاءه 


الله 


يستلزم أن يأكله أهله حت تتعارض الأحاديث» فقد يكون مکروها هم ويكون وصفه 
بالسحت والخبث مبالغة في التنفير» وقد يمكن الجمع بالمنع عن مثل ما منع منه 
محيّصة والإذن لل ما أذن به ورخص له فيه. 


وأما أجرة المؤذن؟ فلحديت عْبَادَة بن الصامت: أن الى ا قال لعثان ین 


أبي العاص: «وَائَخِذُ مُوّذَنَا لا يَأَحْدُ على آَدَانِهِ أَجْرَا)» وفي لفظ: «لا تَتَحِدُوا مُوَِنَا 
يَأَخْدُ عل أَذَانِهِ أَجْراك والحديث في ”الصحيح*". 


وأما قَفِيرُ الطحان؛ فلحديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله يي عن قفي 


السام 


الطّحانِ. أخرجه الدارقطني والبيهقي“ وني إسناده هشام أبو كليب قيل": لا 
يعرف » وقد أورده ابن تان ف «الثقات» ووئقه مغلطاي"» وقفيز الطحان: هو أن 
يطحن الطعام بجر منه. وقيل: المنهي عنه طحن الصّرّة ا يعام قدرها ججزء منها. 


0 


(r) 


وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه؛ فلحديث ابن عباس عند 


وصححه الشيخ الألباني في ”الصحيحة" .)١500(‏ 
وم الإمام الشوكاني اثر فالحديث عن عثان بن أبي العاص لا عن عبادة» والحديث ليس في الصحيح 
بل في ”سنن أبي داود* »)٥۳۱(‏ والنسائي (؟/؟5)» والترمذي (2504» وابن ماجه )۷۱٤(‏ وهو حسن. 
الدارقطني (2)417/7 والبيهقي /٩(‏ ۳۳۹). 
قال الذهبى في «الميزان؟ :)4۲٤۸(‏ هذا منكر ورجله لا يعرف» وقال ابن الملقن: فالحديث معلول» فإن 
شيخ سفيان وهو هشام المذكور لا نعرفه... ”البدر المنير» (۷/ .)٤١‏ 

وقال ابن تيمية: وهذا أيضًا باطل کا في ”المجموع" (57/18). 

وقال ابن القيم: لا يثبت بوجه أنه نىى عن قفيز الطحان ”أعلام الموقعين" (۲/ .)۳٤۷‏ وهو طمن 
تذييلنا على كتاب شيخنا ”أحاديث معلة". 
(رمحه). 


کا 5 ”إلا فيص" )/ 1(« والإمام أحد کا ف ”الجرح" 26. 


الدراري المضية 1 
البخارئ”" وغيره: أن نفرًا من أصحاب النبى 3 مروا بماء فيهم لديغ أو سليمء 
فعرض لحم رجل من أهل الماءء فقال: هل فيكم من راق؛ فإن في الماء رجلا لديعًا أو 
سليا؟ فانطلق رجل منهمء فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء بشاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا! حتى قدموا المدينة فقالوا: يا 
رسول الله أخذ على كتاب الله أجراء فقال رسول الله ة: إن احق ما 00 


ا الاب عيد أن الني ڳل قال: ١‏ ص 


=a 0-00‏ ات ا 37 

ينوا وَاصربوا لي مَعَكُمْ سسا » وضحك النبي ور . وأخديث كُ ”الصحيحين* 
بألفاظ وفي حديث خارجة بن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب أن 
البي 4 يد قال: « خُذْمَاء فَلَعَمْرِي مَنْ أل بر رق فة بَاطِلٍ كَقَدْ أكلْتُ برقي حَقٌّ)- أخرجه 


آحمد» وأبوداود» والنسائي 0 


وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه؛ ك 
القرآن فأهدى إل قومنًا فذكرت ذلك للنبي بب فقال: «إِنْ أَحَذْتَا أَخَذْتَ قوسا مِنْ 
ثَارِ؛» فرددتها أخرجه ابن ماجه والبيهقي»”” وقد عل بالانقطاع “ وَتُعْنّتَء وأعل | 
أيضًا جهالة”' بعض رواته» وله شاهد عند الطبراني” من حديث الطفيل بن عمرو 
الدَّوْيِيٍ قال: أقرأني أي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فُغتا إلى النى يد وقد 
و فقال له البي : OES‏ ن جما › وعلى هذا يحمل حديث 


)0( ففيك (© في البخاري »)۲۲۷١(‏ ومسام (۲۲۰۱). 

۳) أحمد »)۲۱۱/١(‏ وأبوداود (7579)» والنسائي (79/4؟) وهو حسن. 

0 ابن ماجه »25١98(‏ والبیهقي (6/5؟1١).‏ 

(5) أعله البيهقي وابن عبد البر والمزي بأن عطية الكِلَاعِيَ لم يسمع من أَتِيّ كا في «النيل؟ (6/ 7817). 

(7) هو عبد الرحمن بن سَمْمْ الشاعي. 

0 في ”الأوسط" مم فيه إساعيل بن عياش يروي عن عبدالله بن سليان بن عُمَيْر» ولا يدرى 


أشاعي هو أم لا؟ وعبدالله هذا قال الحيثمي: ول أجد من ترجه ولا أظنه أدرك الطفيل ”المجمم* 
(46/:1) والخلاصة أن الحديث ضعيف. 


ارعن بن شل عن لني : قال: «اقرأوا الْمَرْآنَ ولا تَعُلُوَا ف فيةء ولا عقوا 


٠‏ [َوَلَا] الوا به وَل سکرو به). أخرجه امد“ برجال 0 وأخرجه 
أيضًا البزار'” وله شواهدء وحديث عِْرَان بن حُصَيْنَ عن الني جي قال: «أقرأوا 
اران وَاسْأَلُوا الله به؟ َون ِن بَعْدِكُمْ قَوْمًا يقرءون الْمرْآنَ يَسْأَلُونَ الاس به). 


أخرجه أحمد» والترمذى”'" وحسنهء وفى الباب أحاديث. ووجه المنع من أخذ الأجرة 
جر و ي و و يت. وو م جر 


على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد 
أبن حنبل وأصحاية» وأبوحنيفة » والهدوية» وده قال عطاءء والضحاك» وَاليُمْرئ 
وإسحاق» وعبدالله بن شقيق. 


وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة؛ فليا ورد من إكراء 
الأراضي في عصره جك كحديث رافع بن خديج في ”الصحیحین““ قال: كنا أكثر 
الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فربما أخرجت هذه ولم 
تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا. وفي لفط سم وغيره: فأما شيء 
مضمون معلوم فلا بأس به وسائر الأعيان ها حكم لأر ٠‏ 

وأما كونه لا يجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها [من مر أو زرع]؛ فلأن 
أحاديث: أن النبي بيك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وإن 


٤6/۳ )(‏ 418) وهو ضعيف في إسناده» ومداره على بحي بن أبي كثير وقد صرح بالتحديث عند 
الجام (1/۲) في أصل الحديث. 

(0) في «البحر الزخار» (۳/١۳١۲)ء‏ لكن عن عبدالرحمن بن عوف لا عن ابن شبل» وهو منكر قال البزار: 
هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن يحى؛ لأنه لين الحديث والحديث الصحيح الذي رواه يحى بن أبي كثير 
عن زيد بن سلام عن أي راشد الْحُيْرَاِنَ عن عبد الرحمن بن شبل» وكذا ذكر الدارقطني في «العلل» 
.(TY/)‏ 

' ) أحمد /٤(‏ ۳۹٤)ء‏ والترمذي (۲۹۱۷) رهو ضعيف برة فيه خيثمة بن أبي خيثمة ضعيف جداء والحديث 
من مناكيره» قال العقيلي: لا ابع وَلَا يُعْرَفُ إلا به «الضعفاء؟  .)۲۹/۲(‏ 
والحسن لم يسمع من عمران قاله أحمد وابن معين وغيرها. 
(5) في البخاري (۲۳۲۷)» ومسلم .)١949(‏ 


الدراري المضية ا 
كانت ثابتة في ”الصحيحين*" وغيرها فهي منسوخة بمثل حديث رافع بن خَدِيج 
المتقدم وما ورد في معناهء وني المسألة مذاهب» وأدلة مختلفة» واجتهادات ا 
قد أوضحناها في ”شرح المنتقى" وني رسالة مستقلةء» ومن أصرح أحاديث النهي 
حديث جابر عند مسل" وغيره قال: كنا تخابر على عهد رسول الله ا 
القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبي : «مَنْ كانت لَه رس كَليَرَعْهَا أو لبخرئها 
احا وَل َلْيَدَعْهَا»: وفي حديث سعد بن أبي وقاص: أنه نهاهم أن يكروا بذلك 


وقال: «اكروا بِالذّهَبٍ وَالْفِضَّو أخرجه أحمدء وأبوداود» والنسائي'” ورجاله ثقات 
وفي ”الصحيحين» من حديث ابي هريرة نحو حديث جابر. 

وأما كون من أفسد ما استؤجر عليه أو آتلفه صَْنَ؛ فلمثل حديث: «عَلى الْبَدِ 
ما أَخَزَّتْ حى َيه . أخرجه مد وأبوداود» وابن ماجهء والترمذي› واا 
وصححه» وهو حديث الحسن عن سَمْرَة وفي سماعه منه كلام مشهورء والمراد أن على 
اليد ضبان ا آخذت حت تؤديه» وأخرج أيوداود» والنسائيء وابن ماجه» E‏ 


من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني چ قال: «مَنْ تطڳبَ وَلَمْ 


E‏ البخاري c«(YYA0)‏ ومسام )١1661(‏ عن ابن عمر. 

IVY) 4 

م6 أحمد (۱۷۸/۱)» وأبوداود (۳۳۹۱۲)ء والنسائي (۷/ ١٤)ء‏ وهو ضعيفف بمرة؛ فيه عمد بن عبد الرحمن 
ابن لنب قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وحمد بن عكرمة مجهول. 

8) في البخاري (2)5741 ومسم (1554). 

(ه) أحمد .)۸/٥(‏ وأبوداود (17971). وابن ماجه .»)51٠0(‏ والترمذي ».)١577(‏ والحام (47/5) وهو 
ضعيف؛؟ فيه سعيد بن أب عَرّوْيَة مدلس ومختلط وسماع ابن أب عدي منه بعد الاختلاط قاله العقيلٍ 
وقتادة والحسن كلاهما مدلس ولم يصرحا. 

(3) أبوداود (4587»): والنائي (2»201/8 وابن ماجه (14717): وطبع مسند عبد الله بن عمرو من 
”مسند البزار“» ولم أقف على الحديث فيه» فيحتمل أن يكون سقط من المطبوع» ويحتمل أن يكون في 
كتابه «السئن»» والله أعلم. 


أ 5 
| كتَابُ الإجارة 


ع مِنْهُ طب فَهُوَ صَامِنٌ». وقد أخرجه النسائي مسندا ومنقطعا ويؤيده حديث 
ا بن 0 بن عبدالعزيز قال: حدئي بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال 
7 اا طَبيب تَطَبَبَ عل قوم لا بُْرَفُ لَهُ تَطَبْب كَبْلَ ذَلِكَء 
أخرجه Î‏ فا متطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن 
المريض غير عالم با يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامئاء وهكذا من استؤجر على 
عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن» وهكذا 
من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرًا غير معتاد فهلكت أو ترك 
علفها فاتت فإنه ضامن. 


00 فهر امن" . 


AS وى‎ 


2 
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۳ الإسناد في ”الكبرى؟ (غ/ ١۲٤۲ء )۲١۸‏ الحديث في كلا الموضعين من ”الستن* ليس فيه انقطاع» عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده (وكذا كلام المزي في ”التحفة“ (5/ )۳٠١‏ قال: ليس في حديث محمود 
عن أبيه. والحديث من طريق تحمود في ”الكبرى" و«المجتبى" بإثبات لفظة أبيه فالله أعلم أهي زيادة من 
قبل النساخء أم كلام النسائي في نسخة أخرىء وعلى كُلٌّ: الحديث مداره على الوليد وهو مدلس نعم 
وقع تصريحه عند الدارقطني (4/ )۲٠١‏ وال حا؟ )7١7/4(‏ ولكن هو مدلس تدليس التسوية ولم يصرح 
في بقية الإسناد وقد قال أبوداود عقب إخراجه: هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا.. 
قلت: خاصة وهو يرويه عن ابن جْرَيْحٍ وهو مدلس أيضًا ولم يصرح). 

)٤٥۸۷( )1(‏ وهو ضعيف؛ فيه جهالة الوقد ولكن كلام ابن عدي في #كامله» )١71/0(‏ يؤكد كلام 
الشوكاني فقال بعد إخراجه: وهذا الحديث رواه هشام وَدُّحَئِمٌ وغيرهما عن الوليد عن ابن جُرَيْجِ بإسناده 

عن النبي ا ” من تطبب ولم يعرف منه الطب قبل ذلك فهو ضامن) رواء محمود بن خلاد (وصوابه 

خالد) عن الوليد بن ملم عن ابن جْرَئْج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن التي 3 مثل 
ما قال عشام ودحيم ولم يذكر أباه ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود وجعله من جودة إسناده 

انتهى). 


یاب ا لذحباءٍ الإقطاع 
نف ريه م 5 ا ا E g0‏ ر چ 
من سبق إلى إحيّاء ازض لم سبق إلا غيْرّه فهو احق اء وتحون 


یکا لَه وور لِلامَام أن بطع مَنْ في إِفْطَاعِهِ مَصْلَحَةُ شَيَْا مِنَ الأض 
ابتك 2 لمان أو المسَاه. 


أقول: أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكهاء فلحديث جابر 
أن النى ب قال: ١‏ مَنْ أحيا أَرْضًا ميه فَهِيَ له“ أخرجه أحمدء والنسائي والترمذي» 
وابن حبان'” وصححه الترمذي وني لفظ: ١مَنْ‏ أَحَاط حَائْطًا عَلَ أَرْضٍ ھی لها . 
اة لخد والوذاوي"" وار افده وار واكان وال رمع 
اين اجار“ من حديث الحسن عن رة مرفوعا: (مَنْ أَخَاط حَائْطًا 05 اش فْهِيَ 


E N 4 8 5 2 7‏ 
له وأخرج أحمدء وأبوداود» والترمذى وحسنهء والنساني من حديث سعيد بن 


(6 امد (۳۳۸/۳)ء والنسائي فی «الكبرى؟ »)٤٠٤/۳(‏ والترمذي (۱۳۷۹)ء واين حبان (۷/ 05١‏ 
والحديث مختلف فيه؛ فقد روي عن جابر وعن عائشة وسعيد بن زيد وعبدالله بن عمرو كا في ”فصب 
الراية“ (4/ ۲۸۸) واختلف في وصله وإرساله والراجح أنه مرسل عن عروة بن الزبير ورجح ذلك ابن 
عبد البر في «التمهيد" (۲۲/ .)۲۸١‏ 

إلا أنه عن سمرة کا سيأتي لا عن جابر. 

۳ أحمد (6/؟7١)ء‏ وأبوداود »)۳٠۷۷(‏ والطبراني (8/10١05)ء‏ والبيهقي )١518/5(‏ والحسن لم يصح 

سماعه من سمرة. 

02 في «المنتقى؟ .)٠١٠١(‏ 

(©) أبوداود (۷۳١۳)ء‏ والترمذي (۱۳۷۸)» وأحمد لم أقف عليه في ”المسند" ولكن قد عزاه إليه المجد بن 
تيمية في «المنتقى" فلعله في كتبه الأخرى. 

() في ”الكبرى" ("/ 500) تفرد به عبد الوهاب عن أيوب عن هشام ذكر ذلك البزار كا في ”نصب 

الراية؟ /٤(‏ ۲۸۹) وقد اضطرب في الحديث فتارة عن سعيد بن زيد كا هنا وتارة عن جابرء والحديث 

قد رواه مالك في «الموط!» )۷٤۳/۲(‏ ويحى بن سعيد والليث عند النسائي (506/9) وعبدالله بن 

إدريس ويحبى بن سعيد الأموي. 


قال الدارقطني: وقال يجبي بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحى بن سعيد- 


| تاب الإجَارَة 
زيد قال: قال رسول الله 


ك5 


حَق)» وأخرج البخاري''' وغيره من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 


انل 


أغمر أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فهو احق ا)٠‏ وأخرج أبوداود'” من حديث أَنْمَرَ بن 
مُصَرْسٍ قال: أتيت الني = فبايعته فقال: ١مَنْ‏ سبق إلى ما لم يَشْبقٌ إِلَئِهِ ملل فهو 
لذي فخرج الناس يتعادون يتخاطونء أي: يجعلون في الأرض خطوطًا؛ علامة لما 
سبقوا إليه وصححه الضياء”” فى «المختارة". 


وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه؛ فلا في 


«الصحيحين؟”' من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض 
ù KK:‏ 5002 5 5 3 )0 5 

الزبير الف اقطعه رسول ائلّه ا واخرج امب وابوداود عن ابن عمر: أن النبي 

جر أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حت قام ثم رى بسوطه فقال: (اقطعُوةُ 

حَئِثُ بَلَعّ السّوْط؛ء وفي إسناده عبدالله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف»ء 

وأقطع الي وائل بن حجر أرضًا بحضرموت كا أخرجه الترمذيء وأبوداود» وابن 

حبان» والبيهقيء والطبراني» المنذري" بإسناد حسن وصححه الترمذي» وأخرج 


الأموي عن هشام عن أبيه مرسالا... والمرسل عن عروة أصح «العلل" (415-416/4). 

وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث مرسل عند مالك عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك 
واختلف فيه على هشام: فروته عنه طائفة عن أبيه مرسللا- كا رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه - إن 
شاء الله.... «التمهيد؟ (۲۲/ )۲۸١‏ والحديث صمن محثنا ”الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة». 


.(YTTo) 4 

)۳١۷١( )0(‏ وهو ضعيف رة فيه عبد الحميد بن عبد الواحد وأم الجَنُوبٍ بنت ثُمَئِلَّة وأمها سويدة بنت 
جابر وأمها عقيلة بنت أسمر كلهم مجهولون ولا يعرفون إلا بهذا الحديث. 

() ”المختارة؟ .)1٤۳٤(‏ () في البخاري (655714)؛ ومسلم (5185). 

(5) أحمد (195/7١)ء‏ وأبوداود 0007 وقيه عبدالله بن عمر بن حفص ضعيف» ولكن يشهد له حديث 
أسماء المتقدم فالحديث حسن لغيره. ش 

00 


الرمذي »)١7481(‏ وأبوداود »)۳۰٥۸(‏ وابن حبان (1737/4)», والبيهقي :)4١55/7(‏ والطبراني 
»223١/55(‏ والمنذري في ”مختصر السنن“ (4/ 250548» والحديث حسن كا قال الشوكاني. 


أحمد''' من حذيث عروة بن الزبير أن عبدالرحمن بن عوف قال: أقطعنى النبى 


الدراري المضية 


وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. وأخرج البخاري'" وغيره من حديث أنس قال: 


لإخواننا من قريش 00 فلم يكن ذلك عند النبي 


ا مات الأنصار ل : لهم البحرين » فقالوا: يارسول المع إن فعلت فاكتب 


ت فقال: إِنَكُمْ سَتَلمَر 


بَعْدِي رة فَاصْيِرُوا + حى تَلمَوني) » وأخرج مد وأبوداودا” من حديث ابن عباس 


قال: أَمْطَمَ الي 


وأخرجاه' 


يد پال بْنَ الْحَارِثِ الْمْرَِيّ مَعَادِنَ الْمَبلِيّة جَلْسِيّهَا وريا“ 


E at‏ ا 
أ نش 


عا من حديث عمرو بن عوف امز و حت ج الترمذي وأبوذاوذ» 


© ^ 
د 


والنسائي”” وصححه ابن حبان" وحسنه الترمذي من حديث ابيص بن عَمَّالٍِ: أنه وفد 


إلى 


الي اة استقطعه الملح فقطع لهء فلا أن وَل قال [له] رجل من المجلس: 


أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الال الْعدّ“. قال: فانتزعه منه. وني الباب غير ذلك. 


() (۱/ ۲۹۰) وظاهره الإرسال. )( (YTVD‏ 

6 أحمد (۱/٦۳۰)ء‏ وأبوداود (۳۰۹۲) وفيه أبو أويس عبدالله بن عبدالله» ضعيف. 

(:) قال ابن الأثير: القبلية: وهي ناحية قرب المدينة» وقيل: هي من ناحية الفرع. (585/1). 

الجلس: كل مرتفع من الأرض» ويقال: لنجد جلس أَيْضًا. 
الغور: ما ا نخفض من الأرض. ”النهاية؟ (۳/ ۳۹۳). 

() عنى إسحاق بن راهويه وابن أي شيبة في مسندهم| كبا في ”النيل؟ مسند عمرو بن عوف من ”مسند أبن 
راهويه“ لم يطبع حتى الآن إلا أن الحافظ ذكره عنه في ”الفتح؟ بإسناده )۲۳/١(‏ والحديث موضوع؛ 
فكثير بن عبدالله ركن من أركان الكذب قاله الشافعي وأخرج الحديث الطبراني في ”الكبير" )١4/19(‏ 
وابن عدي في ”الكامل" (5/ ۲۰۷۹). 

() الترمذي (۱۳۸۰) وأبوداود (7055)» والنسائي (۳/ 85 .)4١‏ 

ص )1۷/4( وهو سلكرء فيه محمد بن يحى بن قيس المأربي ضعيف قال ابن عدي: منكر الحديث وقال: 
وإنما ذكرت محمد بن قيس؛ لأن أحاديثه مظلمة منكرة ”الكامل؟ (5978/7) وفي الحديث سمي بن 
قيس الأربيء وشُمَيدٌ بن عبد الْمَدَانِ كلاها لا يعرف» وضعف الحديث الترمذي بقوله: حديث أبيض 
حديث غريب. 

وضعفه ابن القطان في ”بيان الوم والإعام“ (د/ .)۸٠‏ 

(A 


قال ابن الأثير: أي الداع الذي لا ينقطع لمادته. ”النهاية؟ (۳/ ۱۸۹). 


ا 


1 
15 


2 55 
جى 
سے ی لازو ی 


| تاب الشركة 


ته ولا يَجُورُ مَنْعْ فَضصْلٍ الَاءِ لِيَمْنَمَ به الكل وَلِلِإِمَام أن يمي بَعْص 
لاضع RT TENT‏ الاشرزاك فى الدزد 


شی ع ا آنه ل وَإِذَا تَسَاجَرَ الشُرّكَاءُ في غَرْضٍ الطْريق كَانَ سَيِْعَة 
ع 39 


أَذْرُع» ولا يَمْتَعُ جَارٌ جَارَهُ أن يَغْرِرَ حَشّْبَةَ في جدَارِه؛ ولا صَرَّرَ ولا صِرَارَ 
ا 2 سمه رمات م 226 اه عا 2 مشخ cu 2 1 lS‏ 

تين الشْركاء. وس ضار شريكة حار لِلِإِمَام عموبته بقلم شْجَره أو يبع داره. 
أقول: أما الاشتراك في الماء والنار والكلاء فلحديث أبي خاش عن بعض 


أصحاب النبى چ قال: قال رسول الله ة: «الْمُسْلِمُونَ رگا في ثَلَاثْ: اله 
َالنَارُ وَالْكَلَةْ» أخرجه أحمدء وأبوداود» وقد رواه أبونعيم" في «الصحابة" في ا 
أبي خداش ولم يذكر الرجل وقد سكل أبوحاتم”” عنه فقال: أبو خداش” لم يدرك“ 
البي ري قال ابن حجر”: رجاله ثقات. وقد أخرج الحديث ابن ماجه”' عن ابن 
عباس وني إسناده عبدالله بن خراش» وهو متروكء وقد صححه ابن السكن وأخرج 


(0) أحمد (574/80). وأبوداود (۷۷٤۳)ء‏ وأبو نعيم في ”المعرفة“ )۲۸۷١ /٥(‏ تحقيق العرازي. 
() کا في «العلل" (۳۲۲/۱). (0) في الأصلين (خراش) وهو تصحيف. 
(5) وما روى عنه إلا حَرِيْرٌ بن عثمان فهو مجهول. 

(YEY) (C0 .)651( في ”بلوغ المرام“‎ )٥( 


8 


الدراري المضية 


أين سا أيضًا من حديث أبى هريرة: أن النئ 


قال: لا يُنتَعْ الك وَالثَارُ 
وَالْكَلَةْ » قال ابن حجر" إسناده صحيح» وأخرج الخطيب”" من حديث ابن عير 
نحو ما في الباب وزاد: «وَالْلُحُ » وفيه عبدالحم بن ميسرة ورواه الطبراني ‏ يسند 
حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله عنده طريق ” أخرى»ء وأخرجه أبوداود" 
من حديث مََيْسَةَ عن أبيها وأخرجه ابن ماجه" من حديث عائشة أنها قالت: يا 
رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الْمِلْحُ وَالْْءُ وَالثَارُ »» وإسناده 


E A‏ 0 ۴ : ا يه رك و كه 
ضعيف ٠‏ وأخرجه الطبراف 60 عن انس بلفظ: «حضلتان لا يحل مَنْعْهَ: اء 


وَالئَّارُ »» وأخرجه العقيلي”" في «الضعفاء" من حديث عبدالله بن تزجس» وأحاديث 
اا 0000 الحديث ما وقع من الإجماع على أن الماء المحَرّرَ 


في الجرار ملك. 


(TEVT) 0)‏ وهو صحيح . (Y)‏ ”التلخيص “ (۳/ ). 
۳) في ”الرواة عن مالك“ وهو مفقود ولكن ذكره الحافظ في «اللسان؟ في ترجمة عبد الح وهو ضعيف» 
والحديث منكر. 


(5) کا في «نصب الراية" (4/ 545؟) ولي إسناده يحب الحا وهو ابن عبد الحميدء وقيس بن الربيع 
الأسدي وكلاهما ضعيف جدا. ش 

(0) هذا الجزء من «المعجم الكبير؟ مفقود. 

(1) (74107) وهو ضعيف بمرة فيه سَيّار بن منظور وأبوه وَبْيْئِسَةَ كلهم جهولون. 

(VE 0 

بمرة فيه علي بن زيد بن جُذْعَانَ ضعيف» وزهير بن مرزوق قال البخاري: منكر الحديث مجهول» وفيه 

علي بن عراب مدلس قد صرح عند الطبراني في ”الأوسط" (44/5) ولكن من طريق يحي بن أيوب 

الغافقي وهو ضعيف. 

() في ”الصغير؟ (59/1) وهو منكرء قال أبو حاتم: هذا حديث منكر بهذا الإسناد ”العلل“ ۳۷۸/۰۱) 
قلت: فيه الحسن بن أبي جعفر ضعيف جدا. 1 

01١‏ وهم الحافظ اتف في عزوه للعقيل في ”التلخيص“ (10/5) فتبعه الشوكاتي كالعادة في «النيل» 
)۳۰٦/٥(‏ وللمزيد راجع «البدر المنير» (7518/0)». والحديث إنما أخرجه الطبراني في ”الأوسط؟" 
)3١7/1(‏ وفيه يحي بن سعيد العطار قال اليئمي في ”المجمع" :)١75 /٤(‏ متروك. 


عند أن الى 26 تن فى سيل تو أن يسك حت يلغ الكمين. ا 
الأعلى على الأسفل. أخرجة. باود واين. عله "تقال اين يفجن .الت : 
وإسناده چ و 0 5 اع 0 حديث عائشة وصححه 
وأخرجه e‏ في ”مصنفه؟ من حديث آي 0 1 ع أبيه عن جده 
وأخرج ابن ماجه والبيهقي» والطبراني من حديث عُبَادَةَ: ا 
شرب النخل من ا أن لاع يشرب 0 0 ويرك الماء إلى مده 


() أبوداود (۳۹۳۹)» واین ماجه (5545). 

(64/0) 0 

(۳) وهو حسن لغيره؛ فيه عبد الرحمن بن الحارث ضعيف» ولكن يشهد له مرسل عبدالله بن أبي بكر بن 

محمد بن حزم في ”الموطا؟ (۲/ .)۷٤٤‏ 

T/0) (© 

(©) ىا في «التلخيص* (۳/ )1١‏ قال ابن عبد البر: وهذا إسناد غريب جدًا عن مالك لا أعلمه يروى عن 
مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه (17/ )4٠١‏ وقال: سكل أبو بكر البزار: عن حديث هذا الباب 
فقال: لست أحفظ فيه هذا اللفظ عن الني ب حديئًا ينبت «التمهيد» (408/19). 

۳ أبوداود (7778)غ» وابن ماجه )۲٤۸١(‏ وهو حسن لغيره فيه مالك بن ثعلية أبو مالك مقبول» ويشهد 
له حديث عبدالله بن عمرو المتقدم ومرسل عبدالله بن أبي بكر. 

»2 وهم الحافظ ابن حجر في «التلخيص" (57/7) ني عزوه لعبد 0 اق في أثناء تلخيصه ل*البدر النير“ 
45/0) والحديث إنما - عبد الحق في «أحكامه" (7/ ٠‏ 

(» كذا ني الأصلين» وصوابه أبو حازم. 

(5) ابن ماجه (۸۳٤۲)ء‏ والبيهقي (5/ 4)155: والطبراني كما في ”المجمع* )١70/4(‏ وذكر بطوله 
)۲٠٤-۲۰۳/۲(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه قضيل بن سليان التُمَبرِيّ الراجح ضعفه الشديد. وإسحاق بن 
بجی ابن الوليد بن عبادة مجهول ولم يدرك عمه عبادة» وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه غير محفوظة 
«الكامل؟ (۱/ .)٣۳۳‏ 


0 الدراري المضية 
الباب صالحة للاحتجاج بها. ' 

وأما كونه لا يجوز 5 فضل الماء ليمنع به الكلاً؛ فلحديث أبي هريرة في 
”الصحيحين' وغيرما عن د قال: «لا تَمْتعُوا قصل الءِ لتنتغوا الْكَلَةْا وني 
لفظ لسل: ١لا‏ باع قَصْلُ اء ء لاح به الْكَآ»» وني لفط للبخاري": ١لا‏ تَبِيعُوا 
فصل اء لِتَمْتَعُوا به الْكَلأى وفي الباب أحاديث» وف لفظ لجر“ من حديث آي 
هريرة: ولا يَمْنَعٌ فصل مَاءِ بَعْلَ أَنْ يَسْتَعيّ عَنْه). 

وأما كون للإمام أن يحمي بعض 3 لرعي ا المسلمين في وقت الحاجة؛ 
فلحديث ابن عمر عند أحمدء. وابن : أن البي 3 ی حى النقيع للخيل» خيل 
المسلمين. وأخرجه أحمدء وأبوداودء من لخديف امنيب به اة 00 
دلا يتى إلا لله وَرَسولو» وهذه الزيادة في ”صحيح البخاري" وفيه: أن الببى ال 
حمى النقيعء 5 عمر حمى سرف وَالوَّدَة. 

وأما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات؛ فلحديث السائب بن أي 
السائب أنه قال للني يد كنت شريي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارينى 


(W 


ولا تماريني. أخرجه أبوداود.. وابن ماجهء والنسائي. والحام وصححه» ولي لفظ 
4 في البخاري »)۲۳٠۶(‏ ومسلم (1835). 0) (1D‏ 
فرق 


07 وهو ضعيف؛ فيه عمران بن عُمَْرِ المذلي جهول الحال وفيه المسعودي عبد الرحمن بن عبدالله 
والراوي عنه يزيد والظاهر أنه ابن هارون وقد روى عنه بعد الاختلاط. 

9) أحمد 4/9 وابن حبان (44/7) وهو ضعيف» إسناد أحمد فيه عبدالله بن عمر العُمَرِيٌ وهو 
ضعيف؛ واسناد ابن حبان فيه عبدالله بن نافع الصائغ ضعيف وعاصم بن عمر العُمَرِيَ ضعيف جِدا. 
©) أحمد 9). وأيوداود (۳۰۸۳)ء والحام )1١/7(‏ ورفعه منكر فيه عبدالرحمن بن الحارث بن أي 

ربيعة ضعيف والصحيح أنه من بلاغات لري قال البخاري: هذا وهء وقال البيهقي: قوله هى 
النقيع من قول الزُمْرِي. 
(YTVY°) CU‏ 
0) أبوداود (4)485, وابن ساجه (۲۲۸۷). والنسائي في ”الكبرى" (4)857/5. والحام )١١/5(‏ الحديث 
شديد الاضطراب.» أبان ذلك أبو حاتم کا في ”العلل“ لابنه (155/1). 


ا 


كتابٌ الشركة 


لأبي داودء وابن ماجه: أن السائب المخزومي كان شريك النبى ,نك قبل البعثة فجاء 


يوم الفتح» فقال: مرحبًا بأخي وشريي لا يداري» ولا يماري. وله طرق غير هذه 
وأخرج البخاري" عن أب الْمنْهَالٍ: أن زيد بن أَرْقَم والبراء بن عازب كانا شريكين» 


فاشتريا فضة بنقد ونسيكئةء فبلغ النبى ب2 فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه» وما 


ء 3 ( 
کان نسيكة فردوه. واخرج آبوداود» والتسائي وابن 00-00 عن ابن ايرا قال: 


اشتركت أنأ وعار وسعد فيما نصيب يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا 


0( 
0 أ ور 


6 5 
E 5 N E: OS ۳ 5 :‏ حي E‏ رمه أ 
وعمار بشيء. وفيه انقطاح 3 واخرخ مد» وابوداود عن زَوَبِقع بن ثابت قال: إن 


ا 


كان أحدنا في زمن رسول الله جذ ليأخذ نقد أخيه على أن له النصف عا يغنم ولا 
النصف. وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. وأخرجه 
الدارقطنى» والبيهق ” 


EN 100 5 3‏ 
وأما كونها تجوز المضاربة؛ فقد روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على 


الرجل إذا أعطاه مالا مقارضةًٌ يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة» ولا 
تحمله في بحرء ولا تنزل به بطن مسيل» فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي. 


0600 


5 : حال ET‏ 5 
قيل: إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي 2255 وإنما فعلها الصحابة منهم 


وقال ابن عبد البر: مضطرب جدًا فنهم من يجعله للسائب بن أبي السائب ومنهم من يجعله لابنه 
ومنهم من يجعله لقيس بن السائب ومنهم من يجعله لعبدالله وهذا اضطراب شديد. كا في ”التهذيب" 


ترجمة السائب. 
وقال السهيلى: وهذا اضطراب لا يثبت به شىء ولا تقوم به حجة" كا في ”نصب الراية" (9/ .)٤۷٤‏ 
(YEY)‏ 


أبوداود (۳۳۸۸)ء والنسائي (۷/ ۰)0۷ وابن ماجه (۳۲۸۸). 

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ وفيه عنعنة أبي إسحاق الْسَبِيعِيُ. 

أحمد (8/4١٠)ء‏ وأبوداود )۳١(‏ وهو ضعيف فيه شيبان بن أمية جهول. 

البيهقي (1/ ١٠٠)ء‏ والدارقطني لم اتف عليه بعد البحث المضني في عدة مراجع من كتبه ك«الستن* 
و”العلل" و”المؤتلف". 

أخرجه الدارقطني (”/ 5) والبيهقي .)١١١/5(‏ وصحته متوقفة على سماع عروة بن الزبير من حكيم. 


الدرارى المصية 


حكيم المذكورء ومنهم عَلّ کا رواه عبدالرزاق'ء ومنهم ابن مسعود کا رواه 
الشافعي "» ومنهم العباس کا رواه البيهقي”" ومنهم جابر رواه 0 أيضًا "أ 
ومنهم أبوموسى وابن عبر ك) زواه في «الموط»» والشافعي» والدارقطني ٠”‏ ومنهم عمر 
كما رواه الشافعي ٠‏ ومنهم عثان كا رواه البيهقي" وقد روي ني ذلك من المرفوع ما 
أخرجه ابن ما من حديث صهيب قال: قال رسول الله 3: «تَلاتٌ يهن 


الَْمَعَةُ ابيع ل أَجَل » وَالْمُمَاوَضَةُ لاط ال ا لِلَبَنْتِ 9 لع اك ولكن 
في إسناده ممهولان 0 
وأما كونه إذا تشاجر الشركاء في عَرْض الطريق كان سبعة ال فلحديث ابي 
)1( 


هريرة في «الصحيحين»”" وغيرها: أن النبي جك قال: «إذا اخْتَلَْكُمْ في الطَريو 
فَاجْعَلُوْ تع سَبِعة أذرْع ») وأخرج معناه عبداللّه بن أحمد ف ”المسند؟» والطبرائي ی من 


}0 في ”المصنف" )۲٤۸/۸(‏ وهو ضعيف برة؛ فيه قيس بن الربيع الأسدي ضعيف جداء والشعبي مختلف 
9 في «الأم" »)۲٤۳/۸(‏ وهو مرسل عن إبراهيم النَّحمَِه وفيه أبو حنيفة متروك» وحماد هو ابن أبي 
( 


)١١١/(‏ وهو موضوع فيه أبو الجارود زياد بن المنذر كذبه ابن معين 

)١١١/5( )‏ وهو ضعيف فيه ابن طيعة سيوع الحفظ ومدلس. 

ف #الموط" (۲/ 1۸۷)ء والشافعي في ”المسند" )١19/5(‏ كا في ”ترتيبه"» والدارقطني (۳/ *17) وهو صحيح. 

30 في «الأم» (۸/ 42547 والحديث ظاهره الإرسال» وفيه أبو حنيفة متروك. 

(YA) كك‎ 1/0 YW 

0 بل ثلاثة كيا سيأتي» والحديث موضوع قاله البخاري في ترجمة نصر بن القاسم من «التهذيب"» وصالح بن 
صهيب وعبدالرحيم بن داود فقيل عبدالرحمن» وقيل داود بن عليء كلهم مجهولون قال العقيلٍ في ترجمة 
أحدم حدیثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به (۲/ .)195١ >۸٠‏ ۰ ۰ 

290 في البخاري )۲٤۷۲۳(‏ ومسلم (۱۹۱۳). 

((0 عبدالله بن أحمد (53/0) في زوائده على ”المسندةء والطبراني كا في «المجمع" (4/ )٠١١‏ وتقدم الحم 

عليه ص(۳۹۹). 


احديث عاد بن الصامت» : وأخرجه أيضًا عبدالرزاق 


5 
)3 5 
وأخرجه أيضًا ابن عدي من حديث أنس. 


وأما كونه لا يملع جار جاره أن يغرز خشبة 35 جداره؛ فلحديث أبي هريرة ف 
”الصحيحين"” وغيرها: أن النى ج قال: (لَا يمغ جار جَارَء أن يَغْرِرَ حَسَّبَةٌ في 
جداره» وروی نحوه أحمدء واين ماجه» والبیهقی“ عن جماعة من الصحابة. 


وأما كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ؛ فلحديث ابن عباس قال: قال رسول 


الله يفك: دلا صَرَد ولا صِرَارٌء وَلِلبَجْلٍ أَنْ يصع خَشَّبَةَ في حَائْطٍ جَارِوء ودا 


اخْتلفم ف الطّريق فَاجْعَلُومٌ ع أَذْرْع). أخرجه أحمد» وابن ماجه. والبيهقي ٠‏ 
والطبراني» وعبدالرزاق“ 


() عزاه إليه الحافظ في ”الفتح» (0/ 4251 ولم أقف عليه في ”المصنف“» ولكن أخرجه أحمد 091/1 
من طريق عبد الرزاق وفيه جابر الجُعَفِي وهو متروك. 
(0) «الكامل" )٠٠٠١ /٤(‏ وهو منكر فيه عبّاد بن منصور الناجي ضعيف ومدلس عن الضعفاء؛ وقد تفرد 
بهذا الحديث كما ذكر ذلك ابن عدي. 
۳) في البخاري )١477(‏ ومسلم .)15١5(‏ 
(4) أحمد (۳/ 4۸۰)ء وابن ماجه (١۲۳۳)ء‏ والبيهقي (19/5) منهم ممع بن يزيد الأنصاري وما ذكر من 
التخريج هو لحديثه وهو حسن لغيرهء وعن ابن عباس سيأتي تخريجه والكلام عليه 
() أحمد (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه (7141)ء والبيهقي (19/5): والطراني في «الأوسط" (2/4؟١)‏ 
و”الكبير» (42507/11 وعبدالرزاق لم أقف عليه في «المصنف» بعد البحث» والحديث عن ابن عباس 
منكرء فيه جابر ا لجعي متروك مُنّهَمْ بالكذب والصحيح عن أبي هريرة کا سيأتي» وبقى له طريقان: 
الأولى أخرجها الدارقطبي (18/5؟) وهي لا تقل ضعقا عن الأولى» وهي من رواية إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة والراجح ضعفه الشديد وقد أخرجه الطبراني في ”الکبیر“ (۲۲۸/۱۱) عن أحمد 
ابن رشدين وهو متهم بالكذب عن روح بن صلاح المصري وهو ضعيف عن سعيد بن أي أيوب عن 
داود بن الْحْصَيْنِ عن عكرمة عن ابن عباس إلا أنها موقوفة» والحديث مداره على دأود عن عكرمة وهو 
محتج به إلا في روايته عن عکرمة؛ فإنه يروي عنه مناكير قاله ابن وأبوداود وهذه منها. 
والثانية أخرجها ابن أي شيبة كا ني ”نصب الراية“ )۳۸١ /٤(‏ والبيهقي (31/5) ES‏ 
سماك عن عكرمة وهي ضعيفة مضطربة وحديث ابن عباس قد أخرجه 58 ) من طریق= 


سفيان بن عة عن أيوب عن عكرمة وأخرجه أيضًا (407؟) عن الزبير بن الْجِرّيتِ عن عكرمة عن 
أي هريرة مرفوعًا بنحوه ذكر ذلك البيهقي وقال عقبه: وخالفهم سماك بن حرب وجاير الجُنْفِي فروياه 
عن عكرمة عن ابن عباس (وساق الطرق إليهم) وقال: ورواه أيضًا ابن فيعة عن آبي الأسود عن 
عكرمة عن ابن عباس في المرفق» ورواه إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس فيهما ورواية أبوب. وخالدء والزبير أصح. والله أعلم ”السنن الكبرى؟ (14/5) فكا ترى في 
كلام الإمام البيهقي إشارة إلى نكارة الحديث عن ابن عباس وهذا فيه مصداق لقول نة الحديث 
وَحْنَاظِهِ: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤهء وله درم لم يكن جمعهم للطرق؛ استكثار) ياء ولكن 
لتمييز صحيحها سن سقيمها ومرفوعها من وتوفها ومرسلها من موصوطا فاستفادوا من ذلك كثيراً. 

وأما حديث أبي سعيد فهو منكر مرفوعًا قال البيهقي: تفرد به عثان بن محمد وهو ابن أبي ربيعة 
ضعيف وروی مالك الحديث في ”مُوَطُي؟ (۲/ )۷٤١‏ مرسللا وهو الصحيح» وقد تابع عثانء عبدالملك 
ابن معاذ النصيي عند ابن عبد البر في ”التمهيد" (۲۰/ )١59‏ و«الاستذكار" (۲۲/ )۲۲١‏ وهو ضعيف. 

قال ابن القطان: لا يُعْرَفُ له حال. ”بيان الوم والإهام؟ (ه/ .)5١*‏ 

وأما حديث ثعلبة ففيه إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة قال الشيخ الألباني: لم أعرفه. اه 
”الصحيحة؟ »)448/١(‏ وفيه انقطاع صفوان بن سُلَيِم لم يسمع من ثعلبة بن مالك؛ قال أبوداود: لم ير . 
أحذا من الصحابة» إلا أبا أمامة وعبدالله بن مُنر. 

وجاء الحديث عن عائشة وله طريقان: ٠:‏ 

الأولى أخرجها الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷) وهي موضوعة؛ فيها محمد بن عمر الواقدي كذاب. 

والثانية أخرجها الطبرافي في ”الأوسط؟ )9٠0/١(‏ وهي واهية أيضا؛ فيها أحمد بن رِشْدِينِ َم 
بالكذب وَرَوْحُ بن صلاح ضعيف. وها متابعة عند الطبراني أيضًا )۳٠۷ /١(‏ وهي موضوعة أيعنًا؛ فيها 
أبو بكر بن ألي سء وَضَّاعْ. 

وعن أبي هريرة أخرجها الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸) رهي ضعيفة بمرة؛ فيها يعقوب بن عطاء بن أبي رياح ضعيف جدا. 

وعن جابر أخرجها الطبراني في ”الأوسط؟ (558/0). ْ 

قال ابن رجب: وهذا إسناد مقارب» وهو غريب! 

قلت: وهو منكر مرفوعا؛ فيه عنعنة محمد بن إسحاق» وقد رواه قي أبوداود ”مراسيله؟ عن محمد 
ابن إسحاق مرسلا قال ابن رجب: وهو أصح. قلت: والمرسل ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن مَعْرَاءً 
ضعيفء وعن كبر بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا ذكره ابن رجب في #جامعه؟ 
(ص۲ )۳١‏ قلت: لم أقف عليه» وهو موضوع أيضًا؛ فُكَثِيرٌ ركن من أركان الكذب قاله الشافعي وغيره. 

والخلاصة: أن الحديث لا يصح بمجموعه» فكا ترى لا تخلو طريق من ضعف شديد أو نكارة» قال 
ابن رجب: قال الخحافظ خالد بن سعد الأندلسي: لم يصح حديث لا ضرر ولا ضرار مسندا) وهو ضمن 
بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 


| كِتَابٌ الشركة 


قال ابن .كثير": أما حديث: (لَا صَرَّدٌ وَلَا صِرَارٌ)» فرواه أبن ماجه عن عبادة 
اين الصامت وروي من احديث ابن عباس » وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور. 
انتهى.ء فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه أيضًا 
البيهقى”" وحديث آي سعيد أخرجه ابن ماجه؛ والدارقطى والخامء والبیهقی ” 
وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك الْقُرَطِيَ الطبراني في ”الكبير"» وأبوئعي ° 

وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضَارٌ شريكه بقلع شجره أو بيع داره؛ 
فلحديث شَمْرَة بن جندب”: أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار 
قال ومع الرجل أهله قال: وكان سَمْرَة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه 
فطلب عليه أن يناقله فأبى» فأ الني َبَيدْدَ فذكر ذلك له» فطلب إليه الي يليد أن 
يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال: فهبه لي ولك كذا وكذا أمراء رغبة فيه 
فأبى قال: أنت مُضَارً!ا فقال رسول الله بإ للأنصاري: «اذْمَبٍ فَافلَعْ غَخْلهُ )2 وهو ' 

5 0 لے‎ ٤ 5 

ل لت منه» وقد روى المحب 
الطبري”" في «أحاديث الأحكام“ عن واسع بن حَبَّانء قال: كان لأبي لأُبَابة عَذّفْ في 
حائط 9 فکلمه» ثم ذكره نحو قصة سمْرّة. 


(۱) في ”إرشاد الفقيه؟ (۲/ .)٠١‏ 

م لمعن وهو قطعة من حديث طويل أخرجه عبدالله في ”زوائد المسند“ (١/٠۳۲)ء‏ والطبراني في 
”الكبير" كا في ”المجمع" (4/ 207١7‏ وقد تقدم (ص۳۹۹) أنه ضعيف بمرة. ۰ 

(©) الدارقطني (۳/ ۷۷) (٤/۲۲۸)ء‏ والجام (028/5): والبيهقي (254/5: ولم يخرجه ابن ماجه قال ابن 
رجب: حديث ابي سعيد لم يخرجه ابن ماجه وإنما خرجه الدارقطني والحام والبيهقي ”جامع العلوم“ 
(007) وَوَمَمٌ الزيلعي شيخه ابن التركاني في عزوه لابن ماجه ”نصب الراية* (5/ .)۳۸١‏ 

(6) الطبراني في ”الكبير" (2)85/15 وأبونعيم في ”المعرفة" (490/1). 

(0) أخرجه أبوداود ١‏ والبيهقي (181//7). 

(5) قال ابن حزم: هذا منقطع؛ لأن محمد بن على لا سماع له من سمرة. ”المحلى* (۷/ .)017١‏ 

(۷) وهو أحمد بن عبد الله أبو جعفر الطبري» في ”غاية الأحكام" (5517//1). 


ع 


ى 
جر ی قري 


کے دن رو نی 


الدراري المضية | 


[قول: الرهن جائز بالإجماع. وقد نطق به الكتاب العزيز» وتقييده بالسفر خرج 


مخرج الغالب كا ذهب إليه الجمهور وقال مجاهدء والضحاك؛ والظاهرية: لا يشرع 
إلا“ افر وقد ن اللي 1 دا .له عند بودي باللينة' رأة مته شيا 
لأهلهء كا أخرجه البخاري"' وغيره من حديث أنس وهو في «الصحيحين؟”7 من 
حديث عائشة وأخرجه أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه'” من حديث ابن 
عباس» وصححه الترمذي» وصاحب «الاقتراح» وني ذلك دليل على مشروعية 
الرهن في الحضر كما قال الجمهور. 

وأما كون الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون؛ فلا أخرجه البخاري " وغيره 
من حديث أبي هريرة عن الني کل أته كان يقول: «الطَهْرُ يُرْكَبُ بِتََقَيِهِ إِذَا كَانَ 
مرْهُوناء وَل الدّرٌ يُثْرَبُ بيه إا گان مَرْهُوئاء وَعَلَ الَّذِي يركب وَيَثْربْ التََقَهُ » 
وللحديث ألفاظ والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه» وقد ذهب إلى ذلك 
أحمدء وإسحق» والليثء. والحسن وغيرهم. وقال الشافعي» وأبوحنيفة» ومالك 
وجمهور العلاء: لا ينتفع المرتمن من الرهن بشيء» بل الفوائد للراهن واُوَنُ عليدء 
قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس. ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار مبني 


0 (۲۰۹۹). (۲) في البخاري (7011)؛ ومسلم (15905). 
زم أحمد /١(‏ ۳۰۰ والترمذي (۱۲۱۶). والنسائي (۳۰۳/۷)ء وابن ماجه )۲٤۳۹(‏ وهو صحيح. 
(4) في القسم الخامس» الحديث الثالث عشر. م (۲0۱۲). 


حتَابُ الرّضْن ْ 
على َا جُرْفٍِ هار ولا يصح الاحتجاج بما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية 
الرجل بغير إذنه كا في البخاري"" 
واا كونه لا يغلق الرهن با فيه؛ فلحديث أبي هريرة عن النبي ب قال: (لا 
يعلق الرَمْنْ مِنْ َاحِبه الَذِي رنه له ئه وَليه عُرْمْهُ» أخرجه الشافعي» 
والدارقطني؛ والحامء والبيهقي» وابن حبان'” في «صحيحه». وحسن الدارقطني 
إسناده وقال ابن حجر في ”بلوغ المرام»”: إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي 
داودء ویره إرساله. وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى والوصل زيادة. وقد 
خرجت من حرج مقبول؛ والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرتبن له» حيث لم يفكه 
الراهن في الوقت المشروطء وروى عبدالرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن با إذا 
قال الرجل: إن لم آيِكَ بمالك فالرهن لك. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب 
حق هذا إنما هلك من رب الرهن له عُنْمُهُ وعليه عُرْمةُ وقد روي أن المرتهن في الجاهلية 
كان يتملك الرهن إذا لم يرد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب» فأبطله الشارع» 
والعْنْمْ والعُزْمُ هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون. 


وغيره ؟ لأن العام لا برد به الخاص بل ثبنى عليه. 


(0) في البخاري (74785)» ومسم (۱۷۲۹). 
60 الشافعي في «الأم؟ (۳/ 0۷۹)» والدارقطني (۳۲/۳)ء والحام (0)01/7 والبيهقي (84/5)ء وابن 
حبان (/ا/ 0۷۰). 


5 رومم). 


وهو الراجح قال ابن كثير: هكذا رواه الشافعي وأبوداود في ”المراسيل" من حديت اليُفْرِيِ عن سعيد 
مرسلاء وهكذا رواه الثقات عن أصحاب الزّمْرِي وقد رُوي من طرق موصولا كلها ضعيفة بعضها في 
بعض.. ومسند الشافعي وسان أبن ماجه والدارقطني وغيرها عن الرُهْرِي عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن التي كل والمحفوظ المرسل كا قاله البيهقي وغيره من الْحْنّاظٍ لا كا قال الدارقطبي: إن 
وصله حسن؛ فإن الأخذ بقول الأكثر الأوثق» والله أعلم «إرشاد الفقيه“ (55/5) وأشار ابن عدي إلى 
إرساله في «الكامل؟ (1557/4). 


8) (1441) وهو ايء فيه محمد بن ميد الرازي َه بالكذب» وشيخه إبراهيم بن المختار الرازي 


ضعيف جد وإسحاق بن راشد الجَزّري ضعيف وخاصة في روايته عن الزّمْرِي وهذه منها. 


جيل ی 
کم ا اروم 


5 ا ا وک لھ و2 ا 
تلت يدون ححنانية وحبانيةة وه جور ملع 


ای 


0 00 0 وطاق الفخل» وَحَلب الاي لِمَنْ يتاج َلك 


ا أما 1 يجب 1 كل واحد منها تأدية الأمانةء فلقول الله تعالى: # إِنَّ 
که مرکم أن نوا الاتت إل أَمْيِهَا [الشاء: +م]ء ولقوله يد : « أذ ا 
انْتمَنَكَ وَل ن ع خَائَكَ). أخرجه أبوداود» والترمذي وحسنه» ا وص حيحه 


Dy‏ مادو لاق ارو عا سوق رار انتيده 


الجا" بنحديث أي التّياح عن أنس وف إسناده أيوب بن سويد» وهو َف ف 


۲ أبوداود (070”)ء والترمذي (٤۱۲۹)ء‏ والحام (45/5). 


() وقيس بن الربيع الأسدي قال أبو حاتم:. طلق بن غَنَامٍ هو ابن عم حفص بن غياث وهو كاتب حفص 


ابن غياث روى حديئًا منكرا عن عَرِيكِ وقيس فذكر هذا الحديث وقال: ولم يرو هذا الحديث غيره کا 
في ”العلل“ .)۳۷١ /١(‏ 
قلت: وشريك هو القاضي ضعيف س الحفظء وقيس بن الربيع الراجح أنه شديد الضعف. 

© (/5؛). 
لا أدري ما الخلاف الذي أراده المصنف جنه إلا أن يكون أراد الخلاف بين القائلين بضعفه وضعقه 
الشديد فذاكء وأما الضعف فلا خلاف فيه فيا رأيت» والضعف فيه شديد قال ابن المبارك: ازم به! 
رنقل الترمذي عنه أنه ترك حديثه وقال ابن معين: ليس بثىء سرق الأحاديث» وقال التائي: ليس 
بثقة» ولا أعم أحدًا وثقه. 


| تاب الوَدِيْعَةَ وَالعَارِيَةِ 3 
وقد تفرد به كا قال الطبراني""» وأخرجه ابن الجوزي”” في ”العلل المتناهية“ من 
عدف أن بن كعب وني إسناده من لا يعرف وأخرجه أيضًا الدارقطني”" عنف 
وأخرجه البيهقي والطبراني“ عن أبي 
والطبراني» و البيهقي وأبونعيم"“ من حديث أنس» وأخرجه أحمدء وأبوداود» 
والبيهقي'" عن رجل من الصحابة وني إسناده مجهول غير الصحابي. 


ا 


مَأمَةَ سند ضعيف©“ وأخرجه الدارقطني » 


وأما كونه لا ضمان إذا ثَلِمْتِ العين المستعارة والمستودعة؛ فلحديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده أن ألني قال: رلا صان ع سُؤْتَمَنٍ ) أخرجه الدارقطتي “ 


(0) سيأتي الكلام عليه. 
و4 اف م (o‏ 
(4) البيهقي معلقًا (١6/١10/1؟)»‏ والطبراني في #الكبير» (8/ )٠١١‏ موصولا. 
(0) بل ضعيف بمرة؛ قال البيهقي: وهذا ضعيف؛ لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئًاء وأبو حفص 
الدمشقي مجهول. اه وقي إسحاق بن أسيد ضعيف جدّاء ويحبى بن أيوب الغافقي ضعيف. 
(<) الدارقطني (۳/ .)٠١‏ والطبراني في «الكبير؟ (1/١1؟)‏ و«الصغير»؟ (11٤)»؛‏ والبيهقي )۷1/1۰( 
وأبو تیم في ”الخلية" )١177/7(‏ وقد تقدم أن فيه أيوب بن سويد وهو شديد الضعف» والحديث 
منكر؛ قال ابن عدي: هو منكر بهذا الإسنادء وإنما يروى المتن عن أبي حَصِين عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. #الكامل» (۲/ ۲۳). 
(۷) أحمد (5/ 414) وأبوداود (7651). والبيهقي )1070/1١(‏ وهو حديث أي بن كعب المتقدم. 
والخلاصة: أن الحديث لا يصح عن الني يد لبه قال الإمام الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل الحديث متم . ولو كان ابتا ‏ يكن فيه حجة. کا في «الكبرى" للبيهقي .)۲۷١/۱۰(‏ 
وقال تلميذه الإمام أحمد: حديث باطل لا أعرفه عن الني ن 
المنير" لابن الملقن (07/ 701). 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. ”العلل“ .)097/١(‏ وضعفها البيهقي في 
«سنئه"؛ وهو ظاهر صنيع ابن الملقن في ”البدر“» وبقيت متفرقات وتنبيهات ستقف عليها إن شاء الله 
في بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 


من وجه صحبح. کا في ”البدر 


(I/D (A) 


الدراري المضية 
ری E‏ 


وي إسناده ضعف" وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لِجتاية على 
العين؛ لا أخرجه الدارقطنى”" في الحديث السابق من طريق آخرى بلفظ: «ِلَيْسَ عَلَ 
الْمْسْتَعِرٍ غير امِل ضمان» وَلَا المستودع غير اليل ضان»» وافِنُ: هو الخائن 
والجاني خائن. 

وأما المستعير؛ فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لإجناية أو خيانة العِثْرَةُ والحنفية 
والمالكيةء وحكى في ”الفتح“" عن الجمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده 0 
إذا كان التلف على الوجه المأذون فيهء وأخرج أحمد. وأبوداود» والترمذي» وابن 
ماجه: والحام © وصححه من حديث الحسن عن مَمْرّة عن النبي بلاق قال: «عَل الْيَدٍ 
ما أَحَذَّتْ حى نويه »» وني سماع الحسن من مَمْرَة مقال مشهور"“» وأخرج أحمدء 
وأبوداود» والنساف والحام”" من حديث صفوان بن أمية: أن الي يلين استعار منه 
يوم حُنَْنِ أذراعًا فقال أغصبًا يا محمد قال: «بَلْ عَارِيَةٌ مَصْمُونةً. 


وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر؛ فلحديث ابن مسعود قال: كنا 
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)١‏ هذا فيه تسامح من المصئف إن لم يكن تساهلا؛ فالحديث ضعيف بمرة؛ فيه محمد بن عبدالرحمن الحجبي 
وعبدالله بن شَيِيْبٍ ويزيد بن عبد الملك النوفلي ثلاثتهم مركو الحديث» واسحاق بن محمد هو المَرْوِي 
ضعيف على أقل أحواله وللحديث متابعة عند ابن ماجه (4401) حالما قريب من هذهء فيها امثنى بن 
الصَّبّاح وأيوب بن سوبد كلاها متروك وعبيدالله بن الهم مقبول. 

)4١/5( )(‏ وقال: عمرو وغبيدة ضعيفان؛ وإنا يُرَوَى عن شُرئْح القاضي غير مرفوع. 

قلت: عمرو هو ابن عبد الجبار السنجاري ضعيف وعبيدة هو ابن حسان عم عمرو وهو ضعيف 
أيضا وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال أبن عدي: وهذه الأحاديث... لعمرو بن عبد الجبار غير 
محفوظة «الكامل" /٥(‏ ۱۷۹۱). 

م (64/5كم). 

(:) أحمد (8/6). وأبوداود (0)950701 والترمذي (557١)غ‏ وابن ماجه »)۲٤۰١(‏ والحا؟ .)٤۷/۲(‏ 

(0) وخلاصته أن الحسن سمع من شَمْرَةَ حديث العقيقة وهو مدلس فا لم يصرح فيه فهو ضعيف. 

م أحد (۳/ .)٤١۱‏ وأيوداود (67). والنسائي في ”الكبرى؟ (/504). والحام )٤۷/۲(‏ والحديث 


| كِتَابُ الوَدِيْعَة والعارَة ا 
تعد الماعون على عهد رسول الله بيد عارية الدلو والقدر. أخرجه أبوداود» ‏ وحسته 
المنذري ” وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنما فسرا قوله تعالى: ايتن 
لْمَاعُونَ © [الاعرن: /]ء أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس» 
والدلو» والحبل» والقَدْرٍ وما أشبه ذلك وعن عائشة: الماعون: الماء» والنار» والملح. 
وقيل: الماعون: الركاة. 

وأما كونه لا يجوز منع إطراق الفحل وحلب الواشي والحمل عليها في سبيل 
لله فلا أخرجه مس ” وغيره من حديث جابر عن البي د قال: "ما مِنْ 
صَاحِبٍ إل ولا بَمَرٍ ولا تم لا يودي حَلهَا إلا قَعَدَ لَهَا َو ايامو بقاع قَرقرَ 
تَطَوْهُ دَاثُ الظّْلفٍ بطِلْفِهَا وَتنْطَحْهُ ذَاثُ الْقَرْنِ برا ا» قلنا: يارسول الله » وما حقها؟ 

١إطْرَاقُ‏ فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دَلْوهَاء وَمِنْحَتَهَء وَحَلْبْهَا على الك وحمل عَلَيِهَا في 
سیل الله » والمراد بإطراق فحلها: عاريته من يحتاج أن يطرق به ماشيته» والمراد 
بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبهاء ثم يردها وأما ا لحمل عليها في سبيل الله فإذا 
طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته. 


.(10¥) )١( 


۳ ذكره في ”مختصر السئن" (۲/ )۲٤۷‏ بدون ذكر التحسين» والحديث حسن. 
(AA) ©‏ 


رخ 
ج ی ی 9ی 
کی ن رو یس 


3 اس 2 ا E‏ 4 را 7 5 2 
يام ألعْاصِتٌ وب عله رد ما أخدة» ولا بحل مال امْرِيْ 0 إلا 
بطي يِن نقد ولس لِعرّق طَالِم سق وَمَنْ ف ی ازضل قوع يخثر دوم 


فس له مر مِنَ الرَزْع سي وَمَنْ عَسَ ف رض غَبْرِهِ غَرْسًا وَفَعَهُ وَلَّا ج 
الانْيِفَاعٌ بالَغْصُوب» و ا ا أو ق مته ٠‏ 

أقول: أما كونه يأثم الغاصب؛ فلأنه أكل مال غيره بالباطل واستولى عليه 
عدوائًاء وقد قال [اله] تعالى: و تاوا ولم ب بالطل ه [البقرة: دا]ء وقال 
يميد دلا يحل مال امري مش الا ت من طرق 
عن انس مرفوعًا وفي الال ا وأخرجه أحمدء والدارقطى”” من حديث أبىي 
خْرّة الرّقاشِيَ عن عمه وني إسناده علي بن زيد بن جُدْعَانَء وهو مَك عليه 
وأخرجه الحا من حديث ابن ل وأخرجه الدارقطني * عنه من طريق أخرى» 
وأخرج البيهقي. وابن حبان» والحام”' في ”صحيحيها؟ من حديث أبي حميد 


- 


(1 "ه25‎ 0١ 

() بل موضوع؛ فيه داود بن الزبرقان متروك كذبه الجوزجاني والأزدي» والآخر فيه عبدالله بن شَّبِيب أبو' 
سعيد الْرّبَعينُ متروك. 

(۳) أحد (2077/5 والدارقطني (۲۹/۳) وقد تقدم أنه حسن لغيره (ص 707). 

)91/١( ):(‏ وكذا رواء عنه البيهقي (5/ 0)57 وهو طويلء وقيه إسماعيل بن أي َوَس وأبوه ضعيفان. 


(5) (5/ 9؟) وهو ضعيف برة؛ فيه محمد بن عبيدالله الْعَرْرْعِيّ متروك ومن رواية الحكم عن يمسم ولم يسمع 


منه هذا الحديث. 


(0) البيهقى (5/ 22٠١١‏ وابن حبان (۷/ ۰)۸۷ والحام م أقف عليه في ”المستدرك“ ولم يعزه إليه الحافظ = 


| كَتَابُ العَضب 


الساعدي» وقد أخرج أحمد» وأبوداود» و وَحَسَّنَهُ من حديث السائب بن 


يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله 


رلا يَأْخُذَنَّ أَحَدّكُمْ + مَتَاعَ أَخِيه جَادًا وَل 


لاع وَإذَا اَذ أَحَدكُمْ عضا أخِيد قَليَددّهَا عَلَيْهِ) وحديث: J‏ ما أَموَالَكُمْ وَدِمَاؤْكُمْ 
عَلَيِكُمْ حرام » وهو ثابت 2 «الصحيحين» '"' وغيرهماء وهو جس على حرم الغصب 


إذا كان تالفًا. 


اا 


0 قال: « مَنْ رَرَعَ في اض وم بعر إِدْنِمْ قَلَيْسَ لَهُ مِنّ ن الرَزْع َء * وَلَهُ تَفَفَعُةُ) 


وأما كونه ليس لعرق ظلم حق إلى آخره؛ فلحديث رافع بن حَدِيْج أن الني 


أخرجه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» والترمذي» والبيهقي. والطبرائي» وابن أبي 
شيبة ») والطيالسى» وأبويعلى» وحسّنه البخاري“ 


| 4 


(7 


5 ”التلخيص» (۳/ 55). ولا ”إتحاف المهرة» (4)47/15 ولا ابن الملقن في ”البدر“ (194/5) وتقدم 
أنه دلت فيه وخلاصته أنه حسن. 

حمد .)۲۲۱/٤(‏ وأبوداود »)٥٠۰۳(‏ والترمذي )17°( وهو صحيح. 

تقدم من حديث آي بكرة. 


أحمد ))١41/5(‏ وأبوداود »)*”4٠#(‏ وابن ماجه (877؟). والترمذي 60)١57(‏ والبيهقي 


0۲ والطبرائي في «الكبير» (20)786/4 وابن أبي شيبة »)۳٠۲/۷(‏ والطيالسي (950) 


وأبويعل مسند رافع بن خديج ليس في ”المستد" المطبوع فلعله في ”المسند الكبير"» وحسنه البخاري 
ذكره الترمذي في «جامعه"» والحديث ضعيف بمرة؛ عطاء لم يسمع من رافع بن ديج قال الشافعي: 
الحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعاء ول يسمع هذا الحديث أبو إسحاق السَّييِعِيُُ من عطاء بينها 
عبدالعزيز بن رفيع وهو مدلس ول يصرح قال ابن عدي: وهذا يُعْرَفُ بشَرِيكٍ بهذا الإسناد وكنت أظن 
أن عطاء عن راقع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل ”الكامل؟ 
OTE 7£)‏ 

وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وَُقِلَ عن مومى بن هارون أنه ينكر 
هذا اديت يعفا :ويقؤل ل يزوة عن "أي إلتحاق غر شري ولا روا عن عطاء غير آي إسبحاق 
وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا. اه 


وقد وقع التصريح بين عطاء وراقع ولكنه من طريق عقبة بن عبدالله الأصم وهو ضعيف چا = 


EEE 
وأما رفع الغرس عن أض | فلا أبوداود» والدارقطني من حديث‎ 
بن الزبير أن رسول الله ميد قال: خا أزضًا هي لَهُ» ولیس لزق كيم‎ 0 
ق ؟» قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول أله‎ 
ا غَرَسَ أحدها نخلا في أرض الآخر» فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب‎ 
النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصوها بالفُئُوس وإنها‎ 
لنخل ع وأخرج أحمدء وأبو داود» ا وحسنه» والنسائي وأخرجه‎ 

البخاري ” تعليقًا من حديث سعيد بن زيد قأل: قال رسول الله چ امن أ 

أَرْضًا ميته فهِيَ لَهُ ولب لِعِرْقٍ عام حَقٌ1. 

وأما كونه لا يحل الانتفاع بالمخصوب؛ فلا تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل 

EET O‏ ولا SAET‏ رودي ARD ECA‏ ال عر الها لا 

الانتفاع بها بالزرع ونحوه 00 منها عن عائشة في ”الصحيحين"” وغيرها: أن 

البي بد قال: ١مَنْ‏ طم شِبْرًا مِنَ الْأرْضٍ مرق الله مِنْ سَبْعِ رضي وفيها" أيصنا 

من حديث أبي سعيد نحوه» وني «البخاري؟” وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضاء 

وني ”مسل“ من حديث أبي هريرة نحوه أيصًا. 


وشريك قد تابعه قيس بن الربيع الأسدي وهو ضعيف جدًا. 

أبوداود (٤۷٠۳)ء‏ والدارقطني (۳/ 270 والراجح في الحديث أنه مرسل عن عروة بن الزبير. 

أبوداود »)۳١۷۳(‏ والترمذي (۱۳۷۸)ء وأحمد لم أقف عليه في ”ا سند“ ولم يعزه الحافظ في «إتحاف المهرة» 
ولا ”أطراف المسند“ ولا الزيلعي في ”نصب الراية“ /٤(‏ ۲۸۸) ولا الحافظ في ”التلخيص* (۳/ 05) لأحمد» 
وقد تبع فيه الشوكاني المجد ب في «المنتقى" فقد عزاه لأحمد ولعله في كتبه الأخرى. 

9 في «الكبرى» (۳/ .)٤٠٥‏ 1 


2 كا في «الفتح" (7/0؟) عن عمرو بن عوف لا عن سعيد بن زيد كا في ”النيل» (0/ 01١7‏ وقد تقدم 


أنه مرسل. 
4 في البخاري »)۲٤۵۳(‏ رمام (01715. 
99؟ في البخاري (4)15017 ومسا )١719(‏ صوابه عن معيد بن زيد. 
ET‏ (0. 


| كتَابُ القَضب 


وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته؛ فلحديث عائشة: أنها لما كسرت إناء 
صفية الذي أهدت فيه للني ا فقال ها: (إِنَاعٌ كَإِنَاءِ وَطَعَامٌ گام ). أخرجه 
أحمد» وأبوداود» والنساقي”" وحسنه الحافظ في ”الفتح“ وأخرج ل وغيره 
من حديث أنس: أن رسول الله اڈ كان عند بعض سائه» فأرسلت إِحْدّى أمهات 
المؤمنين مع خادم ها بِتَضْعَةٍ فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعةء فضمها 
وجعل فيها الطعام» وقال: «كُلُوا)» وَدَفَعَ الْمَصْعَة الصَّحِيِحَة ال وَحَبَسَ 
الْمَكْسُورَةَء ولفظ الترمذي” قال: أهدت بعض أزواج النى جيل طعامًا في قصعة 
فضربت عائشة القصعة بيدهاء فألقت ما فيهاء فقال ي ع ما ع وَِنَاءٌ 
ِإِنَاءِ 4» وقد اشع بذلك من قال إن القِيِمِىٌ يُضْمَنُ مَنْ بمثله ولا يُصْمَنُ بالقيمة إلا عند 
عدم المثل» وهو الشافعي والكوفيون» وقال مالك إن: القيمي يضمن بقيمته مطلقا» 
وبه قالت المدوية. قيل: ولا خلاف في أن الْمنْنَ يضمن بمثلهء ولكنه قد ورد في 
حديث الْصَرَاةٍ الثابت في ”الصحيح“ ردها ا من و واللين مغل والح 
مستوفى في مواطنه. ْ 


(0 أحمد 2)١58/5(‏ وأبوداود (۹۸١۳)ء‏ والنائي (۷۱/۷). 

(؟) )١54/0(‏ وفيه أَقْلَتُ بن خليفة وَجَسْرَةٌ بنت دَجَاجَةٍ كلاها مختلف فيه وخلاصته أنه حسن لغيره. 
٠ (fo) ©‏ 

.(1۳0۹) (2) 


)0( تقدم ( ص .)۳۷١‏ 


0 
یں جم َي 
9 س لازو ی 


الدراري المضية ) 


نكا انلود على ال ربو تيصب عند الوقاء > 0 ونه در 
ا وإ عجر عَنْ نيم مالي الکگابة عَادَ في الرّقَّء وَمَن اسْتؤلد أَمَتة 

َم ل لَهُ بها وَعََفَت بمَؤتِه أو خبْرهِ لِعِنْقِهًا. 

أقول: الترغيب في العتق قد ثبت عنه جي في الأحاديث الصحيحة كحديث 
هريرة في ”الصحيحين*" وغيرهما عن الني ن 


يث أبي 
الله 


: دمن اغى َكبَةّ مُسْلِمَةٌ أَعْتَق ١‏ 
بل عضو ينها عُصْوًا مِنْهُ مِنَ اللَار» حى فَرْجَهُ بفزجو» » وأخرج الترمذي" 

وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي جلك قال: « أا امْرِيْ 
شنم أغتق | ارا مشلا گان فِكَاكَهُ مِنَ الئَارٍ رى كل عُصْرٍ ينها عُصْوَا مه وَأ 
امْرِئْ ي مش أغتق امْرأئئٍ ل ل 
مِنْة) » وفي لفظ: « وأا امْرَ رأة مُسْلِمَةٍ أَفَْقَّتِ مرا مُسْلِمَةٌ گات فِكَاكَهَا مِنَ الئَارِ 
زئ بل عُصْرٍ مِنْ أَعْضَايِهًا عُصُوَا مِنْهَا مِنْ أَعَّْائَا0 » وإسناده صحيح" » وفي 


() في البخاري (5017). ومسام (9/ 517 .)١١‏ رم )10¥( 


() كلاء فهو منقطع ؛ سام بن ابي الجعد لم يسمع من أبي أمامة قاله البخاري» ولا يشكل على ذلك قول 


ET 


الباب أحاديث وف «الصحيحين» ”0 ' من حديت أي ذر قال: قلت: a‏ الله » أي 
الأعال أفضل؟ قال: «الْؤجَانُ بالل وَالْجِهَادُ في سَبيل الله » قال: قلت: أى الرقاب 
أفضل؟ قال: «أَنْفْسْهَا عند أَمْلِهَا وَأَكْرَهَا تَّمَنَا » 


وأما كونه يجوز العتق بشرط الخدمة؛ فلحديث سفيئة أبي”" عبدالرحمن» قال: 
أعتقتني أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبي : ين ما عاش. أخرجه أحد» وأبوداود» 
والنسائي وادن ماجهء ”” وقال: لا ن بإسناده. وأخرجه الام وفي إسناده: سعيد بن 
جُنْهَان أبوحفص الأسلمي» وقد ونه أبن معين وغيره وقال أبوحاتم * لا حنج بحديثه 
ووجه الحجة من هذا أن النبى يذ لا يخفى عليه مثل ذلك» وقد قيل: إن تعليق 
العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا. 

وأما کون من ملك رَحَهُ E‏ عليه ؟ ل سَهْرَة عند أحمدء وأبي داود» 
والترمذي» وابن ماجه أن الي د قا : «مَنْ مَلَكَ دا رجم رم فهو خُر » ولفظ 

fo 


أحمد 


فهو عَتِيِقُ » وهو من رواية الحسن عن رة وفي سماعه منه مقال معروف. 
وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. وقال البخاري: لا يصح. وأخرج النسائي 
والترمذي» وابن ماجهء والحاک ”من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله پا 
- أي حاتم إنه أدركه؛ لأن الإدراك لا يلزم منه السماع. 

(0 في البخاري (5014) وسل .)۸٤(‏ (۲) في الأصلين: بن» وهو تحريف. 

م أحمد (۲۲۱/۵). وأبوداود (۳۹۳۲)ء والنسائي في «الكبرى» (۱۹۰/۳)ء وابن ماجه (18513) 
والحديث حسن. 

.)٠١ /4( في «الجرح والتعديل؟‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (۲۱۳/۲). وأبوداود (۹٤۳۹)ء‏ والترمذي .»)١756(‏ وابن ماجه (5؟0501). 

(14/97 ( 

(«۷) النسائي في «الكبرى" (۳/ ۱۷۳) معلقاء والترمذي (۳/ 1۳۸)وابن ماجه (5556). والحاام )۲۱٤/۲(‏ 
ووجه النكارة في كلا الحديثين أن حديث سمرة تفرد بوصله حماد بن سَلَمَةَ عن قتادة ذكر ذلك أبوداود 
والترمذي» ورواية حماد بن سَلَّمَة عن قتادة ضعيفة» قال ابن رجب: قال الإمام مسلم في كتاب 
”التمييز؟: إن حماد بن سَلَمَة عندم يخطئ في حديث قتادة كثيرًا كا في شرح «العلل؟ لابن رجب = 


الدراري المضية ) 


«مَنْ مَلكَ ذا رَحِمِ حرم فَهُوَ خُرٌ)ء وهو من رواية صمْرَة عن الثوري عن عبدالله بن 
دينار عنه قال النسائي: حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير صمرة 


e 


معين وغيره وحديثه ف ”الصحيحين“ وقد صحح حديثه هذا ابن حزم» وعيد احق ۰ 


وابن القطان”". وأخرج أبوداود» والنساني“ عن عمر بن الخطاب موقوفًا مثل حديث 


سَمرَة أية قتادة ع : 
سمرّة وهو من رواية دة عنه ولم يسمع منه 


و 


51 


'. وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم 
عتق عليه أكثر أهل العم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب آ 


فة 
ابعين > HE)‏ ايو حه 


وأصحابه» وأحمدء وقال الشافعي وجماعة من أهل العام: إنه يعتق عليه الأولاد 
والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرم من قرابته» وزاد مالك الإخوة» ولا ينافي ما 
ذكرناه حديث أبي م وغيره قال: قال رسول الله عبتن . دلا زي 


وَالِدٌ 


0) 


فق 


622 


الدصتام 


2 - 


عَنْ وَلَدِهِ إلا أن بده لوكا فَشْترِيَهُ قبِغيَةُ»؛ لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي 


(صة58)» والكلام في «التمييز" (ص4۲)ء وقد خالف حماد شعيّة فروى الحديث عن الحسن مرسلاء 
قال الحافظ في «التلخيص»: وشعبة أحفظ من جماد ورواه سعيد بن أبي عَروْبَةَ عن قتادة موقوفًا على 
الحسن أخرجه النسائي في «الكبرى"» (۳/ 1074) وأبوداود )۳۹١١(‏ وقال: وسعيد أحفظ من حماد. 

وقال ابن القيم: هذا الحديث له مس علل... فذكرها. تهذيب الست (1*9/89). 
وقال أحمد: ليس من ذا شيء؛ وم صمرة. کا في ”مسنائل أبي داود" (ص٤١۳).‏ 
وتام كلامه: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وَرَدَهُ أحمد» وأنكره إنكارا شديدا وقال: لو قال رجل 
هذا كذب لما كان عغخطنًا. كا في «التهذيب». 

وذكر البيهقي: أنه رج راويه» رالمحفوظ هذا الإسناد حديث «نهى عن بيع الولاء وهبتهع «السئن» (:1/ ۲۸۹). 
ابن حزم في ”المحلى" (۸/ »)١1١‏ وعبدالحق في «الأحكام الوسطى؟ (5/ .)٠١‏ وابن القطان في ”بيان 
الوهم والإام“ (477/5) وتضعيف كبار الأنمة للحديث مقدم على تصحيح من صححه؛ لعلو كعبهم 
ورسوخ قدمهم في هذا الفن والحديث صمن بحشا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين؟. 
أبؤداود 2)196٠0(‏ والنسائي في ”الكبرى» (5/ .)۱۷٤‏ 
قال الإمام أحمد والحام: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس» قلت: قد ثبت سماعه من بعض الصحابة 
غير أنس إلا أن عمر ليس منهم. 
(1601). 


[ تاب التق ا 
وقوعه بالملك. وقد تمسك بحديث ألى هريرة الظاهرية فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. 

وأما کون من مَثَّلَ بمملوكه بعتقه؛ فلحديث ابن عمر عند مسم” وغيره قال 
سمعت رسول الله چا يقول: ١‏ مَنْ لطم لوه أو طَرَيَهُ رة أَنْ يُعْتفَه؛ وفي 
سل" أيضًا عن سويد بن مُقَرْنْ: قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله. ب لين 
لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك الني ك فقال: ١أَعْيَقُوهًا»؛‏ وفي 
رواية: «إذًا اسْتَعْتَوا EE‏ سَيِيلَهَا») وي د أيضًا من حديث ابي مسعود 
البدري: قال كنت أضرب غلامًا بالسوط فسمعت صونًا من خلفي... إلى 
رسول الله چ يقول: (إنَّ الله أَقْدَرُ مِئْكَ على هَذَا الْخْلام»» وفيه قلت: يا رسول 
الل هو حر لوجه الله فقال: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْنَحَنْكَ الائ أو لَمَكَْكَ التَادُ ). 

وأما كونه يعتقه الإمام أو الحام؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
في المملوك الذي جب سيده مذاكيرهء فقال الي م عل بِالرَجُلٍ "0 فل بُقَدْرْ 
عليه فقال له النى جللة: «اذْمَتِ قَأَنْتَ حُد). أخرجه أبوداود» وابن ماجه» “ وقد 
أخرجه حمر ° وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجال 
أحمد ثقات» وأخرجه أيضًا الطبراني" وقد حكى في «البحر» عن عليء والحادي» 
والمؤيد باللهء والشافعية» والحنفية أنه لا يعتق بمجرد الْْلَةِ بل يؤمر سيده بالعتق فإن 
تمرد فالجام وقال مالك» والليث والأوزاعي» وداود: بل يعتق بمجردها. قال النووي 
في «شرح مسلم»””: إنه أجمع العلاء على أن ذلك العتق ليس واجبًا وَإئما هو مندوب 


.)119۸( )5( (110¥) 0) 

.)11۰4( 4 

(4) أبوداود (5519)»: وابن ساجه (1180) وهو منكرء فيه أبو حمزة سَوَار بن داود لري ضعيف. 

0 اد‎ (o) 

0 في «الكبير» (74/0؟) وهو ضعيف وله متابعات: محمد بن عبيدالله الْعَرْرْيُ متروك عند عبدالرزاق 
/٩(‏ ۳۸) وابن جُرَيْجَ ومعمر عنده أيضًا والمثنى بن الصَّبّاح عند البيهقي (4/) وهو متروك» وضعفه 
البيهقي بقوله: ليس بالقوي وتمام الكلام عليه في بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 

ص (1۷/۱۱). 


الدراري المضية | 


بل الآمر قد دل على الوجوب» والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراخيًا إلى 
وقت الاستغناء عنها. 


وأما 0 من أعتق شركًا له في عبد کک إلخ؛ فلحديث ابن عمر في 
"المسعفين ی البي مد قال: امن اع برك له ى عي وكات له مان 
تلع َمَنَ الْعبِدِ؛ فوم الْعَبِدٌّ عَلَيْهِ قِيِمَهَ عَدْلِ فَأَعْطَى كه سَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ 
الْعَنْدُء إلا ققد عق عَلَيهِ ما عَتَّقَ؟. زاد الدارقطني ": 0 وَرَقٍّ ما يَْقََ أ وأخرج 
أحمدء والنسائي واين ا 2 حديث ای ي المليح عن أبيه عن جده: أن رجلا من 
قومه أعتق E‏ ذلك إلى الني 37 فجعل حلاص عليه في ماله 


وقال: لبس ل لله عرز الاين شَرِيكُ ا > وف الف أيضًا من حديث أبى 


۴ 
البخاري (2) ومسل )١9١1١(‏ وني الحديث خلاف راجعه في «الفتح" (5/ 185): والراجح ما 
ذكره في ”الفتح». ْ 
1/0( وهي ضعيفة وأشار الحافظ إلى ضعفها بقوله: وني إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس 
بالمشهور عن جن بن أيوب وف حنظه شي ”الفتح" (1A۹ /o)‏ 


(1) 


وكلامه هنا في إسماعيل خلاف ما سطره في ”اللسان» انه (۱/ ۳۸)). 

9 امد (ه/ع/). والنسائي في ”الكبرى" (187/5)ء ولم يخرجه ابن ماجه کا في «التحفة» للمزي (۱/ 30) 
مم 4٠‏ 4) وانصحيح فيه الإرسال قال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عَرُوْبَة وهشام وسعيد أثبت من هام في 
فتادة وحديثه) أولى بالصواب. كا كيا في ”النيل" (85/5) وبنحره في «التحفة؟ .)1١ /١(‏ 

() وني (ك) تعالى. 


)¢ البخاري )١495(‏ وسسلم )١١50/5(‏ وَلْقْطَةُ: «الاستسعاءة غير حفرظة قال الدارقطنى وقد روى هذا 


الحديث شُعْبَةُ وهشام وما أثيت من روى عن قتادة لم يذكرا في الحديث الاستسعاء ووافقها همام. وفصل 
”الاستسعاء" من الحديث فجعله من رَأي قتادة وقوله لا من حديث أبي هريرة عن النبي ب قاله المقري 
عن همام وقاله معاذ عن هشام وابن ا عن هشام وهو أولى بالصواب. ”التتبع" (صا*”). 
وقال الحام: حديث العتق ثابت صحيح وذكر (الاستسعاء" فيه من قول قتادة وقد وم من أدرجه 
في كلام رسول الله تت .... ”معرفة علوم الحديث؟ (ص٠٤).‏ = 


7 


أنه قال: ( م ن أغتق فصا مِنْ لرك كُعَلَيْهِ خَلَام فى ماله 
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مال فوم الْمَمْلُوكُ قِيِمَةَ عَدْلِ كس و قد 


عر ل ولا تنافي بين هذا وبين حديث ابن عمرء بل الجمع ممكن وهو: 
أن من أعتق شركًا له في عبد ولا مال له لم يعتق إلا نصیبه» ويبقى نصيب شريكه 


مملوكًا فإن اختار العبد أن يستسعى با بقى استسعى» وإلا کان بعضه حرا وبعضه 


عبدًا. وأخرج 0 من حديث إسماعيل بن أمية عن أبيه عن حده قال: كان لحم 


غلام 


5 4 ع 5 ا 
يقال له هان أو ذكوان» فأعتق جده نصفه» فجاء العبد إلى النبي جرت فقال 


التي + اد : « تُعْتقُ فى عِنْقِكَ رق في رفك» » قال: فكان يخدم سيده حتى مات. 
ا ثقات“ » وأخرجه الطبراني" . 


وأما كونه لا يصح شط الولاء لغير مَن أعتق؛ فلحديث عائشة في 


”الصح 00 وغيرهما: أنها جاءت إليها رة اتلستعتها ف كتابتها وم تكن قضت 
من كتابتها شيئًا فقالت ها عائشة: ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك 


00 


() 


(7 


(0) 


وقال القاضي عياض: وقال الأصيل وابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن 
ذكرها؛ لأنها ليست في الأحاديث الأخَرٍ ونحو كلام ابن عبد البر كا في #شرح مسلم» للنووي 
۳۹/٠١‏ وَطَعّفَهَا أحد وسليهان بن حرب وابن العربي وابن المتذر والخطابي قال الدارقطني: معت 
أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه هام ضبطه وفصل بين قول النبي جرت وبين قول قتادة. 
قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج. ”الفتح؟ (0/ ۱۸۸). 

وقال ابن القيم: وني هذا الحديث ما يضعف ثبوت « الاسَّيَِسْعَاء» بالحديث فهذا كلام هؤلاء الأئمة 
في حديث السعاية. اه ”تهذيب السنن" /٥(‏ ۳۹۷). وبقي كلام ستقف عليه في بحثنا «الإفادة ببيان ما لم 
يثبت من الزيادة». 
)1/۳( 
كلا؛ ففيه عمر بن حَوْسَّبٍ تجهول وقد تصحف في ”المند؟ إلى معمرء وني الطبراني إلى عمر بن حبيب 
والتصويب من ”مصنف عبد الرزاق" )١54/9(‏ والبيهقي /٠١(‏ 574)» وفيه عمرو بن سعيد روى عله 
جماعة ولم أقف له على توثيق. 
في الكبير* (17/3)» وصحابيه سعيد بن الغاص. 


.)٠١١٤( ومسلم‎ 2)555١( البخاري‎ 


: الدراري المضية 
كتابتك ويكون ولاك لي فعلت» فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبواء وقالوا: إن 
شاءت أن تتحسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله 

ل لها رسول الله: «ابتَاعي َأَعْتِقَى ؛ إا الولاغ 017 0 4 ثم قام فقال: رها بال 
اس سرون شُرُوطَا يست في کاب الى مَنِ من سوط سر طا لیس في کاب الله 


َس لَه وَإِنْ شَرَطَةُ مِائَةٌ مَرَ؛ َر الله اح واو » وللحديث طرق وألفاظ. 


وأما كونه يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه ويجوز له بيعه إذا احتاج؛ فلحديث 
جابر في ”الصحيحين وغيرهما: أن رجا أعتق غلاما له عن دير فاحتاج فأخذه 
البي يإ فقال: هَن شريه ِف » نَاسْترَاهُ نعَيْمُ بْنْ عَبْدِاطَُهِ بكَذَا وَكَذَاء مَدَفْعَهُ إلى 
وأخرج البيهقي ‏ من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوقًا بلفظ: «الْدَير مِنّ الث ( 
ورواء الدارقطنى بلفظ: «الْجْدَيُ لا اع ولا يُومَبُء وُو حر مِنَ الث » وفي 
إسناده عَبِيدَةَ بن حَسَانِ وهو منكر” الحديث» وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر 
للحاجة الشافعي» وأهل الحديث ونقله البيهقي “في ”المعرفة“ عن أكثر الفقهاء» وبه 
قال الحادى. والقاسم. والمؤيد ناله أبوطالب كا حكاه صاحب «البى »» 

بي * والعامم» والمؤيد ر و ابوص ب : و 

النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلمًا. 

وأما 2 يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه؟ فلقوله تعالى: بوهم 
عمسم فوم حَيرا که 5 [النور: ۳] الآية» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك 0 
ولا أعرف خلافًا ‏ في مشروعيتها. 


() البخاري .)۲٥۳٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۸۹). OTE)‏ 
۳ قاله أبو حاتم الرازي» ”الجرح" (47/5) وأخرجه ابن ماجه (5015) وقال سمعت عثان يعني ابن أبي 
شيبة يقول: خطأ (بعني: حديث «الْدَير ِن الل ب قال أبو عبدالله بن ماجه: ليس له أصل . 
وأخرجه الدارقطني )٤١/۳(‏ وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر 
موقوف من قوله » وقال في موضع آخر: ضعيفان. (۳/ .)4١‏ 
وقال أبو رُرْعَةَ الرازي: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته کا في ”العلل“ (457/7). 
٣ (re10 (0D‏ 


| تاب اليتق 1 ْ 
وأما كونه يصير عند الوفاء حر أو يعتق منه بقدر ما َم فلحديث ابن عياس 
عن النبي د قال: ايُؤدَي الْمُكَاتَبُ يصَّةٍ مَا ادى ديد الح وَمَا َي ديه الْعَبِدٍ ) 


أخرجه أحمد» وأبوداودف والنساي» والترمذي» ”3 وأخرج أحمدء وأبوداود“ نحوه من 
حديث علي وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلمء وذهب آخرون إلى أن حك 
0 قال الكتابةء واستدلوا بتحديث 00 شعيب 

أبيه عن جده أن النبى چ قال: «أيا عَبْدٍ كُوتت اة وة كَأَدّاهَا إلا عَثْرَ 


E 1‏ 2 01 ان افرن 
وقِيّاتٍء فهر رَقِيقٌ). رواه أحمدء وأبوداود» وابن ماجه» والترمذي» والحام 


وصححه ) وفي لفظ لأبي داود: ١الْتْكَانَبُ‏ عبد ما بق عليه م مِنْ مُكاتئيه دم ولا 
وفي حديث أم علي أت 5 قال: ذا كَانَ خت مُكاتَتٌ» وَكَانَ عَنْدَهُ ما 


و 2 


بودي EEE‏ مِنْهُ). أخرجه أحمد. وأبوداود» وابن ماجه» والترمذي' وصححة » 


(0 أحد (۲۲۲/۱)ء وأبوداود (۸1١٤)ء‏ والنسائي (۸/١٤)ء‏ والترمذي )٥٥۱/۳(‏ معلقاء مخثلف ي 


2 
وصله وإرساله وصله حماد بن سَلَّمَة وأرسله حماد بن زيد وابن عُلَبّةَء وقال البيهقي: الوصل من أفراد 
حماد. فالصحيح إرساله. 

0) أحمد (1/ 249454 وأبوداود معلقا (5087)» وهو منقطع عكرمة لم يسمع من علي قال أبو زُرْعَةَ والبيهقي: 
عكرمة عن على مرسل. وقال البيهقي: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه» وهذا 
المذهب إنما يُرْوَى عن علي بن أبي طالب شي وهو أنه يعتق بقدر ما أدى. وفي ثبوته عن الي يد 
نظرء والله أعلم. قلت وقد أخرجه النسائي 1 ا ی (197/9) موقوقًا عن علي. 

ص أحد (ث/رعملىل وأبوداود (957")» وابن ماجه (9١56؟),‏ والترمذي )17°( والحاک (T1A/)‏ 
وله طرق ضعيفة عن حجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس» ويحى بن أبي تة وهو متروك والعلاء أو 
عباس الجريري أو الجزري عدا طريق سليإن بن سلم ظاهرها الحسن والله أعل. 

() أحمد (4589/5» وأبوداود (25954» وابن ماجه »)۲٥۲۰(‏ والترمذي )١7١71(‏ وهو ضعيف فيه تبهان 
مول أم سَلَمَة جهول الحال قال الشاقعي: ول أحفظ عن سفيان أن الرُمْرِي سمعه من نبهان ول أن مَنْ 
رضيت من أهل العم يبت واحدًا من هذين الحديثين. قال البيهقي يريد حذيث نبهان وحديث عمرو 
ابن شعيب أن النبى 


«السنن» (۱۰/ ۳۲۷). 


فال: من كاتب عبده على مائة أوقبة فأداها إلا عشر أواق فهر رقيق » 


الدراري المضية 
EERE‏ لأن العبد يجوز له النظر إلى مولاته لقوله تعالى: # أو ما 
کت انتک 44 [الناء: .]٣‏ 


وأما كونه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة؛ فلكون المالك لم يعتقه إلا 
بعوض فإذا لم يحصل لم يحصل العتق» وقد اشترت عائشة يَرِيْرَةَ بعد أن كاتبها أهلها 
كا تقدم. 
70 لا سارو أخرجه امد 0 ا 
والجامء والبيهقى» " وي إسناده الحسين بن عبدالله ال ما شمى وهو EY‏ وأخرج 
9 ماجه”" من حديث ابن عباس قال ذكرت آم إبراهيم عند رسول الله يليو . 
فقال: «أَعْتَقَهًا وَلَدُهَافى وأخرجه أيضًا الدارقطني “» وفي إسناده الحسين بن عبدالله 
ا وهو ضعيف کا تقدم وأخرج الدارقطنى ال لمق حديث ابن عباس 
كك و كلل و ر ت ر ل ê‏ 002 
ايضا: 11 الْوَلدِ حرّة إن كان سَفطا ») وإسناده ضعيف ٠‏ وأخرج البيهقي ۾ من 
حديث aT‏ رسول الله ج قال لأم إبراهيم: 
«أَعْتَفَك حرام وهو 0 وقال اين حزم" e‏ دسند رواته ثقات عن ابن 


(0) أحمد ۰). وابن ماجه 2)”57/1١١(‏ والخام (۲/ 1۹( والبيهقي (ه1اه؟). 

(؟) بل قال الحافظ في «التلخيص»: ضعيف جدًا (518/5) وقال الميثمي: متروك المجمع“ 9 

0/0) )2 .(07 © 

(0) الدارقطني (4/١17)ء‏ والبيهقي )1647/1١(‏ معلمًا. 

ایت مك فيه عبدالله بن إسحاق البغوي قال الدارقطني: فيه لينء وحسين بن عيسى الحنفي 
ضعيف جدا. 

0 كلا ومع إعضاله فيه ابن طيعة ضعيف. 

40 في «المحلى؟ (۸/ 516) قال: فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقه. 

@ (80/4) والصحيح وقفه قاله البيهقي )517/١٠١(‏ وعبدالحق الإشبيل في «الأحكام الوسطى" 
T/0‏ 


الأولاد وقال: لا عى ولا يُوْهَبْنَ ولا و ولتي يا السّيّدُ مَا دَامَ حي وَإذَا 
مات فَهِيَ حر » وقد أخرج مالك في ”الوط“ والدارقطبي" أيضًا من قول ابن عمر 
وأخرجه البيهقي" مرفوعًا وموقوفاء وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها ما تقدم 
فهي تنتهض للاحتجاج اء وقد أخذ بها الجمهورء وذهب من عداهم إلى الجواز 
وتمسكوا بحديث جابر قال: كنا نبيع شراريّنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله جرد 
وأبي بكر فلا كان عمر نانا فانتهينا. آبوداود» وابن ماجه» كم 1 
وأخرجه أبصنًا [اين حبان» و“ أحمدء والحام؟ » وليس فيه أن النبي ب اطلع على 
ذلك والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدم معروف مشهور. 

وأما كوا تعتق بموت سيدها الذي استولدها؛ فلقوله في الحديث المتقدم: ( فَهِيَ 
متفه عَنْ دُبْرٍ مِنْها أي في دبر حياته. 

وأما كونها تعتق بتخير مستولدها لعتقها؛ فلآن إيقاعه يوجب عتق من لم يوجد 
لعتقه سبب قن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك ولا سيا بعد قوله يبيد : « أَعْتَقَهَا 
لها » فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة» ولكن بقي للسيد حق يوجب 
عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يوت فإذا تخير العتق فقد رضي بإسقاط ذلك 


ان 
2 


() مالك في «الموط|» (۲/٦۷۷)ء‏ والدارقطني (14/4). 

)345/٠١( )9‏ والصحيح وقفه کا ذكرنا. 

۳ أبوداود (27965. وابن ماجه (456119. والبيهقي :»)147/٠١١(‏ وهو حسن. 
(4) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 

(©) ابن حبان (5/ 20)558 وأحمد (۳) والحام .(A/)‏ 


ا 
o0 ®‏ 
1 الدرارى المضية 


(E AR 3 


ن ْمَل تسه في رفيو كَسَائِرٍ الْسَلِمِيَ» وَمَنْ وف شَّيَْا مُصَارٌة 07 

بَاطِلّء وم ا ا له 

e‏ وال لح الْسلِِنَ» وَمِنْ ذَلِكَ ما يُوصَعٌ في الكَعْبَةٍ وني مسج 

الت جلت والوتف على الور لِرَفْع شفكهاء أو تزينيهاء أو غل ما بلب 

على زَائِرِهَا فة بَاطِل. 

أقول: قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه جمهور العلاء قال الترمذي”: لا نعم 
بين الصحابة والمتقدمين من أهل العم خلافًا في جواز وقف الأرضين. وجاء عن 
ريح أنه أنكره وقال أبوحنيفة: لا يلزم. وخالفه جميع أصخابه إلا رر وقد حى 
الفلحاوى عن أن ويف أنه قال لو بلغ آي حديقة نيعي الدليل لقان يوان القرطي ` 
زه الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وما يدل على صحته ولزومه حديث ألي هريرة 
تنك ا وغيره: أن الي ا كيد قال: لذا مات الْإنْسَانُ الْمَطْعَ 16 إلا 0 
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أو عل مع بو أو وَلَدْ صَالِحُ بذكو له رق «المعيدن” 
من حديث ابن عمر: عي أصاب أرضًا بخيبرء فقال: يا رسول الله » أصبت 0 


)0 ف «الستن“ (۳/ (Y) .)٦٥١‏ هو أبو العباس ف كتايه الهم“ /0000) 
إن ته (4) في (ك): ثلاثة أشياء. 


(0) في البخاري (15؟): ومسام (21375. 


| كاب الوَّقَفٍ 
| السح سم ب 


بير م أصب مالا قط أنفس عندي منهء فا تأمري؟ فقال: (إِنْ شِقْت ٣بت‏ 


e 


ألا وَتَصَدَّفت بها قتصدق پا عفر عل أن لا باع ولا وة رلا تورث فى 
الفقراءء وذوي القربى» والرقاب» والضيف» واين السبيل لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير مُتَمَوْلٍ وأخرج النسائي» والترمذي وحسنه» 
والبخاري"' تعليقًا من حديث عثان: أن الني يي قدم المدينة وليس فيها ماء 
مُنْتَعْربُ غير بثر رومةء فقال: ١مَنْ‏ شري بر رُومَةَء فُيَجْعَلَ فيها دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ 
الْمْسَلِيينَ عبر لَهُ مِنْهَا في الْجَنَّها فاشتريتها من صلب مالي» وفي ”الصحيحين* 
النى يلد قال: « اکا الد قَقَدْ حبس أَدْرَاعَهُ وَأَعْمّدَهُ في سَبيل اللّه) . 

وأما كون له أن يجعل غلاته لأى مصرف شاء هما فيه قربة؛ فلقوله جلت لعمر 
في الحديث السأبق: (إِنْ شتف “حيتت أَضْلَهًا وَتَصَدّفتَ يها فإطلاق الصدقة يشعر 
بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيا فيه قربة وقد فعل عمر ذلك فتصدق بها 
على المقراء» وذوؤي القربى » والرقاب» والضيف» وابن السبيل کا تقدم. 

5 1 58 ع م 1 5 5 5 5 ماله 

وأما كون للمتولي أن يأكل منه؛ فلا تقدم من وقف عمر الذي قرره النبي 3272. 

وأما كون للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين؛ فلا تقدم من حديث 
عثان”' من قوله [&34]: « فَبَجْعلَ فيها دَلْوَهُ مَعْ لاء الْمُسْلِِينَ؟. 

وأما كون من وقف شيئًا مُضَارّة للورثة كان وقفه باطلا؛ فلآن ذلك ما لم يأذن 
به الله سبحانه» بل لم يأذن إلا بما كان بصدقة جارية ينتفع بها صاحبهاء لا با كان 
تا جاريًا وعقابًا مستمراء وقد ى الله سبحانه عن الضرار في كتابه العزيز عمومًا 


(0 النسائي (1/ »)۲۳١‏ والترمذي (۳۷۰۳). 

0) تعليقًا (۲۷۷۸) وله طرق ظاهرها الإرسال وما يترق للحسن لغيره» وللمزيد راجع ”سنن الدارقطني" 
(995-196/4). 

) في البخاري »)١874(‏ ومسل (۹۸۳) عن أبي هريرة. 

9) هو الحديث السالف الذكر. 


الدراري المضية 
وخصوصا ونی عنه النبي جا : عموما كحديث": ١ا‏ ضَرَرَ ولا صِرَارَ في الِإِسْلَام 1 
وقد تقدم وخصوصا كا في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما. 

رأما کون من وضع ماله في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد يجوز صرفه في 
مصارفه ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده 392 فلحديث عائشة في 
مسل ٠»‏ وغيره قالت: سمعت رسول الله ا 3 يقول: دلَوْلَا اَن قَوْمَكِ حيو 

د مجَامِليَةَ -أو قال بکفر- لَنْقَفَتُ 55 الْكَعْبَة فى في سَبِيل الله )ء فهذا يدل على جواز 
إنفاق ما في الكعبة e‏ وهو E‏ بالكفر» وقد زال ذلك 
واستقر أمر الإسلام وثبت قَدَمُهُ في أيام الصحابة فضلا عن زمان من بعدهمء وإذا 
كان هذا هو الحم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد 
أولى بذلك بفحوى الخطاب» فن وتف على مسجده برب أو على الكعبة» أو على 

ئر المساجد شيئًا يبقى فيها لا ينتفع به أ أحد فهو لیس بمتقرب»ء ولا واف ولا 
كيدو بل کانز يدخل تحت قوله تعالى: وال یکوت آله وَالْقِصََةَ چ 
التوبة: 4"] ألآية» ولا يعارض هذا ما رَوى أحمدء والبخاري“ عن ابي وائل قال: 
جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال: جلس إل عمر في مجلسك هذا فقال: لقد 
همت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت: ما أنت بفاعل؟ 
قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. فقال: هما المرآن [اللذان] يقتدى ي). لأن هذا 
وخر وداشيا بو شتام ينطع انقداء موقم مر بالل E‏ ود رقن 
بان حديث عائشة السبب الذي لأجله ترك بل ذلك. 

وأما الوقف على القبور؛ فإن كان لتلك الآمور فلا شك في بطلانه ؛ لأن رفعها 
ا أنه أمره ب ألا يدع قبا و 
ولا تمالا إلا طمسه. وهو في مسا ٠‏ وغيره وكذلك تزيينها وأشد من ذلك ما يجلب 


)١(‏ تقدم (ص”0١])‏ أنه ضعيف لا يصح. وهو صمن بمحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 
OTT 49‏ م أحد ١11ل‏ والبخاري .)١594(‏ 
©) (9حة). 


| كِنَابُ الوَقْفٍ 


الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك فإن هذا مما 
يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه ما لا يجوزء 
وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه ما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع أما إذا 
SS‏ ل 
على القبرء وما صنع الواقف بوقفه على القبر إِلّا ما يُعَرَضّهُ للإثمء فقد يكون ذلك 
سيبًا للاعتقادات الفاسدة» وبا لجملة فالوقف على ا مفسدة عظيمة ومنكر كبيرء 
إلا أن يقف على القبر مثلا لاصلاح ما انهدم من عارته التي لا إشراف فيها ولا رفع 
ولا تزيين» فقد يكون لهذا وجه صحةء وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك كا قال 
الصَّدّيقٌ: الحي أولى بالجديد من الأكفان. أو كا قال. ش 


1 
جى ی ی 
ھک د 


شرع قبولها وَمُكاقاء َاعِلهَاء ونور بن الشلم والگافر» ورم الرجخُوع 


: م ك 2 ا e‏ 
OE‏ م SEE SNN E Ta N‏ م 
بها 5 النسيق نك ان j2‏ هم الرت ول ا شَرَعِيٌ کرو 


لصوي 


أقول: أما كونه یشرع قبوهاء» فلحديث آي هريرة عند الببخاري" عن الني 0 
قال: لو دُعِيتُ إلى كُرَاع» أو راع لَأَجَبْتُ ولو أَمْدِى إل E‏ 
( 1 
وأخرج أحمدء e‏ وصححه نجوه من حديث أنس » وأخرج الطبرائي" من 
حديث أم عتم الخزاعية قالت: قلت: يا رسول اللهء تكره رد اللَطْفي؟ قال: «مَا 
قحف لو أ إل كراع لله » وأخرج أحمد“ برجال ١‏ . . 
٠‏ لو هدي إل كراع 0 بيجا E‏ 
خالد بن عَدِي: أن النبي رذ قال: « مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَجِبه مروف مِنْ غَيْرٍ إِشْرَافٍ وَلَا 
مَسْأَلَةٍ ليله ولا يده إا هُوَ ررق سَاقَهُ الله إِلَيِوء وأخرج البخاري”؟ وغيره من 
حديث عائشة قالت: كان البي جت يقبل الهدية وی يَثِيْتُ عليها. والأحاديث ف قبوله 


المدية والمكافأة عليها كثيرة وذلك منه اة . 


.)5054( 0 

(0) أحمد (۲۹/۳)ء والترمذي (۱۳۳۸) وهو حسن لغيره؛ فيه عنعنة قتادة وسعيد بن أبي غَرُوْبَة. 

)١1١7/56( )۳‏ وهو ضعيف بمرة؟ فيه حْبَابَةُ بنت عجلان وحفصة أم حفص وصفية بنت جَرِيْر كلهن لا 
يُْرَفْنَ قاله الذهبي في «الميزان"» وضعف الحديث الميثمي بقوله: رواه الطبراني في ”الكبير“ وفيه من لم 
يُعرَف ”المجمع" )15١/4( )8( .)٤۷/٤(‏ وظاهره الحسن. 

) (5986) والصحيح فيه الإرسال وصله عيسى بن يونس وخالفه وكيع وحاضر بن الورّع فأرسلاه ورجح 
إرساله الدارقطني في «التتبع" (ص015) وأحمد وابن المديني كا في ”التهذيب؟ ترجمة يونس. 


( تاب الهَدَايًا 


وييدي هم کا ا امد الیو لار “من خی ل کال اها 
كسرى لرسول الله جب فقبل منهء وأهدى له قيصر فقبل» وأهدت له الملوك فقبل 


i Uk 0 5 5‏ اا e‏ 
منها. وأخرج أبوداود'” من حديث بلال: أنه أهدى إلى النبي يد عظيم قَدَكٍ. و 


6 6 شع E‏ د صلل 
«الصحيحين“ من حديث أنس: أن أكَيْدِرَ دَومَة أهدى لرسول الله بيك جبة 


0 


سبع نز + وأخرج أبوداود من حديثه أن ملك 0 أهدى إلى ٠‏ الي ا 


چ ثوب حرير فأعطاه علا فعا 


8 
ع 
3 
0 
2 
3 


من حديث اعا نت أي يك قال ات أي راة في مهد قوش ري مدر 
فسآلت البى برد ل قال ابن عيينة: E‏ 0 


ت 
راراق واس ره أرقن ار 0 قَدْ مَاتَ وَلَا أَوَى هدي إل مرو 7 


9 الث 0م 
ردت ث إل ب هي لفق وف إسناده مسام بن خالد الرّجي وثقه أبن معين وعيره 


() أحمد (45/1)» والترمذي »)١619/1(‏ والبزار (۲۹/۳) وهو ضعيف بمرة» وليس ببعيد القول بوضعه» 

ففيه يُوَيْرٌ بن أبي فاختة قال الثوري: ركن من أركان الكذب. 

(۳۰۵۵) صحيح. 7 في البخاري معلمًا (5517)» ومسام (5179). 

© (4047) وفيه علي بن زيد بن جُدْعَانَ ضعيف. 

(0) تفرد به مسم (۲۰۷1) كا في تحفة الأشراف (0/ 04245 وتبع الشوكاني الحافظ في «التلخيص" 
7١/6‏ ) في عزوه للصحيحين. 40 جملاوة). 

(۷) أحمد (5/ 504)» والطيراني )۸١/٠١(‏ إلا أن الحديث عن أم كلئوم لا عن أم سَلّمَة» ففي «المسند؟ أم 

كلثوم بنت عقبة بن أي مُعَيْطٍ وني ”المعجم“ أم كلثوم بنت أل سَلْمَة ولعله الراجح 

نعم وثقه ابن معين وضعفه غيره منهم البخاري وابن المديني قالا: منكر الحديث. وتارة قال ابن المديني: 

ليس بشىء؛ وقال الساجي: صدوق كثير الغلط» وقال ابن سعد: كثير الغلط في حديثهء وقال أبو 

حاتم ليس بذاك القوي منكر الحديث يُكتب حديئه ولا يدج به تغرف نكر نأقل أحواله أن يكون 

ضعيفًا والقول بضعفه الشديد ليس ببعيد؛ لأن غلطه كثر على صوابه كما يشير إلى ذلك كلام البخاري 


(A) 


وابن المديى والساجي وابن سعدء على أن توئيق ابن معين في رواية وصْعفَةُ في الأخرى والحديث من - 


الدرارى المضية 


وضعفه جماعة والأحاديث في قبوله 2 دايا الكفار كثيرة جداء وأما ما أخرجه 
أحمدء وأبوداودء والترمذي» وابن خزيمة»''' وصححاه من حديث عياض بن جِمَارِ: 
أنه أَهْدَى للنبي : 
ميت عَنْ رَبَدِ لْمْتْرِكِينَ) وأخرج موسى بن عقبة" في «المغازي» عن عبدالرمن بن 
كعب بن مالك: أن TT‏ 
وأهدى له فقال: (إِنِ لا أَقبَلُ هَرِيّةَ مُئْرِكِ». قال في #الفتح*": ورجاله ثقات إلا أنه 
سل. وقال المخطابي”: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوحًا. وقيل: إنما رد ذلك 
إليهم لقصد الإغاظة أو لثلا يميل إليهم ولا يجوز الميل إلى المشركين» وأما قبوله هدية 
من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا [من] أهل الكتاب. 0 إن الرد في حق من 
يريد بهديته التَوَدُّد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه. ويمكن 
أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز؛ جمعًا بين الأدلة» ورَبَدِ المشركين 
هو بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة قال في «الفتح»: هو الرَفْد انتهى. 
وأما كونه يكره الرجوع 0 فلكون الحدية هي مِبَةٌ لغة 00 وقد ورد في ذلك 
حديث ابن عباس عند العشاري" وغيره: أن ابي يد قال: ١‏ الْعَائْدُ 5 هته كَالْعَائِدٍ 


3 هدية أو ناقة فقال النى 35: « أَسْلَمْتَ؟4 قال: لا. قال: ١إفي‏ 


إ 


د مناكيره» قال الذهي: متكر ومسام الزنجي ضعيف کا و في ”التلخيص؟ #حاشية المستدرك". 
ابيي: وني الحديث أم أو أبو موسى بن عقبة كا في في ”المسند" وسقط من الطبراني عن أمه وهو في 
الحام (۲/ ۱۸۸) مثبت» قال الشيئمي: وأم موسى بن عقبة لم أعرفها. ”المجمع؟ .)١54/1(‏ 

)١(‏ أحمد »)١77/4(‏ وأبوداود (۷١٠)ء‏ والترمذي .)٠١۷۷(‏ وابن خزيمة ليس في المطبوع منهء والحديث 
حسن لغيره» فيه عنعنة الحسن والظاهر أنه لم يسمع من عياض بن حار فإنه يدلس ويرسل» وم 
يذكروا أنه سمع من عياض» ولكن للحديث طريق أخرى فيها عنعنة قتادة. 

() كا في «الفتم» (0/ 107) وقد أخرج الحديث البزار ىا في «الكشف» (۱۹۳۳) وقال: رفعه ابن المبارك ووصله 
وأرسله عبد الرزاق ولا نعام روى عامر إلا هذاء وذكر الحيثمي في ”ا لمجمع“ )١57/5(‏ نحو من هذا. 

(۳) وتام كلامه: وقد وصله بعضهم عن الزْمْرِي ولا يصح. /٥(‏ ۲۷۳). 


(Y1) 6 .) 1١١86 /۲( فی «الأعلام"‎ )4( 


كِتَابٌ الهَدَايَا 


غود في يوه وهو ني مس" أيصّاء وني لفظ للبخاري” : ” ليس لا مَل السّوْيا . 
اه ا ور لني وه ی وار هنال و ی معاي امن 
عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي 275 قال: ” لا َيل لاوجل أن بغي عة م تزجع 
فيها إلا الْوَالِدُ فيا بُعْضِي وَلَدَهُ وَمَتَلُ البَجْلٍ بغطي عة م يرج فِيهَا مكل 
الْكَلْبٍ أَكَلَ حَقى إِذَا شِع قَاء م رَجََ في يبوا » وقد دل قوله لا يحل على تحريم الرجوع 
من غير نظر إلى التمثيل الذي وقع الخلاف فيه هل يدل على الكراهة أو على التحريم» وقد 
ذهب إلى التحريم جمهور العلاء إلا هبة الوالد لولده كذا قال في ”الفتح».“ 

وأذا عو تيت "التسوية ريق اورا فيك جا عند مس :وغيره قال: 
قالك ام جر انحل الى غلاما وأشهد ن رول الله د فان رسول الله و 
وقال: إن ابنة فلان سألتي أن أنحل ابنها غلاعي» فقال: « لَهُ إِخْوَة؟» قال: نعم. قال: 
١‏ كلهم أغطيت ت مِكْلَ ما أَعْطَيتة؟؟ قال: لا. E‏ 


(4 


إل عل الحو . وفي لفظ,لأحمد من حديث النعان بن بشير یي عل جور 
إن ليك عَليق م احق أن غيل تهج . وفي «الصحيحوو "امن ديه أن ای 


يبد قال له: أَكُلَّ وَلَدَكَ لَه مِثْلَ هذًا؟4 فقال: لا. فقال: ‏ ازجع . وني لفط 


سم من حديئه قال: ” اتَهُوا الل وَاعْدِنُوا في أَوْلَادِكُم؛. فرجع أبي في تلك الصدقة. 


00 


وكذا ولكنه بلفظ :  :‏ الْعَمِكَدًا وأخرج أمدء وأبوداود» والنسائي من حديثه 


(YT) PP O) 00 

9 أحمد (۲۷/۲)ء والنسائي (578/5) والترمذي )١599(‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)ء وقد أشار ابن كثير إلى 
إرساله فقال: رواه الشافعي عن طاوس مرسلا ”الإرشاد» (؟/ .)٠٠١‏ 

(؟؟ وابن حبان (0/ 9/؟), والخحام (47/5). )0( (م/لامه). 

(4/0) 0 AYE) 110 

9 في البخاري (5087): ومسام (1577). 

(8) احد (٤/۲۷۹)ء‏ وأبوداود (ret‏ والنسائي (5717/7؟) وهو محتمل التحين فيه المفضل بن أي 


صُفْرَةَ روى عنه جماعة وم يوثقه سوى ابن حبان. 


و 


قال: قال رسول الله «اغيلوا بي أَبَتايكُم. اعيو بين أنتايكئء اغْدِلُوا ب 
اكم ». وأخرج الطبرافي والبيهقي» وسعيد بن سوير لثمن حديث ابن عباس 
بلفظ: (سَوُوا يَبْنَ بن أَوْلَادِكُمْ في لِه ول كت ا ل وفي 
إسناده سعيد بن يوسف وفيه ضعف "أ وقد حسن في ”الفتح؟ " إسناده» وهذه الأحاديث 
تدل على وجوب التسوية» وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله استرجاعه» وبه 
قال طاوس» والتَّوْرِيَء وأحدء وإسحاق» وبعض الالكية» وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة فقط وأجابوا عن الأحاديث با لا ينبغى الالتفات إليه. 
وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه؛ فلا قدمنا في أول البحث من الأدلةء 
فن كان م م مانع شرعي من قبول المدية لم ييل قبوها وذلك كاهدايا لأهل الولايات 
توصلا إلى أن ييلوا مع الْهْدِيْ فإن: ذلك رشو وان الأولة عل را وقد وراد 
في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل وسيأق الكلام على طرق حديث هدايا الأمراء 
5 كتاب القضاءء والعلة أنها تَتُولٌ إلى الرشوة إما في الحم أو ف شيء مما يجب قيام 
الأمراء به» ومن ذلك اهدية إلى من بعل الْمَهْدِيَ القرآن» وقد تقدم الدليل على ذلك 
في اللإجارات وهكذا خْلْوَانُ الكاهن ومهر 0 0 ومن ذلك المدية لمن يقضي 
للمهدي حاجة لحديث أبي أمامة عن النبي برك قال: «مَنْ شَمَعَ لِأَحِيهِ ا 
ادى لَهُ هَدِيدٌ عَلَيْهَا لها مذ أن ابا عَطِب م مِنْ أبْوَاب الرَّيَا ). 2 الوا 
من طريق القاسم بن عبدالرحمن الأموي مولام الشاي وفيه مقال”” وبالجملة فكل 
مانع شرعي قام الدليل على مَانِعبتِِ من قبول الحدية له حك ما ذكرناه. 


لە وتاه 


.)۹۸ /١( والبيهقي (1/ ۱۷۷)ء وسعيد بن منصور في «السنن»‎ (rot YD الطبراني قي ”الكبير"‎ )١( 
(؟) بل ضعيف جدًا قال أحمد:‎ 
كثير وهذه منهاء وقال اين طاهر: حدّثْ عن يحى بن أي كثير بالناکیر» والحديث من مناكيره ذكره‎ 
.)1١7110/9( أبن عدي مع حديث آخر في ترجمته وقال: ولا أعرف له شِينًا نكر ما ذكرت “»«الكامل"‎ 
وتحصينه فيه يعد‎ )507/0( 0 


ليس ہئيء» وقال أبن معين: ضعيف »› خاصة في روايته عن يحي بن أبي 


© (5641) وأحد (ه/ ۱ والطبراني (۸/ ,)15١ ۲۸٤‏ 
(6 لا مزيد على ما قال الشوكاني. 
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رشع 
جى ی فی 
ھے د (زومسى 
| كتَابُ الهبَات 


لال دار موي E‏ بیع ما سَلَء وَإِنْ كَانَتْ 


لم ف اس وع E‏ م N‏ 53 ماهد RE‏ 
وون هي بيع وَل 0 والعشرف وَالرفقَ حَِان الملل للمعم وَالمرقَب 


وَلعَقِبه مِنْ بَعْدِهِ لا رُجُوعَ فِيِهَا. 

أقول: أما كون حكمها بلا عوض حك الحدية» فلكون الحدية هبة لغةٌ وشرعاء 
والفرق بينه] إنما هو اصطلاح جديد» فإذا كانت الحبة بغير عوض كانت المكافأة عليها 
مشروعة وتجوز للكافر ومنه» ولا يحل الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد ويكره 
الرد لغير مانم شرعي. وأما إذا كانت بعوض فهي بيع؛ لأن المعتبر في البيع إا هو 
التراضي والتعاوض وما حاصلان في المبة بعوض إذا كان ذلك واقعًا عند التواهب. 

وأما إذا کان ف | لُوهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي كالهدية» 
وبالحملة فتنطبق عل الحبة بغير عوض الأدلة المتقدمة في الحدية» وتنطبق على الطهبة 
بعوض الأدلة المتقدمة في البيع» وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها هنا. 

وأما كون العُمْرَى الرفى يوجبان الملك... إلى آخره؛ فلحديث أبي هريرة في 
«الصحيحين؟" وغيرها عن النى جاك قال: « الْعُمْرَى مِرِرَاتٌ لِأَهْلِهَاه أو قال: 
« ابرا . وفيها'"' من حديث جابر قال: قضضى رسول الله چ بالعمرى لمن وُهِبَتْ 


له. وفي لفظ لمسم: «فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى هي لِلَدِي أعْمَرَ حًا وَمَيْنّاء وَلِعَقِبِِ)ا ؛ وف 


() في البخاري (5375؟)2 ومام (1553). 


(5) في البخاري (5517)» ومسل »)١156(‏ ونبه الحافظ على وهم من جعله معلتا في البخاري. 


تيبي يي يي يي rabel.‏ 


1 الدراري المصية , 


بك 


لفظ لأحمدء ومسلمء وأبي داود" إنما العمرى التي أجازها رسول الله جيب أن يقول: 
هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها. ولكن قد 
قبل إن ذلك من كلام أبي سلمة" مدرج في حديث جابرء فلا تقوم بهذه الرواية 
حجة ولا تصلح لتقييد الآأحاديث المطلقة كالحديثين المتقدمين. 

وحديث زيد بن ثابت عند أحمدء وأبي داود» وابن ماجهء وأبن حبان”" قال: 
قال رسول الله چ «مَنْ أَعْمَرَ غُمْرَى هى لِنْعْمَرِهِ حَيَاتَهُ وَتمَاتَهُء لا ربوا مَنْ 


2 


رقت سّيْنَا قَهُوَ سَبِيلُ المِبِرَاثِ ». 


ا وله ر ف اع که أو أ كفي ل خا ودروجال إستاده 
ثقات وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ: أن الني ج 
قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة» ويستئنى إن حدث بك حدث 
وبعقبك فهو إلمّ» وإلى عقبى إنبا لمن أعطاها ولعقبه وهكذا ما أخرجه أحمد من 
حديث جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتهاء ماتتاء» فجاء 
إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبىء فاختصموا إلى النى جا فقسمها 
ينهم ميرانًا. ورجاله رجال الصحيح» وقد أخرجه أيضًا أبوداود»”' فهذا وما قبله يفيد 


() أخرجه أحمد (۳/ ٤۲۹)؛‏ ولم »)۱٦۲١(‏ وأبوداود (768680). 

() القائل هو الحافظ ابن حجر ”الفتح" (0/ ۲۸۳). 

(۳) أخرجه اهمد (۵/ 2)١44‏ وأيوداود »)۳٥۵۹(‏ وابن ماجه 2)7781١(‏ وابن حبان (۲۹۲/۷) والحديث 
حسن» فإن قصر فهو حسن لغيره. 

(2) أحمد (۲/ ٤۳)ء‏ والنسائي .)۲۷۳/٣(‏ 

(5) (۲۹۹/۳) والحديث ضعيف منقطع؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جابر قاله أبو حاتم الرازي. 

(5) (7609) وهو غير حفوظ» فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس ول يصرح ومن رواية معاوية بن هشام عن 
الثوري وقد ذكر ابن عدي أنه روى عنه غرائب وقد اختلف على حبيب فيه وقال البيهقي: وقد رواه 
ابن عُيَئْتَةَ بخلاف ذلك (115/5). 


| كَنَابٌ الهبَاتٍ 


ی تی 
أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموروث» بل وإن استثنى وقال إن حدث بك 
حَدَتْ فهي إِليّ فإن ذلك لا يفيدء بل تكون للمْعَتّر والمرقب ولورثته من بعده وقد 
ذهب إلى هذا جاعة من الشافعيةء وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما 


عشت» فإذا مت رَحِعَتُ إل» فهي عارية مؤقتة ترجع إلى الُعَمّر عند موت العم 
وتمسكوا برواية جابر المتقدمة» وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدارج» والعمرى: بضم 
العين وسكون اليم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت 
بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجلّ الدار ويقول له: أعمرتك إياهاء 
أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك» فقيل ها عمرى لذلك. والرقى: بضم الراء بوزن 
العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد منها يَرْقْبُ الآخر متى يموت لترجع إليه 
وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلها لغة. 


5 03 


= قلت: فقد رواه ابن عة فجعله عن ابن عمر رواه البيهقي (175/5) والطحاوي في ”شرح معاني 
الآثار» )۹٤/6(‏ من طريق شعبة عن حبيب عن ابن عمر وقد صرح حبيب بالساع من ابن عدر 


فالصحيح عن حييب هذاء وأما عن جابر فلا يصح عنه هذا اللفظ فالحديث فى مسم (5؟11) عن 
جابر وهو المحفوظ. 


جى یی ري 
(بكى دچ (جزومسى 


الدراري المضية ) 


لخيف إا کون بان الله تال أو ِو له بم بي لِك» ون حف 


E 
1-5 3 is 
1 


e 2 5‏ 2 ممه fr‏ 1 ّ- 
فقال: إن شاء اللةء فقد استنى و خلت صلية) ومن حب عل ی در 
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بره حبرا ينه يات الي هو حل وَلِكَْرْ عَنْ يميه ومن أكرة على 
ليبن هي غَيْرُ لَازمةٍ وَلَا بأ الث فيهاء اليب العَمُوسُ هي التي بغ 
احالف گێچاء وَلَا مُؤَاحَدَةَ پاللغو» وَمِنْ حن الل على ال إبراز قَسَمِه 
وا اليَمِيْنِ هي مَا ذَكْرَهُ الله في كاب العزيز. 


أقول: أما الحلف باسم الله عزوجل فظاهرء وأما بصفة له فلحلفه للك بقل 
القلوب کا في حديث ابن عمر في «صحيح البخاري#" وغيره قال: كان أكثر ما كان 
النبى ا عحلف: رل 5-7 الْقُلُوب) . وي «الصحيحين!” من حديث عمر: أن 


النبي اك قال في زيد بن حارثة: ر« وم الله إِنْ كَانَ لَخَلِيئًا لِلْإِمَارَةِ) > وهكذا ثبت 
عنه ا الحلف بقوله: J)‏ وَالْذِي تفیی بيَدِو) > وهو ف «الصحيح!” وک ال 0 
عن جبريل أنه قال: «وَعِزَّتكَ لا بِسْمَمْ با أَحَدٌ إلا دَخَلَّهَاه يعنى الجنة» وهو في 


«الصحيح“ ا والأحاديث في هذا كثيرة. 


م (101۲۸). (0) في البخاري (11۲۷)؛ ومسام (5455). 

رمع عن جماعة من الصحابة منهم: جابر بن سمرة في البخاري (1119) ومسلم (۲۹۱۹)ء وأبو هريرة في 
البخاري (5770) ومسلم (۲۹۱۸)» وأنس في البخاري (1111) ومسلم (557) وقد ذكرنا جملة من 
هذه الأحاديث في كتابنا ”الجامع الصحيح في الأسماء والصفات» في باب إثبات صفة اليدين لله 
عزوجل» وهو مطبوع» والحمد لله. 


( 4 يخرجه أصحاب الصحيح بل هو في ”سان أبي داود" )٤۷٤٤(‏ وغيره وهو حسن. 


ڪتاٺٰ الأَيْمَان 


وأما کون ا بخير اسم الله تعالى وصفاته حرامًا؛ فلحديث ا أبن عمر عند 
00 


مسلم وغيره: أن الي ية سمع عمر وهو يحلف بأبيهء فقال: إِنَّ الله اکم أَنْ 
لوا ِآبَائِكُمْ كَمَنْ گان حَالِمًا مَلْيِخْلِف بالله تحال أو لِيَصْمْتْ2ء وفي لفظ: "مَنْ 
گان حالما تلد لك ل باللا » وفي حديث أي هريرة ند آي داود» والنساني» 
وان نتان :ولوقي قال قال ,رساك الله لد دلا توا إلا بالل وَلَا يفوا إلا 
اشم صَادِفُونَ9» وأخرج أبوداود» والترمذي” وحسنه» والحا؟ وصححه عن التي 
١‏ من خلق بعر الله قد گر : وفي لفظ: ١فَقَدْ‏ أَضْرَكَ)» ا 
هذا الوجهء وني لفظ للترمذي والخاك' ١“‏ فد عَفْرَ وارك )ء وفي الباب أحاديث. 
وأما ين من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثى؛ فلحديث أي هريرة قال: 
قال رسول الله #يْدٌ: «مَنْ حل قَقَالَ: إن شَاءَ اله لَمْ يَختَتُ). أخرجه أحمدء 
التي وان اجه السا واي ان ولفظ ابن اجه قله اا ولفط 


5 2 مه چ 4 بن 4 4 0( 
الإسائي: «كَمَدِ اشتشى»ء وأخرجه الجا" وقد صححه ابن حبان» وأخرج أبوداود" 


)١143( )1(‏ وكذا البخاري (53147). 

(0) أخرجه أبوداود (۸٤۳۲)ء‏ والنسائي (۷/ .)٥‏ وابن حبان (7/ ۲۷۷). والبيهقي /٠١(‏ ۲۹) ظاهره الصحة. 

۳ أبوداود (۱٣۳۲)ء‏ والترمذي (1678) والحام (18/1). 

"١ OD 

(5) (147/4) وهو ضعيف منقطع قال البيهقي: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. ”السان 
الكبرى" )۲۹/۱١(‏ وله طريق أخرى ولكن الواسطة رجل مجهول. 

50) أحمد (۲/ ۳۰۹)» والترمذي (19175)» وابن ماجه ».)51١4(‏ والنسائي (۷/ ۳۱)ء وابن حبان (7/ 05021١‏ 

0 /۳۰۳) عن ابن عمر لا عن أبي هريرة كا في «النيل؟ (۸/ )۲۲١‏ والراجح وقفه کا رجح ذلك 
الترمذي فقال: حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء وهكذا روى عن سا عن ابن عمر فغ موتوقًاء ولا نعل أحدا رفعه غير أيوب السختيافي» 
وقال إسماعيل بن إبراهيم (ابن عُليّه): وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه ”السنن» .)٠١١١(‏ 

وقال البيهقي: قال حماد بن زيد كان أيرب يرفع هذا الحديث غم تركه. قال (البيهقي): لعله إا تركه 

لشك اعتراه في رفعه وهو أيوب بن أبي قيمة السختياني وقد روى ذلك أيضًا عن موسى بن عقبة- 


عن عكرمة: أن النى 3 


قال: « وال لَأَغْرُوَنَ قرَيِمًاا » مم قال: « إِنْ شَاءَ اف » نم 


قال: ‏ واف لَأَغّْْوَنَ قُرَيْشَه . ثم قال: ١‏ إِنْ ضَاءَ اله » غم قال: « والله لَأَغْرُوَنَ 


فق 


ريشا 3 ثم شك 5 قال: » إن شَاءَ الل » ثم یغرم . 0 أبوداود: فك اده 


(0 


غير واحد عن أبن 7 وقد رواه البيهقي موصو لا ومرسللا» ويؤيد أحاديث 
الياب ما 2 «الصحيح؟) أن سليان 5 داود قال: « لَأَطُوفَنٌ الل 05 سَبْعِينٌ 
امْرَأةُ...» الحديث» وفيه فقال الني يي : « و َال إِنْ شَّاءَ اله لَمْ يجنُا » وقد 


٤ 1 5 : 3‏ )0( : 1 
ذهب إلى ذلك الجمهورء وادعى أبن العربى” الإجماع على ذلك فقال: !ج 


المسلمون على أن قوله يت ل ل e‏ 
أحسن ما سمعت في اليا أنبا لصاحبها ما لم يقطع كلامهء وما كان من ذلك فقا 
يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكتء فإذا سكت وقطع كلامه فلا نيا له. قلت: وعلى 
هذا أهل العم أن الاستثناء إذا كان موصول باليمين فلا حنث عليه. 


وعبدالله بن عمرو حسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر بَقييا عن الني ميلك ولا يكاد 
يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني وأيوب يشك فيه أيضًا ورواية الجاعة من أوجه صحيحة عن 
نافع عن ابن عمر اها من قوله غير مرفوع والله أعلم. ”الستن» (١٠/11)ء‏ وقد ذكر الخلاف 
الدارقطبي في «العلل» .)1١ 4/١7‏ 

(TYA) إلى‎ 

0) وأما حديث أب هريرة فهو معلول بهذا اللفظ قال عبد الرزاق كا في سند أحمد عقب الحديث: وهو 
اختصره يعني معمرا. وقال أبوعيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث خطأ: 
أخطأ فيه عبدالرزاق؛ اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن الني علد 
قال: إن سليان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة.... هكذا روي عن عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله..... والخلاصة: أن الحديث ذا اللفظ غير محفوظ 
سواء أكان المختصر له معمر أو تلميذه عبدالرزاق» واتفاق البخاري وعبدالرزاق كاف في ذلك» ويحمل 
كلام البخاري في نسبته الاختصار لعبدالرزاق أن يكون عبد الرزاق هو المتفرد بروايته عن معمر هذا 
اللفظ فظن أنه هو المختصر له لتفرده عن معمر به. والله أعلم. 

)27/٠١( )(‏ والصحيح فيه الإرسال. () في البخاري (11۳۹)» ومسلم .)۱٦٥٤(‏ 

(0) في «العارضة" (۷/ 2)117 والكلام فيها بالمعبى. 


وأما کون من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن بمينه؛ فقد ثبت في ”الصحيحين" وغيرهما من حديث عبدالرعن بن سَمُرَة قال: 
:: ا حلت عل يمي رات غيقا خړا ما 0 مو 
خَيْرٌ وكَفْزْ عَنْ بيييك» وني لفظ: ١‏ فكَفْرْ عَنْ : ينك وَأ الي هُو َير وني لفط 
للنسائي وأبي داودا": ١‏ فْكَفْرْ عَنْ بَمِينِكَ 4 في الَّذِي هو حبرا“ 9 مسا 
وغيره من حديث عَدِيٌ بن حاتمء ومن حديث“ ابي هريرة نحو وفي 
من حديث آي موسى: ولا أخلف عل بين فَأرَى غَيْرَهَا خَيرًا ينها 
إل كيت تيت الي هُو َي وَكَفَرْتُ عَنْ مين »» وف الباب أعاديث. 
وأما كون من أَكْرِة على يمين فهي غير لازمة ولم يأثم بالحنث فيها؛ فلكون فعل 
الا وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر فقال: و 
اس ولمم مط لايم * [النحل: »]٠١١‏ ود ريع عَنْ أئتي الْخَطَأ 


() في البخاري »)۷1٤۷(‏ وسم (0361). (0) أخرجه النسائي (۷/ 2)١5‏ وأبوداود (۳۲۷۷). 
ص 01007 )©( t0)‏ 
(5) في البخاري (11۲۳)» ومام .)۱1٤۹(‏ (7) في (ق): المكروه. 


(۷) جاء عن جماعة من الصحابة بنحو هذا اللفط وم: أبو بكرةء وثوبان» وأبو الدرداءء وأبو ذرء وعقبة 
أبن عامرء وابن عمر»ء وابن عباس؛ ومرسل الحسن وهو أشهرها ولا يصح شيء منها وسيأتي ذكرها أما 
لفظ الكتاب فقد قال الحافظ ابن حجر: تنبيه: تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: 
:رفع عن أمتي» ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من خرجه نعم رواه ابن عدي في «الكامل" 
من طريق جعفر بن جر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه: رفع الله عن هذه الأمة 
ثلانًا: الخطكل والنسيان. والأمر يُكرّهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان» كذا قال المصنفء وقد ذكرناء 
عن محمد بن نصر بلفظه» ووجدته في ”فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي؟ المعروف بأخي 
عاصم: حدثنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسام ثنا الأوزاعي عن عطاء عن 
ابن عباس بهذا ولكن رواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى بلفظ: «إن الله وضع» ”التلخيص» 
7 تبعًا لشيخه ابن الملقن في ”البدر الخير" (174/4), وقد نبه على ذلك أينًا الزيلعي في 
”نصب الراية“ (15/5) والسخاوي في ”المقاصد“ (014) وغير واحد من أهل الحديث» وعلى كمُلٌّ: 
فالحديث لا يصح لا بهذا اللفظ ولا بغيره 


الدراري المضية ) 


+ فحديث أب بكرة أخرجه ابن عدي )٥۷۳/۲(‏ وفيه جعفر بن جسر بن فرقد ضعيف وأبوه 


# وحديث ثوبان أخرجه الطبراني في «الكبير" (47/7) وفيه أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة فيه 
کلام + ويزيد بن ربيعة متروك. 

+ وحديث أي الدرداء أخرجه ابن عدي )١١77/7(‏ وفيه أبو بكر هذل سُلْمَى بن أبي سلمى 
متروك وشهر بن حوشب ضعيف» وأخرجه ابن أبي حاتم كا في تفسير ابن كثير“ آخر سورة البقرة عن 
آم الدرداء مرسالا وكذا ذكره ابن رجب في «جامعه؟ (ص۳۷۲) وفيه أبو بكر اذل وشهرء وحالها كا 
صرف 

وحدیث أب ذر أخرجه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ وفيه إبراهيم بن محمد الفِرْيَابي مُكَل فيه» وأيوب بن 
سويد هو الرَمْل متروك» وأبو بكر ادل مثله» وشهر بن حوشب ضعيف. 

* وحديث عقبة بن عامر أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۱١١/۸(‏ والبیهقی (۷/ )۳١۷‏ تفرد به 
الوليد بن مام عن ابن لهيعة ذكر ذلك الطبراني» والوليد مدلس ولم يصرحء وابن فيعة ضعيف 
ومدلس.» وأنكر الحديث أبو حاتم كا سيأتي. 

جي وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في ”الأوسط" )١11١/8(‏ والعقيى (50/5١)ء‏ والبيهقي 
(45/5) وذكر ذلك الحافظ في «التلخيص" (۲/ )۲۸١‏ تفرد به الوليد عن مالك ذكر ذلك الطبرافي 
وغيره قال ابن رجب: وصححه الحام وغَرّبهء وهو عند حاتي الْخَُاظٌ باطل على مالك كا أنكره الإمام 
أحمد وأبو حاتم وكانا يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأء ونقل أبو عُْبَيْد الآجري عن أبي داود قال: 
روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لما أصل منها عن نافع أربعة قلت: والظاهر أن 
منها هذا الحديث والله أعم. انتهى كلامه وتن وقال البيهقي: ليس بمحفوظ عن مالك وقال ابن 
حجر: ورواه الخطيب في كتاب ”الرواة عن مالك" في ترجمة سّوَادة بن إبراهيم عنه» وقال: سوادة 
يجهول والخير منكر عن مالك. «التلخيص». 

* وحديث ابن عباس له طرق منها ما أخرجه الطبراني في «الكبير؟ )177/11١(‏ وفيه مسل بن خالد 
الزنجي ضعيف على أقل أحواله. وشيخه سعيد الحلاف» قال أبو رُرْعَةً: لين الحديث ولا أظنه سمع من 
ابن عباس ک) في ”اجرح“ وقال أحمد: وهو مكيء قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحدا 
روى عنه غير مسلم بن خالد وليس هنا مرفوعا إنما هو عن ابن عباس قوله. كا في «جامع العلوم 
وا لحك“ ومنها ما أخرجه ابن عدي (008/1) وفيه بقية بن الوليد يرويه عن عُبَيْد رجل من همدان» 
وفي ”جامع ابن رجب“ عن علي الهمداني الله أعلم بالصواب وقال ابن رجب: ورواية بقية عن مشايخه 
المجاهيل لا تساوي شيئًا ومنها ما أخرجه ابن عدي (9/ )۱۹۲١‏ وفيه محمد بن موسى الْخَرَيْنُ ضعيف 
وعبد الرحيم بن زيد العَنّي وهو متروك وأبوه ضعيف وذكر له ابن عدي هذا الحديث مع حديث آخر 


وقال: وهذان الحديثان عن أبيه عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس منكران» ومنها ما أخرجه ابن ماجه- 


[ تاب الْأَيْمَانٍ 


وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ 4 وهو حديث فيه مقال طويل وتكليف الخالف بيمينه 
التى أكره عليها من تكليف ما لا يطاق» وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية. 


ونا كون اليمين الغموس هي التي يعم الحالف كذبها؛ فلحديث ابن عمر قال: 
جاء أعرابي إلى الني ميث فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟... فذكر الحديث» 
وفيه: «وَالْيِمِنُ الْعَمُوس 4: وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي بطم با مَالَ 


)٠١45( =‏ والعقيل (5/ )٠٤١‏ والبيهقي (۷/ /751) أنكره أحمد جدا وقال: ليس يُرْوَى إلا عن الحسن كا 
في ”الضعفاء“ للعقيلي قلت: يرويه محمد بن مُصَفّى عن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية» ولم يصرح 
وني الحديث انقطاع عطاء لم يسمعه من ابن عباس وأخرجه ابن حبان کا في”الإحسان» (104/9) 
والطحاوي في ”شرح معاني الآثار" (7/ 46) والطبراني في ”الصغير“ (05) والدارقطي )١07١/5(‏ 
والحام (۲/ ۱۹۸) والبيهقي (۷/ )1١/1١( )٠١‏ بذكر الواسطة بين عطاء وابن عباس وقال الطبراني: 
م يروه عن الأوزاعي إلا بشر تفرد به الربيع بن سليبان » وقال این رجب: وهذا إسناد صحيح ف ظاهر 
الأمر ورواته كلهم حنج بهم ف «الصحيحين" وقد خرجه الجاع وقال: صحيح عل شرطههما. كذا قال؛ 
ولكن له علةء وقد أنكره الإمام أحمد جدًا وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن التي مله مرسلا. 
وقال أبو حاتم: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاءء وإنما سمعه من رجل ل يسمه أتوم أنه 
عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم. نقله ابن رجب عنهء والعلة في هذا الحديث تَقَرّد الربيع بن 
سليان به قال البيهقي: ورواه جماعة من المصريين وغيرهم عن الربيع وبه يعرف. وقد تقدم كلام الطبراني 
في ذلك والانقطاع بين الأوزاعي وعطاءء وهناك علة ثالثة قال ابن رجب: وقد روي عن الأوزاعي 
عن عطاء عن عُبَئِد بن عُمَيْرِ مرسلا من غير ذكر ابن عباس» وروی جي بن سُلَيِم عن ابن ريج قال 
َي قال:... فذكرهء وهذا بالمرسل أشبه. «الجامع". 
وأما مرسل الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (45/4)» وسعيد بن منصور »)۲۷۸/١(‏ ومراسيل 


الحسن من أضعف الراسيل كا هو دعلوم وقد صَعف هذه الأحاديث جماعة من الكْفَاظَ تقدم كلام 


الإمام أحمد في ذلك وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذه الأحاديث فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة. كا في ”التلخيص" (۲۸۲/۱) وكلامه في ”العلل“ )٤۳١/١(‏ وقال ابن نصر المروزي: يُرْوَى 
ذلك عن علي بإ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير بم عن النبي ج أنه قال: ”رفع الله عن هذه 
الأمة: الخطأء والنسيانء وما أكرهوا عليه . إلا أنه ليس فيها شاهد يُحتج بثله. «اختلاف العلماء» 
(ص6؟7١).‏ 

والحديث صمن بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين“ و”الإفادة يبيان ما لم يثبت من 
الزيادة». وحديث ابن عباس في تذبيلنا على «أحاديث معلة“ لشيخنا رحمه الله. 


امي مئل ومو فيا گاب أخرجه البخارية". 

وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو؛ فلقوله تعالى: # ل يواد آله باغو 
اسیک ين [الائدة: ۸4]» وفي البخاري“ عن عائشة أنها قالت: أنزرلت هذه الآ 
EES‏ ف يميه [الادة: ۸4]» في قول الرجل: لا والهء وبل والله. وقد 
تقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمرء وابن عباس» وغيرها من الصحابةء 


ê 


من التابعين» وأخرج أبوداود” عن عائشة قالت: إن رسول الله جر قال: « 
كَلَامُ الرْجُلِ في كته كَل وَاشّهه وت وَالأواء» وأخرجه أيصًا البيهقي» وابن 
حبان“ » وصحح الدارقطني الوقف” » قال أبوداود: رواه غير واحد عن عطاء عن 
عائشة موقوفًا. وذهب الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنهء ثم يظهر 
خلافه» وبه قال جماعة» وقيل: أن يحلف وهو غضبانء والخلاف في ذلك طويل 
وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدم على تفسير غيرمم. 

وأما كون من حق المسم على المسلم إبرار قسمه؛ فلا ثبت في «الصخيحين؟" من 
أمره کال بذلك كا في حديث البراء وغيره» وأخرج أحجمد” من حديث أبي زاهرية 
عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تر فأكلت بعضه وبقي بعضه» فقالت: أ 
عليك إلا أَكَلْتِ بقيته. فقال رسول الله 2: ١‏ ابرا ؛ فَإِنّ الم 015 الْمُحَنّثْا 
ورجاله رجال الصحيح. 

وأما كون كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز؛ فهو قوله تعالى: 8 وَلككن 
رانڌ ڪَم ا الأ قفر إِطمَامٌُ عَتَّرَوَ مسين ه [الائدة: »]۸٩‏ الآية. 


(EUT © .)11¥0( 0(‏ 
(م) (5505) وهو معلول بالوقف. (5) البيهقي ( ۰ ) وابن حبان (5594/5). 
(ه) في ”العلل“ (145/15 .)۱١١‏ () البخاري (0877). ومسام (50313). 


)١١4/5( )۷(‏ وصحته متوقفة على ثبوت سماع أي الزاهرية من عائشة؛ فإنه لم يذكر في ”التهذيب؟ أنه روى 
عنهاء وهو يرسل عن بعض الصحابة. 


جى وري فی 
کے دخ («زومسى 


| كتَابُ التَذْرِ 


في مَعْصِيَة اللّه؛ وَمِنَ النَّدرِ £ المصِبَةٍ ما فيه خخَالْفَةٌ لِلتَّسْويَة بن الأؤلاد 
أو مْفَاصَلَةٌ يي الوَرَبَةَ لَه ل شَرَعَهُ الل وَمِنْهُ اَذ 8 المَبُور وَعَلى ما 
TS‏ له لم جب علي 
وَكَذَّلِكَ إِنْ گان ما شَرَعَهُ اله تعَالى وَهُوَ لا يبق وَمَنْ 1 تدرا لَمْ يِسَمّهِ 
أو كَانَ مَعْصِيَةٌ أو لا يُطِيقَه كَفَارَةُ يِب وَمَنْ ندر رة وَهْوَ سُْثْرِكٌ) 


ص 


3 کک رة الوا ولا يذ التَذرْ إلا مِنَ الث ودا مات التَاذِرٌ يعُرْيةٍ 
تَفَعَلَّهَا عله وَلَدُهُ اجره ذَلِكَ. 


أقول: أما كونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغى به وجه الله؛ فلأنه قد ورد الَف 
عن الندو كاي e‏ وغيرهما من حديث ابن عمر قال: ېی رسول الله 
يي عن النذر وقال: إِنَهُ لا يرد ياء وتا مُنسَخْرَجٌ به مِنْ مَالٍ البَخِيلٍ) » وفيها" 
أيضًا من حديث أب هريرة نحوهء 5 ورد الإذن بالنذر في الطاعة 2 عنه فى 
المعصية كا في ”الصحيحين" وغيرها من حديث عائشة عن النبي ب قال: ١‏ مَنْ 
واد عن الله كَلْيْطِعْهُء وَمَنْ در أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِوا » وعلى ذلك يحمل قوله 


تعالى: 20 ن ون ادر 4 [الإنان: ۷]» وقد أخرج الطبري“ لسند صحيح عن قتادة 5 


41 في البخاري (11۹۳)» ومسلم (1589). (0) في البخاري ۰)11۹٤(‏ ومسم (۱۹۳۹). 
۳) تفرد به البخاري (1797) ذكر ذلك الحافظ في خاتمة كتاب الأيمان والنذور. 
(؟) في الأصلين: الطبراني» وهو خطأء صوابه الطبري. في ”التفسير» .)۲١۰۸/۱٤(‏ 


الدراري المضية__) 
قوله تعالى: 8 بون ادر که [الإنسان: ۷]ء قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاةء 
والصيام» والركاة والخجء والعمرة» وما افترض عليهم فسام الله أبرارا. وورد بلفظ 
الخضر أنه لا نذر إلا فيا ابْتُغي به وجه الله کا أخرجه أحمدء وأبوداود» ‏ وغيرها من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى يبد قال: ١لا‏ تَذْرَ إلا في 


اغى 2 وجه الله ). وأخرج مسا" وعيره من حديتث ابن عباس قال: قال رسول 


5002 د كسك رم رك 


ل ضرااله. a E E‏ رع 0 ع 0 ٤‏ 
الله : من ندر نذرا 2 معصده فكمارتة كفارة یمین 1. واخرج أحمد» واهل 


مومه 


EN 1‏ ضاق 
الستن م“ حر اة أن الت ee‏ 


وأما كون من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد؛ فلا قدمنا في 
كتاب المدايا وكذلك ما فيه خالفة لما شرعه الله تعالى من المواريث؛ لأن المخالفة 


وأما النذر على القبور؛ فلكون ذلك ليس ين النذر في الطاعة» ولا مِن النذر 
الذي يُبْتَعَى به وجه الله بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد 
باطل في صاحب القبرء كا يتفق ذلك كثيراء وقد أخرج أبوداود” بإسنادٍ صالح عن 

(0) أحمد (۱۸۳/۲)ء وأبوداود (23) وهو ضعيف؛ فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وعبدالرحمن بن الحارث 
المخزوعي كلاها ضعيف. 

00 لم يخرجه مسل وإنما أخرجه أبوداود (۳۳۲۲) وكذا هو في ”انتقى* على الصواب والحديث أعله أبوداود 
بالوقف› وقال الحافظ ابن حجر: صحيح إلا أن الْحْنَافُ رجحوا وقفه » ”البلوغ“  .)۱۳۹۹(‏ وقال في 
”الفتح“ :)2640/1١(‏ وهو أشبه أي الموقوف. 

(۳) أحمد (۷/7٤۲)ء‏ وأيوداود (۹۰) والنسائي )۲٣/۷(‏ والترمذي (5؟5١)‏ وابن ماجه (6؟١؟)‏ وهو 
معلول» قال البخاري والترمذي والبيهقي وغير واحد من الْحُقَاظ:ٍ هذا الحديث لم يسمعه الرُهْرِي من 
أبي سَلَمَةَ وإنما سمعه من سلبان بن أرق وهو متروكء وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة غير 
عائشة وم: عقبة بن عامر وعفر وابن عباس وعمران بن حصين ولا يصح شيء منهاء وقد ضعفها 
النووي » والكلام عليها في بحثنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 

(YTV) (O)‏ وهو منقطع ؟ سعيد بن المسيب م يسمع من عمر. 


1 كتابٌ النّذر 


سعيد بن المسيبء أن أخوين من الأنصار كان بينها ميراث فسأل أحدها 3 
القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رِتّاج الكعبة. فقال له عمر: إن 
الكعبة غنية عن مالك! ير عن يينك» ولا تنذر في معصية الرب» ولا في قطيعة 
الرحم» و[لا] فيا لا تملك. وأخرج مالك» والبيهقي "بسند صحيح» وصححه ابن 
السكن عن عائشة: أنها سُئلت عن رجل جعل ماله في راج الكعبة إن كلم ذا قرابة» 
فقالت: يكفر عن اليمين. وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور 
بالأولى» ومن ذلك النذر على ما لم ل يأذن به الله تعالى كالنذر على المساجد لتزخرف أو 
على أهل المعاصي أن يستعينوا بذلك على معاصيهم» فإن ذلك من النذر في المعصية» 
وأقل الأحوال أن يكون النذر على مالم يأذن به الله خارجًا عن النذر الذي أذن الله 
به» وهو النذر في الطاعة؛ وما ابتغي به وجه اللّه» فيشمل هذا كل نذر على مباح» 
أو مكروه» أو تحرم. 

ب 0 ا لوسر لمان ورد فلحديث 
ابن عباس عند البخاري”” وغيره قال: بينا الي جد يخطب إذا هو برجل قائم» 
فسأل عنه فقالوا: از سال در ا ر يقعدء ولا يستظل» ولا 
يتكمء وأن يصومء فقال الني يكذ ١مْرُوهُ‏ لیک وَليَسْتَطِلَ0 وَليَفْغْد ع 
صَوْمَةُ /. وأخرج أحمد'' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن 
نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي د من خطبته» فقال له البي بر 
(إنَّ النَذرُ فيا ابي به وَجْهُ الله). 

وأما کون من نذر فعلا شرعه الله وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء به؛ 
فلحديث أنس في «الصحيحين““ وغيرها أن النبي بد رأى شينخًا ادى بين ابنيه 
فقال: (مَا هَدًا؟!» قالوا نذر أن يمثى. قال: إن الله تال عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا لِتَمْيِهِ 


VO 0 .)569/٠١١( مالك (5/ 1481)» والبيهقي‎ )١( 


(۳) تقدم أنه ضعيف (ص١٤٤).‏ (4) في البخاري (1۷۰1)ء ومسم .)۱1٤۲(‏ 


الدراري المضية || 


لع »» وأمره أن يركبء زاد النسائي'" في رواية: نذر أن يشي إلى بيت الله. 
واخرج آبوداوو" بإسناد صحيح عن البي 


شا 


٤‏ قال: (مَنْ در تدر لم سمه سمه 


ا كارع رم 3 عو 2 

فکفارته كفارة يمين › ومن ندر تدرا لم يما 0 HE‏ نه كَفَارَةُ يَمِينِ »» وأخرجه أيضًا 
o” 6 )‏ < 6 3 لاق 

ابن ماجه " وزاد: «وَمَنْ تدر َذْرًا طاق كُلَيْفِ په»» ومن ذلك أمره ب لمن نذر 


أن يشي إلى الكعبة بالركوب كا في ”الصحيحين؟“ من حديث عقبة بن عامر» وفي 


”مسند أحمد؟ء و”ستن أبي داوو» من حديث ابن عباس وقي «مسند أحمد»” من 


حديث عقبة بن عامر. 

AEN 9 SOE Te E EE, 
يمين» فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والترمذي” وصححه قال: قال رسول‎ 
(كَقَاوَةٌ ادر إِذَا لم يُسَمّهِ كُقَارَةٌ يمين . وهو في ”صحیح ما بدون‎ 2 
قوله: دا لم سمه »» وقد تقدم حديث ابن عباس قريًا فيمن نذر نذرًا لم يسمه‎ 


وأخرج مسم من حديث ابن عباس عن الني تيد قال: «مَنْ ڌر تَذْرَا في مَعْصِبَةٍ 


0 
03 


أله 


۷ (۳۰/۷) وسندها صحيح. 

() ۳۳۲۳) وتقدم أنه ليس بصحيح عن الي بيك بل الراجح وقفه عن ابن عباس» رجحه أبوداود 
والحافظ ابن حجر. 

ف (TIYA)‏ ولم ينفرد بالزيادة بل هي موجودة عند أبي داود أيضًا. 

(5) في البخاري (1877١)ء‏ ومسلم (1544). 

(0) أخرجه أحمد ۰)۰7 وأبوداود (۳۲۹۵) وهو منكرء تفرد به شريك القاضي قاله البيهقي )46/٠١(‏ 
وهو ضعيف. 

١ 65/0 0(‏ والحديث ضعيف» له طريقان؛ الأولى فيها: عبدالله بن مالك اليَخْصَيّ وجُعْثُلُ بن 
هاعان أبو سعيد الرْعَيي 1 يوثقه) سوى ابن حبان فالأول مجهول والثاني مجهول الحال وفيه عبيدالله بن 
رر ضعيف» والثانية أعلّها الإمام أحمد بالإرسال عن عكرمة كا في «مسائل أبي داود“ (صة ١‏ *). 

(۷) ابن ماجه ,)5١710/(‏ والترمذي )١058(‏ وهو منكرء وله طريقان: الأولى: فيها محمد بن يزيد مولى 
المغيرة وكعب بن علقمة كلاها ضعيف» والثانية: فيها إسماعيل بن رافع أبو رافع القَاص متروك وشيخه 
خالد بن يزيد مكلف فيه فتارة ابن يزيد وتارة ابن سعيد وعلى كُلّ: فهو مجهول. 

,)1556( )( 


| كِتَابُ النّذْر 


فَكَمَارَهُ كَفَارَةُ يَمِينِ). كذا به صاحب «لمنتقى؟ إلى مسلم وفيه نظر» وهو عند 
أبي داود» وابن ماجه» ومد“ وأخرج امد وأهل إل أن البي ا قال: 


رھ ی د ر ا 1 10 ع 1 
١لا‏ تدر في مَعْصِيَةٍ وَكَمَارَتهُ كفارَة يَمِينٍ» وني إسناده مقال وأخرج آبوداود» وابن 


ماجه” بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن الني 2٤‏ قال: «وَمَنْ در َذْرًا لَمْ 
يُطِفَةُ ككَفَارَئُ كَفَارَةُ بَيين». وهكذا أمر النبى ت المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا 
تطيق أن گر کا أخرجه أمدء وأبوداود” . 

واا کون من در بقُرْيَة وهو مشرك» ثم أسلم يلزمه الوفاء؛ فلحديث عمر ف 
'"! وغيرهما أنه قال: قلت: يا رسول اللهء إني نذرت في الجاهلية أن 


A‏ ين“ 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال: ١‏ أَوْفٍ يِتَذْركَ». وأخرج أحمدء وابن ماج" 
عن ميمونة بنت كردم أن أباها سأل النى عة فقال: يا رسول الله» إني نذرت أن 
أخر ِبْوَانَةَ فمال: يا وش َو طَاغِيَةٌ؟ ) قال: لا. قال: اوي درك » ورجال 
إسناده رجال ا ا راود وھ ث ثابت بن الضحاك 
إسناده رجال الصحيح وأخرج ابوداود نحوه من حديث ثابت بن 
وإسناده ا 

وأما كونه لا يمد النذر إلا من الثلث؛ فلحديث كعب بن مالك في 


() لم يعزه المجد بن تيمية إلى مسم فيا وقفنا عليه من المطبوع بل لأبي داود. 

(5) أخرجه أبوداود (۳۳۳۲)ء وابن ماجه (۲۱۲۸)ء ولم يخرجه أ-مد من حديث ابن عباس ذا اللفظ» وسيأتي. 

(۳) أحمد وأهل السنن تقدم تخريجه. 

(؛) تقدم أن الرْهْري لم يسمعه من أبي سَلَمَةَ وإنغا سمعه من سليان بن أرق وهو متروك. 

(5) أيوداود وابن ماجه تقدم تخريجه والكلام عليه. 

(7) أحمد وأبوداود هو نفس الحديث المتقدم. 

(۷) في البخاري (114۷). ومسام .)١1865(‏ (4) أحمد (7377/5). وابن ماجه (۲۱۳۱). 

(9) لا يلزم من كون رجاله رجال الصحيح أن يكون صحيحًا فهر ضعيف فيه عبدالله بن عبدالرممن 
الطائفي ضعيف ويزيد بن مِقّسَم الطائفي مقبول. 


(TTI) 0%‏ وهو صحيح. 


الدراري المضية 
لی أنه قال: يا رسول اللّهء إن من توبتي أن أنخلعم من مالي صدقة إلى 
الله ورسولهء فقال البى : « أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْص مَالِكَ فَهُوَ حَبْدَ لَكَ)ء وني لفظ 
لأبي داودا": إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقةء 
قال: «لا». قلت: فنصفه. قال: «لا». قلت: فثلئه. قال: 0 وفي إسناده محمد 
ابن إسحاق » وفي لفظ لأبي داود” أنه قال: «مْجْزِئ عَنْكَ الكُلْتّ. وأخرج أحمدء 


وأبوداوو“ من حديث آي لبَابة بن عبدالمنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أهجر دار قوي وأسَاكِتتك» وآن اَل من مالي صدقة لله عز وجل 


ولرسوله. فقال: « زئ عَنْكَ التُلْتّا. 
واا كونه جرئ عن نذر من مات أن يفعله ولده؛ فلحديث ابن عباس أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله 3 فقال: إن أعي ماتت وعليها نذر ل تَقُضه. 
فقال رسول الله ة: «افضو عَنْها». أخرجه اليه والنسائي” بإسناد صحيحء 
وأصل ا ٤‏ الصحعيين ٠‏ : وف البخاري"“ أن أبن عمر أمر امرأة جعلت أمها 
ف ع 3 و 2ع 03 3 
على نفسها صلاة يقبَاة؛ ثم ماتت أن تُصَلَ عنها. وأخرج ابن أبىي شيبة“ عن ابن 


0 في البخاري (11۸۰). ومسلم (759؟). 

0( ۲7 ) تفرد به ابن إسحاق» وخالف يونس وَعَتِلُ في الصحيح. 

د )۳14( 

9) أحد (۳/ ۲٥٤)ء‏ وأبوداود (۳۳۲۰). 

(5) أبوداود (۷ ) والنسائي (۷/ .)۲١‏ هذا اللفظ غير محفوظ أيضًا لمخالفته لما في الصحيح. 
0 في البخاري (635948). ومسم (۱۹۳۸). 

»( كما في ”الفتح؟ (۱۱/ )٥۹۲‏ معلقًا ووصله مالك في ”الوط“ (۲/ .)٤۷۲‏ 

O) @ 


0 
عى 3ی ای 
سككس این زو ںی 


| تاب الأطعمة 


الاضل في كُلّ ٿيء الل ولا حرم إلا ما حَرَّمَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا سَكَنَا 
عَنْهُ فَهُو عَفْوْه كُبَحْرْمْ ما بي الكتاب العَزِيْرِء وَكُلّ ذي تاب مِنَ الشباع, 
َكُلُ ِي علب يِن الطَرِء وَالخْمْرُ الإنْيّةُ وَالجَلَالهُ قبل الإسْيَحَالة 
اللاب وار وما گان مُسْتَخْبَئَاء وَمَا عَذَا ذَلِكَ فهو حلال. 


أقول: أما كون الأصل الحل» فلمثل قوله تعالى: 


قله أَمِدٌ فى مآ او نَ إل عمَرّمًا علّ طاعر يطعم 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ الآيةء فإن 
النكرة في سياق النفي تد" على العموم» رل حديث سلان الفارسي » قال: سَيْل 
رسول الله عن السمن وال جين والفراء» فقال: «الْحَلال مَا أَحَلَ الله في کگابوء 
وَالْحَرَامُ رّمَ الله في كِتابهء وما سَکٽ عَنْهُ فهو يا عُفِي لَكُمْ). أخرجه ابن 
ماجه الس ' وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون البْْجمِيئ» وهو ضعيف " 
وني ”الصحيحين» ' من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يبيد قال: (إِنَّ 


عْطَم الْمْملِِنَ في الْمُسْلِيِينَ جُزْمًا من سَأَلَ عن تيء لَمْ ڪرم على 0 قرم مِنْ 


5 و‎ ٤ (o 5 ع‎ Ê 
أَجْل مَسْأَلَيهِ؛. وفيها من: یت أى هری عن اللي يك قال: «ذَرُوني ما‎ 
.)1757( والترمذي‎ .)۳۳٣۷( في (ك): تفيد. () ابن ماجه‎ )( 


(۳) وكذا في إسناد الترمذي وهو متروك قاله الدارقطني وقال ابن حبان: بر الموضوعات» والحديث من 
مناكيره عده ابن عدي )١777/5(‏ وغيره ونقل الترمذي عن البخاري قوله: ما أراه محفوظًا وقال 
الترمذي: وكأن الحديث ا 00 وأعله أبو حاتم بالإرسال فقال: هذا خطأ؛ رواه الثقات عن 
التيمي عن أبي عثان عر ن البي © *3 مرسلا» ليس فيه سلمان» وهو الصحيح كا في ”العلل“ (؟/ .)٠١‏ 

(5) في البخاري (۷۲۸۹)» ومسام .)۲۳٣۸(‏ ©») في البخاري (۷۲۸۸)؛ ومسلم (۱۳۳۷). 


الدراري المضية ا 


مَنْ کان َبِلَكُمْ بكر عُوَالِهمْ رَاخْيَلَافِهِمْ ل يام » إا 


ىء فَاجْتنْبُوهُ وَإِذَا 2 بأمْرٍ انوا مِنْهُ ما اسَْطْفْتُمْ». وأخرج 


الو وقال سنده: صالح'"'. والحاكء " وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ: 
اما أَحلّ الله في كتابه فهو حَلَال. وَمَا حرم فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سكت عَنْهُ فهو عَمُوْ 


الوا مِنَ الله عاف فَإِنَّ الله لَمْ كن لينْسى سیا وتلا: وا کان رک 


ا 4 وأخرج الدارقطني“ من حديث أبي ثعلبة رفعه: (إِنَّ الله قَرْضَ 


وان 
Afr‏ 036 


فراص ل لا تُصَيَعُومَاء وَحَدَّ حُدُودًا ف تَعْتَدُوهَاء وَسَكَّتَ عَنْ ياء رَه نکم عير 
نِسَيَّانٍ قلا تح تَبِحَنوا عَنْهَا). وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب» 
فيتوجه الاقتصار ق رفع الحل عل ما ورد فيه دليل خصه.ء ومن التخصيص قوله 


() في «البحر الزخار“ /٠١(‏ ۲۷) 

() كلا؛ ففيه انقطاع؛ رجاء بن حَيْوَةَ لى يسمع من أبي الدرداء؛ قال المزي وابن حجر: روايته عن أبي 
الدرداء مرسلة. 

0 /) 


©( (184/4) وكذا الطبراني (۲۲۲/۲۲) والحام )١١9/4(‏ واليهقي )١١5/1١٠١(‏ وقد اختلف في رفعه 
ووقفه ورجح الدارقطني في ”العلل“ (14/7”) المرفوع» ومكتحول لم يسمع من أبي ثعلبة قال ابن رجب: 
وللحديث علتان: مكحول 0 يصح له سماع من أبي ثعلبةء والثانية: الاختلاف في الحديث فقد روي 
مرفوعًا وموقوفًا «جامع بيان العام وفضله؟ (ص٠۲۷)‏ وبقى للحديث طرق نذكرها باختصار: 
© عن أي الدرداء أخرجه الطبراني في ”الأوسط» (۷/ )٠٠١‏ موضوع فيه أصرم بن حوشب يضع 
الحديث وأخرجه الدارقطني )4۸/6( وفيه قل بن سعيد الخراسافي مت متهم بالوضع أيضًاء 
© وعن ابن عمر ر أخرجه ابن عدي ۷ )۲٤۸۱‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه نعيم بن بن المع قال ابن 
عدي ضعيف يسرق الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ. 
© وعن عائشة» قال ابن رجب: ورواه صالح الي عن الجُرَيْرِيٍّ عن أبي عثان التَّهْدِيَ عن عائشة مرفوعًاء 
وأخطأ في إسناده صالح هو ابن بشير متروك وال جرّيري مختلط والظاهر أن رواية صالح عنه بعد الاختلاط. 
© وعن سلان أخرجه الطبراني في ”الكبير»" )55١/7(‏ فيه عبد الغفار بن عبدالله الموصلى جهول 
الحال» وأخرجه البيهقي (4/ 0407١‏ وفيه يونس بن خياب متروك اتهمه يحبى بن سعيد والجوزجاني 
بالكذب» ومرسل عن الحسن. موضوع أخرجه العقيلى (7977/7١)؟‏ فيه عمر بن زيد الشيباني قال عمرو 
من وجه بين“ وهذا مختصر منه. 


| كاب الأطعِمّة 


5 


9 ةذ آك - 23 = 2گ دح ماح بح عر کے e‏ الى ين 
تعالى في آخر تلك الآية: ## إل أن يکوت مَيْنَةَ أو دما كَسَفُوعًا أو لَحْمَ جازم 4 
[الأنعام: ١٤٠]ء‏ وكذا قوله تعالى: اك مک المَيِئَةٌ © [امائدة: +] إلى آخر الآية. 


ومن ذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير لحديث ابن عباس 
ك مسلم ‏ وغيره قال: تھی رسول اله E‏ عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من 0 ولحديث ألي ثعلبة الخشني عند مس" أيضًا وغيره أن رسول الله 


يخ ق +€ 


ع : كل ذِي تاپ ِن السّبَاعٍ َأَعُلهُ حَرَامٌ )» وي الباب أحاديث 2 
«الصحيحين" وغيرهماء والمراد بالناب السن الذي خلف الرَّيَاعِيَةَ جمعه أنياب» وذلك 
كالأسدء والنمرء والذئب» وكل ذي ناب يتقوى به ويصادء وقال في النهاية”" 
ما يفترس الحيوان ويأكذلله]”” قَمْرا كالأسد» والذئب» والنمر ونحوها. قال في 
القاموس: والسَيعٌ -بضم الباء- المفتريس من الحيوان. انتهى» والمخلب: بكسر اليم 
وفتح اللام» قال أهل اللغة: والمراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان. 

ومن ذلك الخُمْرٌ الإنسية بلحديث البراء بن عازب في ”الصحيحين؟”” وغيرهما: أنه 
يد نمى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية. وفيها'' من حديث ابن عمر نحوه 
وفيها” أيضًا من حديث أي ثعلبة الْحْنَنَ نحوه وني الباب غير ذلك وقد ذهب إلى 
ذلك جمهور العلاء. 


ومن ذلك اللّالة قبل الاستحالة وَألْيائًا لحديث اين عمر عند أحمدء وأبي 


راب 


1 


داود» وابن ماجه» والترمذي” وحسنه قال: ېی رسول الله يملق عن أكل الجلالة 


.)0978( 0( 

() بل متفق عليه في البخاري .)٥٥۳۰(‏ ومسم (۱۹۳۲). 

(TTY/D)‏ (:) زيادة من ”النهاية“. 

() في البخاري »)٥٥۲١(‏ ومسام .(4۳A)‏ 7 في البخاري «(ooY1)‏ ومسم .(IoTA/)‏ 
(۷) في البخاري (0551)» ومسلم .)۱۹۳١(‏ 


() أخرجه أبوداود (7986). وابن ماجه (۳۱۸۹). والترمذي )۱۸۲١(‏ والراجح أنه موقوف على ابن عمر = 


وألبانها. وأخرج أحمدء وأبوداودء والنسائي» والترمذيء وابن حبانء والخامء 
والبيهقي" أ وصححه الترمذي» وابن دقيق'' العيد من حديث ابن عباس النهي عن 
. أكل الجلالة وشرب لبنها. وأخرج أحمدء والنسائي والحاك والدارقطني» والبيهقي“ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلكء وتي الباب غير ذلك وقد 
ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل» والتَوْرِيّ» والشافعية» وذهب بعض آهل العام إلى الكراهة 
فقط وظاهر النهي التحرم ١‏ والعلة تغير لحمها ولبنها فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حى 
يزول الأثر فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين إنما حرمت لانع وقد زال. 
ومن ذلك الكلاب» ولا خلاف في ذلك يُعْتَد به» وهو مستخبث» وقد وقع الأمر 
بقتله عمومًا وخصوصاء وقد : ی الني ج عن أكل نه کا تقدم وسيأتي» وتقدم أن الله 
إذا حرم شيئًا حرم تمنه؛ وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات التّاب من السباع. 
50 
بد نبى عن أكل المر» وأكل ثمنها. وفي بإمناده عمر بن يزيد الصنعاني وهو 
يفا“ » لكن يشد من عَضُّدِ ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب» والسّنّوْرٍء 
وهو في ”الصحيح“ وقد تقدمء ولا فرق بين الوحشي والأهلي» وللشافعية وجه في 


= ولفظه؛ نهى عن ركوب الجلالم وأحمد لم أقف عليه في «المسند"؛ ولعل الشوكاني فهم ذلك من قول 
المجد بن تيمية في «المنتقى": رواه الخسة إلا النسائي. 
(0 أححمد (١/4”755ك‏ وأبوداود ١۳۷۸)ء‏ والنسائي .)۲٤١/۷(‏ والترمذي »)١1852(‏ وابن حبان 
(۷/ ۳ والجام (۲/ ۰)۳٤‏ والبيهقي .)۲۸۳/٤(‏ 
0 في «الاقتراح" (ص۳۸۸) والحديث غير محفوظ هذا اللفظ فالحديث في البخاري وغيره عن عكرمة عن 
ابن عباس بدون هذا اللفظ ولفظ الكتاب فيه عنعنة قتادة ورواه البيهقي (۳۳۳/۹) عن أبي هريرة 
يرويه عنه عكرمة» وظاهره غير حفوظ أيضًا. 
© أحد ۲۱۹/۳ والنسائي (۷/ ۲۳۹)» والحام (۲/ ۳۹)ء والدارقطي (4/ 8؟): والبيهقي (۹/ ۳۳۳)» 
وهو مرسل ؛ أخرجه عبد الرزاق في #المصنف؟ )071١/4(‏ عن معمر عن عمرو بن شعيب مرسلا. 
(4) أخرجه أبوداود »)۳٤۸۰(‏ وابن ماجه (۳۲۵۰)» والترمذي (۱۲۸۰). 


(5)) بل ضغيف جدًا قال البخاري: فيه نظر. 


| كتابْالأطينة 0000000 
حل الوحشي. 
ومن ذلك ما كان مستخيئًاء لقوله تعالى: ي و ورم عي حبني [الأعراف: 
۷ فا استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد» بل لمجرد 
الاستخباث فهو حرام» وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر: 
كحشرات الأرض» وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلهاء وم ينهض على 
تحريمها دليل يخصهاء فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت 


سر کار رہ مع ل له 


قوله: # وَمْمَرْمٌ َيه ليك الأعراف: ۷١٠]ء‏ وقد أخرج أبوداود“ عن مِلْقَام 
تلب قال: صحبت الني چ 7 ف لحشرات الأرض حريًا. وقد قال e‏ 
إن إسناده غير قوي. وقال السا" : ينبغي ينبغى أن يكون مِلْقَام ب بن تلت ليس بالمشهور. 


صاالته 


وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآيةء وغايته عدم سماعه لشيء من الني مَل › 
وهو لا يدل على العدم» وقد أخرج ابن عدي والبيهقي' من حديث ابن عباس: أن 
البي َك نبى عن أكل الرَّحمَةِ. وني إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا 
قلا ينتهض للاحتجاج به. وأخرج أحمدء وأيوداود' من حديث عيسى ين نله 
المَرَارِي عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهء فسكل عن أكل القُنْقْدِ 
فتلا هذة الآية: 0 شٌَُ ل جد فى مآ اس إل حرا عل طَاعِ يلع طب [الأتعام: [٠4٥‏ 
الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند الني يي » فقال: ! حي 
الكتاككا » فقال ابن غمرة إن كان قاله. رسول: الله بك فهو كا قال وعيسى 
ابن مله ضعيف » فلا يصح الحديث؛ لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة» وقد 
قيل: إن من أسباب التحريم الأمر بقتل شيء كالخس الفواسق» والوَرّغ» ونحو 


0 (» 


0 في «المعرفة» )4٤-4۳/۱٤(‏ قلت: فيه غالب بن حَجْرَةٌ وملقام بن تلب كلاها جهول. 


7 ل أقف على عبارة النسائي بعد البحث. 
(4) ابن عدي في «الكامل» (1/ 22474 و البيهقي .)۳١۷/۹(‏ 


(©) أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبوداود (۳۷۹۹) وهو ضعيف بمرة؛ فيه عيسى بن ميلة وأبوه كلاهما مجهول. 


0 3 الدراري المضية_ | 
٠‏ ذلك والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصُّرَدٍ والضفدع ونحو ذلك ولم 
يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نمي عن قتلهء حتى يكون الأمر 
والنهي دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عُْفِيّةُ فلا وجه لجعل ذلك أصلا 
من أصول التحريمء بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل في 
الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة» وإن لم يكن من ذلك كان حلالآ عملا با أسلفنا 
من أصالة الحل وقيام الأدلة الكافية على ذلك» ولهذا قلنا: وما عدا ذلك فهو حلال. 


EO 


١ 
ا‎ 


حاب بُ الأطعمّة 


مَا صِيْدٌَ اسلاج امارج 3 ا ب کان حدق ذا ذو 0 الله عَلَيْهِ 
ل ل صدا وَإِذَا گرا الكَلْتْ الع 00 ف E‏ تو تج ت اتا 


TT ا مشا‎ E مه » وَإِذا وَجَد‎ e 
يغ ُن الذي َكَلَهُ سه عَيره.‎ E ر مَاءِ؛ كَانَ حلا مَا لم‎ 

0 أما الصيد بالسلاح الجارح والجوارحء فلحديث أبي ثعلبة الحْسّى ٤‏ 
”الصحيحين*" قال: قلت: يا رسول الله» إِنَا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المع 
وبكلبى الذي ليس بمعمء فا يصلح لي؟ فقال: «مَا صِدْتٌ بِمَوسِكَء مَذَكَرْتَ اسْمَ الله 
عَلَيْهِ فَكُلْء وَمَا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ الْمْعَمّ د كرت انم الله عَلَيِهِ کل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ 
غَيْرِ لمعل ادرت ذَكَاتَهُ فَكُلْ1. وفي «الصحيحين"" من حديث عَدِىٌ بن حاتم 
الت يا رسول اللّه» إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عل وأذكر امم الله 
قال: ١‏ إِذًا أَرَصَلتَ كُلبَكَ لمعد لكت اسم الى فَكُلُ مَا أَنْسَكَ عَلَْكَ». قال: وا 
قتلن. قال: «وَإنْ فلن ما لَمْ يشْرَ ا 
بالْرَاضٍ الصيد فأصيد. قال (إِذَا رمي بالْيِعْرَاضٍ فَخَرَقّ فَكُلْء وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضْهِ 

لد تكن وفي زوا : ١‏ إِذًا شلف كَلْبَكَ قاذ كُرش اسم الگ إن أَنْسَكَ 0 


عه 


فَأدْركْتَهُ حَبًا فَاذْيحْهُ وَإِنْ أذرككة كذ فيل وَل اكل مِنْهُ فَكُلْهُ إن أَخْدّ الكلب ذَكَاةٌ)» 


وفي لفظ من حديثه عند أحمد» وأ قاوز :5 قلت: وإن قتل قال: « إن قَتَلَء ولم 
يأك مِنْهُ شَيْئَاءِ إا أَْسَكَهُ عَلَيِكَه. وني ”الصحيحين*“ من حديثه: «فَكُلْ ما 


() في البخاري »)0٤۷۸(‏ ومسام (۱۹۳۲). (۲) في البخاري »)٥٤۷۷(‏ ومسام (۱۹۲۹). 
۳) ني البخاري .)٥٤۷۵(‏ () أخرجه أحمد .)۲٥۷ /٤(‏ وأبوداود .)۲۸٤۸(‏ 


(5) في البخاري »)0٤4۸۳(‏ ومسل (1559) عن عدي. 


الدراري المضية 


أَمْسَكْنَ عَلَيِكَ لا أن يَأْكُلَ الْكَلْتْ؛ٍ نلا تاكن كإِيٍّ حاف أن يكوت ٳ أنسكة عَلى 


ف وق مويق انق عبان ع ا قال ال رر الله للد ا أرسلت 


الْكَلْتَ فال مِنَ الصَيدِ قلا تأكُل؛ ا أنسكة على تيه إا وسل قل و 

يَأكُلْ فَكُلْء ف أَنْسَكَهُ ع صَاحِبهِ ). وقد أخرج أمدء وأبوداود”" من حديث 
عبدالله بن عمرو أن أبا ثعلبة لشن قال: يا رسول الله إن لي كلايًا مكلبة فأفتني. 
في صيدهاء قال: (إِنْ گان لٿ كلاث تُكَلَبَدٌ َل ما ا أنشَكث عَلَيِكَ » . فقال: يا 


عي 3 2 


رسول الله ذك وغير ذكي. قال: دی وَغَيْدُ ر دی قال: وإن اکل منه؟ قال: 1 
أَكَلَ مِبْهُ . قال: 0 الله أفتتي في قوسي ء قال: «كُلّ ما أَمْسَكَ لواو 
قال: ذكي وغير ذكي»ء قال: وَعَيرُ عير دي١.‏ قال: وإن تغيب عنىي؟ قال: 

تَعْيْبَ عَنْكَ مَا EG e‏ 0 
حجر: إنه لا بأس بإسناده» وفيه نظر؛ لأن في إسناده داود بن عمرو الأَوْدِيّ 
الدمشقي وفيه مقال'" وخلاف» وقد أخرج نحو هذا الحديث أبوداود“ من حديث 
أبي ثعلبة نفسه» ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في «الصحيحين»© من النهي عن اكل 
ما كل مته الكلب» وأخرج أيه و كن ی ع بن اد أن رسو 


به 


الله ا قال: ١مَا‏ عَلَّمْتَ مِنْ كلب أو بَازِء م أَْسَلَتَهُ وَدَكَرتَ اسم الله عَلَيْء فَكُلْ 


)١‏ (۲۳۱/۱) وهو ضعيف متقطع؛ إبراهيم بن يزيد النَّحَعِيَ لم يمع من ابن عباس» قال ابن المديني: 
إبراهيم النّحّمِيَ لم يلق أحدًا من أصحاب النبى يبد اه وني الحديث حماد بن أبي سلييان لف فيه 
وهو إلى الضعف أقرب» وقد جاء التصريح باع إبراهيم من ابن عباس» قال عبدالله بن أحمد: وكان 
في كتاب أبي عن إبراهيم قال معت ابن عباس فضرب عليه كذا قال أسباط. 

0) أحمد (۲/ ٤۱۸)ء‏ وأبوداود (۲۸۵۷) وهو حسن. 

(۳) إلا أنه في حديث أب ثعلبة لا في حديث عبدالله بن عمرو. 

»)۲۸٥۲( )‏ قال الذهبي: وهذا حديث منكر ”الميزان؟ (5709؟) ترجمة داود بن عمرو. 

(0) تقدم من حديث عدي. 

(3) أحمد (709//5)» وأبوداود )۳۸١١(‏ وفيه تُجَالد بن سعيد قال الدارقطي: لا بغي به ولفظة « الباز» 


منكرة. 


(كِتَات الأطعمّة 


OR‏ مان الوحضس الذاق ماده ابرفتاده طعا برعت 
وهو في «الصحيح* وقد تقدم في الحجء وقد ذكر الله عالق اق كاه لمرن ليل ما 
صِيْدَ بالجوارح. فقال: رما عَلََّم ين رارج € الس 4] الآيقء وأباح الأكل 
فقال: أ یلوا ا اسن ع € [للاعة: 4]» وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على . 3 
اشتمل عليه المختصر من أن ما صيد بالجارح والجوارح کان 00 إذا ذكر اسم الله 
عليه» وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية» وقد نَل 1 المعراض إذا أصاب 
فخزق منزلة الجارح واعتبر جرد اللنزق كا في حديث عدي المذكور وفي لفط لأحر”” 
من حديث عدي قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نرعي» فا يحل لنا؟ قال: يحل 
كم ما ذَكَيْتُمْ وَمَا درم اشم الله عَلَئْهِ فخزقتم فَكُنُوا"» فدل على أن المعتبر جرد 
الخزق» وإن كان القتل بمُكقْلِه فيحل ما صاده من يري بهذه البتادق الجديدة التي 
يُرى ما بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خَزْقًا زائدا على خزق السلاح فلها 
حكمهء وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك. 

رأما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره؛ فلا تقدم في حديثا عدي 
من قوله د ما لم رها كلب بس مها وني لفط له في #الصحيحين»" 
قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل كلبي وأتيْ» قال: 'إِنْ أَرْسَنْتَ عَلْبِقَ وتيت ` 
َأَخَدْ كَنَتَلَء ٠‏ فَكُلْء ون أل ينه فلا تأكُن إا أَنْسَكَ عل تَفْسِه؟» قلت فإني أرسل 


عر 


كلبي أجد معه كلبًا لا أدري أها أخذهء قال: فلا تَأكل؛ ما س مميت عل كلك 


وَلَمْ نسم عل عير“ 3 وفي لفظ له: کان وجذت مع لبك علا بره رقن تله ل 
اكل فإك لا تذري اا كَكلَهُ؟. 


وأما كونه لا يحل الصيد إذا أكل منه الكلب العلم؛ فلا تقدم من الأدلة على 
ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبدالله بن عمرو. 


۳ (190/4) وهو ساقط من نسختنا ومثبت في طبعة الرسالة (80/ .)١94‏ 


27 في البخاري (0)0447 وسم (۱۹۲۹). 


الدراري المضية 

:2 إلخ ؛ فلحديث أبي ثعلبة 
كي عن الى قال م لإا رَمَئِْتَ بِسَهْمِكَ: كات تَلَامدٌ ام وَأَدْوَكْتَهُء فَكُلْهُ ما 
ينن » أخرجه ° وغيره وني aa‏ حديث عدي بن حاتم قال: 
سألت رسول الله 36 عن الصيدء قال: لإا رَمَيْتَ بِسَهُْمِكٌ فاذگر اسم الله إن 
ا ا فإك لا تذري: لاء قَتَلَهُ أو 
a GE‏ عن راي عن النبي ب قال: ٣دا‏ رَمَئِتَ 


اليد توجذته بغ يوم أو ومين ايس به إل ار سَهْمِكَ فكل وَِنْ وَقَعَ في اء فد 
تَأُكُنْ » وني لفظ e‏ وني لفظ للبخاري ‏ من حديثه: إنا نرعي الصيد 
فنقتفي أثره البومين والثلاثة» ثم نجده مينًا وفيه سهمهء قال: کُر إِنْ شَاءَ » وفي 
لفظ للترمذي ‏ وصححه قال: قلت: يا رسول الله أرعي الصيد فأجد فيه سهمي من 


الغد. قال: إذَا عَلِنت أن سَهْمَك تله ولم تر فيه أَر سبع فكل ؛ 


۴ 


.)۱۹۲۹( ومسام‎ »)9٤۸٤( في البخاري‎ 0 OATH» 
0414) © .)06۸٤( أجلن ( ۷ والبخاري‎ )۳( 


(VETA) (PD .)0 A 0( ©( 
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| كتَابٌ الأطعِمّة 


1 


هر ما ار الد وَفْرَى الأَوْدَاجء وَذْكِرَ اسم الله عَلْيْهِ وَلّو حجر أو 
0 ما لم يځ 5 أو فر ورم تَعْذْيُتُ الذَّئْحَةَ ْحَةَ وال 5 وها 
عبر الو وَإِذَا تَعَدَرَ ر الذَّبْخْ 1 عا الل وَالرَني وَكَانَ ذَلِكَ كَالذّبْح 


كص 1 س ث2 75 2 2 ر ر 
وَذَكَاةٌ انين ذكا كا أمّه» وما من ای فهو مته ٠‏ وجل منتان وَدْمَانٍ: 


یو 


السَّمَكَ وا جراد وَالكَبدٌ وَالطّحَالُ 0 اليه للمضطر. 

أقول: أما كون الذبح ما أنبر الدم... إلخ» فلحديث رافع بن حَديج في 
”الصحيحين؟”' وغيرها قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا 
مد فقال النبي ليد «ما أَثبَرَ الدّمّ وَذْكِرَ اسم م الله عَلَئِهِ مَكُلُواء مَأ لم يَكْنْ سِا أو 

مرا تاعكر عَنْ ذَلِكَ: أمَا السَنُ فُعَظْمٌ وأا الطفرٌ قَمْدَى الْحَبَسَّةٍ 1 وأخرج 
أبوداود'” من حديث ابن عباس وأبي هريرة قالا: هى رسول الله بيت عن شريطة 
الشيطان» وهي التي تُذبح 0 الجلد ولا تفرى الأوداج. وني إسناده عمرو بن 
عبدالله الصنعاني وهو ضعيف" وأخرج أحد» والبخاري * من حديث كعب بن 
مالك: آنا كانت لهم غنم ترعى بسلع فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا مونًا فكسرت 
حجرا فذبحتهاء فقال لمم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله برد أو أرسل إليه من 
يسأله عن ذلكء وأنه سأل رسول الله جرت فأمره بأكلها. وأخرج أحمدء والنسائي 
وابن ماجه ”من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبًا يَيبَ شاةٌ فذبحوها بِمَرْوَةٍء فرخص لحم 
رسول الله يد في أكلها. وأخرج أحمدء وأبوداود» والتسائي» وابن ماجه» والحام؛ 


(0© في البخاري (2001575)؛ ومسام (1938). 0 (YAY)‏ 

(۳) والحديث من مناكيره؛ ذكره ابن عدي في ترجمته .)١0744 /٥(‏ 

(:) أحمد (”/ 8 15)» والبخاري (06014). 

(0) أحمد (6/ 95١)»؛‏ والنسائي (۷/ 15؟)2 وابن ماجه )۳۱۷١(‏ وهو حسن لغيره؛ فيه حاضر بن المهاجر 
الباهلي مجهولء ويشهد له حديث كعب بن مالك التقدم» وحديث محمد بن صفوان. 


م 0 الدراري المضية 

ابن مان تن ديت عدي بن بام فال قلت يا رول اف إنا ضيف الصيد 
فلا نجد سكيتًا إلا الَرَارَ وَشِكَةِ العصاء فعال بالة: «أَمْرٍ الم ا شِنْتَء وَإذْكْرٍ اشم 
الله ٠‏ والظرار الحجر أو المدر وأخرج البخاري” وغيره من حديث عائشة: أن قوبًا 
قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى: أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟! 
فقال: ١سَمُوا‏ عليه أشي وَكُلُوا؛, قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. وهذا لا ينافي 
وجوب التسمية على ا بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم» هل 


8 ب 6 
کر اسم الله عليه عند الذبح أم لاء فإنه يجوز له أن يسمي ويأكل. 


قال: (إِنَّ الله كب لمان ۳ گل سَيْءِ؛ ِد كم خسوا الْمْلَةَ وَإِذَا دجم 
ف خسوا اذه 0 أَحَدُكُمْ سره » وذ ذَبِيِحَتّةُ 1. أخرجه أحمدء ومس » 
والنساي؛ وان اخ © وأخرج أحمدء وابن ماج“ من حديث ابن عمر: أن 
رسول الله بق أمر أن َد الصَّمَالٌُ وأن توارى عن البهائم» وقال: إا ذَبَحَ 
أَحَدُكُمْ َلبِجِهِرْ ‏ وف إسناده ابن لْهِيِعََ > وقيه قال مروف 
وأما حرم الله ؛ فلا ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في ”الصحيح“ وغيره 


e 2 


وأما تحريم ذيحها لغير الله؛ ذ ثبت عنه ب من لَعْنِ من ذبح لغير الله كما 


() أحمد (506/4). وأبوداود (7855) والنسائي (۷/ ۲۲۵)» وابن ماجه (/37*)ء والحام (4/ 0)51١‏ 
وابن حبان )۲۷٤/۱(‏ ضعيف؛ فيه مُرَيّ بن قَطَرِي قال الذهي: لا يعرف تفرد عنه سماك بن حرب» 
”الميزان؟ (4447). 

.(00¥( )0( 

7) أحد ›)۱۲۳/٤(‏ ومسلام ,)١9865(‏ والنسائي (۲۲/۷). واين ماجه (۳۱۷۰). 

(4) أحمد (8/15١٠).؛‏ وابن ماجه (8110/7). 

وخلاصته أنه ضعيف سواء قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط؛ وقد اضطرب في هذا الحديث دلالة على 


كِتَابٌ الأطعمّة 


ف ”صحیح م وغيرهء ولقوله تعالى: © وا أ يدء عير 5 4 [البقرة: »]١۷٣۳‏ 
[وكان أهل ال جاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم» إما بالإهلال عند 
الذبح بأسمائهم» وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لحم قُنُهُوا عن ذلك» وهذا أحذ 
مظان الشرك]". 

وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح؛ فلحديث أبي العْمَرَاء عن أبيه قال: 
فلك ارول ال آم تكون الذعاة إل« تلق واللية؟! قال :لق طعت في 
َخِذِهَا لَأَجْرَأَكَ). أخرجه أحمدء وأهل السنن”"» وني إسناده مجهولون» وأبو العشراء 
لا يعرف من أبوه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة» فهو مجهول فلا تقوم الحجة 
بروايته» والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خَدِيج في «الصحيحين”" 
وغيرها قال: كنا مع رسول الله د في سفرء كيام ابل التوويول كن ميم 
يل» فرماه رجل سهم فحبسه» فقال رسول الله بل (إِنَّ لهه لهانم 
كَأَوَابدٍ الْوَحْش» ا فَعَلَ نها هَذَا فَافْعَلُوا به هَكَذًا)., 


وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ فلحديث أبي سعيد عند أحمدء وابن ماجه» 


وابد 


وأبي داود» ا والدارقطبي واين حبان” وصححه عن النى يل أنه قال في 


الجنين: «ذَكَاتهُ دكا أ أَمَّهُ )» وللحديث طرق يقري بعضها يعضاء وني الباب أحاديث 


() (۱۹۷۸) عن علي. (؟) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 

(0) أحمد (575/4). أبوداود (5815) والنسائي (۷/ ۲۲۸) والترمذي )۱٤۸١(‏ وابن ماجه )7١84(‏ وهو 
منكرء وضعنه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سَلَمَة ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقال أحمد: هو عندي غلط وقال البخاري: فيه فظر. 

(4) في البخاري (2)554 ومسام (/155). 

(5) أخرجه أحمد (۳۱/۳)ء وابن ماجه (۳۱۹۹)ء وأبوداود (۲۸۲۷)ء والترمذي (١۷٤۱)ء‏ والدارقطني 
(09/:5؟)» وابن حبان (۷/ 568) له طرق أكثرها ضعيفةقء وأخرجه أحمد (۳/ ۳۹) وابن حبان كا 0 
”الإحسان" (۷/ 005) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاكٍ جير بن نوف البكالي عن آي 
سعيد وظاهرها الحسن. 


E‏ الدراري المضية 


عن جماعة من الصحابة تشهد له. 


وا و من الحي فهو ميتة؛ فلحديث ابن عمر أن الني بلي قال: 
ا فع من يبقة وين كيت فا قلع يلها فهو متته أحرجه أبن ماجه والزار 
والطبراني وقد قيل: إنه مرسل'". وأخرج أحمد والترمذي وأبوداود» والدارمي 
واا من حديث أي واقد الليثي عن النبي يل قال: «ما قُطِمَ مِنَّ الْبَهِيمَةٍ وهي 


9 


حه 2 َيه . وأخرج ابن ماجه» والطبرانيء وابن 05 نحوه من حديث تيم 


EE 

اوي 
وأما كونه عل ميتتان ودمان؛ فلحديث ابن عمر عند أحمدء وابن ماجه»› 
م 1 6 8 ra I ù‏ 

والدارقطني والشافعي والبيهقي” قال: قال رسول الله : «أجِلّ لَنَا ميان وَدَمَان» 


() ابن ماجه (5١5؟95),‏ والطبراني في ”الأوسط» (01/8), وطبع مسند ابن عمر من مسند البزار» ولم 
أقف على الحديث فيه. 

0 وهو الصحيح وهذا ما أشار إليه البرار ورجحه الدارقطني. والحديث له طريقان: الأولى: وهي طريق 
الطبراني» فيها عاصم بن عمر أبو عمر العْمَرِيّ المدني متروك. وقال أبو حاتم في هذه الطريق: هذا 
الحديث منكر كا في ”العلل“ (۲/ 1۷)» والثانية: عند ابن ماجه» وفيها هشام بن سعد وهو ضعيف إلا 
في روايته عن زيد بن أسلم فلا بأس به إلا أنه قد خالف سليان بن بلال فرواه مرسلا وهو أرجم منه. 

© أحد )۲۱۸/٥(‏ والترمذي .)۱٤۸١(‏ وأبوداود (). والدارمي )1(« والحجام )۳۹/6( 
وهو منكر؛ تفرد به عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار وهو ضعيفء وهذا الحديث من مناكيره قال ابن 
عدي: وهذا لا آعم يرويه عن زيد بن أسلم غير عبدالرحمن بن عبداله هذا ”الكامل" )١1١8/5(‏ وحم 
أبو رُْعَةٌ بوه ٠‏ والصحيح أنه مرسل كا في العلل“ (؟/7). 

0) ابن ماجه (۳۲۱۷) والطبراني في ”الكبير" (۲/ 0۷) و”الأوسط» ۳ ) وابن عدي (۱۱۷۱/۳) 
وهو ضعيف هرة؛ فيه أبو بكر ادلي سُلْمَى بن عبدالله بن أبي سلمى متروك وشهر بن حوشب ضعيف 
بقى حديث أبي سعيد وهو أشهرها أخرجه البزار كما في ”الكشف" (١؟١١)‏ والحاهم (4/5؟١)‏ وابن 
عدي (955/9) ورجح الدارقطبي إرساله بقوله: المرسل أشبه بالصواب. ”العلل“ ١ /1١١(‏ وقد جع 
رنه ذلك الحافظ أبو حفص بن الملقن في كتابه النفيس «البدر المنير» طبعة العاصة (9/ 0۹۲-1۸٠‏ 
وهو تمن جحشنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 

)٥(‏ أحمد 079 وابن ماجه »)۳۳۱٤(‏ والدارقطني »)۲۷۲/٤(‏ والشافعي (۱۷۳/۲)» والبيهقي 


| 
ا 


كناب الأَطْعمَة 
اما الْميِئتَان: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادٌء وَأَمَا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ 


عبدالرحمن بن زيد بن أسم وهو ضعيف 


أَطْعِبُونًا يِه إِنْ كَانَ مَعَكُمْ) فاه بعضهم بشيء. وفي البخاري“ عن عمر في قوله 


لعا 


به. 


2 


2) 


يَيدْدٌ سبع غزوات تأكل الجراد. وفيه]” أيضًا من حديث جابر: أن البحر ألقى حون 
ميئًا فأكل منه الجيش فلا قدموا قالوا للنى ا 


(0 


3 و 0 لک صد ابر [الاندة: »]۷٦‏ قال: صيده ما أصيد به وطعامه ما ری 
وفيه”' عن ابن عباس قال: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. وفيه قال ابن 


C0 


عباس : كل من صيدِ البحر صيد مودي أو نصراني» أو مجوسي. انتهى» وإلى هذا 
ذهب الجمهور فقالوا: ميتة البحر حلال سواء ماتت بنفسهاء أو بالاصطياد. وذهب 
الخنفية. والهدوية إلى أنه ل يحل إل ما مات سبب آدي 0 بإلقاء ألماء له أو جزره 


عنه وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحلء واستدلوا ما أخرجه أبو داور“ 


(0 


20 


(4) 


(0) 


600 


4 


(۷/۹(. 
بل متروك والحديث من مناكيرهء قال أحمد: حديثه هذا منكرء وقال أبو محمد بن أي حاتم: عن أسامة 
وعبداللّه ابني زيد عن أبيها عن ابن عمر موقوف قال أبو رُرْعَة: والموقوف أصح ”العلل“ (۲/ )١١‏ وتال 
الدارقطني: وغيره يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا وهو الصواب» ”العلل“ (171//11) وذكر 

الخلاف ابن عدي في «كامله؟ (۱/ ۳۸۸) وابن حجر في ”التلخيص؟ (52/1)., 

في البخاري (0195)+ ومسل ,.)١1965(‏ 9 في البخاري »)٤۳٦۲(‏ ومسلم (1970). 

معلقا (4/ ۲۹٥)ء‏ وذكر الحافظ أن البخاري وصله في «التاريخ؟ وعبد بن ميد «التغليق" (5:07/14) 
وفيه عمر بن أبي سَلّمَة وهو ضعيف. 

معلقًا (۹/ 0174) وهو ضعيف. 

معلتا (074/9) وهو ضعيف ووصله البيهقي (167/4) وهو من رواية ماك بن حرب عن عكرمة 
وهي مضطرية. 

(۳۸۱۵) له طرق كثيرة إلى جابر ضعيفة ساقها الإمام الدارقطني في ”ستنه؟ /٤(‏ ۲۹۹-۲۱۷) ورجح 


وقفه على جابر بقوله: رووه موقوفًا وهو الصواب. وكذا أعل الحديث أبو رُْعَةَ فقال: هذا خطأ إنما هوت 


من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: ١مَا‏ أَلْمَاهُ الْبَخْرٌ أو جَرَرَ 0 وَمَا مَاتَ فيه 


ب 


فَطَنًا فلا تَأْكُلُوهُ». وفي إسناده يحي بن سُلَيْمٍ وهو ضعيف الحفظ؛ وقد روي من غير 


هذا الوجه وقية صو 


وأما كوا تحل الميتة للمضطر؛ فلقوله تعالى: j SE:‏ له * [الأنعام: 
٩۹‏ وقد ثبت محليل الميتة عند الجوع من حديث أبىي واقد 0 عند أحمدء 
والطبراني برجال ثقات"" ومن حديث جابر بن رة عند أحمدء وأبي داود بإسناد .لا 
مطعن ق" ومن حديث الفُجَيْع العامري عند أبي داود” وقد اختُّلِفٌ في المقدار 
يحل تناولهء وظاهر الآية أنه حل ما يدفع الضرر؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس 


ê ® 8 


موتوف عن جاب فقط: اي «العلل» 066۹/6 وقال ابن غد وهذا بغر تحن ين شل عن 
إسماعيل بن أمية فذكره من مناكيره ”الکامل* .)۲٦۷٦/۷(‏ ۰ 

)١(‏ أحمد ».)5١8/5(‏ والطبراني في «الكبير؟ (#// 20701 برجال ثقات وإسناده حسن أما طريق الإمام أحمد 
فهي منقطعة قال المزي: حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد. 

() أخرجه أحمد (47/6)» وأبوداود (2)5817 وهو حسن. 

9 (۳۸۱۷) وهر ضعيف فيه وهب بن عقبة العامري مجهول لم يرو عنه إلا ابنه عقبة بن وهب ولم يوثقه 

مُعْتَيرٌ » وعُقبة الحفيد مجهول الحال. 


نوي عِنْدَهُ حي رجه“ كك لم يفل 00 عل الصَّيَافَةِ ما ج : عَلَيْهِ؛ 


گات لِلصَّيِقٍ أن بَاَخد مِنْ مَالِهِ بِقَدْرٍ قِرَاء وَيَخْرْمُ اكل طَعَام الغَيْرٍ بير 


9 ي 


٤‏ 0 ذَلِكَ ل مَاشِبَيْهِ وَاخذ ثُمَرَتَوِ زره لو 


أقول: أما وجوب الضيافة على من وجد القرى... إلخ» فلحديث عقبة بن عامر 

ى #الفسعيحين)' قال قلت: ادا إنك تبعثنا فنتزل بقوم لا يعوا فا ترى 
فقال: إن ترم بكوم الراك وام الم رذ ل هارا فَحُدُوا 
مِنْهُمْ حَقّ الَف الذي يَدْبضي ف ر 0 من حديث أي شُريح الخزاعي عن 
رسول الله يَبْْد: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤِْينُ بالله وَاليْْم الآخِرٍ فَلبِكْرِمْ طَيِقَهُ جَايَرَتَه)» قالوا: 
وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمٌ وَليِلَكٌ الصا نلاه أ ١‏ يام قا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ 
هر صَدَفَة وَلَا يل لَهُ أَنْ ينوي عِنْدَهُ حى خرِجَةُ): وأخرج أحمدء وأبو داود'” من 
حديث المقدام أنه سمع الني ية يقول: «لَيْلَهُ الصيف وَاجِبَةٌ عل کل ملم إن 
أَصْبَحَ بفتائه روما گان دَيْنَا لَه عَلَيْهِ إن سَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَةُ)» اده 
صحيح وأخرج أحمدء وأبوداود» .والحاكا” من حديث أبي هريرة نحوه» وإسناده 
صحيح أيضًا وفي الباب أحاديث. وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا 


(1» في اليخاري (2)71727 ومسم (۱۷۲۷). 0) في البخاري »)٦۱۳١(‏ ومسم (17205/7). 
) أحمد (4/ .)١7١‏ وأبوداود »)۳۷٣۰(‏ وهو صحيح. 
(0) أحمد )7 (To‏ وأبوداود «(TY¥%)‏ والحام 56/5 )). 


00 0 ا 
د واستدلوا بقوله: «مَلتَكْرءٌ َيْقَهُ جَايْرَتَهُ ). قالوا: والجائزة: هي العطية والصلةء 
وأصلها الندبء ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب» وأدلة الباب مقتضية 
لذلك لأن التغرم لا يكون للإخلال بأمر مندوب وكذلك قوله واجبةء فإنه نص في 
محل النزاع وكذلك قوله: «6 كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فهو صَدَقَهُ ). 

وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه؛ فلقوله تعالى: لول مارا اموک یک 
بالطل که [البقرة: 21144 وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك لأنه مال وإغا 
خض غه ما ررد فيه دلي ل 'عنضه ' #الطيف إذا حرم شن کے عليه یاه كا ر 

ومن ذلك حلب ماشيته» وأخذ قرته» وزرعه للأدلة العامة والخاصةء أما العامة 
فظاهر كالآية الكريمة وحديث خُطبة 0 ونحو ذلك» وأما الأدلة الخاصة 1 
حديث ابن عمر في ”الصحيحين؟"” أن رسول الله ل قال: (لا حلي أَحَدُ 
مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلّا بإذْنه أَحْتُْ دكم أنْ تق صَذْريئة تقد E‏ 
صروع مَوَاشِيِهِمْ غ أت قلا لن أ مدي أع ل ياه 

وأخرج حمر ” ' من حذيث عر مولى أبي اللّحم قال: أقبلتٌ مع سادق نريد 
الهمجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال: فدخلوا و في أظهرهم ‏ فأصابتني مجاعة 
شديدة؛ قال: فر بي بعض من يخرج من المدينة» فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت 
من مر حوائطها. قال: فدخلت حائطاء فقطعت منه قِنوّين فأتاني صاحب الحائط 
وأق بي رسول الله چ3 د فأخبره خبري وعلَِ ثوبان. فقال لي: ما أَفْصَلُ؟ » فأشرت 
إلى أحدها. فقال: «خُذهُ وَأَعْطٍِ صَاحِبَ الْحَايْطٍ الْآخَرَ ) فخ سبيل» وفي إسناده 
ابن یا وله طريق أخرى عند امد وني إسناده أيضًا أبوبكر بن زيد المهاجر غير 
معروف ”" الحال» ‏ وقد أعلٌ هذا الحديث بان في إسناده عبدالرمن بن إسحاق عن 


(0) في البخاري ›»)۲٤٠٥(‏ ومسام (TTT /°) () .)۱۷۲١(‏ 
(۳) بل هو معروف وهو محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْنّد وَثَقَهُ أحمد وأبو ررغ TT‏ 
والتعديل؟ (۷/ ١٠٠)ء‏ وتبع الشوكاني في ذلك اميثمي في «المجمع» )١177/4(‏ في قوله ذكره ابن 
حاتم ف ”اجرح والتعديل؟ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا. 


ْ 


( كنات الأطعمَة 


(1 


: 5 0 
محمد بن زيد وهو ضعيف 00 أحمدء والترمذي» 0 ماجه 9 حديث أبن 
عمر قال: سكل رسول الله 


17 


إن 


3 وأخرج ابوداود» والترمذي من حديث 1 أ 0 
حَدّک کم عل مَاضْيَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِيْهَا فَليَسْئَا ِ 
وكرت وان 1 ين فيها أَحَدّء كَلَيِصَوْتٌ ثَلَانَاء 0 أَجَابَهُ أَحَد فَليَسْتأُوِئْهُ وَإِنْ 


خَيْنَةُ 


0 


60 
e 


لم يبه أَحَدٌ مَلْبَحْتِبِ زرط زلا بل مر رو سناع الو عن لاز ونه 
2 


مقال معروف 00 أحمدء واين ماجه» وأبويعلى » وابن عات ب من 
حديث اي سعد ارول ا قال: ٣دا‏ ان أَحَدُكُمْ حَائْطًا قاراد اَن اگل 
ليا صَاحِبَ الْحَايْطٍ ثانا فَإِنْ أَجَابَهُ ولا فليأَكُل» ودا مر أَحَدكُم ييل َأَرَادَ أَنْ 


2 
0 


فرت عزن با لاد اله الإبل: أو: يا رَاعِيَ 0 قَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلّا 
و 6 1 1 5 1 
الأنصار فأخذوني 00 00 e‏ الله کد فقال: تا رَاقِعُ لم ري َلَهُم؟“ 


قال: قلت: يا رسول الله الجوع. قال: لا تَرْم وَكُلُ مَا وَقَعَء أَسْبَعَكَ اله 


0 بل هو ثا کا ذكرنا آنقا. 
(5) أحمد (554/5): والترمذي :)١140(‏ وابن ماجه (۲۳۰۱) وها حديئان وقد دمج الشوكاني تخرجيهاء 
فحديث ابن عمر في ”السئن؟ وهو منكر قال أبو زُرْعَةً: هذا حديث منكر كما ني ”العلل" (؟/ )۳۲١‏ وقال 
أبوداود: ذكرت لأحمد حديث يحي بن سُلَيّم فانتهرني استضعافًا للحديث ”مسائل أبي داود“ (ص؛ )7١‏ من 
طريق يحبى بن سْلَّيْمِ عن عبيدالله العُمَرِيَ وهي منكرة وضعفه الترمذي» أما حديث عبدالله بن عمرو فهو 
عند أحمد في عدة مواضع منها (۲/ )۱۸١‏ وفيه محمد بن إسحاق. و )١147/5(‏ وفيه عبدالرحمن بن 
الحارث » و(۲/ ۲۲۲) وفيه هشام بن سعد يروونه عن عمرو بن شعيب ؛ فهو حتمل للتحسين. 


7" أبوداود (5719)» والترمذي (1593). 


فهو مدلس فإذا لم يصرح فهو ضعيف» والحديث حسن لغيره بالحديث الآلىي. 
أحمد (۳/ ۷). وابن ماجه (۲۳۰۰)» وأبويعل »)٤۳۹/۲(‏ وابن حبان (۷/ »)۳٤١‏ والحام )۱۳۲/٤(‏ 


وهو حسن لغيره بحديث سمرة. 


9 الترمذي (۱۲۸۸)» وأبوداود (75777) وهو حسن لغيره. 


) الدراري المضية‎ E 
وَأَرْوَاكَ». وأخرج أبوداودء والنساني " من حديث شرحبيل بن عاد" في قصة مثل‎ 
قصة رافع» وفيها فقال رسول الله 224 لصاحب الحائط: ١مَا عَلّمْتَ إِدْ كَانَ جَامِلاء‎ 
وَلَا أَطْعَيْتٌ إا كان جَايْعًا». والمراد بالخُبنة ما يحمله الإنسان في حِضْئِهه وهو بضم‎ 
الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون» ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن‎ 
8 اطي چ ركه 1 ا‎ 9 
ابي اللحم؟ لعدم المناداة منه» ولو فرضنا عدم صحه الجمع بهذا‎ e تخرم النبي‎ 


وجج 


و 


كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة 


() أبوداود (7570)» والنسائي (۸/ )۲٤١‏ وهو صحيح. 
(0) كذا ني ”الأصلين؟ وني ”النيل؟ وصوابه عباد بن شرحبيل ك) في مصادر التخريج و”التهذيب". 


| كتَابٌ الأ حَمَة 


يات آدذاب الذكّل 


قرع لايل سبي وَلأَكْلُ بالبيٍ» وَمِنْ حافتي العام لا مِنْ 
وَسَطِهء وما يله وَيَلْعَقُ أصَابعَةُ وَالصَّحْفَة وَالَيْدُ عِنْدَ القراغ» وَالدّعَاءٌ 
ولا يكل متَكنًا. 1 
أقول: أما مشروعية التسمية» فلحديث عائشة عند أحمدء وأبي داود» وابن 
ماجه» والنسائي والترمذي'" وصححه قالت: قال رسول الله يَيِدِ: وإذًا اگل أَحَدُكُمْ 
طَعَاماء كَليُْنَ: اشم اء كَإِنْ يي في أَوٌلِو كلمل باشر الله على أَوَلِهِ وَآخِره 
وأخرج مسلا" وغيره من حديث جابر: سمع النبي اة يقول «إذا دَخَلَ الرّجْلَ ينه 
در ام الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِوء قَالَ الَّيْطَانُ: لا ميك لَكُمْ ولا عَشَاءَ. وَإذَا 
دَخَلَ ق يکُر اشم الله عند دُخْولوء ال الان أَدْرَكثمْ الْمَبيت. فَإِدَا َمْ يذْكْرٍ اشم 
الله عِنْدَ طَعَامِدء قال: ادر الك وَالْعَضَاءَ). وأخرج مسل" وغيره من حديث 
حذيفة بن اليان قال: قال رسول الله ب : إن السَّبْطَانَ لَيَسْتَحِلٌ الطَّعَامَ الَّذِي لم 
گر اشم الله عَلَيْو الحديث. وأخرج الترمذي“ عن عائشة قالت: كان رسول الله 
ية يأكل طعامًا في ستة من أصحابه» فجاء أعرابي فأكل بلقمتين» فقال رسول الله 
يل : « ما أنه لو سَمّى لَكَفَى لَكُمْ»» وقال: حسن صحيح. وني الباب أحاديث. 


() أخرجه أحمد (8/5١1)ء‏ وأبوداود (510لا#)ء في ”عمل اليوم والليلة؟" (547) وابن ماجه (59514): 
والترمذي )١1808(‏ فيه أم كلثوم مجهولة وَرُوِيَ عن أمية بن حش أخرجه أحمد (551/4) وأبوداود 
(04") والطبرافي في «الكبير»" (١/5931؟)‏ وابن السني في ”عمل اليوم والليلة" (22521 فيه المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي جهول» وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني في ”الكبير“ )5١١ /٠١(‏ و”الأوسط؟ 
(/ ۲) وابن حبان کا في ”الإحسان؟ (۳۲۳/۷) وابن السني »)٤04(‏ وهو ضعيف بمرة؟ فيه عمر 
ابن علي مدعي يدلس تدليس القطع وفيه عبدال رمن بن عبدالله بن مسعود سمع من أبيه في الجملة وهر 
مدلس وم يصرح؟ فالحديث حسن لغيره يحديث عائشة وأمية. والله أعلم. 

4 (۲۹۱۸). م ۲۹۱۷). 


)۱۸٥۸( )٤(‏ وهو حديث عائشة المتقدم. 


الدراري المضية ا 
أما مشروعية الأكل باليمين؛ فلحديث ابن عمر عند مسل“ وغيره: أن الني 
قال: « لا ياك أَحَدُكُمْ بِهَِلِهِ؛ ولا بَثْرَبْ بِثِالوء قن سيان يَأْكُلُ بضتاله 
وَيَثْرَبُ بشِمَايه) . 


be 


وأما مشروعية الأكل من حافت الطعام؛ فلحديث ابن عباس عند أحمدء واين 
ماجه» اا وصححه أن البى 3 د قال: « الوك زل 5 وَسَط الطَعام» فكوا 
مِنْ حَافئَئْهِ ولا كارا ون وسطيا .رحد أبوداودا"ا بلفظ: « إِذَا اكل أَحَدُكُمْ طَعَامًا 
لا يكل ي مِنْ أ ESA)‏ وَلَكنْ اگل مذ أختلياء َون البرَكَة رل مِنْ أغلاها» . 

وأما مشروعية الأكل ما يليه؛ فلحديث عمر بن أبي سلمة في ”الصحيسيں* 
وغيرهماء قال كنت غلامًا في حجر ل يب وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال 
لى: « يا عام س س الل وَكُل ب ِيَمِيتِكٌَ دَء وَكُلْ ما يَلِيكَ). 


وأ مشروعية لعق الأصابع والصحفة ؛ فلحديث او عند 0 وغيره: أن 


النى جيذ كان إذا م طعامًا لعق أصابعه الثلاث» وقال: «إذا وَفَعَتْ لَقمَةُ أَحَدِكُمْ 
مط عَنْهَا الْأَدَى وَلْيَأْعُلْهَاء وَل يَدَعْهَا لِلتَّيْطَانِ؛2» وأمرنا أن تَمْلْتٌ القصعة 
وقال: «إِنَكُمْ لا تَذرُونَ في أي اكم I El‏ بارت 


1 أن لني یذ قال: « إذًا گل 0 طَعَامًا قَلَا کک حى يَلعَمَهَا أو 
00 ا yy‏ ايك ا ش 


وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء؛ فلحديث أبي أمامة عند النخاری"“ 


50509 0 

() أحمد (۱/ ۲۷۰). واین ماجه (۳۲۷۷) والترمذي )۱۸٠۵(‏ وهو صحيح. 

.)۲١۲۲( وسلم‎ »)0۳۷١( في البخاري‎ )0 (VY) (™) 
.)۲٠۳١( في البخاري (2)0455 ومسم‎ )5( (TT) (0) 
.(o 0A) (A) (TTT) (VW 


[ تاب الأطعمَة 
وغيره أن الني 
مَكفِيّ ولا مُوَدع E‏ مُسْتَعْىَ عَنْهُ وَيُنَا). وأخرج أحد» وأبوداود» والترمذي وابن 
ملعد "و القباق و الها قي" E‏ بين OE O RR‏ 
ميد إذا أكل أو شرب قال: «الْحَمْدُ له الي أَطْعَمَنَا وَسَفَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِنَ ؛: 


كان إذا رقع مائدته قال: «الْحَنْدُ لله گرا نّا مُجَاركًا فيه غَيْرَ 


وأخرج أحمدء وابن ماجه» والترمذي ‏ وحسنه من حديث معاذ بن أنس قال: قال 
رسول الله تَك: «مَنْ أَكَلَ طَعَاماء فَمَالَ: الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمٍّ هَذًا وَرَرَقَيهِ مِنْ 


0 ر 2 9 


لكر ور رار مسر ل مقط رن GM‏ من حديث 
ابن عباس: أن التي م قال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماء كَلَيَمْلِ: الهم بارك لَنَا فيه 


وَأَطْعِمْنَا َا مِنْهُ وا شقي لبناء كَلْيمٍُ: اللهم بارك آنا فيه وردنا من إل لئس 


)6( 
سىء زی من الطَعَام وَالشَّرَابِ إل الل ف وأخرجه الترمذي بنحوه وحسنه» 


ولكن في إستاده علي بن زيد بن جُدْعان وفيه ضعف» وقد رواه عن محمد بن 
ا قال أبوحات ": بصري > أعرفه. 

وأما كونه لا يأكل متكنًا؛ فلحديث أبي جُحَيفة عند البخاري” وغيره قال: قال 
رسول الله يَْد: «أَمَا آنا قلا اكل مُتّكِنًا ». 


() أحمد (۳/ ۰)۹۸ وأبوداود »)"86٠0(‏ والترمذي (/ا540)» وابن ماجه (7547): والنسائي في ”عمل 
اليوم والليلة“ (۹۰( والبخاري ي ”الكبير؟ )1/ (Tor‏ وهو ضعيف مضطرب بمرة؟ فيه إسماعيل بن 
رياح وَرِيَاحٌ بن عبيدة السُلّمي كلاهما مجهرل» والحديث قد ضعفه غير واحد من الْحُقَاظَ منهم الذهبي 
فال في ترجمة إسماعيل: حديثه مضطرب غریب منكر ”الميزان" .)۸۷٥(‏ 

(0) أجل 7 (E۹‏ وابن بن ماجه «(YYAO)‏ والترمدي ١ه‏ 5 ضعيف ؟ قيه عمد الرحيم بن ميمون أبو 
مرحوم وسهل بن معاذ» كلاها ضعيف. 

.(Téoo) (0 (VY) 

.)٥(‏ كذا في الأصلين وهو خط فالذي في إسناده هو عمر بن حرملة لا محمد. 

207 القائل: (بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث) هو أبو رُنْعَةَ لا أبو حاتم كا في ”الجرح" )٠١١/١(‏ 

والكلام في ”النيل“ )١148/7(‏ على الصواب وعلى بن زيد ضعيف. والحديث ضعيف برة. 

.)0۹4( (¥ 


ا 
جی يي ی 
٤‏ جع لد زو یی 


الدراري المضية 


تزا 


ات الآية و اتاد جِنْسَيْن لكين ورم 7 
شرب العَصِيرٍ وَالَيِذٍ قَبْلَ عَلَيَاِه وَمَظِلَة ذَلِكَ ب رَادَ على تَلَانَةِ أيَّام وَآدَابُ 


3 
5 
ا 1 


وَيَكُونُ الساني آحِرمُ شْرْبًاء وَْسَمَي في أله وَبحمَدُ في آجِره» وَيُكْرَهُ انفش 

في لاء الځ فيو وَالشْربُ مِنْ يو ودا عت النْجَاسَةُ في سَيءٍ 

بخ الاعات لم يل شر وإن كات جايدا الت وا وهه وع 
. الأكل والشرث ف أيه الذَّهَب وَالفْصّة: 

أقول: أما کون كل مسكر حرامًاء فلا أخرجه مس" وغيره من حديث ابن 
عمر: أن الي ا قال: دكن مُشکر خر وَل مُشْكر حَرَامٌ 21 فشمل ذلك جميع 
أنواع الخمر من الشجرتين وغيرها فيتناوله قوله تعالى: إا اثر وَالْمتِيرٌ © [المائدة: 
٠‏ الآيةء وقي لفظ لمسام: دكن مُشکر خر وَكُلّ خر حَرَاما» وفي الین" 
من حديث عائثة قالت: سيل رسول اله ا عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل 
اليمن يشربونه فقال 5ڈ: کل سراب أَشكر فهو حَرَامٌ»؛ فيم" نحوه من حديث 
أبي موسى» وني الباب أحاديث. 


ام کون ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛ فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود» 


4 60 في البخاري «(o0A0)‏ ومسلم )۰۰1( 
فق في البخاري ETE)‏ ومسام /Y)‏ م1 ). 


E 
كتاب الأشربة‎ 


والترمذي' وحسنه» وابن حبان» والدارقطني وأعله 2 ا د الله 
ييه : د کل مُسْكرٍ حرام وما اشكر القَرْقُ مِنْهُ قَمِلْء الك مِنْهُ حَرَام ٠.‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولام الدني قال المنذرئ": لم أر أحدا 
قال فيه كلامًا. وقال الحا“ : هو معروف بكنيته. يعني أبا عثان» وأخرج أحمدء 


وابن مابجه» والدارقطئ“ وصححه من حديث ابن عمر عن النى چ قال: 

َس 02 3 ر 1 1 

أشكرٌ كيه فُمَلِيلةٌ حَرَام » وأخرجه أبوداود» والومايا" وة وال ابن 0 
1 : ی النسا اج 


رجاله ثقات من حديث جابر. وأخرجه أيضًا أحمدء والنساي» وابن ماج 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي الباب أحاديث. 
وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية؛ فلا أخرجه مسلا" وغيره من حديث يِرَيْدَة 
قال: قال رسول الله يق : « كنت يكم عَن اضرب إلا في طروي ادم قَاشْربُوا 
ف كل واو 22 أن ر كه لطا اه وغيره: ١‏ نگم عَنٍ 
الرُوٍ» وَإِنَّ طَزْفَا لَا يل © میا ولا مرم وَل سُسْكرٍ حرام » وني الباب 
أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه لل من النهي عن الانتباذ في الدَيَاء 
والتّقيرء واُرمّتِء والحنتّم» ونحوها كا هو مذكور في الأحاديث المروية في 
0 أخرجه أحمد .)7١/5(‏ وأبوداود 227741 والترمذي (1455). 
(۲) وابن حبان (۷/ ۳۷۹)ء والدارقطني (5/ 0250٠‏ وأعله بالوقف كا في ”التلخيص“ /٤(‏ ۷۳)ء و”البدر 
المنير" (۸/ .)۷١ ٤‏ 
في ”مختصر السان» (/ ۷۰( )٤(‏ هو أبو أحمد صاحب ”الكى“ كا في ”التهذيب؟. 
رم أحمد (؟/41)» وابن ماجه (0"947» والدارقطنى عزاه إليه المجد بن تيمية في ”المنتقى" فتبعه 
الشوكانيء فالذي في ”السنن“ من حديث ابن ع يقر هذا اللفظ وإنما هو من حديث ابن عمرو 
فلعله المراد الله أعلمء والحديث ضعيف برة؛ فيه زكريا بن منظور عند ابن ماجهء وأبو معشر عند 
أحمدء وكلاها ضعيف جدًا. 

() أبوداود (7541)» والترمذي )١1850(‏ وهو حسن.(۷) في ”التلخيص" .)۷۳/٤(‏ 

(۸) أحمد (1637/5)» والنسائي (۸/ .)٠١‏ وابن ماجه (15414) وهو حسن. 


رم (۹۷۷) ”كتاب الأشربة؟ (1717//17). 


الدرارى المضية 


ال م وعيرهها. 


وأما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين؛ فلحديث جابر في ”الصحيحين»" ش 
وغيرهما عن النبي ' لجو ب كدو ويم ونبى أن ينبذ الرطب 
وَالْبْعْرُ جميعًا. وفيھ ا" من حديث أبي قتادة نحو" سل نحوه من حديث آي سعيد 
وله أيضًا'” نحوه من حديث أبي هريرة» وني الباب أحاديث» ووجه النهي عن انتباذ 
الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المتبذ أنه لم يبلغ إلى حد 
الإسكار وقد بلغه» وقال النووي”: ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه لا 
التحرعم وإئما يحرم إذا صار مسكرًا ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية: هو 
للتحريم. وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كانا مما ذكر في الأحاديث 


السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي» وأحمد” من حديث أنس: قال هى رسول الله 
ا أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدها على صاحبه. ورجال إسناده ثقات”" 


7” يحرم تخا الخمر؛ فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود» والترمذي‎ E 
و أن النى ا سئل عن الخمر كحك خلا فقال: كك وأخرج امد‎ 
وای ن حديثه أيضًا أن أبا طلحة ل الني 00 عن أيتام ورثوا‎ 508 
قي‎ ٠ خر فقال: «أَهْرفُهَا . قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: دلا » وقد عزاه المنذري‎ 


.)۱۹۸۸( ومسلم (19485). () في البخاري (۹۰۲٥)ء ومسام‎ 2) ١( في البخاري‎ )١( 

(AY) ©‏ ©) (قمو9ل). 

(5) ”شرح مسلم؟ .)154/١*(‏ 

(5) النسائي (۲۹۳/۸)ء وأحمد في الأشربة كا في «الفتح" لابن حجر .)۷١/١١(‏ 

0 كلا؛ ففيه وِقَاءُ بن إياس الأسدي ضعيف. 

(۸) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۹)ء وأبوداود () والترمذي (914؟1١).‏ 

() أحمد .)١19/(‏ وأبوداود (۳۹۷۵)» والترمذي (۱۲۹۳) هو حديث واحد اختلف في صحابيه أهو 
عن أنس أم عن أبي طلحة والراجح أنه عن أنس وهذا ما رجحه الترمذي. 

00 في «المختصر؟ /٩(‏ ۲۹۱)ء وهو ني مسام (۱۹۸۳). 


1 3 عه 00 
| كتاب الأشربّة e‏ 


«مختصر السنن» إلى مسام وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطتي "» وأخرج أحمد" 
من حديث أب سعيد نحوه. 

وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غلياته؛ فلحديث أني غريرة عند أبي 
داودء والتسائي» وابن ماج : قال: علمت أن رسول الله ب2 كان يصوم فتحينت 
فطره بنبيذ صنعته في بء ثم أتيته به فإذا هو يَتِشّءِ فقال: «اصْرِتٍ مدا الْحَائْطَ ؛ 
عن ابن عمر في 


العصيرء قأل: أشربه ما لم يأخذه شيطانه» قيل: وني م يأخذه شيطانه؟ قال: فى 


قَإنَّ هَذَا سَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالله وَالَيْوْمِ الآخِرٍ». وأخرج أحمد 


ثلاث. وأخرج ا وغيره من حديث ابن عباس: أنه كان ينقع للني د الزييب 
فيشربه اليوم» والغدء وبعد الغد إلى مساء الثالثةء ثم يأمر به فيسقي الخادم أو 


پرا قال أيوداود: معن يسقي الخادم يبادر به الفساد. 

وأما كون مَظِنََّ ذلك ما زاد على ثلاثة أيام؛ فلحديث ابن عباس المذكور وقد 
أخرع م رغه مق ديك عاهة ها كانت ية ترسوك الله 2017 غر قإذا 
كان من العشي فتعشى شرب على عشائه» وإن فضل شيء صبته أو أفرغته» ثم تنتبذ 
له بالليل فإذا أصبح تغذى فشرب على غذائهء قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية. 
وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم» والغدء وبعد الغد إلى 
مساء الثالئة» لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية والكل في ”الصحيح". 


)٠٠١ /۲۳( )١(‏ عن أم سَلَمَة وهو منكر فيه قَرَجٌ بن فضالة أبو فضالة الْحِمْصِيْ ضعيف جدًا وخاصة في روايته 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري وهذا الحديث منهاء قال الدارقطني عَقَبَهُ: تفرد به فرج بن فضالة عن يحي 
وهو ضعيف يروي عن يحبى بن سعيد أحاديث لا يُتَابَْ عليهاء وذكره ابن عدي في مناكيره (5/ ۲۰۵۴). 

(؟) )7١/5(‏ فيه تُجالد بن سعيدء قال الدارقطنى: لا يُعْتَبَرُ به. 

(5) أخرجه أبوداود (37/17*)» والنسائي (۸/ ۳۰۱). وابن ماجه (4+ 75) فيه خالد بن عبدالله بن الحسين مقبول. 

(4) عزاه المجد بن تيمية في ”المنتقى؟ لأحمد ولم أقف عليه في ”المسند» ولا في «الأشربة" بعد البحث الْضْن! 
فلعله في كتب أحمد الأخرى. ۰ 


(“0) 5 .)30١4( )0( 


الدراري المضية ) 
وأما کون من آداب الشرب أن يكون ثلاث أنقاس؟ فلحديث أنس 5 
نيد كان يتنفس في الإناء ثلاثًا. وني لفظ لمسل" أنه كا 


يتنفس في الشراب تلاتلا ويقول: إن وا ». والمراد أنه كاك تمس بين كل 


شربتين في غير الإناء. 
وأما التنفس ف الإناء ؟ منهى عنه لحديث ا لي قتادة فى ”الصحيحين»” 
أن الني ية قال: إا صَرِبَ أَحَدُكُمْ قلا يتش في الْإناءِ». وأخرج أحمدء وأبو 


دأودء وأين مأجه» والترمذي”” وصححه من حديث ابن عباس: أن النى ا نمی 
أن يتنفس ف الإناء أو ينفح فيه. وأخرج أحمدء والترمذي"“ وصححه من حديث أبي 
ر و 


سعيد أن التي نهى عن النفخ في الشراب؛ فقال رجل: الْقَذَاةٌ أراها في الشراب. فقال: 
١‏ أَرقُهَا). فقال. إني لا أَرَوَى من نفس واحده قال: ١‏ قبن الْمَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ). 


وأما باليمين فلا تقدم في آداب الأكل. 

وأما من قعود» فلحديث أبي سعيد عند مسا وغيره أن النبي يد ہی 
الشرب فاا وأخرج ا أيضًا من حديث أبي هريرة موه قال: قال رسول الله 
مب : «لا شرن أَحَدُكُمْ قَايَاء قَمَنْ ني لِْسْكَهَئ؛. ولا بعارض هذا حديث ابن 


 .‏ في البخاري (0750): ومسلم (۲۰۲۸). () فيه أبو عصام ْمَلَف فيه. 

إفرف في البخاري »)٥٩۳1(‏ ومس .)١٦١۴/۳(‏ 

(8) أحمد (۱/ ۲۲۰)ء وأبوداود (۳۷۲۸)» وابن ماجه (5114)» والترمذي )١1884(‏ وهو صحيح. 

() أحمد (80/5)» والترمذي (۱۸۸۷) وهو صحيح. (1) (5070). 

.)223١9( )0‏ قال القاضى عياض: وحديث عمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث لخالفة غيره عن أبي 
غطفان عن أبي هريرة » قالوا: وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره لهء والصحيح 
أنه موقوف على أبي هريرة. «الإكال؟ (5/ 491). 

وقال الباجي: وهذا الحديث أيضا رواه عمر بن حمزة» ولا يتحمل مثل هذا. والذي يظهر لي أن 

الصحيح من حديث أبي هريرة إنما هو موقوف عليه» ولا خلاف فيه أنه لا يجب الاستقاء على من 
شرب قاتا ناسيا. «المنتقى" (۷/ ۴۳۷). 


عباس في ”الصحيحين»" أن الي ر شرب من ماء زمزم قاتًا. ولا ما أخرج 
البخاري'" وغيره من حديث علي أنه شرب وهو قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون 
الشرب قاتا وإن رسول الله ية صنع مثل ما صنعت. ولا ما أخرجه أحمدء وابن 
ماجهء والترمذي'” وصححه من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل عند رسول الله ڳد 
ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام؛ لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه» وإن كان 
قوله: «فن ضبي ليقي يُشْعِرٌ بعدم الجوازء فقد يكون ذلك في حق من قصد 
ن فعله جد لا يعارض القول الخاص بالأمةء ويخصص القول 
الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاضًا به كا تقرر في الأصول. 

7 كونه يقدم الأيمن فالأيمنء فلحديث أنس في ”الصحيحين““ وغيرها أن 
الیک أق: يلين .قد شتت ما وقق عينه اعرا ن مار اکر رجه ع 
أعطاه 0 وقال: ١‏ الْأَيْمَنَ كَالْأَئِمَنَ». ها 1 E OS‏ مرا أن 


الي ا 21 بشراب فشرب منه وعن ع يمينه غلام وعن يساره الأشياخ» فقال: 


للغلام: نادن بي أَنْ أعْطِي هَوْلاءا» فقال الغلام: وال يا ارسؤل ا لا وز تصبي 
ا رسول الله عد في يده. 


وأما کون الساق آخرم شرياء فلحديث أبى قتادة عند أبن ماجه وأبي داود» 
والترمذي”' وصححهء وقال المنذري": رجال إسناده ثقات. عن النى جيه قال: 


لیا 


ou 0 N aS 


۳ أحد (۱۰۸/۲)» وابن ماجه (۳۳۰۱)ء والترمذي (16880) وهو منکرء أنكر على حفص بن غياث 


أنكره ابن المديني وأحمد وابن معين وأبو زُيْعَةَ كا في «التهذيب" ترجمة حفصء والبخاري كا في «علل 
الترمذي" (۲/ ۷۹۱) وكلام أبي رُيْعَةَ في «علل أبن أبي )٠ 0 “l>‏ وكذا أعله أبو حاتم فقال: وهذا حديث 
لا أصل له بهذا الإسناد كا في ”العلل“ (۲/ ٩)ء‏ وهو طمن تذييلنا على «أحاديث معلة ظاهرها الصحة". 

9) في البخاري (0715): ومسلم (۲۰۲۹). () في البخاري (91۲۰)» ومسلم (5070). 

(1) أخرجه ابن ماجه (5 40747 والترمذي (2)1444 ول يخرجه أبوداود كا في ”تحفة الأشراف؟ (4/ .)٠٤١‏ 


© في «المختصر» (0/ 586). 


ارك الدرارى المضية 


ساقي الوم آخِرم شرا » وقد أخرجه أيضًا مسا بلفظ: قلت: لا أشرب حتى 


يشرب رسول الله رث فقال: «إنَّ الساقي آخرم غُرَبًا ). 
نروعية التسمية والحمدء فلحديث ابن عباس عند الترمذي" قال: قال 
35 الا ربوا نمسا وَاحِدَا گرب امیر وَلَكْنٍ اطْرَبُوا می 


0 


3 ع‎ o7 ا ا ا ا اه ا د‎ E 
” وَثلاتْء وسوا الله إذا شم سْرِيْثُمْء وَاحْمَدّوا الله إذا آَم رَفَعْتُمْ . وأخرج أحمدء‎ 


وآبوداود» والترمذي. وابن ماجه. والنسائي» والبخاري ف «التاريخ" من حديث أبي 
سعيد قال: كان الني ب إذا أكل وشرب قال: «الْحَيْدٌ لله الى أَطْعَمَنَا وساب 


6. 


وَجَعَلنَا مُسْلِمِينَ ». 


وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ؛ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة 
أنفاس . 


وأما كراهة الشرب من فم السقاء؛ فلحديث أ سعيد ف «الصحبحين 0 
قال: نمى الني ر عن اخْتِنَاثِ الأسقية أن يُشرب من أفواهها. وني رواية لما: 
١وَاخينَاَا‏ أن يُقْلَتِ رَأْسْهَاء م بُنْرَبَ مِنْهُ). وفي البخاري” من حديث أبي هريرة: 
أن رسو ل الله ا نی أن یشرب مِنْ ي السقاء. وزاد أجر"': قال أيوب: فأنبعت أن 

5000 كه 8 3 We‏ 1 
رجلا شرب من ي السقاء فحرجت ححية. وي البخاري” وعيره من حديث ابن 
عباس می قال: هى رسول الله ب عن الشرب من ف السقاء. وهذا لا يعارضه ما 


روأه این ماجه» والترمذي“ وصححه من حديث كنض قالت: دخل 25 رسول الله 


(AND) )4( 


QAR) 20‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» ويعقوب بن عطاء بن أبي رياح 


ضعيف ويزيد أشد منه ضعفا۔ 


7 تقدم تخريجه والكلام عليه (ص87) وأنه مضطرب برة. 


(4» في البخاري »)٥٦۲٥(‏ ومسل ODO) .)۲٠۲۳(‏ 
الى اث رقف 0 (59جه), 
(A)‏ 


أبن ماجه (TEY)‏ والترمذي (IAAT)‏ وهو صحیح. 


: 


كتَابُ الأشربَة 


فشرب من في قَرْبَةِ معلقةٍ قائماء فقمت إلى ويها فقطعته. وأخرج أحمدء وابن 
مخفو اي نار والسراق ا والساوي "عو ديك اقلم عر 
وآخرج آبوداود» والترمذي'" أمن حديث عبدالله بن پو ٣‏ نحوه أيضًا؛ لأن فعله 

ج قد يكون لبيان الجواز؛ فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم» 
وقد يكون ما فعله ج لعذر؛ فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر» وقد جزم 


ابن حزم 3 بالتحرم » وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة. 


وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان ماتعًا ل شربه وإن كان جامدًا 
لْبَيَتْ وما حوطا؛ فلحديث ميمونة عند البخاري ' 
عن فأرة وقعت 0 من فاتت» a‏ و 


السمنء فقال: إن گان جَايِدًَا فَألْقُوهَا وَمَا يه وَإِنْ كَانَ مَائِعَا قَلَا تَفَرَبُوه » 


e 00‏ 9 3 1 ا 5ن 7 5 
وصححه ابن حبان © وأخر ج آحمد» وأبوداود» والترمذي من حديث أبي هريرة 


›)١٠١( والترمذي في «الشائل"‎ )007١( أحمد (/19١١)ء وابن شاهين في «الناسخ والنسوخ“»‎ )١( 
والطحاوي ”شرح معاني الآثار“ (5/ 174): وهو حسن لغيره.‎ 42١77/70( والطبراني في ”الكبير"‎ 

(0) أيوداود (١۲٤۳)ء‏ والترمذي (1841) والصحيح فيه الإرسال» وَصَلَةٌ عبدالله بن عمر العُمَرِي وهو ضعيف 
عن عيسى بن عبدالله بن يِس وهو مجهول الحال» وأرسله عبيدالله بن عمر العُمَرِيَّ كا في «التهذيب». 

(۳) كذا في الأصلين» وهو -خطأء صوابه: عبد الله بن أنيس. 

(OETA) (o) «المحلى" )ل‎ 0 

7 أبوداود .)۳۸٤۳(‏ والنسائي (۱۷۸/۷). 0) عبى أبا داود والنساي. 

۵ (۲/ ۳۳۵) وهر غير غعفوظ. 

أحمد (۲/ ١٠٠۲)ء‏ وأبوداود (١٤۳۸)ء‏ والترمذي معلا )٠٠١۷ /٤(‏ وهو غير محفوظ أيضا قال البخاري: 

هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال: والصحيح حديث الرْعْري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة كا في 

"سنن الترمذي» ونحوه كلام أبي حاتم كا في ”العلل“ (5/؟١2:‏ وقال الترمذي: وهو حديث غير 

محفوظ. وكذا حك ابن القيم بوم الحديئين كا في #تهذيب الستن؟ »)۳۳١ /٩(‏ وكذا شبخه ابن تيمية ىا 
في ”جوع الفتاوى» )140-59٠ /5١(‏ وجاءت الزيادة عن ابن عمر أخرجه البيهقي (4/ 2505 وله = 


قال: سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فاتتء فقال: (إِنْ كان جَامِدًا فَخُذُوهَا 


0) 


وق ولا کک نا بهي ت کان مَائْعًا E‏ وقد أخرجه النسائي'" أيضًا 
0 تحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة؛ فلحديث حذيفة في 


«الصحيحين""' وغيرهاء قال معت رسول الله تند يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا 
0 ولا ربوا في آيةٍ الذَّهَبِ وَالْفَِّةَ ولا تأَكُلُوا في صِحَافِهَاء إا لَهُمْ في 

الدنْيا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ 4 وفيها”” أيضًا من حديث أم سلمة أن الي مب 

لدي يشرب في إِنَاءِ الْفِضَّةِ إ0 جر في بطي ثَارَ جهنم » ف لفظ مسم: ل ك5 


َأكُلُ أو يِثْربُ في إِنَاءِ الذَّهَبٍ أو الْفِضّةِ... » وأخرج مسا“ من حديث البراء بن 
عازب قال: نانا رسول اله 0 عن الشرب في الفضة» 0 ا١مَنْ‏ سرب فِيهَا في 
الدِّنيَا [ 4 سرب فِيهَا في الْآخِرَةٍ 3 وأخرج أحمد وابن ا 3 حديث عائشة نحو 


حديث أم سلمة. 
® 


= طرق عن ابن عمر وهي طعيفة وأعله البيهقي بالوقف وهذه الزيادة ضمن بحثنا ”الإفادة ببيان ما لم يشت 


من الزيادة». 
)١(‏ عن ميمونة لا عن أي هريرة كا في ”الصغرى" (۷/ ۱۷۸) و”الكبرى" (۳/ ۸۸). 
() في البخاري (7؟65)» ومسا (5053). فد في البخاري (2))0171 ومسم .)5١506(‏ 


(DD‏ (5) أحمد (4)98/7 وابن ماجه (3410) وهو حسن. 


رق 
عر جع جي 
ل د (لزوميس 


ا كتَابُ اللبّاس 


سار الغؤزة اجب في لقلا وَاحلاه: ول يليش الرجْل اللي من 

E‏ از أَصَابِعٌ إل لِلتَّدَاِي؛ رلا ولا الصبوع 
خُصْفْرٍ ٠‏ ولا توت و ولا مَا حص َالنّسَاءِ ولا القکس› ورم ًل 
لجل از ِالدَّهَبٍ لا بره 


2 


أقول: أما وجوب ستر العورة في الملا والخلاء» فلحديث حكيم بن حزام عن 
أبيه عند أحد" وأبي داودء وابن ماجهء والترمذي وحسنه» والحا؟» وصححه 
قال للع نار رول le RE EE‏ و 8331 تقال BE‏ شر :الا 
مِنْ رَوْجَتِكَ أو مَا مَلَكَتُ بَمِيئُكِ) . قلت: فإذا كَانَ القومٌ بعضهم في بعض؟ قَالَ: 
« إن اسْتَطّعتٌ آل ير اها أَحَدٌ قَلَا يَرَيَنّهَاا . فقلت: فإن كَانَ أحدنا خَالِيًا؟ قَالَ: « فاه 

ك وَتَقَاقَ. احق أنْ ينيا مله . وقد اختلف أهل العم في حد العورة وكذلك 

اختلفت الأدلة وقد استوفيت ذلك في ”شرح المنتقى؟. 

وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع؛ 
فلحديث عمر في «الصحيحين؟" قال: سعت النى بي يقول: « لا تَلَبَسُوا الْحَرِيرَ ؛ 
لَه مَنْ لَبِسَهُ في اليا لَم يِلْبَنُْ في الجر » وفيها" نحوه من حديث أنسء 
وفيا“ وغيرههما من حديث ابن عمر أنه رأى عمر حلة من إِسْتَبْرَق تباع فأق با 


)00 تقدم (ص۱۲۲) أنه عن مز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حَيْدَةٌ وهو حسن. 
0) في البخاري (0855): ومسام (۲۰۹۹). 00 في البخاري (0۸۳۲)ء ومسل (70979). 
(:) في البخاري »)٥۸۳۵(‏ ومسم (۲۰۹۸), 


الدراري المضية 


يا رسول الله ابتع هذه؛ مَتَجَمّل 4 ا والوفود» فقال رسول 
نه لاش مَنْ لا خَلَاقٌ ل4). 0 تعد والزمدى. [وفسكه] 

أجل الدَّهَتْ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ 
مِنْ آمَتي٬‏ وَخُرٌّ ع اورا ا وفي ا سعيد بن أ هند عن اي موسبى قال 
أبوحاع”: إنه لم يلقه. وقد صححه أيضنًا ابن حزم" ؛ وروي من حديث علي عند 
أحمدء وأبىي داود» والنسائي وابن ماجهء وابن حبان قال: أخذ اللي ج 
فجعله في يمينه وأسخذ ذهبا فجعله في شماله؛ غم قال: «إِنَّ هَذَّيْن حرا 


آي 3 زاد 5 ماجه: « جل اج ) وهو حديث 0 


5 ت 1 56 إفف 
وأخرج البيهقي"' باسناد حسن محوه واخرج البزار من حديث عمر بن جَرِيْر 
البَجَلَ نحوه أيضمّاء وفي إسناده قيس بن أبي حازم» وفي الباب أحاديث”» وقد 0 


(0 أحد (غ/ 41 والنسائي (۸/ ١٦۱)ء‏ والترمذي ,)۱۷۲١(‏ 

(0) کا في ”المراسيل؟ لابنه (ص۱۷) وكذا أعله الدارقطني بالانقطااح في ”العلل“ (۷/ .)51١‏ 

م فى في ”المح“ 7 والحديث فيه خلاف وقد تقدم أنه منقطع وخلاصته أنه لا يصحء قال | 
حبان: : خبر سعيد بن آي هند عن أب موسى في هذا الباب معلول لا يصح.' 

(6) أخرجه أحمد »)١١9/١(‏ وأيوداود (۷) والنسائي (۸/ ,)1١١‏ وابن ماجه (7096): واين حبان 
(A1?‏ 

(0) بل ضعيف. فيه خلاف ذكره الدارقطني في #علله؟ (۳/ .)۲٦۰‏ 

)۴۷١/۳( )(‏ كلا ليس بحسن» وهو عن عقبة بن عامر» وفيه مسلمة بن لد مختلف في صحبته وهشام 

ابن أبي رقية جهول الخال ويحى بن أيوب الغافقي ضعيف وعبدالله بن جعفر بن درستويه ملف في 

سماعه من يعقوب بن سفيان» وخلاصته: أن الحديث منكر؛ فقد خالف يحبى بن أيوب عرو بن 

الحارث عند أحمد 9( واي يعلى (۳/ ۹ والطبراني (۱۷/ ۳۲۷) فرواه بغير هذا اللفظ. 

البزار في ”البحر الزخار“ (417/1) والطبراني في ”الصغير» (2) و”الأوسط" (04/54) كذا في 


الأصلين. وهو عن عمر بن الطاب » وعمر بن جَرِيْر في سنده وهو متروك قال أبو سا حاتم کا في اجرح“ 
ا كان يكذب. 
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صر 


(۸) مها عن ابن عمر ذكره الدارقطني في ”عله“ (۱۳/ ۷۷) وقال: وم والصحيح عن عبيدالله عن نافع عن 
سعيد بن ابي هند عن أبي موسى. وسعيد لم يسمعه من أبي موسى. 


1 
1 


1 


تاب اللبّاس 0 
المهدي في ”البحر“ أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال» وقال فيه: إنه ا 5 لك 
ابن عليه وانعقد الإجماع بعده على التحريم. وقال القاضي عياض"": إنه حكي عن 
قوم إباحته. وقال أبوداود: إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة. وقد اختلف 
أهل العام في الحرير الوب بغيره» واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه 

للبس حلة السيراء كا في «الصحيحين*" من حديث علي» ولکته قد وقع الخلاف في 
تفسير حلة السَّيَرَاءِ ما هي. فقيل: إنها ذات الخطوط. وقيل: المختلفة الألوانء وهذان 
التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه 


الله 


وهو من رواية جحي بن سلَيْم عن عبيدالله وهي منكرة. . 

ومتها عن ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١ /١١(‏ فيها إماعيل بن مس المي ضعيف 
جدًا وله طريق أخرى عنده )١99/11(‏ فيها محمد بن الفضل بن عطية كذاب» وإبراهيم بن أحمد بن 
مروان الواسطي قال الدارقطبي: ليس بالقوي» وعمر بن صالح بن خيرة ينظر ما حاله. 

ومنها عن واثلة أخرجه الطبراني (941//717) وفيه محمد بن عبدالرحمن نبه الذهبي القرشي وني 
طبقته مجموعة يوافقونه في اسمه واسم أبيه وفيهم خلاف ذكره الحافظ في ”اللسان“ قال الذهبي: لا يُذْرَى 
من هو؟! وذكر ابن أبي حاتم المقدسى القشيري قال: وكان يكذب» فيخشى أن يكون هوء وإسماعيل 
ابن قيراط قال ابن الملقن: لا أعرفه وأنقاة بنت واثلة قال ابن الملقن: لا أعلم حاها الآن. 

ومنها عن عبدالله بن عمرو أخرجه الطيالسي )۲٠٠۳(‏ وابن أبي شيبة (5/ )١197‏ وابن ماجه 
)١۹۷(‏ والطحاوي في ”شرح معاني الآثار" )٠١١/٤(‏ وهو منكر فيه عبدالرحمن بن أَنْهُم الإفريقي 
ضعيف على أقل أحواله وإلا فقد تركه أحمد وابن خراش وخاصة في روايته عن عدا بن رافع 
النَنُوخِيٌ رهو ضعيف» وهذه منها. 

ومنها عن زيد بن أرق أخرجه الطبراني في ”الكبير“ )5١١/5(‏ والعقيلي )174/١(‏ وفيه ثابت بن 
زيد بن ثابت بن زيد بن أرق ضعيف وعباد بن العوام عن سعيد بن أبي عَرُوْبَة قال أحمد: روايته عنه 
مضطربة. اه وأنيسة بنت زيد بن أرتم لا أعرفها. اه وقد ذكر شيئًا من ذلك الزيلعي في ”نصب الراية» 
۲۲79) وابن حجر في ”التلخيص* )٥٤/١(‏ وقد جع أزمة ذلك ابن الملقن كا هي عادته في 
بحث ماتع في كتابه النفيس ”البدر المنير» (۲/ )٤۸٥-٤۷١‏ وما ذكرنا من الطرق لا تخلو من الضعف 
ولا يصح شيء منها قال الإمام أبو بكر البزار: ولا نعم فيا يروى في ذلك حديئًا ثابتا عند أهل النقل. 
”البحر الزخار" .)577/١(‏ وقد ذكرناه في بحثنا ”التدوين" لندلل على أنه لا يصح من وجه مبين. 
رم «الاكال؟ ركم كلاه). 0 في البخاري (oA)‏ ومسام (۰۷۱). 


الدراري المضية _ ) 
قد قال إن الخوير ا الوم ل بد لتر بار عير لالص للق 


بمثل. حديث ابن عباس عند أحمد. وأ داود' ''قال: ! إنما ہی رسول الله عاد عن 


الثوب الُْصْمَتِ من قر وف إسناده حصنت بن عبدالرمن وفيه ضعقا. والمصمت: 
بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قُطْنْ ولا 
غيره؛ وهذا البحث طويل الذيول. 


وأما تقييد التحريم با كان فوق أربع 0 فلحديث عمر في «الصحيحين»" 
e‏ 


وغيرهما: أن رسول الله 3 ہی عن لس ا زد هكذاء ورفع لنا رسول الله 
7 ينه الوط والسبابة عه و لقى الشل و ی ومن س ارين إلا 
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

وأما جواز لبسه للتداوي؛ فلحديث أنس في «الصحيحين»”” وغيرها أن الني 
د رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لِحِكّة كانت اء 

وأما كونه لا يحل فراش الحرير؛ فلحديث حذيفة عند البخاري” قال: نانا 
رسول الله بذ أن نشرب في آنية الذهب والفضةء وأن تأكل فيهاء وعن لبس 
الحرير والديباج وأن نجلس عليه» [وقال: هو لحم في الدنيا ولنا في الآخرة. وني معنى 
ذلك أحاديث وهذا نص في عل النزاع» وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش 
ما فيه تصاوبر فقياس في مقابلة النض وهو فاسد الاعتبار» وإلى التحريم"! ذ 
الجمهور وروي عن ابن عباس» وأنس أنه يجوز افتراش الحرير» وإليه ذهب المنفية 
والهدوية» واستُدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة» وليس هذا ما يستدل به على المسائل 
الشرعية على فرض عدم المعارض» فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح. 


(!) تقدم الكلام عليه (ص55١).‏ ۳) في البخاري (0859): ومسام .)5١59(‏ 
وني (ك): لبوس. 0 في البخاري »)٥۸۳۹(‏ ومسام (7075). 
.(OATY) (9)‏ 


(1) وني الأصلين: وإليهء وما أثيتناه من المطبوع موافق للسياق. 


كتابٌ اللبَاس 
و ه ?0 
وأما المنع من المصبوع بالعُصْفْر؛ فلحديث عبدا لله بن عمرو عند 8 


قال رأى رسول الله ا عل ثوبين معصفرين فقال: ِن هله فر ياب الْمْمَارٍ قلا 


ا 


لتسيا ». وآخرح مسا وغيره أ أيضًا من حديث علي قال: اني رسول الله ن 3 عن 
التختم بالذهب» وعن لباس المَمَىْ ؛ وعن القراءة في في الركوع والسجودء وعن لباس 
المعصفر. وف الياب أحاديث » والعصفر يَصبعٌ الثوب صبعًا أحمر على هيئة مخصوصةء 
فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر كا في «الصحيحين”" من حديث البراء 
قال : كان رسول الله ڪي مربوعا بعيد ما بين , المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه 


الدينناء 
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رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه. وني الباب أحاديث يجمع بينها بأن 
الممنوع منه هو الأحمر الذي ص بالعصفر» والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به. 

وأما 2 من توت الشّهْرة؛ فلحديث ابن عمر: «مَنْ لس َوب شُهْرَة في الدنيا 
َه الله توب مدل يَوْمَ الْقيَامَةٍ » أخرجه أحمدء وأبوداودء والنسائي» وابن 
ماجه» ‏ ورجال إسناده ثقات» والمراد به الثوب الذي يُشْهِرٌ لاسه بين الناسء 
ويلحق بالثوب غيره من الملبوس ونحوه ما اشتهر به اللابس له لوجود العلة. ‏ 

وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس؛ فلحديث ألىي هريرة 
عند أحمدء وأبي داود» والنسائي © أن النبى بيا لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة 
تلبس لبس الرجل. وني «صحيح البخاري“ وغيره من حديث ابن عباس قال: لعن 


رسول الله بلق المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء. وفي 
الباب ااا 


.(°۷A( () .)۲۷۷( ر(‎ 

ض في البخاري »)۳٥۵۱(‏ ومسام (۲۳۴۳۷). 

(:) ابن ماجه (707©) وبقية التخريج قد تقدم مع الكلام على الحديث (ص١١١).‏ 

رم أخرجه أحمد (۲/ 776). وأبوداود (۰۹۸٤)ء‏ والنسائي في «الكبرى" /٥(‏ ۳۹۷) وهو حسن. 
بم (عححه). 


| الدراري الضية‎ AN. 

وما تحر التحل بالذهب على الرجال؛ فلا تقدم من الأحاديث الواردة في حرم 
a‏ شري كلها قال كن اس وأثاا با لظ "فق عضن الاب 
بالحرير أو بغيره فهو فضة لا ذهب وإن سماه الناس ذهبّاء ومن الأدلة على ذلك ما 
ورد في المنع من خاتم الذهب”ء وما ورد" فيمن حل خا ولق خريصيض > 
وقد جمعت” رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وثرو وجمعت” أيضًا 
رسالة مستقلة في تل النساء بالذهب» وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع إليها. 
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(۱) عن ابن عباس في مسلم (۲۰۹۰). 

(؟) عن أسماء بنت يزيد عند أحمد (5/ 0۹4٤)ء‏ وعن عبد الرحمن بن عَنْم عنده أيضًا /٤(‏ ۲۲۷)ء والحديث 
ضعيف ؛ فيه شهر بن گب وقد اختلف فيه تارة عن أسماء وتارة عن عبد الرمن بن غنم. 

() قال ابن منظور: الخْرَْصِيصٌ الفط وما عليها خَرْتصِيصةٌ أي شيء من الْحْلعَ. "لسان العرب؟ (000/4. 

(5) ”الوشي المرقوم في تحر التحلي بالذهب على العموم"» كا في «الفتح الربالي؟ (4/ 5711). 

(5) ”القول الجلى في حل لبس النساء للحلى» .)٤١١١/۹(‏ 


ف 
ج0 ري 
ھے ت دن زو سن 


| تاب الأصحيّة 


0 رعة و 


وَالنِيَّ مِنَ المغزء وَلَا الأغونء وَالَربْض› 
i‏ 3 
ال يصَذْقُ ِنْهَا وَبأْكُلُ وَيَدَحِرُء وَالذَّبْحُ في الْصَلى أَمْضَلُ ر 


م 8 و ا ف ا 1 رمم رفير 
اذ م له اصح َة ضجيّة يِن شعره و ه تعد دخول عَشْرٍ ذي اة حى 
رض 0 


إقول: أما كوا تشرع لأهل كل بيت» فلحديث آبي أيوب الأنصاري قال: كان 
الرجل 2 عهد زسول الله ا يضحي بالشاة عله وعن آهل بيته. آخرجه ابن ماجه 
والترمذي 90 وص ححه ) وأخرج نوه ابن ما من حديث أبي رة بإسناد صحيح 


E‏ ۹ ااه 
وأخرح أحمدء وأبو داود» والناق" من حديث تف 5 م أنه سمع البي ية 


ماجست 


رژ له 1 و 


يقول: م ابا الاش عى ڪل أَهْلِ يَيْتِ في كل عام أَصْحِبّة صْحِيّةٌ »> وني إسناده أبو رَمْلَةَ 
واسمه عامر» قال الخطابل؟ : مجهول. وقد اخْتلِمَ في وجوب الأضحية» فذهب 
الجمهور إلى نها سنة غير 5 وذهب ربيعة» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والليث» 
وبعض المالكية إلى أنها واجبة على امير وحي عن مالك والنَّخَعِنَ؛ وتمسك القائلون 


)00( ابن ماجه (T1iV)‏ والترمذي )10۰0( وهو حسن. 
() (148؟) وصحته متوقفة على ثبوت سماع الشَّعْ من أبي سريحة؛ فإنه يرسل كثيرا. 
م أحمد .»)5١6/5(‏ وأبوداود (۲۷۸۸). والنسائي .)١717//0(‏ 


() في ”ا لمعا“ (۲/ 156). 


الدراري المضية 
بالوجوب. بمثل حديث: «عَلَ گل أَهْلٍ ِب اط . المتقدم وبمثل 5 أي هريرة 
لق 


عند أمدء واين ماحه» وصححه الحا وقال ا حجر 0 «الفتح* رجاله ثقات › 
لكن اختلف ف رفعه ووققه والموقوف أشية بالصواب قاله الطحاوي وغيره قال: قأل 


رامع 


: م وَجَدَ سَعَهُ َل يْصَحٌّ م فلا د يقري بن مُصَلانًا). ومن أدلة ا موجبين 


رسول الله 


ا سے ا ولي 


قوله تعالى: ل فصل ريك وار © [الكرثر: :]ء والأمر للوجوب وقد قيل: إن المراد 

تخصيص الرب تعالى بالنحر لا للأصنام ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البَجَل 
في "الصحيحينةا ” وغيرهما قال: قال کڈ «مَنْ کان دح َيل اَن بُ يذخ 
عَكَائهَا أخْرىء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دُبَعَ حى مایا يذب باشم الله». ومن حديث جابر 

نجوه“ وجعل الجمهور حديث أنه چ م ا 

حديث جابر عند أحمدء وأبي داودء والترمذي” > وأخرج نجوه أحمدء E‏ 
والبزار” من حديث أبي رافع بإسناد حسن” قرينة صارفة لا تفيده أدلة الموجبين» 
ولا يخفى أنه يمكن البح راك طني انز ريا اراي وو واد اباد | يلين كله بن 


(A) 


لعل فق ا القل هت کے اا یل ت "ايت 


(0 أحد ۴9( واين ماجه (۳۱۲۳)» والحام (۹/ ۴۳۲). 

)1-5/٠١( )0‏ وكذا رجح وقفه الدارقطني في ”العلل“ )٠٠/4(‏ والبيهقي )٠٠١ /٩(‏ وأشار إلى ذلك 
الذهي في ”تلخيص المستدرك" وقال أحمد: هذا حديث منكر أي المرفوع وكذا جزم بوقفه الترمذي كا 
نقله عنه البيهقي (۹/ 1( 

(۳) في البخاري (296717, ومسل (14356). 203١‏ () أخرجه سام .)١935(‏ 

(6 أخرجه أحمد (7/ 00508 وأبوداود »)۲۸٠١(‏ والترمذي (1511) وهو ضعيف منقطع؛ الْتُطلِبٌ بن 
عبدالله بن حطس لم يسمع من جابر قاله البخاري والدارعي وأبو حاتم والترمذي وضعفه بقوله: هذا 
حديث غربب. والمطلب يقال إنه لم يسمع من جابر. اه 

(5) أحمد (5/ 2.2557 والطبراني في ”الأوسط" (81/1) و”الكبير" (۱/ ۰)۱۲ والبزار في ”مسنده؟ (9/ 718). 

(۷) بل ضعيف؟ فيه عبدالله بن محمد بن عقيل سيئ الحفظ وله متابعة عند الطيراني في «الأوسط؟» ولكنها 
تالفة؛ فيها أحمد بن رشدين المصري سهم بالكذب ويحى بن أيوب الغافقي ضعيف وقد اضطرب ابن 
عقيل في الحديث على أوجه راجم 84 ابن أبي حاتم؟ (۲/ ۳۹)؛ للوقوف على ذلك. 

(۸) عن ابن عباس وله طريقان: الأولى: أخرجها أحمد )۳١۷ /١(‏ وفيها جابر الجُخيِي وهو متهم بالكذب. = 


| كتَابُ الأمنجيّة 


مما 


ِالْأَضْحَى وَل كنب عَلَيِكُ) » ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة؛ لأن في أسانيدها من 
ريي بالكذب ومن هو ضعيف برة. 
وأما كون أقلها شاة؛ فلا تقدم. 


وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر؛ فلقوله 2 : ١‏ مَنْ كَانَ دَبَحَ بل أَنْ 
صل يذخ مَكَاَا أُخْرَى, وَمَنْ لَمْ يَكْنْ دح ئی صلا يذخ پام اله » وهو 
في «الصحيحين» كا تقدم قريبّاء وني الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة 
الإمام. 

واا كونه بمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق ؛ فلحديث جبير بن مطعم: عن الني بي : 
قال: « گل يام الدَْرِيقٍ دَبْحٌ). أخرجه أحمدء وابن حبان في «صحيحه» والبيهقي وله 


= والأخرى: أخرجها الطبراني )٠٠١ /1١(‏ وفيها أبو جتَاب الكلبي ضعيف ومدلس والراوي عنه مدل بن 
علي وهو ضعيف. 
() أحمد (٤/۸۲)ء‏ وابن حبان (2)57/7 والبيهقي (510/4) وقال: هذا هو الصحيح وهو مرسل. يعني 
أن سليان بن موسى الأشدق لم يسمع من جُبَيِر ابن مطعمء وقال ابن القيم: الحديث منقطع لا يثبت 
وصله «الزاد؟ (۲/ ۳۱۸). 
نعم طريق ابن حبان (11/5) جاءت بذكر الواسطة؛ وهو عبدالرحمن بن أبي حسين» ولكن قال 
البزار: وحديث ابن أبي حسين هو الصواب» وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعمء وإِمما ذكرنا هذا 
الحديث لأنا لم نحفظ عن رسول الله باي أنه قال: « في كلّ أيام التشريق ذبح» . إلا في هذا الحديث. 
فن أجل ذلك ذكرتاه» رسا نّا العلّة فيه. ”البحر الزَّخار؟ (۸/ 514). 
وهذه الرواية شَادَمٌ قال الشيخ الألباني جلف : إن أبا نصر هذاء وإن كان ثقَةُ من رجال مسلمء فقد 
خالف الثقتين المذكورين في الوجه الأول» فزاد عليها وصله بذكر عبدالرحمن بن أبي حسين بين سليان 
ابن موسى وجبير بن مطعم» فوصله» فروايته شاذة» وقد أشار إلى ذلك البيهقي بتصحيحه الرواية 
الأولى المنقطعة كيا سبق. ”الصحيحة* (518/0). 
علاوءً على أن الحديث مداره على سلياإن بن موسى» وقد قال البخاري: سليان بن موسى منكر الحديث» . 
آنا لا أروي عنه شيئًاء روى سليبان بن موسبى أحاديث عامتها مناكير. كا في ”العلل الكبير“ (ص5507). وهذا 
الحديث قد ذكره ابن عدي في ترجمته (۳/ ۱۱۱۸) دلالةٌ على أنه من مناكيره. والله أعل. 
وللحديث متابعات لا تصح أودعناها في بحثنا: ”الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة". وشواهد أيضا 


لا تصح أودعناها في جنا شنا ”التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 


ا الدراري المضية_ ) 
طرق يقوي بعضها بعضاء وقد روي أيضًا من حديث'" جابر وغيره. وقد روي أيضًا 
عن جماعة من الصحابة ومن بعدم» والخلاف في المسألة معروف. 

وأما كون أفضل الضحايا أسمنها؛ فلحديث أبي رافع أن النبي 
ضحى اشترى كبشين سمينين» الحديث. وهو عند أحمدء وغيره بإسناد حسن” 
وأخرج البخازي '" من ديت أي أمامة بن سهل» قال: كنا سين الْأُمئيعة © 
بالمدينة وكان المسلمون يسمّنون. 


وأما كونه لا يجزئ ما دون الْجلّع من الضأن؛ فلحديث جابر عند مسل ” وغيره 


ااا 


جر کان إذا 


قال: قال رسول الله ب «لَا توا إلا ميه إلا إن تعر عَليكم كَدْيُوا جذ 
مِنّ الصَّأن ». 


وأخرج أحمد. والترمذي من حديث أبي هريرة قال: ممعت رسول الله كل 
يقول: يعم أ يِعمَتِ الْأَطْحِيّهُ الْجَدَعُ مِنَ الضَّأنٍ » وأخرج أحمدء وابن ماج 
والبيهقي؛ والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله بل 
قال: يمور الْجَدّعُ مِنَ الصَّأَنٍ صَحِيّةٌ » وفي ”الصحيحين؟” من حديث عقبة بن 
عامر قال: قسم رسول الله ب ضحايا بين أصحابه» فصارت لعقبة جذعة» فقلت: 


)0 ليس فيه شاهد على المسألة فلفظه «وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل مزدلفة موقف وكل فِجَاج 
مكة طريق ومنحر » على أن الحديث ضعيف؛ فيه أسامة بن زيد الليئي وهو ضعيف. 

تقدم أنه ضعيف؛ فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه کا في «العلل" (۲/ ۳۹). 
00 معلقا کا في الفتح* (١٠/؟١)‏ وذكر الحافظ أن أبا نعيم وصله في ”مستخرجه؟ء وأن سنده 
(4) وقي الأصلين: الضّحيةء وموافق («الصحيم؟ ما أثبتناه. 

(43۳) )0( 


rE 


آحمد (۲/ 4145), والترمذي )۱٤۹٩(‏ وهو منكر؛ فيه أبو كباش وكدام بن عبد الرحمن السلمي كلاهما جهولء 
وقال الترمذي: روي هذا عن أن هريرة موقوفا وتقل البيهقي عن البخاري نحوه ”السنن» .)۲۷١/۹(‏ 

۷) اد 1/50 وابن ماجه (۳۱۳۹)» والبيهقي (4/  )1‏ والطبرافي (۲۵/ ٤‏ ) وهو حتمل للتحسين. 
(8) في البخاري »)٥٥٤۷(‏ ومسام (۱۹10). 


98 7ه 
كناب الأصُجِبّة 


يا رسول اله أصابني جذع» فقال: صح به . وقد ذهب إلى أنه جرىع الجذع من 
الضأن لصم 


)0 
كونة 3 جزئ دون الت من المعز؛ فلحديث أبي بردة في 5 ”الصحيحين" 
وغيرها أنه قال: يا رسول اللهء إن عندي داجنًا جَدّعَة من المعرء فقال: ادها ولا 


تَصْلّحُ لِعَِكَ ٠‏ 

5 ما روي في ال وغيرهما من حديث عقبة أن البى يق أعطاه 
غن) يقسمها على صحابته ضحايا فبقي وڏ فذكره للبي يق فقال: "صخ بو 
نت 4 والعتود من ولد المعز ما أت عليه حول» فقد أخرج ا a‏ 
صحيح "أنه قال: أعطاني رسول الله بد غت أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عَتُردُ 
منهاء فقال: صح به تذه ا و اشقة كشو وتو شوك لاود EE‏ 
الاتفاق على أنه لا يجرئ الْجَدَّعٌ من المعز. 

وأما كونه لا يجزئ الأعور إلى آخر ما ذكر من المعيب؛ فلحديث البراء عند 
ا وا اف ا و والحام قال: قال رشو الله 
5 ربغ لَا كور بي الْأَصَاجِئ: الْعَوْرَاءُ الب عَوَيُقَاء وَالْمَرِيصَةُ الل مَرَُهاء 
وَالْعَرْجَاءٌ اين صَلْعهَاء وَالْكَسِيرَةُ التي لا قي » أي: التي لا ممَّ ها وقد وقع في 


(') في البخاري .)٥٥۵٩(‏ ومسام (1951). 7 في البخاري (0856): ومام (1955). 
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() وقال عقبه: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كا رخص لأبي بُرْدَةَ بن نيار والظاهر آنا 
غير عفوظة؛ فقد رواها أبو عبدالله البوسّئجي ورواها عُجَيْد بن عبد الواحد وأحمد بن إبراهيم بن 
ملحان كلاها عن يحى بن عبدالله بن بُكَير بدون الزيادة ذكره الحافظ في ”الفتم» )۱۷/٠١(‏ إضافة 
إلى أن الحديث في ”الصحيح" من طرق بدوتها. 

)¢ ”شرح مسالل (۱۱۳/۱۳)۔ 

(1 أحمد (6/ 585)» وأبوداود (۲۸۰۲). والنسائي (۷/ 4275١4‏ والترمذي »)۱٤۹۷(‏ وابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 


7" وابن حبان (۷/ 010): والحايم (418/1) وهو صحيح. 


الدراري المضية 

زواية. الْعَجْمَاء بدل: الكسيزة 0 أحمد؛ وأهل السنن.'' وصححه الترمذي من 
د أن يُضَحَّى بِأَعْضَبٍ القرن والأذن. قال قتادة 

ا ف فأكثر من ذلك رار أحمدء وأبوداودء والجامء والبخاري" في 


”تاریخه“» قال: إغا نی رسول اله کا 


ايد عن الْصْفَرَةُ والمستأصلة» والبَخْمَاء والْمَيْعَق 
والكسيرة. فالمصفرة: التى تستأصل أذنها حت يبدوا حماخّها. والمستأصلة: الت ذهب 
قرنها من أصله. والبخقاء: التي تبخق عينها. والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجمًا وضعقا. 
والكسيرة: التي لا تُنْقي. وهذا التفسير هو في أصل الرواية» وفي الباب أحاديث. 

وأا بو الْأَليَةِهِ فأخرج أحمدء وابن ماجهء والبيهقي" من حديث أي 
سعيد قال: اشتريت كبثنًا أضحي بهء فعدا الذعب فأخذ الألية فسألت الى اا 
فقال: « صح يها ء وني إسناده جابر الجُعْفِيَ وهو ضعيف“ جدا. 

وأما كون المضحي يتصدق منها ويأكل وِيَدَّخِرُ؛ٍ فلحديث عائشة أن الني ا 

لأكلواء اروا ودرا وهر اق لمحن وى اباب ادف 

وأما كون الذبح في الْمْصَل أفضل؛ فلحديث ابن عمر عند البخاري” وغيره عن 
النبي ريك أنه كان يذبح وينحر بالمصل. 


وأما كون المضحى لا يأخذ شعره وَظُفْرَةٌ بعد دخول عشر ذى الحجة حتى 


)١(‏ أحمد (۸۳/۱) أبوداود (58400) والنسائي (۷/ ۲۱۷) والترمذي )١5١5(‏ وابن ماجه )5١540(‏ محتمل 
التحسين. 

0) أحمد »)١86/4(‏ وأبوداود :»)58٠7(‏ والحام »)۲۲٣ /٤(‏ واليخاري )7٠/8(‏ وهو ضعيف بمرة فيه 
أبو مد الرعيني ويزيد ذو يضر كلاسا مجهول. 

(۳) أحمد (8/9ل9)» واین ماجه )۳۱٤١(‏ والبيهقى (584/9). 

9) وفيه قَرَظَةُ ويقال قَّعَةُ ويقال محمد بن قرظة ورجح أبو حاتم: قرظة ”العلل (7/ )٤١‏ ورجح الدارقطني في 
«علله“ )501/1١(‏ محمد بن قرظة. 


(0) في مسلم (1911)» ومعناه في البخاري. © لكومه). 


9 اع 2 220 5 0 ا 5 3 
بضحي ! فلحديث أم سلمة عند مسم وغيره أن رسول الله بر قال: ”إذا رايسم 


هلال ذِي الْحِجّة وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُصَحِي لبيك عَنْ شغر وَأَطْقَارِه) » وني 
لفط لسلء وغيره أبصنا: ١‏ من گان لَهُ وځ يذج ذا اَهَل هال ذِي الج فلا 
بَأَخُنْ مِنْ شَعْرهِ وَأَطْفَارِهِ حى بُصَحّيا» وقد اختلف العلاء في ذلك فذهب سعيد 
ابن المسيب» ورّبيعة» وأحمدء وإسحق» وداود» وبعض الشافعية إلى أنه يحرم عليه 
أخذ شىء من شعره 'وأظفاره حت يضحي في وقت الأضحية» وقال الشافعي 


2 رج ا ا a‏ ا A‏ الك واد 4 
وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه. وحكى المهدي في ”البحر" عن الإماعم محى» 


والهدوية» والشافعى أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب. وقال أبو 


حنليفة: لا يكره. 
7 


() (۱۹۷۷). وأشار مسم إلى أنه قد روي موقرفًا ورجح الطحاوي في ”شرح معاني الآثار" )۱۸١/٤(‏ 
الوقف». وكذا الدارقطي في «العلل» كا في ”التلخيص" (178/4). «وشرح معاني الآثار؟"» ودفع ابن 
القيم الإعلال بالوقف في ”تبذيب السنن» (6/ ۹۷)ء فليراجع. 


الدراري المضية 


3 


e 2‏ ااه 2 ا 2 3 
م ا وك تاو : 2 ا امي - 
@ مسر وة ٠‏ ولت الاي إِلَيْهًا: يقدع السَايق؛ م اقرب بَأنا ول 
Srl i (Gs F3 2‏ ا 
وز خصو رد إا | عق محصية. 
ون .4 
ا ا 5 2 ٣ح I~‏ 2 وا سس 
وَالعقيقة مُسْسَحَبّة ٠‏ وي ا نِ عن الد كر وشا عَنِ الان يوم ا 
د 2 . 03 2 


0 5 2 3 وخر 3 راجو 2 

المؤلود؛ وَفِيْهِ تسمى ويخلق رَأسْه وَيُتَصَدق بوَزْنِهِ دهبا أو فِصّه. 

أقول: أما مشروعيتهاء فلحديث نس فى في ”الصحيحين*' وغيرجما أن البى 9 
قال لعبد بن عوف: 0 م لو شاج ¢ وقد اوم _ 0 على نسائه ١‏ 
بان من حديث ا 07 مسل“ وغيره من حديثه أنه 8 وليمتها 0 
من خبز ولا لحم. وني ”الصحيحين*“ أيضًا أن النبي يا ما أُوْلَمَ على شيء من 
نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك» وقيل: إن 
المشهور عنه آنا مندوبة وروي الوجوب عن أحمدء وبعض الشافعية وأهل الظاهر 
وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة. 

وأما كوا تجب الإجابة إليها؛ فلحديث آي هريرة في ”الصحيحين*“ وغيرها: 
« شر العام طَعَامٌ الْوَلِيِمَةٍ يُذْعَى لَهَا الْأَغيبَاءُ ويرك الُْثَرَاءُ وَمَنْ لَمْ جب الدّعْوةً فَقَدْ 


)0 في البخاري (016A)‏ ومسم (Y9)‏ 

نم أحد (۳/١۱۱)ء»‏ وأبوداود (79/554). والترمذي :)١١946(‏ وابن ماجه »)١404(‏ وابن حبان 
7( وسنده ا 

0 (۲/ £0 *(. )6( في البخاري (0114( وسل £( 

)0 5 البخاري 11A)‏ 0(« ومسلم (0/ 0°64 0( ف البخاري R22‏ ومسام (ET)‏ 


| كتَابْ الأصْجِيّة 


عَصَى الله وََسُولَهُة وفيها' من حديث ابن عمر أن الني 2 قال: (أَجيِيوا هَذِهٍ 
الدَعْوَةَ إذا دُعِيثُمْ لَهَاهء وني لفظ لما من حديثه: إا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إل الْوَلِيمَةٍ 
ليا » وف آخر لمسام وغيره من حليثه: م ذُعِيَ َل جب قد عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ. وفي مسل” وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله : 


هريرة عند مسل” وغيره: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ليچب ون گان صائء قيضل 
وَإِنْ كان مُفطرا فَلْيَطْعَم». وقد نقل ابن عبد البرء والقاضي عياض» والنووي“ 
الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العُرِسِء قال في الفتح“ : وفيه نظر. نعم 
المشهور من أقوال العلاء الوجوب» وصرح جهور الشافعية» والحنابلة بأنها فرض 
عين» ونص عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحنابلة أا مستحبةء وحكى في 
«البحر؟ عن العِثْرّة والشافعي: أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرهاء والأدلة 
المذكورة تدل على الوجوب» لا سيا بعد التصريح بأن مَن لم يجب فقد عصى الله 
ورسولهء ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس هل تجب آم لا؟ فن قال بوجويها 
استدل بالرواية المطلقة المذكورة» ومن قال بعدم الوجوب» قال المطلقة محمولة على 
المقيدةء» وقد أوضحت ما هو الحق في ”شرح المنتقى». 

وأما كونه يقدم السابق» ثم الأقرب بابا؛ فلحديث حُميد بن عبدالرحمن الجميري عن 
رجل من الصحابة أن النبي ج قال: « ذا اجْتَمَعْ الدَّاعِيَانٍ فَأَحِبْ أفرع بَاباء كَإِنَّ افر 
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: 5 5 ٤ 5 E E ص ب‎ E 
بَابًا آقرا جواراء اذا سبق أَحَدُهْمَا فأجب الذِى سَبَق». أخرجه أحمدء وأبوداود" ؛ وفي‎ 


OTD رم‎ .)۱٤٩۹( ومسام‎ »)٥۱۷۹( في البخاري‎ )0١(: 

OE) فد‎ 

0) ابن عبدالير في ”التمهيد" )١54/1١(‏ طبعة الفاروق» والقاضي عياض .في «الإكال؟ (0۸4/6)» 
والنووي في ”شرح مسل؟ (914/9). 


.)16١ /۹( )(‏ (0) أحمد (ه/ ۰۸)ء وأبوداود (5ه/ا؟). 


الدراري المضية ) 


إسناده يزيد ''' بن عبدالرحمن الدّالاني '' وقد وثقه أبوحاتم» وَصَعَنَهُ ابن حبان» وأخرج 
البخاري”" وغيره من حديث عائشة أنها سألت النبي بك فقالت: إن لي جارين» 
فإلى أا أهدي؟ فقال: «إلى أَقْرَ مِنْكِ بَايّا » فهذا يُشْعِرٌ باعتبار القرب في الباب. 


وأما كونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية؛ فلحديث علي ي 
عند ابن ماجه”” بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: صنعت طعامًا فدعوت رسول الله 
يويد فجاء فرأى ني البيت تصاوير 3 وأخرج أبوداود» والنسائي والحاة” من 
حديث ابن عمر قال: نبى رسول الله ين [عن] مطعمين”: عن الجلوس على ماتدة 
ّرب عليها الخمرء وأن يأكل وهو منبطح. وني إسناده انقطاع"» وقد ورد النهي 
عن القعود على المائدة التى يدار عليها الخمر من حديث عمر عند امد“ بإسناد 


ضعيف؛ ومن حديث جاير عند الترمذي 8 وحسنه» وأخرجه أيضًا أحمدء والنساق > 


)١(‏ في الأصلين: زيد» وهو خطأ. 

(؟) وخلاصته أنه ضعيف وقال الحافظ: إسناده ضعيف «التلخيص" .)١977/75(‏ 

(iY) ف‎ 

)۳۳١۹( )5(‏ إلا أن فيه عنعنة قتادة ولكن يشهد له حديث سفينة عند ابن ماجه .)۳١١(‏ 

(©) أبوداود (79/074)؛ وعزاه المزي في ”التحفة“ )۳١۷ /١(‏ للنسائي في البيوع من «الكبرى؟ )١1/5(‏ وفي 
الزينة (597/6) ولفظهها مغاير والراجح أن اللفظين مختصران من الحديث فقد ذكره ابن أي حاتم في 
”العلل“ مطولا (44941/1 والحاتم (154/4). 

(5) في الأصل: (المطعمين). 

(۷) يعني أن جعفر بن بُرقان لم يسمعه من الزُهْرِي قال أبوداود: هذا الحديث ) يسمعه جعفر من الزُمْرِي 

وهو منكر وقد أشار إلى الانقطاع النسائي في ”سننه“ وقال أبو حاتم: هذا حديث خطأ؛ يروونه عن 

جعفر عن رجل عن زمري هكذاء وليس هذا من صحيح حديث الزُمْرِي وهو مُفْتَعَلُ» ليس من 

حديث الثقات کا في ”العلل“ (؟/ 2717 *7) وكذا أعله العقيلي )۱۸١ /١(‏ بقوله: ولا يتابع عليه من 

حديث الزْهْرِي 

)5١/١( )4(‏ وهو ضعيف كرة؛ فيه عمر بن السائب الزُْري جهول الحال» والقاسم بن أب القاسم مجهول. 

وجهول آخر وهو قاضي الأجناد. 

(9) (5801) وفيه ليث بن أبي سُلَيْمِ ضعيف. 


| كتَابُ الأصْحِيّة 


والترمذي» واا من حديثه مرفوعاء وفي الباب غير ذلك ويؤيده أدلة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن ذلك: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ شرا فل ميو قان 
لم يطغ قَبِلِسَانِه إن لَمْ يطغ ملو وهو في «الصحيحين“ 0 
وأما العقيقة؛ فيدل على مشروعيتها حديث سلان بن عامر الصَّصْ عند 


البخاري” وغيره قال: قال رسول الله جة: «مَع العام عَتِيِمَة كَأَمْرِيمُوا عَنْهُ دَمَاء 
وَأَمِيِطُوا عَنْهُ الَْذَى »2 وأخرح أحمد» وأهل ال وصححه الترمذي» والجامء 
وعدا لو من حديث الحسن عن شمْرّة قال: قال رسول الله کا : ی لام هة 


بره وو اله 7 کی ”و ا 


عَقِيِقَيهِ تذيخ عله يوم سَابعه» وَيْسَمّى فِيوء وَيِحْلقَ رَأَسْدَاء وقد قيل: إن الحسن م 
سمع من مَهْرَة إل هذا الحديث» وأخرج أحمدء وأبوداود» والنساي”' من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سكل رسول الله 36 عن العقيقةء فقال: 
دلا ا الْعْمُوقَ), وكأنه كره الاسم فقالوا: يا رسول اللهء إنما فسألك عن أحدنا 
يولد له! قال: «مَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يسك عَنْ وَلَدهِ ليْعَلَ: عَنِ للام شَائَانٍ 
مُكَافَكَانِء وَعَن الْجَارِيَةٍ شَّاداء فكان هذا الحديث دليلاً على أن الأحاديث الواردة 
في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب» بل للاستحباب فقط. 


وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنى؛ فلحديث عمرو بن شعيب المذكور 
ولحديث عائشة عند أحمد. والرمذي» واين حبان» والبيهقي؛ 7 وصححه الترمذي 


۲2 أححد (۳۳۹/۳)» والنسائي في الکیری“ (٤/١۱۷)ء‏ والحالم »)۲۸۸/٤4(‏ والترمذي ذكر الشوكاني في 
«النيل؟ (7/ 184) الطريق الأول ثم قال: وأما الطريق الأخرى الذي انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف. 
فلم أقف على هذه الطريق وذكر المزي في «التحفة* الحديث (۲/ )٠۹١‏ عن طاوس وهي الطريق الأولى. 

(0) تفرد به مسل (65). ©( (الاعف (OV!‏ 

(5) أحمد (8/0): وأبوداود (۲۸۳۸) والنساتي )١177/17(‏ والترمذي )۱٥۲۲(‏ وابن ماجه (7156). 

(5) والجام (5*1/4), وعبدالحق في الأحكام الوسطى" /٤(‏ ٠1١)غ2‏ وهو صحيح. 

١‏ أحمد (187/5)» وأيوداود (5845)» والنسائي )١777/9(‏ وهو حسن. 

۷) أحمد (١/۴۱)ء‏ والترمذي »2١9١7(‏ وابن حبان (2)707/19 والبيهقي (۳۰۱/۹) وهو حسن لغيره؛ 
فيه عبدالله بن عثان بن خیم ضعيفء ويشهد له حديث أم كُرْزٍ وغيره. 


الدراري الصضية 


قالت: قال رسول الله 334 : 1 عَنِ العام انان كان وَعَنٍ الْجَارِيَة سا وأخرج 
نجوه أحمدء والنسائي» والترمذي» والحامء والدارقطني”' وصححه الترمذي من حديث 
أم كُرْزٍ الكعبية. والمراد بقوله مكافأتان المستويتان أو المتقاربتان» ولا يعارض هذه 
الأحاديث ما أخرجه أبوداودء والنسائي"' وصححه عبدالحق» وابن دقيق العيدا” من 
حديث ابن عباس أن رسول الله جد ع عن الحسن والحسين كبشا كبشًا؛ لأن 
الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة» وهي أيضًا خطاب مع الأمة فلا يعارضها فعله 
تين كا تقرر في الأصول». وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شأةء وأما 
الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان. وقال مالك وال محادوية: شاة. 

وأما كونها يوم سابع ' [المولود] وفيه يسمى ويحلق رأسه؛ فلحديث مَمُرَةَ المتقدم. 

وأما التصدق بوزن الشعر؛ فلأمره بلك لفاطمة ا أن تلق ,شعن :راس 
الحسن وتتصدق بوزنه من الوَرِق. أخرجه أحمد. والبيهقي* وفي إسناده ابن عقيل 
وفيه مقال" ويشهد له ما أخرجه مالك وأبوداود في ”المراسيل“» وا س 


(0) امد ›»)۳۸۱/١(‏ والنسائي »)٠٦١/۷(‏ والترمذي »)٠١۱١(‏ والجام (6/ ۷(« والدارقطني ف 
”العلل“ کا في ”بیان الوم“ »)٥۸٦ /٤(‏ والحديث حسن لغيره. 
() أيوداود (5841)» والنسائی (۱11/۷). 
۳ عبدالحق في «الأحكام الوسطى» .»)١4١/4(‏ وابن دقيق في «الاقتراح» (ص۳۷۳)ء والصحيح فيه 
الإرسال» وله إلى ابن عباس طريقان: 
الأولى: عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا أخرجها أبوداود وغيره» قال أبو حاتم: هذا 
وهم.... ورواه وُهَيْبْ وابن عُلَيّة عن أيوب عن عكرمة عن النبي اة مرسللا ”العلل“ (19/9). 
والثانية: عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أخرجها النسائي وغيره وقد حك عليها أبو حاتم 
بالإرسال أيضًا (۲/ )٥١‏ وللمرسل شاهد من حديث بُرَيْدَة أخرجه النسائي (۷/ )١154‏ وبقي شواهد 
أعرضنا عنها لنكارتها وضعفها. 
©) وني (ق): يوم سابعة. (0) أحمد (5/ 20556 والبيهقي .)"١5/4(‏ 
(1) وخلاصته أنه ضعيف. 


0 مالك :2400١/5(‏ وأبوداود في ”المراسيل؟ (صلا9١),‏ والبيهقي )١٤/۹(‏ والصحيح فيه الإرسال. 


[ ڪان الأصْحيّة 1 1 25 


حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن جده أن فاطمة وزنت شعر الحسن 
والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة. وأخرج الترمذي» ولحاي" من 
حديث علي قال: عن رسول الله 2# عن الحسن شاةء وقال: "يا فَاظِمَةُ اخلقي 
رَأْسَهُ وَتَصَدّق بِوَرْنِ شَعْرِهِ فِضَّةٌ "2 فَوَرَنَاهُ فكان وزنه درها أو بعض درهم. وأخرج 
انطواي a SEE E‏ سح ابه "المت كير الايد : 
سمى» ويختنء ويماط عنه الأذى» ويثقب أذنهء ويعق عنهء ويحلق رأسه» ويلطخ 
بدم عقيقته» ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. وني إسناده رَوَادُ بن الجرّاح وهو ضعيف» 
وبقية رجاله ثقات» وفي لفظه ما يُنْكَرٌهِ وهوك ثقب أذنه والتلطخ بدم العقيقة. وقد 
أخرج أبوداود» والنسائي بإسناد 006 من حديث يُرَيْدَةَ الأسلمي قال: كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلا جاء الله بالإسلام 
كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد أخرج نوه ابن چا وابن 
السكن وصححاء: امن ديف غائقة؛ ويد ذه الظاهرية» او اخسن البصري إن 
وجوب العقيقة» وذهب الجمهور إلى أنها سنة» وذهب أبوحنيفة إلى أنها ليست فرضًا 
ولا سنةء وقيل: إنها عنده تطوع. 


7 الترمذي »)١918(‏ والحام (4/ ۲۳۷)ء والصحيح فيه الإرسالء وا لوصول منكر؛ فيه محمد بن علي بن 


الحسين لم يدرك جده الأعلى على بن أبي طالب كا ذكر ذلك الترمذي وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو 
مدلس ولم يصرح. 
0 )۷1/۱( 


7 أبوداود (١٤۲۸)ء‏ ولم يخرجه النسائي اختلط على الحافط ابن حجر في «التلخيص" )١57/1(‏ في تخريجه 


لحديث ابن عباس أن الى تلد عق عن الحسن والحسين بحديث بريد فتبعه الشوكاني في ذلك 
والصواب: أن أبا داود تفرد به كا ني «تحفة الأشراف» (۸۲/۲)» وهو على الصواب في ”البدر المنير“ 
«(TY /4)‏ والحديث جسن . 


)۳٠١ /۷( 44(‏ وظاهره الصحة. 


جر جي 
کے ج او ئی 


جور الد اوي وَالتَّمْوِيْضٌ أَفْضَلُ لِمَنْ يَقَدِرُ على الصَّبرِء ويرم ارات 


ر وسر و 2 2 ولا أ J|‏ عامج < ر ا 2 إا o‏ 2 
وَيَكرَة الاكيواء پاس تا جا مه و انرق يض جوز من الع عر ھا , 


أقول: أما كونه يجوز التداوي» فلا أخرجه مسلم“ وغيره من حديث جابر أن 

ااه الس تر 7 برب 4 2 2 2 3 3 
الي ميد قال: « لكل اء دَوَاءٌء فَإِذًا أَصِيت 0 الداءِ برع بإِذنٍ الله4. وأخرج 
البخاري" وغيره من حديث أي هريرة عن الني بي قال: له مِنْ دَاءٍ إلا 
كر ل 4 شِقَاء) وأخرج أمدب وأبوداود. واين ماجە› والترمذي“ وصححه ) وصححه 
أيضًا ابن خزية» والحاك”" من حديث أسامة» قالت الأعراب: يا رسول الله آلا 
تتداوى؟ قال: « تَعَمْء عِبَادَ الله تَدَاوَوا؛ِ فَإِنَّ الله لَمْ بس داه إا وَصَعْ لَهُ شِفَاءً إلا 
دَاءٌ وَاحِدَا». قالوا: يا رسول اللّهء وما هو؟ قال: «الْهَرَمُ: وأخرج أحمدء وابن 
ماجه» والترمذی" وحسّنه من حديث ألبى خِرَامَةَ قال: قلت: يا رسول اللّه» أرأيت 
وف نسترقيها ودواء نتداوى به وثَُاةٌ نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟! قال: ١هي‏ 


مِنْ قَدَر الله». 


وأما كون التفويض أفضل؛ فلحديث ابن عباس في «الصحيحين” وغيرها أن 


(OYA) (¥) (607 0١ 

(۳) أحمد »)۲۷۸/٤(‏ وأبوداود .)۳۸٥۵(‏ وابن ماجه »)۳٤۳١(‏ والترمذي (۲۰۳۸). 

(5) الحا (۱۹۹/4)ء وابن خزية لم أقف عليه في الجزء المطبوعء وهو صحيح. 

(0) أحمد (۲۱/۳٤)ء‏ وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ والترمذي )١١70(‏ وهو ضعيف؛ ابن أبي خزامة مجهول لم يرو 
عنه غير الزُمْرِي. 

.)۲٥۷١( وملم‎ »)٥٦٥۲( البخاري‎ )3( 


الب ص أتته امرأة سوداء» فقالت: إني أُضْرَعٌ وإني أتكشف» فادع الله لي. قال: 
إل شنت صبرت 2 الْجَنّدُه وَإِنْ شِئْتٍ دعوت الله أن يُعَائيكِ». قالت: أصبر 
وفي ”الصحيحين؟ “ أيضًا من حديثه أن النبي ب قال: ١يَدْخْلُ‏ الْجَنَّهَّ من أمتى 
سَبْعُونَ الا عبر جاب م الَذِينَ لا يسترقون» ولا يَتَطرونَء ولا يَكْتَوُونَ» وَعَلَ 
' رمم يَتَوَكلونَ»). ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي فالجمع ممكن بأن 
التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كا يفيده قوله: إِنْ شِنْتِ صَبَْتِكء وأما مع 
عدم الصبر على المرض وصدور الحرج؛ والحرّدٍء وضيق الصدر سن المرض» فالتداوي 
أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر. 

وأما كونه يحرم التداوي با محرمات؛ فلحديث أبي هريرة أن البي 3 ی ہی عن 

3 4 ٤ء‏ إن 

الدواء الخبيث. أخرجه ا وغيره وأخرج أبوداوده من ححديث أبي الدرداء قال: 


اه 


قال رسول الله ب : 


2 


إن الله أَنْرَلَ الدَاءَ درا 5 لکل دَاءِ 0 فَتَدَاوَوْاء 
و دارو راا وق إسناده ممعيل ين عاش و قد ثبت عنه يد النهي عن 

التداوي بار كا في #متديح مدل" وره وف #البتخارق؟"' عن أبن عرد أنه 
قال: (إِنَّ الله لَمْ جحل شِنَاءَكُمْ في حرم عَلَبكُنْف 1 ذهب إلى تحريم التداوي 
بالأدوية النحسة والمحرمة الجمهور» ولا يعارض هذا إذنه ا بالتداوي بأبوال الإبل 


کا ورد في «الصحيح»” ؛ لأنها لم تكن نجسة ولا عرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع 


0 في البخاري (29107: ومسام (550), 


0 تبع الشوكاني المجد بن تيمية في ”المنتقى" في عزوه لمسامء ولم يخرجه مسلم وإنما أخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ 
والترمذي ©25١55(‏ وابن ماجه )۳٤٥۹(‏ وقد عزاه الحافظ في «الفتس" )559/٠١(‏ لأبي داودء 


والترمذي» وهو حسن. 60 (40/04؟) حسن لغيره. 
© ليس هو علة الحديث؛ فإنه يروي عن شاي؛ ولكن في الحديث ثتعلبة بن مسلم وأبو عمران 
الأنصاري» كلاها حديته لا يتح به. ف 4A٤‏ 


۳ معلمًا )۸١ /۱١(‏ ووصله الطبرانی فى «الكبير" (4/ 4*7) وهو موقوف صحيح. 
ور پا حا 6 
0 في البخاري (0785). 


TERE‏ مسب مسو سو 
TF 3‏ 
سیت ييه 


e‏ العام على الخاص. 

وأما كونه يكره الاكتواء؛ فلحديث ابن عباس عند البخاري"" وغيره عن الني 
د قال: « الشَّفَاءُ في ثَلَانَة: في سَرطة جم أو شَرْبَةِ عسل أن كيه ار واي 
مت عَنِ الكل وف لفط : « وما حك أن أكتوي) » وأخرج أحمدء وأبو داود» 
وابن ماجهء والترمذي'" وصححه من حديث عِمْرَان بن حُصَيْنَ أن رسول الله 
د نهى عن الكي» فاكتوينا فا أفلحنا ولا أنجحنا. سس ل 

E Ty 
كوى سعد بن معاذ في أَكْحَلِهِ مرتين. وأخرج الترمذي“ وحسته من حديث أنس أن‎ 
البي مد 3 كوى سعد بن ررارة من الشوكة. ووجه الكراهة أن في ذلك تعذييًا بالنار‎ 
ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار» وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك. وقد‎ 
جم بين الأحاديث بمجموعات غير ما ذكرنا.‎ 


وما كونه لا بأس بالحجامة؛ فلحديث جابر في ”الصحيحين“" وغيرها قال: 
معت اله ڳا يقول: «إِنْ گان في شَيْءِ يِن | أنويكع خَيڙ» هي طَرْطَةٍ 
جم أو شَرْبَةِ عسل و لَذْعَةٍ بار ُوَافِقٌ الدّاةء وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكُتُوِيَ). وقد تقدم 
000 ابن 0 مثله وثبت من حديث أنس عند الزمدية وأبي داو“ بإسناد 


6 
د 
6 


رن (لهده). (© في البخاري »)٥1۸۳(‏ ومسل (۲۲۰۵) عن جابر. 

(۳) أحمد (٤/۲۷٤)ء‏ وأبوداود »)۳۸٣١(‏ وابن ماجه (7490)» والترمذي )5١89(‏ وهو صحيح. 

)٠١6١٠( )( (TTA) ()‏ وإستاده حسن. 

0) في البخاري 4261477 ومسام )1*0( 

) أخرجه الترمذي (۲۰۵۱)ء وأبوداود (5870) قال أحمد: منكر» رواه هشام وعلى بن البارك عن قتادة 
مرسلاً کا في «مسائل أبي داود» (ص ۲۹۷). 

تفرد به عمرو بن عاصم وهو ممن لا َمل تفرده وخاصة في روايته عن هام فجعل الحديث عن 

هامء والمعروف عن جَرِيْر عن قتأدة كذا برويه وكيع عند أحمد (۱۱۹/۳) ويز بن أسد عند أحمد 
۹/۳( والطيالسي في #مسنده" )١184(‏ وأسود بن عامر عند اين آبي شيبة (7"8/0) ووهب ين 


رر عند ابن حبان كا في ”الإحسان" (/7/ .)1۲١‏ وأبي يعلى (١/۳۸۷)ء‏ وعلي بن عثان اللاجفي - 


صحيح قال: كان الني يه يحتجم في الأَخْدَعَيْنِ والكاهل» وكان يحتجم لسبع 
عشرة وتسع عشرة وإحدى وعثشرين. وأخرج أيوداود”") من حديث آي هريرة قال: 


E 2‏ جم لسَبْعٌ عَشْرَةَ وإحدى وَعِشْرِينَ گان شِفَاءً ٤‏ مِنْ کل 
دَاءِ “» ولا بأس بإسناده» وني الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها 
الحجامةء وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها. 

راما كويد ا باس بالرقية ها غور فلعديك» أن عد هار وره قال: 
رخص رسول الله به في الرقية من العين» والمَةء والنملة. والمراد بالحمة: السم 
من ذوات السموم. وبالنملة: القروح تخرج من الجنب. وأخرج مسم”” وغيره من 
حديث عوف بن مالك قال: كنا نرق ف الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى 
في -ذلك؟ فقال: «اغرضُوا عل راکم لا يَأ س بالوُقٌ ما 3 يكن و فيه شرك »» وني 
«صحيح مسل“ من حديث جابر قال: نهى النبي ب عن الرق» فجاء آل عمرو 
ابن حزم فقالوا: يا رسول اللّهء إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك 
نبيت عن الرق قال: فعرضوها عليه فقال: «ما أَرَى بَأْسَاء كَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ 
ينفح أَحَاهُ لَيفعنْ »» وفي ”الصحيحين“” من حديث عائشة قالت: كان رسول جو 


= عند البيهقي (۹/ )"4٠‏ واليئم بن جميل عند أبن عدي (۲/ )20١‏ ولم يذكر التحديد غير عمرو. 

(۱) (811) وهو منكرء يرويه سعيد بن عبدالرحن الْجُمَحِيّ وفيه ضعف وخاصة في روايته عن سْهَيْل 
وهذه منهاء قال الساجي: يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا بُتَابَمَ عليها كا في ”التهذيب“ وبقي 
أحاديث أخرى ضعيفة ولا يصح شيء متها وسئل أحمد عنه فقال: ليس ذا بشيء كا في «المحرر" 
72 قال ابن حجر: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شىء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد 
يحتجم أيٍّ وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. 

وقال أيضًا: وليس في هذا الباب في اختيار يوم الحجامة شيء يثبت كا في ”الضعفاء» .)19١ /1١(‏ 
وتال العقيل: وليس ثابت في التوقيت في الحجامة يومًا بعينه عن اللي بلب فيها أحاديث أسائيدها 
لينة ”الضعفاء" (۳/ .)٤١ ٤‏ وهي صمن بحثنا «التدوين لکل حديث لا يصح من. وجه مبين". 
(TAD (©)‏ ص 7( 


2) )144( () في البخاري »)٥۷۳١(‏ ومسمم (T4)‏ 


الدراري المضية 
إذا ا أحد من أهله نفث عليه بالْعَوّذاتء فلا مرض مَرَضَهُ الذي مات فيه 
EE‏ امس ب لأا أعظم م بركة من يدي. وما ورد من الأدلة 
الدالة على النهي عن ال وأنها من الشرك فهي عحمولة على | الرقية مما لا يجوز. كالتي 
تكون بأساء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك. وكذلك يحل على هذا ما ورد فى 
حديث المغيرة بن شعبة عند أحمدء 0 ماجه» وصححه الترمذي» وابن حبان» 
والحا 006 عن النبي پلاق أنه قال: «مَنٍ اكتؤى أو اشرق َد رى مِنَ التوكُل 4غ وقد 
ورد في الصحبحين 05 من حديث 2 قالت: كان رسول الله 1 يأمرني أن 
أسترقي من العين. وأخرج أحمد والنسائيء والترمذي, © وصححه من حديث أسماء ` 
بنت عمَبْس أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترتي لى؟ 
قال: َعَم لو كَانَ سي سَبَق الْقَدْرَ لَسَبَنَئهُ الْعَيْنُ :» وأخرج نحوه مسلم ‏ وغيره 
من حديث ابن عباس» وفي الباب أحاديث» وفيه ذكر الاستغسال من العين» أي: 
عسل وجه العائن؛ ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه؛ وداخل إزاره في 
قدح» ل ل من خلفه أخرج ذلك 
أحمدء ومالك في ”الموط!؟ والنسائي ” *» وصححه ابن حبان 60 


ره مد /۲۵۳)» وابن ماجه .)۳٤۸۹(‏ الترمذي »)۲۰٥۵(‏ وابن حبان (1۲۹/۷)ء والحام )٤۱٥ /٤(‏ 
وهو ضعيف فيه عَقَار وثقه العجلي واللحديث فيه خلاف راجعه 2 «علل الدارقطني" )۷/ 110(. 
م6 في البخاري (0۷۳۸)» وسام (۲۱۹۵). 


م امد ٤۳۸/0‏ والنسائي في «الكبرى" (4/ 210 والترمذي (0)5005 وهو ضعيف فيه؛ عروة بن 
عامر وعبيد بن رفاعة كلاها مجهول الحال» ومع ضعفه ظاهره الإرسال. 

(TIAA) (0 

رم أحمد 79 ) ومالك في «الموط|» (؟/ ۹ والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۳۸۱). 


وى )10/۷( وهو صحيح عن أب أمامة بن سهل بن حُتيف وي بعض طرقه عن أبيه وهذا لا يضره 
فكلاها صحابي. 


رقع 
جى 9ی ی 
ھل دن رو ںی 


كتَابُ الوَڪَالَة 


0 
جور لِجَايْرِ ر الصف أن يُوَكُلَ ءَ َير في کل ٿيءِ ما لم ينتغ ينه مَايع ؛ 


وَإِذَا 2 اوكا يِزِيَادَةٍ عل ما رسمه مُكل كانت الرّيَادَةٌ لِلمْوَكلٍ؛ ودا 
خَالَمَهُ إلى ما هْو أَنْقَمْ أو غَبْرهِ وَرَضِيَ به صَحّ. 


أقول: أما کون الوكالة تجوز في كل شيء؛ فلأنه قد ثبت منه بث التوكيل في 
قضاء الدين کا في حديث أي رافع أنه أمره لد أن يقضي الرجل بكرهء وقد تقدم 
وثبت عنه کد © التركيل ق اغات القن كا ديف وعدا اس إل امْرَاٍَ 
هَذَّاء فَإِنِ عرقت فَارْجْمُهَا»» وهو في ”الصحيح".. وسيأتي لك عنه ويد التوكيل في 
القيام على بَذْنِْهِ وتقسيم جلاها وجلودهاء وهو في «الصحيح»' "2 وثبت عنه کل 
التوكيل في حفظ زكاة رمضان كا في «صحيح البخاري“ من حديث أي هريرة» 
رات عد له أعى عق بن عابر ج يسمه ب أمصاب رق دم ف 
الضحاياء وثبت"" عنه 3# أنه وَكُلَ أبا رافع ورجا فك الأنضار'فزويحاة. وة 0 
تقدم» وثبت عنه کد أنه قال لجابر: دا أبنت وَكيلٍ كَخُذْ مِنْهُ خَْسَهَ عَشَرَ رَه 
کا رجه وارد والدارقطى ”.وق البابة أخاديت كي يها ما يقيد جوا 
الوكالة» فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مائعء وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز 
للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل كتوكيل المسلم للذعي في بيع الخمر» أو الخازيرء أو 
نحو ذلك فإن ذلك لا يجوز ولا يكون عللا للشسن؛ كا ثبت عنه بيك أن الله إذا 
حرم شيئًا حرم نمنه» وقد تقدم» وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز 
() في البخاري »)١717(‏ ومسل .,)۱۳١۷(‏ 0) معلقًا .)591١(‏ 


(9) تقدم (ص 514). 


() أبوداود (0)7125 والدارقطنى 42١514 /٤(‏ وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 


الدراري المضية الصية | 


ا کتول تعال: # قابعتو لمڪم بوركم [الكيف: 16] وقوله: © جلى 
ع حَرَآيِنِ الَْرضٍ ‏ [يوسف: ٠]٥١‏ وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديتا: 
ستة معلقةء والباقية موصولة» وقد قام الإجماع على مشروعيتها. 

0 كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل؛ فلم 
ثبت في البخاري" وغيره من حديث عروة البارقي أن النبي ٤‏ أعطاه دينارًا ليشتري 
له به شاةء فاشترى له به شاتينء فباع إحداها بدينار 58 بديئار وشاة فدعا له 
بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وأخرج الترمذي”" من حديث 
حكيم بن حزام أن النبي جت بعثه ليشتري له أضحية بدينار. فذكر نحو حديث عروة 
البارقي وفي إسناده انقطاع؛ لأنه من رواية حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وم يسمع 
منه "» وأخرج آبوداود“ من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم 
نحو ذلك» وفيه هذا الشبخ المجهولء وقد ذهب إلى ما ذكرتاه الجمهور. وتال 
الشافعي في الجديد وأصحابه والتاصر: إن العقد باطل. أي: عقد البيع الواقع من 
الوكيل في مثل الصورة المذكورة؛ لأنه لم يأمره الموكل بذلك. 

وأما كون المخالفة إلى ما هو أنفع أو إلى غيره مع الرضا صحيحة؛ فلكون الرضا 
مناطًا مسوعًا لذلك وجورًا لهء وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل عخالقًا لما رسمه 
له لعدم المناط المعتبرء وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث مَعْن بن يزيد قال: 
كان أبي حرج بدنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجت فأخذتها 
فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها! فخاصمته إلى النبي يد فقال: لَك ما يَوَيْتَ 


8 


ره وري 


5 يَرِيدُ وَلَكَ يا معن مَا أ ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع 5 صدقة فرض ؛ 
فقد وقع الإجماع على أنها لو جزئ 3 الولد. 


(TET) )(‏ وهو ضعيف؛ فيه مجاهيل. قال الشانعي: غير ثابت وضعفه الخطابي» والبيهقي» واين 
القطان. وغيرم وللمزيد راجع ”الفتح» لابن حجر (1۳/ 578) و”بيان الوم» /٥(‏ 154). 

(0¥) () 

4 قال الترمذي: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. اه قلت: وهو مدلس ولم يصرح. 

(YE) (0) (TAY) (©) 


ت 
جیں ی ی 
ي ١ن‏ ونی 
| كِتَابُ الصَّمَانَةٍ 


ت د 


ولرحقة عل للضكون E E‏ با خصار 

شْخْصٍ لقث حل ا غرم مَا عَلَيْه. 

أقول: أما وجوب الغرامة على الضمين» فلا أخرجه أحمد» وأبوداود» والترمذي"“ 
من حديث أبي أمامة أنه أنه کت قال: ( ازعم غَارِمٌ) ) وفي إسناده إسماعيل بن عياش 
ا yT‏ فم يصب 
ابن حزم" بتضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش» وقد أخرجه النسائي'" من طريقين: 
إحداها: من طريق [أبي] عامر الوصابي» والأخرى من طريق حاتم بن خْرَيْثِ كلاهما 
عن آي أمامة» وقد صححه ابن حبان“ من طريق حاتم هذه» وحاتم قد وثقه 
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الدارمي“. وقد أخرج الحديث ابن ماجه والطبراني"' من طريق سعيد بن أبي سعيداً 


(0) أحمد (757197/8). وأبوداود (56705). والترمذي )١550(‏ وهو حسن. 
قال ابن كثير: هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش» لأن شيخه في هذا شامي وهو حجة إذا 
روى عن الشاميين عند الجمهور. ”إرشاد الققيه» (08/5). 

() في «المحلى" .)۱٤۳/۸(‏ 6 في ”الكبرى" .)51١/7(‏ 

)٥( .(TYY/Y) ©‏ هو عثان الدارعي كما في «التلخيص" (۳/ .)٤۷‏ 

) ابن ماجه (۲۳۹۹)ء والطيراني في «مسند الشاميين» (573). 

0) هو الاحلي لا المي كا وقع في سند الطبراني وكا في «نصب الراية" (08/5) وقد نبه على التغرقة 
بينها الخطيب في «المتفق والمفترق"». وقال الحافظ ابن حجر: وقد جاء ني كثير من الروايات عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد الساحلي عن أنس وقال: وهذا الساحلي غير 
معروف تفرد عنه ابن جاير انتهى من ”التهذيب". 3 


الدراري المضية 


7 1 00 : : 3 
عن اسن و اجره اين دى “مق ديت اتن عباس وضعفه بإماعيل .بن زياد 
السكُونيء ورواه أبوموسى المديني في ”الصحابة“ من طريق سويد بن جبَلَةَه قال 
الدارقطنى: > تصح له صحبة وحديته مرسل . وقال: وبعضهم يقول: له صحبة. ورواه 
الخطيب”" في ”التلخیص» من طريق ابن لَهِيْعَةَ عن عبدالله بن حيان الليئي عن رجل 
عن آخر منهم »2 وأخرج البلخاري “ وغيره من حديث سلمة ر بن الأكوع E‏ الي 
يد امتنع من الصلاة ة على من عليه دي بنء فقال أبو قتادة: حل عليه يا يسول اله 
وع دینه» فصل عليه. وأخرح هله القصة ال من حديث آي قتادة 
وصححهء وأخرجها أحمدء وأبوداود» والنسائي؛ وابن حبان» والدارقطني» والحام” 
من حديث جابرء وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي د قال لأبي قتادة: «قَدْ 
او الله حقٌّ الْعَرٍِ كبر ينه الْمَيْتْ » قال: نعم. فصلى عليه» فلا قضاهاء قال 
له لني ا لان بردت عَلَيْهِ جاده 2 أخرج ذلك أحجمدء وأبوداودء والنسائي 


وأما كونه A O‏ كان مأمور | من جهته؛ لون الدّين 
عليه والأمر منه للضمين بالضانة كالأمر بالتسليم فيرجع علية بذلك. 

وأماكون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غُرْمٌ ما عليه؛ فلعموم قوله 
ا «لزَّعِمُ غَارِمٌ )» والخلاف في الضانة معروف» وهذا خلاصة ما ورد في الشرع. 


- وقد أعله شيخنا مقبل بن هادي الوادعي جيف في كتابه الماتع ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟ ومنه 
استفدت فجزاه الله عنا وعن هذه الدعوة خيرّاء وجعل الجنة مثواه. 

(0) في «الكامل" )4/0( () وهو متروك مهم بالكذب. 

) «تلخيص المتشابه؟ )5١7/١(‏ فيه ابن طيعة. (6) (ىم؟؟). 

.)۱۰۹( )0( 

() امد (۳۳۰/۳). وأبوداود (۳) والنسائي »)1٩/(‏ واين حيان (07/6؟04 والدارفطني 
(9) والحام (208/5) والحديث بهذا اللفظ عند أحمد والدارقطني والحاك وأخرجه أبوداود والنسائي 
وابن حبان بدون زيادة الآن بردت عليه جلده » والحديث حسن لغيره عدا الزيادة فهي ضعيفة؛ 
لتفرد عبدالله بن محمد بن عقيل اء وهو ضعيف. 


چی3 جي 
کی دی ازو نی 
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ر كِتَابُ الصُلْح 


في ا 2 A a TEE‏ و ف “ل يرك و 8 
هو جایز بین المشْلِمِيَ إلا صلحا آحَل حَرَامَا أو حرم خلال ووز 
E e‏ 5-5 ان ا ب اه نس ب 3 ك2 
عن ا معلوم وَالمجهُول يمَعْلوم وَيمَجْهُولٍ و ج إنكارٍ عن الدع کا لال 
اَل مِنّ الذي أو اك 
[قول: أما جوارهء فلقوله تعالى: 2 ب حي بو کو ن ر ال من آم 
ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو اص بترت الاس © السا .)٠4‏ 


وأماأ استشناء الصلح الذي أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ فلحديث عرو بن عوف 


عند أبي داودء وابن ماجه» والترمذي» والحام» ا ا 


ن النى بد قال: 
«الصّلْحُ جائ بي الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حرم خلال أو أَحَلّ حَرَامًا»: وني إسناده 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جداء وقد صحح الحديث 
الترمذي فم يصب» وقد اعتذر له ابن حجر" فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه؛ وذلك 
لأنه رواه أبوداود» والجاك'” من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن ورَبَاحَ عن آي 
هريرة قال الخام: على شرطهما. وصححه ابن حبان ”ل وحسنه الترمذي» وأخرجه أيضًا 


: 3 0 
عاك قو حديث أنس ومن حديث عائشة وكذلك اخ رجه الدارقطنى ". 


۲ ابن مالجه »)۲۳٣۳(‏ والترمذي (181)» والحا؟ (/۱۰۱) ولم يخرجه أبوداود من هذه الطريق وكذا 
ابن حبان وهذا من المواضع التي حصل على الإمام الشوكاني الخلط فيها. 


() في #بلوغ المرام» (4057). 7 أبوداود (76914), والجام .)1١١/4(‏ 
(4) (۷/ ۲۷۵) وهو ضعيف! فيه كثير بن زيد الأسلمى مختلف فيه والراجح ضعفه. 
( (/ ۰ 6(, 


(5) (۳/ ۲۷) وحديث عائشة وأنس ها واحد وهو موضوع فيه عبدالعزيز بن عبدالرهن البالبي قال أحمد: - 


وأني داود» وابن ا قالت: جاء رجلان إلى سول ا الله + في مواريث يينه)ا قد 
َرَسَتْ ليس بينها بيت رول الله ونا 
أنا َر وَلعَلَ بَعْضَكَم ألحَنْ : مذ سي ون ا جل يها اي 
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ْمَنْ قَضَيْتُ له يِن حَقٌ ايو سنا قلا يَأْخْدَُة؛ يا فطع لَه َة يِن الثَارٍ باي به 
فمن E Sg‏ ءِ 2 یں ر 2 


إشطامًا في عُنْقَهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ »» فبكى الرجلان وقال كل واحد منها: حقي لأخي! 
2 د لاله کی 2 PE‏ اس 2 ك e‏ 
فتمال رسول الله عب آم ذا كلما تادا اسا ے تَوَحَيَا !! ق 2 1 3 
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ليخلل كَل وَاحِدٍ يلكا صَاحِبَهُ 4» وني إسناد الحديث أسامة بن زيد بن أسم المدؤ 
وفيه مقال ”'» ولكن أصل الحديث في ”الصحيحين“ وقد استدل به على جواز 
الصلح والإبراء من المجهول وأخرج البخاري من حديث جابر أن أباه قُتل يوم أحد 
شهيدًا وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم» قال: فأتيت النبى تيد فسأهم أن 
يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم النبي چ ڏ حائطي » 257 «سَتَعْدُو 
عَلَِكَا. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل. ودعا في ثمرها بالبركة فَجَدَّدْمها 
فقضيتها وبقي لنا من ثمرهاء وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. 

وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال؛ فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص 
هو المال فهو صلح بمال عن مال ا تعالى: © أو إضلّج بترت 
لما سن 8 [النساء: 114]» وتحت قوله چ : «الصّلحُ جائ ُر). وأخرج امد وابن ماجه» 


= أحاديئه كذب أو 5 موضوعة وأمر بالضرب عليهاء وخُصّيف ضعيف» ولفظ الحديث ليس فيه 
« الصلح» وإنما «المسلمون عل شروطهم .١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وأما: حديث: «المسلمون عند شروطهم». فروي من حديث أي هريرة» 
وعمرو بن عوف. ورافع بن خديج» وعبدالله بن عمرء وغيرهم» وكلها فيها مقال» لکن حديث أبي 
هريرة أمثلها. ”تغليق التعليق» (۳/ ١۲۸)ء‏ وقد علمت مَنْ فيه» وللمزيد فالحديث عمن يحثنا «التدوين 
لكل حديث لا يصح من وجه مبین؟. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۳۲۰)ء وأبوداود (0)7084 وابن ماجه (۲۳۱۷) وهو في الصحيح کا سيأتي. 


() خلاصته أنه ضعيف. () في البخاري (1۹1۷)» ومام .)۱۷١۳(‏ 


کت 3 
| ڪتات الصاح 
له من حديث يٽ غمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي چ 

: من قَتَلَ مُتَعَسدا ذَفِعَ إل أُوْلياء امول فإِنْ شَاعُوا لوا وَإِنْ شَاءُوا 1 


الديَة وَهي: لاون حِمَةُء وَتَانُونَ جَذّعَة وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ» وَذْلِكَ عَفْلُ الْعَمْدٍ وما 
ل a‏ لِك كَنْدِيدُ الْعَفْل » وفي إسناده على بن زيد بن جُدعان 
و مقال ٩‏ 


وأما جواز الصلح ولو كان عن إنكار؛ فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن 
إنكار تحتها ولم يأت من منعه بيرهان» وقد ذهب إلى جوازه الجمهورء وحكى في 
”البحر“ 0 والشافعي» وابن ابي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكارء وقد 
ثبت في #الصحيح؟' "عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في دن فأشار النبي 
َل إلى صاحب الذَّين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي» وهو دليل على جواز 
الصلح مع الخصام ووضع البعض واستيفاء البعض. 
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() أحمد (۱۸۳/۲)ء وابن ماجه (5155)غ والترمذي (۱۳۸۷). 

() ليس في أسانيدها علي بن زيد بن جُدْعَانَ» وإنما سليان بن موسى» ومحمد بن راشد المكحولي» وقد 
قال البخاري: سليان بن موسى منكر الحديث» آنا لا أروي عنه شيئًاء روى سليان بن موسى أحاديث 
عامتها مناكير. كا في ”العلل الكبير“ (ص507). وقال الإمام النسائي بز هذا حديث منكر وسليان 
ابن موسى لیس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد. «الكبرى» (594/5). 


۳) في البخاري (۷) ومسلم .)١9848(‏ 


e‏ في 
ا ي ن ارو نے 


1 الدراري المضية 


مَنْ أَجِيْلَ عَلى مَلِيءِ فَلْيَحْتَنُ؛ وڏا مَطْلَ المْحَالُ عَلَيِهِ أو أَفْلّسَ كان 
حال ن يَطْلتِ اليل بدَئيه. 


إقول: أما كون من أجِيلَ على مليء يُقبل ذلك» فلحديث أبي هريرة في 
0 وغيرهما أن ا قال: «مَطْلُ ال ظا وَمَنْ ا ع مَيِءِ 
ون تع باع ع أَحَدُكُمْ على مء ليب » وقد أخرج نحوه أبن 
ماجه» وأحمدء واي من حديث ابن عمر وي إسناد ابن ماجه إسماعيل بن 
وهو صدوق وبقية رجاله رجال ”الصحيح؟ وقد قيل: إنه يشترط في صحتها 
رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم. 

وأطا کوت إا قل الخال غل أو ان كان الخال أن طالت المخيل بدينة؛ 
لرن الذين اا :اق “مه الل الا مقط عنه إلا شليعة إل الان من الان 
عليهء فإذا م يحصل التسليم كان دینه اقا ک) كان قبل الحوالة. ويستفاد ذلك من 
قوله چة: «عَلى مَلء»» فإن من مطل أو أفلس ليس بالليء الذي أرشد يد 
صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه. 


)0 في البخاري (۲۸۷)» ومسلم (0631). 

)22( ابن ماجه »)۲٤١٤(‏ وأحمد اه 2 والترمذي (0۳۰۹. 

() ولكنه متابع: وإنما العلة: الانقطاع بين يونس بن عُبَئِد وناقع؛ فيونس لم يسمع من نافع شيعا قاله أحمد 
وان نا حاتم راجع «جامع التحصيل“ للعلائي (451). 


يق 
عى ی ری 
ھل بخ رون ہے 


| كتَابُ امقيس 


SS 


عَنْهُء وَهُوَ الك وَسَيْرُ العَورَة» وَمَا بَمِبِهِ الد وَكِسْدٌ رَمَقَهُ وَمَنْ يَعول› 
وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَهُ يبه فهو احق وء وَإِذَا فص مال الْمِْسِ عَن الوَقَاءِ 
وع I TT‏ 
و الوَاجدٍ طلا يل عِرْضَهُ وَعْمُوبتَهُ؛ جور یکاک ن يَحْجْرَهُ عَنِ التَصَرْفٍ 
نالك وتيف EE N‏ 0 عل ارود لأ كين 
التَصَدْفٌ ) 0 الم ص التَصَّْفٍ في ما لو حى يونس مد الرُْشْدُء 
وڙ لِوَلِيِّ اَن يَأكُلَ مِنْ مَالِهِ بِاممْرُوفٍ. 
أقول: أما كونه يجوز لأهل الدّين أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلسء 
فلحديث أبي سعيد عند مسل”" وغيره قال: أصيب رجل في عهد رسول الله بد في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال: «١تَصَدَّقُوا‏ عَلَيْهِ)» فلم يبلغ ذلك وفاء دینه فقال رسول 
الله کل لغرمائه: «خذوا ا وَجَذمٍ ولیس لَكُمْ إلا ذلك »» وأخرج الدارقطي» 
والبيهقي» والحام»”" وصححه من حديث كعب بن مالك أن الني ا حَجَرَ على 
معاذ مالهء وباعه في دين كان عليه. وأخرج سعيد بن منصورء وأبو داودء 
وعبدالرزاق”' من حديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك مرسلا» قال: كان معاذ بن 


(0 (5م16). 
() الدارقطني (۲/ .)۲۳١‏ والبيهقي (A/D‏ والحجام (0A1)‏ 


۳) وأبوداود في «المراسيل؟ (ص١۱۳)ء‏ وعبدالرزاق (۸/۸٦۲)؛‏ سعيد بن منصور لم أقف عليه في الجزه = 


الدراري المضية 1 
5 = 
جبل شابًا سخيًا وكان لا يمسك شیئاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» 

فأى النبي جر ميد فكلمه لیک غرماءه» فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله 

يد فباع 1 الله مي لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. قال عبدالحق ٠‏ 

المرسل أصح. وقال ابن الطلاع في «الأحكام»: هو حديث ثابت. فأفاد ما ذكرناه أن 

أهل الدين يأخذو جميع ما يجدوئه مع المفلسء لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي 

عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منهء وهذا 

ذكرنا أنه يستثنى له ذاك. 


0 فلحديث الحسن عن رة 
عن النى 0 قال: من وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ به 5 عليه فهر أَحَىٌ يه )» أخرجه أحمدء 
وأبوداوف ”7 وقال ابن حجر ن «الفتيح»”": إسناده حسن» ولكن سماع الحسن من 
سَمْرّة فيه مقال معروف. 


وقد ی ف «الصحيحين" 47 من حديتث أبي هريرة عن عن النى 0 قال: (مَنّ 


درك مَالَهُ بيه عِنْدَ رَجْلٍ فلص أو إِنْمَانٍ فد أفْلّس فهو احق به من نيو 
لفظ 0 أنه يقد قال في الرجل الذي يُعدم إذا وُحِدَ عنده المتاع ولم يفرة 
لصاحو ِي يَاعَةُ )› وني لفظ لأحمدا © را رَجُلِ أَفْلّسَ فَوَحَدَ جل عِنْدَةُ ماله وا 


= المطبوع منهء والضعيج اميسل اق الطريق الائية قدا وله هام بن وف الصنيغاق وأرسلهعبدالرراق. 
قال البيهفي: وكذلك رواه عبدالله بن البارك عن معمر لم بقل عن أبيه وقال عن الزُمْرِي عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال كان معاذ فذكره «السنن؟ (48/7). 
قال الحافظ ابن حجر وخالفه عبدالرزاق وعبدالله بن المبارك عن معمر فأرسلاه» قلت: والحديث 

منقطع أيضنا الزُمرِي لم يسمع من عبدالرحمن بن كعب بن مالك شيا قال أحمد بن صالح المصري: والذي 
يروي عته هو عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك کا في #جامع التحصيل» (0615. 
(۱) في «الأحكام الوسطى" (۳/ ۲۸۷). (۲) أحمد(ه/ »)2٠١‏ وآبوداود(۳۵۳۱) وهو حسن لغيره. 
(۳) (78/65). وخلاصته أن الحسن لم يصرح بساعه لهذا الحديث» ويشهد له ما بعده. 
2) في البخاري (17٠5؟)2‏ ومسم .)١284(‏ 


(5) (2556/5) وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم سمع منه. 


0 
سے 3 


يكن اقْتَصَّى مِنْ ماله سَّبْئَا فَهُوَ لَه وأخرج الشافعي وأبوداودء وابن ماجهء 
والحاى»”' وصححه عن أب هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيك بقضاء 

له چ من ابا ا د الرَجْلُ ماه بِعَبِيِهِ فهو احق بو 
وأخرج مالك في الموطإ“» وآبوداود" من حديث أبى بكر بن ا بن ا 
ابن هشام مرسلا أن الني يد قال: ( آنا رَجْلٍ باع ء۶ مََاعًاء فَأْلّسَ ِي ا وَل 


(r 


بمب الَذِي باع مِنْ نَمَيِهِ سينا فَوَجَدَ د اغ به او ألشق وة وان غات المشارئ 


1 


ٍ ا و : 4 5 1 
تصاحب انمتا إسوة الْعُرَعَاءِ) 4 وقد وصله أ بوداود» فتمال: عن e‏ هريرة. وق 
¢ 


إسناده إسماعيل بن عیاش“ ولكنه هاهنا روى عن الحارث الرٻّدي وهو شاي 


وهو قوي في الشاميين» وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله ا عند المغلس 
الجمهورء وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا: لا يكون أولى به. والحديث حجة عليهم 
وقد ذهب الجمهور أيضًا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع 
أولى بما لم يسام المشتري ثنه» بل يكون أسوة الغرماء كا أفاده ما تقدم في الرواية من 
قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئّاء وقال الشافعي» والحدوية: إن البائع أولى به. 


() الشافعي في ”الأم؟ .)7١/‏ وأبوداود (017677). وابن ماجه (5950). والحاتم (00/5) وهو 
صعيف؛ فيه أبو المعتمرء قال الحافظ ابن حجر: قال أبوداود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول ولم 
يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا هو ابن أبىي ذئب. «التلخيص» (۳/ ۳۸). 
(؟) مالك في «الموط!" (۲/ 1۷۸)ء وأبوداود (99170). (۳) في الأصلين: (ابتاعه)ء والتصويب من المطبوع. 
©( ام 
(5) ولكنه قداختلف عليه فيه فتارة يرويه عن محمد بن الوليد وتارة عن موسى بن عقبة. 
وقال الدارقطني: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الرُمْرِي مسنداء وإنما هو 
مرسل. ”الستن» 5 0( ۰ 
وقال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزّمْرِي موصولا ولا يصح. (/ ۷). 
وقال الذهلي: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزُهْرِي عن آي بكر عن رسول الله 
وم أولى بالحديث يعني عن طريق النُمْرِي» کا في ”المنتقى» لابن الجارود (5770). 
وقال أبوداود: وحديث مالك أصح. أي المرسل وقد توبع مالك على إرساله تابعه يونس عند أبي داود .)١١۲١(‏ 
(7) كذا في الأصلين وهو وم وإنما هو: محمد بن الوليد كا صرح بذلك أبوداود في ”سننه". 


وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمةق فذهب مالك. وأحمد إلى أا 0 أسوة 
الغرماء. وقال الشافعي: البائع أولى بها. 

وأما كونه إذا نقص مال المفلس كان الموجود أسوة الغرماء؛ فذلك هو العدل؛ 
لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضانها من مال المفلس وليس بعضها بأولى 
87 1! وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية 
قوله فصاحب المتاع أسوة الغرماء. شْ 

وأما كونه لا يجوز حبس المفلس 21 تبين إفالاسه؛ فلأنه خللاف حم الله قال 

الله تال تان كانت ذو عر مره إل يسرو # [البقرة: 54]» ولمفهوم قوله 
ا الواجد ل وهو حديث صحيح 
لیس بواجد فلا يحل عرضه ولا عقوبته» وأما إذا م يتبين إفلاسه ولا كونه 
واجداء فهذا هو محل اللبس والواجب ا a‏ 
كونه واجدا فيعاقب بالحبس ونحوه کا کا دل عليه حديث: «مَطْلْ الى عأ يل عِرْصَهُ 
وَعْفُوََةُ ,. وفي لفظ: دل الْوَاجِدٍ ظَلْهُ»» والكل 9 ”الصحيح؟ أو يتبين 2 غير 
واجد فَينْظّر إلى ميسرة» وأما حبس من تبين إفلاسه فلا يجوز بوجه؛ فإنه ظلم بت 

وأما كونه يجوز للحام أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله؛ فلحجر e‏ 
معاذ كما تقدم» وكذا بيع الحام مال المفلس لقضاء دينه كا فعله 2 في مال معاذ. 


0) 


قد تقدم في الباب الذي قبل هذاء 


)١(‏ ذكره المجد بن تيمية في ”المنتقى؟ بهذا اللفظ وكذا الرافعي كا في «التلخيص» 2 ولم أقف عليه 
ببذا اللفظ عند كل من خرجه فقد أخرجه أحمد 0 ) وأبوداود ۵ والنسانی (۳۱۹/۷) 
وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ وابن حبان کا في «الإحسان؟ (۲۷۳/۷) والطبرائي في ”الكبير؟ (۳۱۸/۷)» 
والحام (4/؟١٠)‏ بلفظ بي الواجد جل عرضه وعقربته » 

وكأن الحافظ ابن حجر أراد أن ينبه على ذلك في ”التلخيص؟ أو أنه نبه وسقط. من الكلام اليس ا 
فقد قال عقب تخريجه ولكن لفظه عندم لج الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » وليس هذا لفظه عند 
الجميع فلعله سقط دسم وعلى كُلّ: : فالحديث ضعيف؛ فيه محمد بن عبدالله بن ميمون بن 
َة جهول الخال 


وأما جوا الجر عل الملار ومن لا كين التضرف» فلفرله تعال: 5 ووأ 
اسم آمو © [الناء: 5]» قال في «الكشاف*": السفهاء المبذرون أموالهم الذين 
ينفقونها فيا لا ينبغي لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للأولياء وأضاف 
الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقوم به الناس معايشهم كا قال: هل ولا تقتلا 
لشي 4 [الناء: ۲۹]» من ا ب ا لاد مت 4 [النساء: 9م 
والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتاى قوله: # وروشم فا وا نوش كه 


[الناء: 5]. ونما يدل على ذلك عدم إنكاره 0 على قرابة حسان لا سألوه أن حجر 
ا ويدل على ذلك رده فخ للبيضة التي تصدق بها من لا مال لهع 
کا أخرجه أبوداود" ع وصححه ابن حزية" من حديث جابر» وكذلك رده 0 
صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كا أخرجه آهل السنن“ » وصححه الرمذي 
وأبن ا من احديث ای سعيدك » وكذلك رده اد عتق من أعتق عبد له عن 
بر ولا مال له غيره» كا أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد أمر 
السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام» وأخرج الشافعى في 
”مده ا عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبدالله سن جعفر بيعّاء فقال 
عل: لَآتِيْنَ عثمان فلأحجرن عليه. فأعم ذلك ابن جعفر الزبير» فقال: أنا شريكك في 
تيعك. فأق عثان» فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثان: 
أأحجر على رجل شريكه الزبير؟! ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندم 
أمرا معروفًا ثابثًا في الشريعة» ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصةء 


IY) (0) (61/1) (DD 

۳ (5881) وهو ضعيف فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

(4) أبوداود )١1170(‏ والنسائي )٠١7/9(‏ ولفظه غير محفوظ تفرد به ابن عجلان وخالفه بُکیر بن عبدالله 
اسح ف مسام (دحه6١).‏ 

CTO) 


(7) لم أقف عليه ني «المسند" إنما في ”الأم؟ (٤/١١٤)ء‏ والبيهقي )٦١/١(‏ وهو مرسل حسن. 


الدراري المضية 
e‏ ارات من عثمات على علي بأن هذا غير جائز» وكذلك الزبير وعبدالله بن 
جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لما عن تلك الشركة مندوحة» وقد 
ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور. 

وأما كونه لا يُْمَكَنُّ البتيم من ماله حتى يؤفس منه الرشد؛ فلقوله تعالى: طن 
كسم منم سا به [النساء: ه]ء الآية. 

وأما كونه يجوز للولي أن بأكل من مال اليتيم بالمعروف؛ فلقوله تعالى: فاون 


ع لس ع ص ساح ساس م 


د عا لعفف ومن كن فيا کیال ِالْممْهِفٍ ي [الشد: ه]ء وقد ثبت في 
«الصحيحين" '''عن عائشة أا قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه 
يأكل منه بالمعروف. وأخرج أمدء وأبوداود» والنسائي وابن ماجه ”من حديث 
E‏ ورا الاي د فقال: إن فقير ليس لي 
شيء ولي يتيم. فقال: َل مِنْ مال يَتِيِمِكَ غَيْرَ مسْرِفٍ + وَل مار وَل َالِ ۳ 
والمراد بقوله: ولا ميادر ما في قوله تعالى: مولا تاوما إِسْرَانًا وَيِدَارًا أن با 4 
[الشاء: 0]ء أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام. فهذه الآية 
تعالى: طن الْدنَ يألو لبتي علا إل 30 ف بُلُونِهم ا 
وَسيضلورت سیا > [النساء: ٠‏ 1 


5 N 


(1) في البخاري (401/9)ء ومسلم (۳۰۱۹). 


(۲) أحمد (۱۸7/۲). وأبوداود (2)549/5 والنسائي (523/3)» وابن ماجه (۲۷۱۸) وهو حسن. 


ق 
جر لضن ری 
ھل دن زوم يس 


ا حِتَابُ اللّقَطَةَ 


نوجد لَقَطَهٌ غرف عِنَاصَهَا وَوكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا دَفَعَهَا إلَيْو 
ر عليه افطل لقو ويف لك و اله 


صَرْفُهَا ولو في تَنْسِهِ وَيَضْمَنُ مَمْ 
چی٤‏ صَاحِبهًا ا 2 أ ترقا من 0 وَل يَأْسَ أن فم 
الْلْحَقَط ايء احفر كَالعَصًا وَالسّوطٍ ورغوها بَعْدَ التَعْرِيِف به تلاا 
و كاله ا 


أقول: أما كونه يعرف عَقَاصَهَا وهو الجلد الذي يكون على رأس القارورةء 
ووكاءها وهو الخيط لد يشد به الوعاء» فلحديث عياض بن حار قال: قال رسول 
الله عد : مَنْ وَجَدَ لمَطَدٌ مه فَلَيْشْهِدْ دوي عَذْلِء وَلْْحْقَطُ عَِاصَهًَا د فن جَاءَ 
ايها فلا بم كز هو اح چاء وَإِنْ لَمْ يج صَاحِبْهَا فهو مال الله ويه مِنْ 
شا » أخرجه أحمدء وابن ماجهء وأبوداود» والنسائي وابن حبان وني 
«العرسيد “عن سايق ونه يرن اكالم تال د نهر ايك اا EE‏ 
الذهب والورق» فقال: اعرف وكَاءَهَا وَعِنَاصَهَاء م عرفا سنه فَإِنْ لم تغرف 
َلتَسْتَنْفِمَهَاء وَلْتَكْنْ وَدِيعَة عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَلِبْهَا يَوْمَا مِنَ الدَّمْرٍ قَأَدَهَا َيه . وسأله 
عن ضالة الإبل» فقال: « مَالَكَ وَلَهَا؟! دَعْهَا؛ فَإِنّ مَعَهَا حِذَاءَمَا وَسِفَاءَهَا: برد اء 


FS 


وَتاكل السَّجَرَ سق يدها را . وسأله عن الشاة» فتمال: ( خُذْهَا 1 شق لك ا 


0 


۳7 أحمد .)١57/14(‏ وابن ماجه 2)50٠6(‏ وأيوداود (۱۷۰۹) والنسائي في «الكبرى" (۳/ ۰)۱۸ وابن 
حبان (۷/ ۱۹۹) وهو صحيح. 
(» في البخاري »)۲٤۲۸(‏ ومسم (۱۷۲۲). 


واا ا اس اتتراريالضية)] 


لِأَخِيكَ أو لِلذَّنْبٍ » وفي لفط لسل: إن جَاءَ صَاحِبْهَا فَعَرَفٌ عِنَاصَهَا وَعَدَدَهَا 


لَك »)» وني ا ١‏ ور من حديث أن بن كعب أن 
: جَاءَ صَاحِبْهَا يرك ودنا وَوِعَايًا روگات فَأعْطِهَا إَِاهُ 
إلا فُاسْتَمْتِعْ يها » فدلٌ ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه؛ وإلا عرف 
بجا خولا وبعد الحول يصرفهاء فإن جاء بعد ذلك غرمها له إن كان قد أتلفهاء 


وأرجعها بعينها إن كانت باقية کا يفيده قوله بك إن جاءَ طَالِبُهَا يما مِنَ الدَّهْرِ 
َأَدّهَا إِلَيَهِ ‏ وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحولء وقد ورد في 
لفظ للبخاري”" من حديث أُبِيّ ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول ولفظه: 
قال: وجدت صُرَّةّ فيها مائة دينارء فأتيت الي ا فقال: ١عَرَفْهَا‏ حول » فعرفتها 
فلم أجد من يعرفهاء مم أتيته انيا فقال: اعَرْفْهَا حول 4 فلم أجد [من يعرفها]ء ثم 
أتيته ثالنّاء فقال: «احْفط وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فإ جَاءَ صَاحِبْهَاء وَإِنّا قاشكاد: 
يها ) فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة. وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية» 
فعن بعضهم أن الزيادة على العام غلط كما جزم بذلك ابن حزم" قال ابن 
الجوزي “ والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيهاء ثم ثبت واستمر على عام واحد. 
وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورعء والكلام في ذلك يطول 
والمراد بقوله في الحديث: («وَلَتَكُنْ وَدِيعَةُ عِنْدَكَ » أنه يجب ردها فتجوز بذكر الوديعة 
عن وجوب الرد لعوضها بعد الاستنفاق ها. 

وأما كون لقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها؛ فلا ثبت في «الصحيح»” أنها لا 
تحل نقطة مكة إلا لمعرف» مع أن التعريف لابد منه في لقطة مكة وغيرها فحمل ذلك 
على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود فاحتاج الملتقط لحا 


)0 اا 9 670١‏ 6), 
5 ”المح“ )111/7( () «كشف المشكل؟ (۲/ .)١٤‏ 


© ني البخاري (٤۳٤۲)ء‏ ومسام (21500 عن آي هريرة» وعن ابن عباس في البخاري .)۲٤۳۳(‏ 


إلى المبالغة و في التعريف» وقد قيل غير ذلك. 


وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما؛ فلا 
15 


آخرجه اھ ؛ وأيوداود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله ا في العصاء 
والسوط» والحبل» وأشباهه بلتقطه الرجل ينتفع به. وي إسناده المغيرة بن زياد وفيه 


0 E 
مقال 3 وقد وثقه وکیع › وابن معين » وابن عدي وف «الص لصحي حين؟" من حديث‎ 


أنس أن الى بيد مر بتمرة في الطريق فقال: 0 أَنّ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنّ الصَّدَقَةٍ 
00 وقد أخرج امد والطبرأني» ا من حديث يخ بن مَزَّة مرفوعًا: 
ن التقط لُق بير حبلا أو يكنا أو شب وَلِكَ فلئعرّفها ئة أيام ا 


۾ کان قوق 
ڏَلِكَ يعرف سه أَّام'. زاد الطبراني: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا وَل لطت ييا" ٠‏ وفي 
حل 


C> 
0 


٤ (o) 
إسناده عمر بن عبدالله بن 0 وهو ضعيفا »© وأخرج عبدالرزاق" 0 3 أي‎ 


سعيد أن عَلِيًا جاء إلى النبي ا بدينار وجده في السوق» فقال الي" مد : عرف 


0 وأبوداود (۷١۱۷)ء‏ لم أقف عليه في المسند“ وعزاه المجد بن تيمية لأحمد في «المنتقى؟ فلعله في بعض 
كتب أحمد الأخرى. 

(0) وخلاصته أنه ضعيف والحديث منكر مرفوعًا؛ فالمغيرة ضعيف وفي روايته عن أبي الزبير مناكير وهذا من 
روايته عنه؛ قال أحمد: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر. 

وذكر الجام أن مغيرة يروي عن أبي الزبير مناكير والحديث ذكره ابن عدي من مناكيره 

(17617/7) والصحيح موقوف وقد أشار إلى ذلك أبوداود في ”سنته". 

7 في البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم .)1١11(‏ 

0 أحمد (٤/۱۷۳)ء‏ والطبرانی (؟5/ 04737 والبيهقي (5/ 140). 

© بل متروك» قاله أبو حاتم والدارقطنى» وتال النسائي وابن معين وأحمد: منكر الحديث» وضعقه البخاري 
وأبو رُرْعَةَ والساجي والعقيلي وم 0 أحد فيا علمت واتهمه زائدة بن قُدَامَةَ وجرير بن عبدالحميد 
بشرب الخمر» فثل هذا يقال فيه ضعيف؟!! كلا واللّه» وفي الحديث حكيمة لا تعرف. 

(1) في «المصتف» 2)١47/1١(‏ وهو موضوع؛ فيه أبو بكر بن عبدالله بن محمد قال البزار: وأبو بكر هو 

عندي ابن آي سَبْرَة: وهو لين الحديث كا في «الكشف" (1754). 
وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر بن أب سَيْرَة. وهو وضّاع «المجمع" )١07١/54(‏ 


: الدراري ألخضية 
ثلانا»» ففعل فم يجد أحدًا يعرفه» فقال: «كُلَّهُى وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا 
يجب التعريف به» بل يجوز أكله في الحال؛ لا تفدم من قوله بي في التمرة. 

وأما كونها تلتفط ضالة الدواب إلا الإبل؛ فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد 
وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله ية «هي لَك أو لِأَخِبكَ أو 
لِلذّنْبِهء ولا يخرج من ذلك إلا الإبل ى) 00 3 ا وما يفي ادلات أيه 
مسا من حديث زيد بن خالد أن البي ڳل رلا يوي الصَّالَ ِل َال مَا 
لم بُعَرَفْهَا » فإن الضالة صد على الشاة وغيرهاء وقد فيد ذلك بالتعريف فدل على 
جواز الالتقاط» وخرجت الإبل بالحديث الآخر. 


.)۷۲۵( 1١ 


و 
جر يي ی 
ھلک د ((بزوئسيسى 


/ كتَابْ القَضاءٍ 


ڪتاب القَضاءِ 


N E CC TG e 
I اللووةة كن الكو‎ 
امام 3 من کان کذلك. وَمَنْ کان اهلا للقضاءٍ فهو على خَطرٍ‎ 
له مَمَ الإصَابة أَجْرَانِء ت ا أَجْرٌ إِنْ لَمْ يال جهْدَا في‎ 


NAE 2‏ لني َهُدِبَّت لَه لأَجْلٍ كَوْنِهِ قَاضِياء ولا 
ور لَهُ الحم حال العَضَبء و E E‏ 
احا كَافِرَاء والتغ ين ل 5 المَضَاءِه وَتَسْهِئِلُ اليجاب مسب 
الإكان» وَيَجُورُ لَه اناد اا مع الحاجَة وَالشّمَاعَةُ؛ زالاشضاعء 
وَالِإْشَادُ إلى الصّلح» وَحْكْمهُ يمد ظَاِرَا فََطْء فَمَنْ فى لَه يءِ تلا بل 
لَه إِلّا إا گان لمکم مُطَابًِا لاقع 
أقول: أما كونه إنما يصح قضاء من كان مجتهدا؛ فلا في الكتاب العزيز من 
الأمر اشا بادك و الق وها أؤاء اله ول عرف العال :إلا من كات عار عا 
في الكتاب والسنة من الأحكامء ولا يعرف ذلك إلا المجتهد؛ لأن المقلد إنما يعرف 
قول إمامه دون حجتهء وهكذا لا يحم ہا أراه الله إلا من كان مجتهدًا لا من كان 
مقلداء ا أراه الله شيئًا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه» وما يدل على اعتبار 
الاجتهاد حديث بُرَيْدّة عن النبي يميد قال: «الْمّضَاةٌ كلانه وَاحِدٌ في اة راتان 
في اللار» أا الَّذِي في الْجَنّةِ رج عر الح قى به وَرَجُل عَرَفَ الْحَقّ وجار 
في الحم نهو في النَارٍ وَرَجل قَضَى لاس على جَهْلٍ فهو في النَارِ». أخرجه ابن 


أ الدراري المضية | 
2 )ك2 


ماجه 3 وأبوداود» والنسائيء والترمذي» والخام وصح حه » وقد م أبن حجر 
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طرق "3 حرف و و 
المقلد فهو يح ما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل؟ فهو القاضي الذي قضى 
للناس على جهل» وهو أحد 0 النارء ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله 
تعالى: 9 وَمَن لړ کہ يمآ أل ان وليك هه الکمودڳ [للئدة: 44]ء 


له طرق عن يُرَيّْدَة: الأولى: أخرجها أبن ماجه )۲۳٠١(‏ وأبوداود (01/7”) والنسائي في «الكبرى» 
(/457) والطيراني في «الأوسط» (77/5) وقال: لم يرو هذا الحديث عن آبي هاشم الزماني إلا خلف 
ابن خليفة. قلت: وهو ضعيف تلط قال أبوداود: وهذا أصح شيء فيه» يعني حديث ابن بُرَيْدَة: 
القضاة ثلائة وصدق تند فهذه أحسن طريق على ضعفها. 

الثانية: أخرجها الترمذي )١717(‏ والرويافي في ”مسنده؟ (53) والطبراني في «الكبير" )7٠١/5(‏ 
والبيهقى )١١7/٠١(‏ وهي تالفة؛ فيها الحسن بن بثْر البجلى وهو منكر الحديث والأعمش وشريك 
القاضي مدان وزاد الأخير اختلاطا وقد تويع الجن بن بشر يجام بن إسماعيل عند ابن عدي في 
”الكامل* (؟/ )۸٦٤‏ ولكن هذه التابعة من رواية حرملة بن يجيي بن عبدالله بن حرملة التّجِيِيّ عن 
ابن وهب» وفيها كلام؛ وقد ذكره أبو أحمد بن عدي في ترجمته وتابعه أيضًا جُبَارة وهو ابن ين عند 
ابن عدي (826/5) وهو متروك والراوي عنه علي بن سعيد وهو الرازي وهو ضعيف» فهذه المتابعات 
لا تغني شيئًا والحديث قد ذكره ابن عدي في ترجمة شريك (1125/4١)؟‏ دلالة على أنه من متاكيره. 

الثالغة: أخرجها الطيرالي في ”الكبير“ .)۲١/۲(‏ وهي تالفة؛ فيها عَبَّادُ بن زياد الأسديء» وبعضهم 
ماه عبادة» ورجح ذلك الطبراني» وقيه ضعف» وقيس بن الربيع الأسدي شديد الضعف. 

الرابعة: أخرجها الحام (6/ »)۹٠‏ وهي تالفة؛ فيها عبدالله بن بكير الغنوي قال الذهي: مدكر 
الحديث» وحكيم بن جُبَير قال الدارقطي: متروك ١‏ 

الخامسة: وهي تالفة أخرجها الطبرائي في ”الأوسط» (۷/ ١۳)ء‏ وفيها محمد بن مسروق الكندي قال 
ابن القطان: لا يُعْرَفُء وهشام بن عبار ضعيف كان يتلقن؛ ومحمد بن عبيدالله العَزْرّي متروك. 

السادسة: أخرجها ابن عدي )5١1/1(‏ وقال: وهذا لا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير محمد بن 
جابر. قلت: هو اليياعي شديد الضعف. ْ 

المابعة: أخرجها الام ني ”علوم الحديث؟ (صة6) وقال: هذاحديث تفرد به الخراسائيون فإن 
رواته عن آخرم مَرَاوِزَةٌ قلت: فيه على بن محمد الحنيني المروزي وني نسخة (الجيبي) كذبه الحام كا في 
”اللسان" (509/4)» وإبراهيم بن علال البوزنجردي لم أقف له على ترجمة الآن فالحديث موضوع فهذه 
المتابعات لا تسمن ولا تغني من جوع كا ترى» وللحديث شواهد ضعيفة عن أبي موسى وابن عباس» 
وَجِماعٌ ذلك في بحثنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". إن شاء الله تعالى. 
7) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عن نفسه في «الفتم؟ (۱۳/ .)۴۳١‏ 


| كِتَابُ الم شاع 


3 ا 


و امون © [الائدة: مكل وها لسرت [الائدة: ۷٤]ء‏ ولا يحم بما ازل الله إلا 
من يعرف التنريل والتأويل» وما يدل على ذلك حديث معاذ لا بعثه ر إلى اليمن 
فقال له: ل تَقْضِي؟ » قال: بكتاب الله. قال: إن لم تَجِذ؟ » قال: فبسنة رسول 
ا 7 0 َه ع )0 

الله. قال: «فإن لم جد ٤‏ قال: فبرأبي. وهو حديث مشهور قد بينت طرقه ومن 
أخرجه في بحث مستقل» ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتايًا ولا سنة» ولا رأي له بل 
لا يدري بأن الحم موجود ني الكتاب أو 5 أو ليس بموجود فيجتهد 
رأيه فإذا ادعى المقلد أنه نه حم برأيه فهو يعلم أن 9 يكذب على نفسه؛ لاعترافه بأنه لا 


3 3 


يعرف كتابًا ولا سنة؛ فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه أنه حم بالطاغوت. 

وأما اعتبار كونه متورهًا عن أموال الناس» عادلا في القضية» حاك] بالسوية؛ 
فلكون من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة؛ وهي تحول بينه وبين 
الحق كا سيأتي وهكذا من لم يكن عادلا لِجْرْأَةٍ فيه أو مداهنة أو محاباة فهو يترك . 
الحق وهو يعم به» فهو أحد قضاة النار؛ لأنه عرف الحق وجار في الحكم. 

وأما كونه بحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه؛ فلحديث عبدالرمن بن مَمْرَة في 
«الصحيحين» " وغيرهما قال: قال رسول فيك لو ا مر وول بال 
الْإمَارَة؛ نك إِنْ أُعْطِيتها يِن غير مسال أُعِنْتَ عَلَبْهَاء وَإِنْ أُعْطِبئَهَا عَنْ مَشسْألَةٍ 
وُكِلْتَ ِلَيَهَا 4 وأخرج أ ورات ر اه وار وح مق 
حديث أنس قال: قال رسول الله تيو هن سَأَلَ القَضَاءَ وکل إل تَفْسِدء وَمَنْ جُبِرَ 


(۱) أخرجه أحمد )۲۳٣/۵(‏ وأبوداود (70947) والترمذي (۱۳۲۷) والطبراني في «الكبير» (50/ 20070 
والبيهقي )١١5 /٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل. 
روي موصو لا وفيه جهالة؛ ومرسالاء ورجح المرسل البخاري كا في ”الضعغاء“ للعقيل )١٠١ /١(‏ و”الكامل» 
(317/1) والدارقطني في ”العلل (5/ »)۸٩‏ وضعف ا حدیث ابن حزم وابن ا جوزي وابن طاهر وجماعة 
(0) في البخاري »)۷۱٤7(‏ ومسم (1385). ۰ 
(©) أحمد (۱۱۸/۳). وأبوداود (1501/8)» وابن ماجه (04)5704 والترمذي )١777(‏ وهو ضعيف فيه عبد 
الأعلى بن عامر التعلبي ضعيف» وبلال بن أبي بُرْدَةَ صالح. 


الاي اتعنية ) 
َلَيهِ برل عَلَيْهِ مَلَكُ ُسَدَده . وأخرج البخاري" وغيره من حديث أبي هريرة عن 
البي 2 قال: ١‏ إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ على الإمَارَة وَسََكُونٌ تَدَامَةُ يَوْمَ الِْيَامَق فَيِعُمَ 
المرضعةٌ وَيِنّْسَتِ الفَاطِمة » ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبوداوذ"' بإسناد لا 
مطعن فيه من حديث أبي هريرة عن الني 3 قال: ١‏ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِيينَ 
حَقَ ينال م علب عَذله جَوره لَه الْجَنَهُّء وَمَنْ عَلَبَ جَوْرُهٌ عَدْلّهِ فَلَهُ لار ؛ لأن 
إثم الطلب قد لَرمَه بالطلب وَحَصَلَ له الثوابثُ بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور. 
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وأما كونه لا يحل للامام تولية من كان حريصا على القضاء أو طالبّا له؛ فلحديث 
بي موسى في «الصحيحين؟” قال: دخلت على النبى تي آنا ورجلان من بني عمي فقال: 
أحدهما يا رسول اللّهء اد كزنا عل يعض ما" ولاك الله غر وجل وقال الآخر مثل ذلك» 
فقال: إا اله ا نول هَذَا الْعَمَلَ أحدا كشال او أَحَدًا خرص عَلَِها . 


وأما كون من كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم؛ فلحديث أبي هريرة 
عند أحمدء وأبي داود» وابن ماجه» والترمذي» والحامء والبيهقي» والدارقطي 


(o‏ ل ڪات 
وحسته الزمقى » وصححه. ابن خزيمة» وابن ان قال: قال رسول الله : 


(VIA) f» 

(؟) (۳۵۷۵) بل مطعون فيه؛ فيه موسی بن بده جهول. 

.)۱٤١٩/۳( ومسام‎ »)۷۱٤4۹( البخاري‎ 9 

2) أححمد (۲/ ۲۳۰)ء وأبوداود (۷۱٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۰۸)ء والترمذي .)١516(‏ والحام (٤/۹۱)ء‏ 
والبيهقي ,.)55/٠١(‏ والدارقطتي (507/4). 

)0( في الأصلين: القهري» وهو تصحيف. 

0 ل أقف عليه في اين حبان ولا الجزء المطبوع من ابن خزيمة» ولم يذكرها الحافظ ابن حجر في «التلخيص" 
)١184/4(‏ ولا في ”الدراية» )١77/5(‏ ولا في ”إتحاف المهرة» (14/ 20707 ولا الزيلعي في ”نصب الراية“ 
(5/ 0 ولا السخاوي في «المقاصد" (۷ 11 مشر وهنا العزو» والحديث عند جميع من تقدم ذكرم عدا 
الترمذي عن عثان بن محمد الأخنسي » وقد اضطرب فيه؛ فتارة عن سعيد المقبري وهي الراجحة کا سيأقي» 
وتارة عن سعيد بن المسيب عند وكيع في «أخبار القضاة» (1/ 4) وأبي يعلى /1١(‏ 111). 

قال الدارقطني: وَوَيمَ» إنما هو سعيد المقبري. وتارة عن الأعرح عن أبي هريرة وهي من روايت 


0 
| كاب القَضّاءِ 


> عبدالله بن جعفر الْمَخْرَيِيَ عن عثان بن محمد الْأَخْنَيِيَ قال ابن حبان: يتر حديثه من غير رواية 
المخرعي عنه ”الثقات؟ (7/ 0273١7‏ وتارة عن ابن المسيب موقوفًا عند وكيع )٠١ /1١(‏ وفيه عبدالله بن 
نافع الصائغ وفيه ضعف» وتارة مرسالًا عند وكيع )١١ /١(‏ وفيه عثان بن الصّحاك وهو ضعيف؛ وتارة 
عن الأعرج والمقبري عند وكيم )7/١(‏ والبيهقي )45/٠١(‏ وهي من رواية عبدالله المَخْرَعي عن عثان 
الأخنسي وتقدم ما فيهاء وقد تقدم أن الراجح روايته عن المقبري عن أب هريرة قال اين المديني: وروى 
عثان هذا أحاديث مناكير عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة» ورواية عبدالله بن جعفر يخالف ابن 
أبي ذئب في إسناده» رواه عن الأخنسي عن المقبري عن عبدالرحمن الأعرج عن أي هريرة والحديث 


غندي حديث المقيري «العلز» (حكة). 


بسي : ولم أقف ني هذا الحديث على رواية للمقبري عن الأعرج ولعل الصواب: وعبد الرحمن 
الأعرج. كا تقدم في طرق الحديث وقال وكيع في ”أخباره“: وله عن المقبري أصل من غير رواية 
الأخنسي فالقرل قول من قال عن المقبري عن أبي هريرة )١١/١(‏ وقال الدارقطني: والمحفوظ عن أبي 
هريرة ”العلل“ )5+7/٠١(‏ ومع هذا فالحديث لا يصيح؛ فاضطراب عثان بن محمد في الحديث وروايته 
على هذه الأوجه دليل على ضعفه وعدم ضبطه هذا الحديث» وقد ذكر له النسائي هذا الحديث وقال: 
ليس بذاك القوي. ”الكبرى" (55177/7) وللحديث متابعات وشواهد غير معتبرة. [أما المتابعات]: فنها 
ما أخرجه النسائي في ”الكبرى» (177/5) وابن عدي )931١/5(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(2)2371/5: وقال ابن عدي: وهذا يعرف من حديث عثان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري يرويه 
عنه ابن أبي ذئب» وهذا داود بن خالد قد روى أيضًا عن سعيد. 

قلت: وداود بن خالد اللي أبو سليان مجهول كا سيأتي في كلام ابن الجوزي» ومنها ما أخرجه 
كي )١5/1(‏ والترمذي )١155(‏ وأبوداود (۷۱) والدارقطبي (5/ 23١5‏ والبيهقي )95/1١(‏ فيها 
فيل بن سليان انيري ضعفه ابن معين جدًا كا في «التهذيب» فجعل الحديث عن عبرو بن أبي 
عمرو عن المقبريء وعمرو بن أبي عمرو قال ابن حبان: يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه والراوي 
عنه هنا قُصَيِلٌ وقد عرفت حاله. 

ومنها ما أخرجه وكيع )1١١/1١(‏ والطبراني في «الأوسط" (96/84) و”الصغير؟ (487) واين عد 
)10/1( وابن الجوزي في ”العلل“ (؟/١/1؟)‏ وذكر الطبراني وابن عدي أن هذا الحديث لم يروه عن 
الثوري غير بكر بن بَكّارٍ قلت: قد ضعفه ابن معين والنسائي وابن ال جارود جداء وقال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح أما الطريق الأول فلا يرويه عن الثوري غير بكر بن بكار قال يحبى: ليس بشيء» 
وأما الثاني: فداود مجهول قال يحى: لا أعرفه «العلل المتتاهية». 

أما الشواهد فنها 1 
* ما أخرجه وكبع (۱۳/۱) وابن عدي (7/ 474) عن ابن عباس» فيه داود بن الرَيْرِقَانٍ متروك كُذّب. 

# ومنها ما أخرجه وكيع )١17/(‏ عن أب موسبى» وقال: لا آعلم أحدًا يروي هذا الحديث هكذا غير 


قود وأخرج أحمدء وابن ماجه» 
ی :. قال: (مَا مِنْ کم ين 
الاس إلا حبص بوم الْقَِاعَةِ» وَمَلَكْ آجِدْ ياء ئی بی به عل جهئى + رع 
رَأْسَهُ إل الله عَزَّ وَجَلَّ كَِنْ فال أَلقَه ألْمَاءُ في مهوى» فَهوَى أَربَعِنَ حَريقا» وني 
إسناده عثان بن محمد الأخنسبي ٠"‏ وفيه مقال» وأخرج ابن ماجه» والرمذي ” 
ل 0 والبيهقي» وا ا من حديث عبدالله بن أبي أونى قال: 
2 ل مَمَ الْقَاضِي مَا لَمْ ر إا جَارَ وَكَلَهَ إل تيه »» وني لفط 
الترمذي: «فَإِذَا جَارَ طق على عَنْهُ وَلزمَهُ السَّيِطَانُ » وني الباب أحاديث مشتملة على الترهيب 
وأحاديث مشتملة على الترغيب » وقد استوفيت ذلك في ”شرح المنتقى". 


وأما كون له مع الإصابة أجران ومع الط أجر إن ل يأل جهدًا في البحث؛ 
فلحديث عمرو بن العاص الثابت في «الصحيحين»” وغيرها عله E‏ ذا اجه 
= جي بن نصر في حديثه لين.... قلت: بل ضعيف جدا. قال أبو رُيْعَةَ: ليس بشيء. ”الجرم" 

44۳/4(« وقال العقيل: منكر الحديث «الضعفاء؟ (177/4): وبقى للحديث طرق أخرى أشار إليها 

الدارقطني في ”علله» 02020000 وأخرج بعضها وكيع في «أخباره" وجماع ذلك في معنا ”التدوين 

لكل حديث لا يصح من وجه مبين». 
() أحمد (۱/ ۰ وأين ماجه (۲۳۱۷)» والبيهقي )855/٠١(‏ وهو منکر؛ فيه مجالد بن سعيد قال 

الدارقطنى: لا يعبر به وأشار البزار إلى وقفه في ”مسنده" (0/١؟)‏ ورجحه الدارقطنى بقوله: والموقوف 

هو اليم «العلل" .)۲٤۹/٥(‏ 

۳ كذا في الأصل وهو وب ليس في إسناد الحديث عثان» إا هو في حديث أبىي هريرة المتقدم» وهو في 

«النيل" (110/8) على الصواب. 

2 ابن ماجه (2)5715 والترمذي (18980). 

() ”المستدرك» (91/4): والبيهقي .)۸۸/٠١(‏ وهو ضعيف؛ فيه عمران بن داور القطان لي الحديث» 
وني بعض طرقه زاد محمد بن بلال البصري حسيئًا الْمُكََ كيا عند ابن عدي )1١45/3(‏ وقال ابن 
صاعد: رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان فلم يذكر في إستاده حسيئًا وفي البزار (8/ ۲۷۳) سماه 

حسين بن عبدالله وقال البزار: ولا نعلم من حسين بن عبدالله هذاء وزاد في بعض طرقه. 
() البخاري .)۷۳١۲(‏ وسلم ,)۱۷١١(‏ 


كنات القصاء 


الْحَاكِمْ فَأَصَابَ كله أَجْرَانِء وَإِنِ اجْتَهَدَ 
الروايات أنه إذا أصاب'' فله عشرة أجور. 
وآما كوا تحرم عليه الرشوة والمدية التي أهديت إليه لأجل كوته قاضيًا؛ 
فلحديث أني هريرة عند امد وال وحسلة »> وابن حبان وصححه قال: قال 
ي: «لَعْتهُ الله على الراشي وَالْمُرنَنِي في الْحُكم»ء وأخرج أحمدء 

ودار واناه والترمدى وججه وان خان .-والطيراتى». رالناق ° 


رسول الله 


٤ 0 4 1‏ 4 
من حديث عبدالله بن مرو كحديث ألي هريرة : وأخرج ا مذ والحام من 


ديق توبات قال: لعن رول الله كلك الراتى وال ریغو تراش ,بيع + الذى حمطن 
ها وق اعات كان آي يكل" قال الإؤاوة إنه رة يه وق اساد اتا 
فى 


أبوالخطاب» قيل: وهو مجهول » وني الباب عن عبدالرحمن بن عوف عند الحام 


(¥) 


)١(‏ أخرجها أحد (۱۸۷/۲). والحام (۸۸/4) وهي منكرة؛ فيها ابن لميعة ضعيف» وسلمة بن أَكْسُوم قال 
* الع مرن كاي «العجيل» را أي عهرك. اال وري القع بها ارج بين اة 
ضعيف جا 

0 أحمد (۳۸۸/۲). والترمذي )۲٣٥/۷( .)١75(‏ وهو منكر؛ فيه عمرو بن أي سَلَمَة ضعيف› 
والمحفوظ الآني عن عبدالله بن عمرو. 

۳ امد »)۱1٤4/۲(‏ وأبوداود (۸۰٥١۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۱۳)» والترمذي (ل7١):‏ وابن حبان 
«(Y0 /V)‏ والطبراني ف ”الصغير“ )٥۸(‏ والدارقطنى في ”العلل“ 0/ „(vo‏ 

©) أحمد (70/4/65). والحا؟ )٠١/5(‏ وهو منكرء ل وقد آبان الانقطاع أبو رُرْعَةَ ى) في «علل* ابن 
أبي حاتم (1/ 674) والبزار في ”البحر الزخار» )41//1١(‏ بذكر الواسطة وهو أبو إدريس الخولاني» وت 
أمر آخر نبه عليه البزار وهو لفظة " الرائش» فقال: قوله « الرائش» لا نعلمها إلا من هذه الطريق. 

(9) ضعيف ختلط. 

۳ قاله أبو حاتم» وقال أبو رَرْعَةً: لا أعرفه «الجرح؟ (9/ 22576 وقال البزار: ليس بالمعروف. 

0 لم أقف عليه في ”المستدرك»» والظاهر أنه ساقط من المطبوع ولكن قد أخرجه البزار في «مسنده» 
(/187) وهو منكرء فيه عمر بن حفص المدني والحسن بن عثان بن عبدالرحمن بن عوف وكلاهما 
مجهول الحال» والحديث قد اختلف فيه: فتارة عن أبي سَلَّمَة عن أبي هريرة» وتارة عن أبي سَلَّمَةَ عن 
أبيه عبدالرحمن بن عوفء وتارة عن عبدالله بن عمروه وهذا ما رجحه الدارقطي في «علله؟ 
(/576). وأشار إلى ذلك البزار في ”مسنده". 


ا كك ا ج اا تت م 
وعن عائشة» وأم سلمة1") آشار إليها الترمذي” 2 وقد أجمع آهل العم عل حرم 
الرشوة؛ وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله تعالى: پڇ ڪون شخي ی [المائدة: 47]» 
53 روي عن ا حسن ع وسعيك بن چہیر اا فسرا الآية بذلك» وځي عن مسروق 
عن ابن مسعود أنه لما سكل عن السّحْتٍ أهو الرشوة» فقال: ومن لم يحم بما أنزل الله 
فأولكك هم الكافرون» والظالمون» والفاسقون» ولكن السحت أن يستعينك الرجل 
على مظلمة فيهدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل. وقد سبق حديث في هذا المعق. في 
كتاب الحدايا ويدل على ترم المدية الى أهديت للقاضى لأجل كونه قاضيًا حديث: 
رهَدَايًا الأَمَرَاءِ عُلوْلُ). أخرجه البيهقي › وابن عدي من حديث أي جمد قال اتن 


حجر: وإسناده ضعيف. ولعل [وجه]“ الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن 


أهل الحجازء وأخرجه الطبراني© في «الأوسط» من حديث أبي هريرة» قال ابن 


حجر: وإستاده أشد ضعقا. وأخرجه شد بن داود" فى ”تفسيره“ من حديث جايرء 


رى عائشة: آخرجه البزار كا في «الكشف" )٠١١١(‏ ويه إسحاق بن يحى بن طلحة متروكء وم سَلَّمَة: 
أخرجه الطبراني في ”الکبیر“ (۳۹۸/۲۳) وفيه موسى بن يعقوب بن رَنْعَة ضعيف وعمته فَرَِبَةٌ بنت 

عبدالله مجهولة وعبدالله بن وهب مجهول الحال. 

«الجامع" ”1ت 

5 البيهقي »)18/1١(‏ وابن عدي (5/ 056 وقال: ولا يحدث هذا الحديث عن حى غير ابن عياش. 

وقال البزار في «مسنده» :)١79/7/4(‏ وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه 
وإنما هو عن الزُمْرِي عن عروة عن أي حميد أن النبي لاق بعث رجلا على الصدقة. 

قلت: فالحديث هذا اللفظ منكرء فإسماعيل يرويه عن يحبى بن سعيد الأنصاري وروايته عن 
المتجازيين كر 

5 ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 

بم (090/8) رفيه أحمد بن معاوية الباهلي قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وكان يسرق 
الحديث. ”الكامل“ ااال ا). 

ن کا في ”التلخيص" (4/ 1۸۹)ء فقد ساقه بإسنادم. وفيه إسماعيل بن مسلم هو المكي» ضعيف جدّاء وقد 
أخرجه الطبراني في «الأوسط" »)۱١۸/١(‏ وهو مسلسل بالضعفاء: فيه القامم بن محمد الدلال شيخ 
الطبراني ضعفه الدارقطبي» وأسيد بن زيد الال كذبه ابن معين» وقيس بن الربيع شديد الضعف» وليث 
هو ابن أبي سُلَيْم ضعيف مختلطء ورواه البزار كما في «الكشف" )١1٠١(‏ من طريق قيس بن الربيع به 
وأخرجه الطبراني أيضًا (5/ 4) وفيه المقدام بن داود اليُعَئِنِيَ قال النسائي: ليس بثقة وابن طيعة ضعيف. 


تاب القَضّاءٍ 
وفي إسناده إسماعيل بن مسم وهو ضعيف أيضًا. 


وآخرجه الط" «تلخيص المتشايه؟ من احديثت أنس بلفظ : هاا الْعمَالٍ 


ست ۱ وأخرج أبوداوة””" من حديث يُرَيْدَة عن البي ی بلفظ : من استعلمناه 
على عملي راء زاء قا أده بعد ذلك هو غلل وقد بوب البخاري” في 
أبواب القضاء باب هدايا العمال» وذكر حديث ابن اللتبية المشهورء وما يؤيد ذلك 
أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيًا نوع من الرشوة عاجلا أو آجلا. 


فنا كونه لا يجوز له الحم [تي] حال الغضب؛ ا 
)0( صا 


”الصحيحين» ' وغيرها قال سمعت رسول الله مَل يقول: لا يَمَصِبَنٌ حَاكِمْ بَيْنَ اندنٍ 
3 
وهو عَصْبَانُ » ولا يعارض هذا حديث عبدالله بن الزبير عن أبيه في «”الصحيحين» 
ل ۲ rt‏ مو 1 
وغيرهما أنه اختصم هو وأنصاري فقال الي رتا للزبير: "سق يا زر ثم ازل 


]ا[ ل أَخِْيكَ ). فغضب الأنصاري» ثم قال: يا 2 الل أن كان ابن عمتك؟! 


و 


0-0 وجه رسول الله ب ثم قال: «اشت با و ثم الحبس الا حٌَ برج إل 
. لآن التي ا معصوم في غضبه ورضاه بخلاف غيره؛ فإن الغضب يحول 
بينه وبين الحقء وظاهر النهي التحريمء وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حم 
الغضبان إن وافق الحق. 
وأما كونها تجب عليه التسوية إلا إذا كان أحدها كافرًا؛ فلحديث على عند أبي 
أحمد الجاع في ”الكنى" أنه جلس جنب شُريح في خصومة له EE‏ فقال: 1 
كان خصمي مسلا جلست معه بين يديك» ولكني سمعت رسول الله مددْدٌ يقول: ١‏ 


)١(‏ (۳۳۱/۱) وهو موضوع؛ فيه الح بن عبد الله الأيلي» قال أبو حاتم: ذاهب متروك الحديث لا بْب 
حديثه كان يكذب ”اجرح“ )/ {I1‏ 
وبقي في الإسناد من ينظر في حاله» والحديث جاء عن جماعة من الصحابة تقدم بعضهم ولا يصح 
بهذا اللفظاء وهو ضمن بحثنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين". 
)۲۹٤۳( )5(‏ وهو حسن. 9 کا في «الفسم؟ (۱۳/ ,)۱۷١‏ 
(5) البخاري (27108. ومسلم (۱۷۱۷). (©) البخاري (۲۳۵۹)» ومسم (578019). 


الدراري المضية 


نُسَاوُوُمٌ في الْمَجَايِسِ) وقد قال أبو أحمد" الحام بعد إخراجه: إنه منكر وأورده ابن 
الجوزي في «العلل*” من هذا الوجه» وقال: لا يصح. ورواه البيهقي' من وجه آخر 
من طريق جابر الجَعْفِيَ عن الشَّعِْيَ قال: خرج عَلِعْ السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا 
فعرف علي الدرعء وذكر الحديث وني إسناده عمرو بن 9 عن جابر اعفن وها 
5 وأخرج آحمد» وأبو داود» والبيهقي» ٠‏ والحاک وصححه من حديث 
عبد الله بن الزبير» قال: قضى رسول الله 3 أن الخصمين يقعدان بين يدي الحام. 


وف إسناده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير وهو ضعيفا. 


وأما كونه يجب الساع منهها قبل القضاء؛ فلحديث علي عند أحمد» وألي داود» 
الى شي رابو ستيان" وجه أن د الله ل قال: ( يا 1 ذا 


ص دن 


فنك إا عت كلك 6 0 ب لَك الصاف وللحديث طرق. 


وأما كونه يجب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان؛ فلحديث عمرو بن مرة 


عند أحمدء والترمذي» والحاك» والبزار” قال سمعت رسول الله عة يقول: ١‏ ما مِنْ 


0 ذكره في حرف السين من «الكنى؟ كا في «التلخيص» (19/4) و«النيل" (۸/ )۲۷١‏ ولم يطبع حرف 
السين من ”الكنى» لأب أحمد الحام بعد 

TN) .)١5710( «العلل المتناهية“‎ © 

42 بل متروكان. 

(©) أحمد (5/ 4)» وأيوداود (008» والبيهقي .)۱۳١ /۱١(‏ والحام (48/4). 

59 أخرجه أحمد (۱/ 4۰)؛ وأبوداود (5085). والترمذي (۱۳۳۱)؛ وابن حبان )5171١/17(‏ وهو ضعيف 
له طريقان: الأولى: فيها حنش بن المعتمر الصنعاني وفيه ضعف وخاصة في روايته عن على ويرويه عن 
حنش ساك بن حرب قال البزار كا في ”التهذيب»: حَدَّتٌ عنه ساك بحديث منكر وقد ذكر له ابن 
عدي هذا الحديث في ترجمته من ”الكامل“ (7/ )۸٤٤‏ وعنه سماك والثانية: فيها أسباط بن نصر وهو 
ضعبف وخاصة في روايته عن سماك قال الساجي: روى أحاديث لا يُتابع عليها عن سماك بن حرب 
وهذه الطريق من طريقه عنه وقد جعل الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن علي. 

0 أحمد .)51١/4(‏ والترمذي (١۱۳۳)ء‏ والحا؟ (45/4): ول أقف على مسند عمرو بن مُرّةَ في الأجزات 


| كِتَابُ القَضّاءٍ 

إِمَا 1 َو وال يُعْلقٌ اه دُونَ ڏوی الحَاجَة وَالخُلةٍ وَالْمتْكَنَة؛ ل غَلَقَ اله كُ يات السماع 
دُونَ لته وَحَاجَيِهِ وَمَسْكَئَيَهِ 4. وأخرج أبوداود» والترمذي"" من حديث ألي مريم 
الأزدي مرنوعًا بلفظ: «منْ تول شَيَْا مِنْ آم الْمُسْلِيِنَ فَاحْتَجَتَ عَنْ حَاجَيِهِمْ 


ورم اخْمَحَتَ اللْدُ عله دُونَ ن حاجته ). قال ابن حجر 2 «الفتح»”: إن إسناده جيك . 


وأخرج الطبراني'” من حديث ابن عباس بلفظ: «آ أمِيرٍ احْتَجَبَ عَنِ الاس انهم 
احْتجَبٍ الله عَنْهُ يَوْمَ لْعَيَامَةِ). قال ابن أبي حاتم “: هو حديث منكر. وإنما قلنا 
بحسب الإمكان؛ لأ لنفسه عليه حمًا ولأهله عليه حقاء فلا يلزمه استيعاب كل 
أوقاته؛ فإن ذلك يُكَدَرُْ ذهنه ورش فهمهء ولا يحتجب كل أوقاته فإن ذلك طم 
لأهل الخصومات» وقد ثبت في «الصحيح»” من حديث أبي موسى أنه كان بوابا 
للبي بي لا جلس على قن البثر. وثبت في «الصحيح“ أيصنًا في قصة حلفه أن لا 
يدخل على فسائه شهرا أن عبر استأذن له الأسود لما قال: يا رباح» استأذن لي» وقد 
ثبت في ”الصحيح"”" أيضًا أنه كان لعمر حاجب يقال له يرفا. 

وأما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة؛ فلا ثبت ٤‏ البخاري“ من حديث 
أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله يب بل بمنزلة صاحب الشرطة 
من الأمير» وقد يجب عليه [ذلك] إذا كان لا يمكنه إنفاذ 5 ودفع الباطل إلا هم . 


= المطبوعة من «مسلد البزار"» والحديث ضعيف؛ فيه أبو الحسن الجزري» قال ابن المديني: جهول لم يرو 

عنه إلا علي بن الح البْتاني» وضعف الترمذي الحديث بقوله: حديث عمرو بن مرة حديث غريب. 

(4 أبوداود »)۲۹٤۸(‏ والترسذي (۱۳۳۳). 

(0) «الفتسم» )۱٤۳/۱۳(‏ وهو کا قال. 

0 وم الحافظ في «التلخيص" )۱۸١ /٤(‏ في عزوه للطبراني» فتبعه الشوكائي كالعادة؛ والحديث إنما أخرجه 
ابن أبي حاتم في "عِلَلِه»: والذي أخرجه الطبراني (197/50) إنما هو عن معاذ. وللمزيد راجع ”البدر 
امير“ (4/ 019) متنّاء وحاشية. 

0) «العلل؟ (8/9؟4). () البخاري (2)98104 ومام (5807). 

(© البخاري (75737/4)) ومسلم (4541. 0) البخاري 045١1970‏ ومسل [11001). 


.(¥100) (A 


ا الدراري المضية ] 
وأما كونه يجوز للحام الشفاعة» والاستيضاع. والإرشاد إلى الصلح؛ فلحديث 
كعب بن مالك في ”الصحیحیں* وغيرهما: أنه تقاضى ابن ابي حَدْرَدٍ ديئًا كان عليه 
في المسجد. فارتفعت أصواته) حتى سمعهها رسول الله وهو في ببتهء فخرح إليها 
خی كدان < حجر كادي :0 وا E‏ ليق دنا زيول امد اله 
0 ب يِن دِينِكَ هد وأوماً إليه أ ي الشطر-» قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: 
0 نَانْضِها 2 0 الحديث فيه 1 على ما ذكرناه من الشفاعة» والاستيضاع» 


الكتاب ا ا 9 ف عموم الآدلة. 


الصلح ما يدل على مشروعيته من 


وا كو كيه ندند ظاهرا فقط... إلخ؛ فلحديث أم سلمة في ”الصحيحين؟#" 
وغيرهما أن النبي ین قال: 0 أنَا َد سر وَإِنَكُمْ ينوق بک وَلعَلَّ بَعْصّكُمْ يَكُون 
لحن كيه مِنْ بغض» فصي بتخو ما أنقغ» كَمَنْ مَنْ قَضَبْتُ لَهُ مِنْ حٌَّ أيه سي 
لا يَأَخُذْهُ؛ كم أن ل لق بن ابه يقد حك اني اما عن ا 
9 لا 06 ا قال النووني* : 07 بأن و 0 يحلل 7 وباطنًا 


Aa 
8 
,)۱۷۱۳( ومسلم‎ »)۷۱٦۹( ومسلم (۱۵0۸), 0 البخاري‎ »)٤0۷( البخاري‎ )( 


9 شرح مسل» (1/ ,)۱١‏ )0( وفي (ق): جاءوا. 


ر 
جں اي فی 
لی د ارو تےے 


| كاب الخُصُومَة 


على لدعي لبي وَعلى المذكر اليم ويك الام بالإفرار وها 
رَجُلَنِ أو رَجُلٍ وامرأتئن» أو رَجْلٍ وَيَمِيِنِ الذي ومين لكر وبي 

الوه وو و تفيل هاو عن ل عل “وله اا وله ري 

الا والّهم» وَالقَنِ لِأَهْلٍ البيْتِء قوفي وَلَا بوي عَلَ صَاحِبٍ 


ا 


رة ووز شَهَادَةُ مَنْ بَْهَدُ على تَفْرِنْرٍ فِقْله أو قَوْلِه إِذَا الكت ١‏ 
ا ارون عل اك العا و 8 الان وَلَمْ يُوجَدْ وَجْهُ 
تزجيح سم الْمدَعَى: لا لي نانس ندل يو اسه 
ولو كان فَاجِرًاء ا بعد السَمِيْن ؛ > وَمَنْ َر نّيِءِ عاقلا بَاِعَا غَبْرَ هَازِلٍ 
ولا بِمُحَال عَفْلا أو عاد لَزِمَهُ ب به گائا ما كان وَيَكْفِيمَرَةوَاحِدَهُ من َر 
قرت بَبْنَ مُوجِبَاتٍ ادود وَغَيْرها 0 ن إِنْ سَاءَ الله تَعَال. 
أقول: أما كون على المدعي البينةء فلقوله بيد شاهداك أو يمينه كا في 
«الصحيحين؟ "من حديث الأشعث بن قيس وأخرج مس "من حديث وائل بن 
حجر أن الني ج قال للكندي: هلك يَيْئَد؟ » فال: لا. قال: لَك ميه ! 
وأما كون على المنكر اليمين؛ فلحديث ابن عاتن في «الصحيحين» " أن الني 
ب قضى باليمين على المدعى عليه» وأخرج البيهقي " بإسناد صحيح بلفظ: اليه 


(۱) البخاري (5519). ومسم (۱۳۸). 0 )1۳4 
5 البخاري .)٤)٥٥۲(‏ ومسلم (019/11. 


)567/1٠١( )5(‏ عن ابن عباسء قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين» وإستادها = 


585 الدراري المضية | 
َل لمعي وَالَْيِينُ على مَنْ أَنْكَرَا »> وأخرج ابن حبان” من حديث ابن عمر نحوه 
وأخرج الترمذي" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» وقد ذهب 
إل ذلك الجمهور» وروي عن مالك أا لا ترجه الببين إلا على من بينه وبين لدعي 
اختلاط؛ لتلا يبتذل أهلّ السفه أهلّ الفضل» وهو رد للرواية بمحض الرأي. 

وأما كونه يحم الحا بالإقرار؛ فليس في ذلك خلاف» وهو أقوى مستندات 
الحم إذا لم يكن معلوم البطلان» ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحم للحام بإقراره لا 
يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه» فقد كان النى جرد يسفك به الدماء» ويقيم الحدودء 
ويقطع الأموال» بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم» كا وقع من ألقر عند 
رسول الله چ کا في حديث: « وعد يا تیش إل امْرَأةِ هَذَاء فَإِنِ اقث 
فَازْجمْهَا » وهو في ”الصحيح*" كا سيأتي فكيف بالإقرار فيا هو أخف من الرجم. 


وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ فهو نص القرآن الكريم وليس في ذلك 
خلاف إذا كان الشهود مَرْضِيِينَ کا قال تعالى: # من يَصَوْنَ مِنَ ألسمداو [البقرة: 181]. 


حسن «الفتح» (0/ .)۳۳١‏ 
قلت: إلا أا غير عفوظةء إن لم تكن منكرة؛ في إسنادها الحسن بن سهل الخياط يروا عن 
عبدالله بن إدريس عن ابن جْرَيْج. والحديث عن ابن جريج في البخاري ني عدة مواضعء وني مسام 
وغيرما باللفط المتفق عليه الذي ذكره المصنف. قال البيهقي: على هذا رواية الجماعة عن ابن جريج. 
”السنن» .)0867/6١(‏ 
والحسن بن سهل لا أدري أهو المترجم ني ”اجرح والتعديل»» فقد نسبه (الجعفري) فإن يكن هر 
فهو مجهول الحال» وإن يكن آخر فلم أقف له على ترجمة الآن» وعلى كل حال: فهو ممن لم تقم به 
حجةء وللمزيد فقد رويت هذه الزيادة في عدة أحاديث لم يثبت متها شيء» قال البيهقي: روينا حديث 
« البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أوجه أحر كلها ضعيفة» وفيا ذكرنا كفاية. اه 
”السنن“ /9١(‏ 22507 والزيادة من محثنا «الإفادة بببان ما لم يثبت من الزيادة». 
)٥۹٤/۷( ۳‏ في حديث طويل وفيه ضعف» ولكن لأكثر ألفاظه شواهد؛ فهو حسن لغيره. 
)۱۳٤١( )0‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه محمد بن عبيدالله العَزْرّيي متروك. 


) البخاري (5140): ومسل )١741(‏ عن زيد بن خالد وسيأتي. 


وأما الحم بشهادة رجل ومين المدعي ؟ فلحديث ا عباس نك مسل وغيره 


0 متإائقه 


أن رسول الله بذ قضى بيمين وشاهد. وأخرج أحمدء وابن ماجهء والترمذيء 
والبيهقي'' من حديث جابر أن التي © 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وقد رُوي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه 
عن على أن النى ل قصى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. أخرجه أحمد 


والدارقطني””'. وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة» © وأخرج أبوداودء وابن 
ماجة. والترمذي“ من حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله 0 باليمين مع الشاهد 


الواحد. ورجال إسناده ثقات» وصححه أبوحاع» وأبو رُرْعَةَ وأخرج ابن ماجه" من 


)١(‏ (115) وهو معلول» قال البخاري: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث كا في 

«علل الترمذي؟ .)۳١١(‏ 
وقال الطحاوي: وأما حديث ابن عباس فنكر؛ لأن قيس بن سعد لا نعلمه دت عن عمرو بن 
دینار ڊئيء ”شرح العاني» (£/1£0(. 

۳ أحمد (۳۰۵/۳)» وابن ماجه »)۲۳٣۹(‏ والترمذ ي »)۱۳٤٤(‏ والبيهقي )1١ /٠١(‏ والحديث تلف 
في وصله وإرساله: وصله عبدالوهاب بن عبد المجيدء وأرسله جماعة منهم مالك وإساعيل بن جعفر 
وجج بن أيوب وعمر بن محمد وابن جُرَيْجِء ورجح الإرسال أبو زُزْعَةَ وأبو حاتم قالا: أخطأ 
عبدالوهاب في هذا الحديث إنما هو عن جعفر عن أبيه أن الني ج مرسل. كا في «العلل» 
/١(‏ 47۷)ء وقال الترمذي: وهو أصح كا في «التلخيص»»: والعقيلي (17/9) )۲١۷ /٤(‏ وغيرم » وهو 
صن تذييانا على كتاب شيخنا الإمام الوادعي ار «أحاديث معلة". 

لم يخرجه أحمد وإنما علق جزءًا منه (5/ 00): والدارقطني )١١١/٤(‏ واللفظ له وهو منقطع محمد بن 
علي بن الحسين لم يدرك جده علي بن ابي طالب وهو معلول بالإرسال. 

(8) الم يصحح أبوعوانة في "مستخرجه" (10177) الحديث بل تقل عنه في ”إتحاف المهرة" قوله: والمرسل هو الصحيح» 
ولم يذكر الحافظٌ ابنَ خزيمة عند تخريجه هذا الحديث من ”إتحاف المهرة" )4٠/1(‏ فينظر في العزو إليه. 

() أيوداود »)7079١(‏ وابن ماجه »)۲۳٣۸(‏ والترمذي )١717(‏ وهو حسن. 

() ”العلل“ (459/1). 

(۷) ابن ماجه »)۲۳۷١(‏ ووقع في (ق): وأحمدء ولم أقف عليه في #المسئد»؛ ولم يعزه الحافظ ابن حجر في 
«إتحاف المهرة" لأحمد »)۷٤/٥(‏ وعزاه المجد بن تيمية في «المنتقى؟ لابن ماجه فقطء وكذا الزيلعي في 
”فصب الراية؟ )٠٠١ /٤(‏ وابن حجر في «الدراية» (۲/ 0 وابن كثير في «جامع المسائيد» (2)81/60- 


3 1 الدراري المضية 
حديث مرق ورجاله رجال «الصحيح؟ إلا الراوي عن مرق فإنه مجهول"» وقد ذكر 
ابن الجوزي في «التحقيق*”" عدد من روى هذا الحديث أعني حكمه وڈ بالشاهد 
واليمين من الصحابة فزاد على عشرين صحابيّاء وإليه ذهب الجمهور من الصحابة 
فن بعدم ويروى عن زيد بن علي» وَالزّهْرِيَء وَالنّحَمِيَء وابن سُبْرْمَة والحنفية أنه 
لا يجوز الحكم بشاهد ويمين» وأحاديث الباب ترد عليهم. 

وأما كونه يجوز الحم بيمين المنكر؛ فلا قدمنا من أن اليمين على المنكر» وقد 
ثبث في مسر“ من حديث وائل بن حجر أن النبي بك قال للكندي: «ألكَ يَيتد؟» 
قال: لا. قال: «قَلكَ مين . فقال: يا رسول اللّهء الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف 
عليه» وليس يتورع من شيء!! فقال: «لَيْس لَكَ مه إلا دلِكَ». 

وأما كونه يجوز الحم بيمين الرد؛ فلأنّ من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا 

ل رم وقد استدل من لم يجعلها مستندًا 
بمفهوم الحصر في قوله يي «وَلَكنَ اين على الْمُدّعى عَلَيْهِه كا في بعض ألفاظ 
حديث ابن 0 عند مسام وغيره» ولقوله في حديث وائل: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ ِل 
ذَلِكَ» ولكن هذا إا يفيد أا لا تجب على المدعي إذا ردها المنكرء وأما أنه يفيد 
عدم جواز الحم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وَقَبِلَ ذلك المدعي فحلف قلا. 


وأما ما رواه الدارقطني والحا؟» والبيهقي؟ من حديث ابن عمر أن الي ڳلا 


رد البين على طالب الحق» فلو صح لكان صالخا لتخصيص ما تقدم» ولكن في 


إسناده محمد بن مسروق» وهو غير معروف” وفي إستاده أيضًا إسحاق بن القُرَاتِ 


فلعل العزو لأحمد وم 
() هو يزيد مولى اْنبيثٍ مجهول الحال. 4/0( 
هم (1۳۹. 
() الدارقطني (2/ ١ك‏ والجاع 1۰۰/6(« والبيهقي )١184/1٠١(‏ وهو منكر باطل. 
)٥(‏ قال ابن القطان: لا تعرف له حال. ”البیان» (۳/ 7194), 
وقال الذهبي: لا أعرف محمدا وأخشى أن يكون الحديث باطلا. «التلخيص" ”حاشية المستدرك». 


ا 
1 


وفيه مقال » وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى: لإ أن يرد أي بد 
أن 2 [المائدة: مرحلل ولكن فيه احتال إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم 
قبولحاء وأما النكول فلا يجوز الحم به؛ لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحم 
الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لما ليس بإقرار بالحق» بل ترك لما جعله الشارع 
عليه بقوله ولكن اليمين عل المدعى عليه فعلى القاضى أن يلزمه يعد النكول عن 
اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التى نكل عنهاء أو الإقرار با ادعاه المدعىء وأا 
و قمع كان مالا للحم به كا مر. 

وأما كونه يجوز له الحم بعلمه؛ فلأن ذلك من العدل والحق اللذين أمره الله 
باحك بها وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث: 'شَاهِدَاكَ أو بَمِيَهُ ‏ 
لا حصر فيه وما يؤيد جواز الح بعلم الام ما ثبت من قوله جد للمدعي: لَك 
يته؟ 'ء فإن البينة ما يتبيّن به الأمرء وليس بعد العلم بيان» بل هو أعلى أنواع 
البيان» فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحك إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في 
إقراره» واكالب بار في ينه والشاهد صادق في شهادتدء .وإذا جار الل سد لا 
يفيد إلا الظن فكيف لا يجوز الحك بالعلم واليقين» وفي هذه المسألة مذاهب مختلفةء 
وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح ولا تنطبق على محل النزاع وأقربها ما 
اک اعد والسناق وا "من هديك أن هرر قال خا ران عصان 


0 قال السلياني: منكر الحديث» وقال أبو سعيد بن يونس: وني أحاديثه أحاديث كأنها مقلوبة» وقال أبو 

حاتم: ليس بالمشهور «الميزان" (۷۷۸). 

وبقي سليان بن عبدالرحمن الدمشفي قال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث ولكنه أَرْوَى الناس 
عن الضعفاء والمجهولين» وكان عندي في حد لو أن رجلا وضع له حدينًا لم يفهم» وكان لا ييز 
«الجرح» ٠ .)۱۲۹/٤(‏ 

وقال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير فأما إذا روى عن المجاهيل ففيها 
مناكير. اه قلت: وهو هنا يروي عن محمد بن مسروق وهو مجهول» وقد ضعف الحديث عبدالحق وابن 
القطان کا في «البيان" (۳/ )۲٠۹‏ وغيرها من الْحْنَاظ. 


9 أحمد :)208/1١(‏ والنسائي في «الكبرى" (۳/ ۸۹٤)ء‏ والحا؟ (47/4) والحديث ليس عن أب هريرة = 


و 


الدراري المضية ا 


دلا يل 


السار 


فحلف بالله الذي لا إله ا yy‏ 


وَلَكنْ قَذْ غُفْرَ لَكَ يإخلاص لا ِلَه إل للك وفي رواية الحام بل هو عندك ادفع 
إليه حقهء وأما أقوال الصحابة فلا تقوم بها الحجة إِلّا إذا أجمعوا على ذلك عند من 
يقول بحجية الإجماع. 

وأما كوا لا تقبل شهادة من ليس بعدل؛ فلقوله تعالى: # وَأَْهِدُوأ دَوَقَ عَدْلٍ 
نک به [العلاق: ؟]ء وقوله ا ون يَصَوْنَ من لمكا ج (البقرة: +150 وقوله: 2 إن 
08 اق َر [لحجرات: ١]ء‏ الآية وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنها لا تصح 
شهادة فاسق التصريح. 

وأما كوتها لا تقبل شهادة الخائن» وذوي العداوةء والمتهم؛ فلحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عند أحمدء وأبي داود» والبيهقي" قال: قال رسول الله 
: دلا جور شَهَادَم حابن ولا خَايئَقِ وَلَا ذي غر لى أَخِيدء وَلَا و شاه 
0 لِأَهْلٍ الْبْتِى والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. ولأبي داود في رواية 
ولا زات :ولا زائية قال ابن حجر في ايض اتد قوی. والفمرة يكن 


= بل عن ابن عباس كا في مصادر التخريج وكا في «التلخيص" (۲۰۹/5) وهو ضعيف؛ فيه اضطراب 

58 متنه وإسناده: فداره على عطاء بن السائب وقد اختلف عليه فيه؛ فرواه شعبة عنه فجعله عن ابن 
الزبير وهو الذي رجحه أبو حاتم كا في ”العلل“ )45١/1(‏ وخالفه سفيان فرواه عن عطاء فجعله من 
مسند ابن عباس وهذا الذي رجحه النسائي فقال: وهذا هو الصواب ولا أعم أحدا تابع شعبة على 
قوله....؟ وذكر أن أا الأحوص تابح سفيان إلا أنه خالفه في لفظهء وأبو الأحوص سمع من عطاء بعد 
الاختلاط والذي عندي أن هذا الاضطراب من عطاء فهو ليس من الثقات الحفاظ وكون شعبة وسفيان 
سمعا منه قبل الاختلاط لا ينع أن يكون له شيء من ذلك قبل الاختلاط خاصة وأن الرجل ليس من 
الْحْنَاظء نعم نحن نقبل رواية شعبة وسفيان عنه ولكن هذا إذا لم يظهر ما يدل على اضطرابه. 

(0 أخرجه أحمد (۱۸۱/۲)» وأبوداود »)0٠0(‏ والبيهقي (۲۰۰/۱۰) 

(1Y) (© 


صم (198/4) قلت: لکن نقل الحافظ عن البيهفي قوله: لا يصح من هذا الباب شيء عن الني کی = 


[ جناب الخُصومة LA.‏ 
المعجمة وسكون 3 بعدها راء مهملة الحقدء أي: لا 0 0 0 0 


0) 


شهَادَةٌ خَايْن 37 خَائِنَةِ » ول ذِى غر 5-3 وَل ل طَييْنِ ولا رابا » وفي ا 


( 


يزيد بن زياد الشاي وهو ا وقد أخرج الدارقطي 3 والبيهقي من نحديث ابن 
عمر نحوه وني إسناده عبدالأعل. أو شيخه يحى بن سعيد الفارسي” وها 


متعفان 7 وأخرج أبوداود" فشي «المراسيل؟" من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف: 
5 د ما ع ( 
أن رسول الله يبد بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم لا طتين. وروا السو" 


اانه 


من طريق الأعرج مرس ان سرن الله 23 قال 2ل رز شهادة ذى: ال 
والجِنّة) يعتى الذي بينك وبينه عداوة» ورواه ا" من حديث العلاء عن أبيه 


5 5 3 1 3 3 )0 
عن الي هريرة يرفعه مثلهى قال ابن حجر: وفي إسناده نظر . والمراد بالمتهم هو من 
يظن به أنه يشهد زورًا لمن يحابيه كالقانعم» والعبد لسيده» وقد حكى في «البحر»: 

الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده. 


آنا "الاقف 4 -فلفولة تاق : لوول لتر كك 275 E‏ 


وقد روي الحديث عن عمرو بن شعيب مرسللاً رواه عبد الرزاق )75١/4(‏ ولكن فيه عنعنة ابن جُرَئِْج 
وله متابعات لا تصح. 

الترمذي (2»)5594 والدارقطتي (5/ 5514)» والبيهقي .)196/١١(‏ 

بل قال الحافظ اين حجر: متروك وقال أبو رُيْعَةَ: هذا حديث منكر كا في ”العلل“ (19/5/1). 
الدارقطني (5/ 27515: والبيهقي .)٠٠١ /٠١(‏ 

هو أبن محمد التاجر قال العقيلي: يروي عن يحي بن سعيد الأنصاري بواطيل لا أصل لما #الضعفاء» (5/ 11). 
قال الدارقطني: متروك. وتقدم أن العقيلي نسبه الأنصاري. 

بل متروكان. 

(ص؟١٠)‏ ووصله عن أب هريرة عبد الرزاق (۸/ )۳۲١‏ ولكن من طريق الأسلمي وهو متروك. 
)5١١/١(‏ وفيه الحم بن مسام يجهول الخال. 

04 /4( 

«التلخيص؟ عنى مسم بن خالد الرِيَ وهو ضعيف. 


ارا ا 


کر یو ر 


# ودين رين احص ج [النور: ٤]ء‏ وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في 
حك التوبة المذكورة في آخر الآية. 

وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية؛ فلحديث أب هريرة أنه سمع 
رسول الله چ يقول: لا جور سَهَادةُ دوي عل صَاحِبٍ قَرْيَةِا. أخرجه أبوداودء 
وابن ماجهء والبيهقي'' قال المنذري: رجال إسنادي“ احتج بهم مسم في 
”صحيحه“. قال في «النهاية»!©: إنما ذكر شهادة البدوي؛ لا فيه من الجفاء في الدين 
والجهالة بأحكام الشرعء ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وبنحو 
هذا قال الخطابي'”» وروي نحوه عن أحمد بن حنبل» وذهب إلى ذلك جماعة من 
أصحاب أحمد وبه قال مالك» وأبوعبيد» وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: 
وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم لا تعرف 
عدالتهم. انتهى وهذا توجيه قويء ونمل سوي 

وأما كونها تجوز شهادة من شهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التّهمة؛ فلأنه 
ل يرد ما ينع من ذلك حت نخصصه من عموم الأدلة وأيضًا حديث قبول خبر 
المرضعة وقوله اڈ بعد خبرها”: « كيف وَقَدْ قِيل)» ورتب على خبرها التحريم» وقد 
تقدم في الرضاع وهي شهدت على تقرير فعلها كا لا يخفى» ولم يستدل المانع إلا على أن 
الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله لم كَل من تهمةء وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة. 

وأما كون شهادة الزور من أكبر الكبائر؛ فلحديث أنس في ”الصحيحين»" 
وغيرهما قال: ذكر رسول الله يد الكبائر أو سئل عن الكبائرء فقال: «الشَّرْكُ بالل 


09 أبوداود (۳۹۰۲)» وابن ماجه (5751)», والبيهقي .)560/1٠١(‏ 

(5 ف ”مختصر السنن"» (5194/0). 

() ظاهر إسناده الحسنء ولكن قال الذهى: هو حديث منكر على نظافة سنده «التلخيص حاشية 
المستدرك» »)٩٩ /٤6(‏ وهو صمن تذييلنا على كتاب شيخنا «أحاديث معلة». 

.)١١ا//4( «المعالم؟‎ (o .)۱۰۹/۱( )( 


(5) تقدم ۰( ص .)۳٤۷‏ (۷) البخاري (۳٥٦۲)ء‏ ومسلم (۸۸). 


وَل النَمْسِء وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَقَالَ: آلا اكم يأك الْكَبَائِرٍ كول الور » أو 
قَالَ: «شَهاده لزور » وفي ”الصحيحين؟” أيضًا من حديث أبِي بكرة قال: قال رسول 
الله چ ا .ات ۾ بأَكْبرٍ الكَبَائِر؟ » قلنا: بل يا رسول الله قال: «لإشراڭ باللىء 
وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنٍ » وكان متكفًا فجلس» وقال: ره وقول ا » فا زال يكررها 


وأما كونه إذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قَسَّمْ المدعى؛ فلحديث أبي 
موسى عند أبي داود» والحامء والبيهقي”" أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله 


ا . 


نجوه خان "۰ من حديث ابي هريرة وصححه ) ا ابن أبي ا من 
حديث تميم بن طَرَفَهّهِ ووصله الطبراني'” عن جابر بن شَمْرَة» وقد ثبت عنه چك 


قسمة الْمُدَّعَى إذا لم يكن للخصمين بينة» فأخرج أحمدء وأبوداودء وابن ماجهء 
ا من حديث أبي موسى أن رجلين اختصا إلى رسول الله اة في دابة ليس 
لواحد منها بينة فجعلها بينها نصفين. وثبتت قسمة المدعى عنه E‏ 
موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام 


.)۸۷( البخاري (0)5504 ومسل‎ )١( 

() أخرجه أبوداود (۳١١۳)ء‏ والحا؟ (5/ ١4)ء‏ والبيهقي )5905/٠١(‏ من رواية حماد بن سَلَمَةَ عن قتادة 
وهي ضعيفة قال الإمام مام في التمييز: إن حماد بن سَلَّمَة عندم يخطع في حديث قتادة كثيرًا ىا في 
«شرح العلل" لابن رجب (ص٤۲۸).‏ 

(۳) (177/7) اختلف في متنه وفي إسناده ؟ فقد وصله سعيد بن ألي عَرُوْبَة وسعيد بن بشير عن قتادة» وأرسله شعبة » 
قال البيهقي: والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة ”الستن؟ .)1017/1١(‏ 

(4) في ”المصنف“ (5/ ۷). 

0) في «الكبير» (۲/ 27١4‏ والصحيح أنه مرسل» ووصله الطبراني من طريقين: الأولى: فيها ياسين الزيات 
متروك» والثانية: فيها سويد بن عبدالعزيز متررك» وحجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس. 

() أحمد (507/4)غ وأبرداود (۳۹۱۳)ء وابن ماجه (۲۳۳۰)ء والنسائي (۸/ )۲٤۸‏ وثقدم الكلام عليه 


أن الصحيح فيه الإرسال. 


الدراري المضية 
كل منها شاهدين » فل) أقام كل واحد منهها شاهدين نزعت 0 الثالث ودفعت إليههما. 

وأما كونه إذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا مين صاحبه ولو كان فاجرا؛ 
فلحديث الأشعث بن قيس في «الصحبحين»٠‏ وغيرهما قال: كان بيني وبين رجل 
خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله جل فقال: «شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ). فقلت: إنه 
إِذَا يحلف ولا يبالي!! فقال: دمن ڪلف على ټيين بت يا مال امي من لني لله 
وَهُوَ عَلَيْه عَضْبَانُ» وأخرج مس" وغيره من حديث وائل بن حجر أن البي يلد 
قال للكندي: «ألك 5 ke‏ قال: لا. قال: «َقَلَكَ يَمِينة ). فقال: يا رسول الل الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء!! فقال: ريس لَك ينه إل دَلِكَ). 

SE UE‏ البينة بعد اليمين؛ فلا يفيده قوله للة: «شَاهِدَاكَ أو 
يَمِينّةُ )» » فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحك صحيح > ولا 
يقبل المستند المخالف لما بعد فعلها؛ u ole‏ 
ولا ينقض الظن بالظن» وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العام والخلافعمعروف. 

وأما كون من أقر بشيء لزمه؛ فلا تقدم. 

وأما تقييده بكون المفر عاقلا بالعًا؛ فلأن المجنون» والصبى ليسا بمكلفين فلا 
حم لإقرارهما. 

وأما تقييده بكونه غير هازل؛ فلكون إقرار المازل ليس هو ا الذي يجوز 
اسخذه به وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم ول يجوز الحم 
بالكذب. 

وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة في الحدود وغيرها؛ فلكون المقر بالشيء عل 
نفسه قد لزمه إقراره واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب: 
المصير إليه. 


(1) البخاري (5559), وصسلم (۱۳۸). رم (0۳۹4. 


وك 
ع 3ے ری 
کے د ارو یہی 


[ كِنَابُ الحُدُودٍ 


بَابُ حَدَّ الرّاني 


مدختو كا E,‏ 03631 ويد ١‏ اقم الى امو رز لف E‏ لقاو بن د E‏ 0 
إن كان يكرا حرا جلد مائه جلدة» وَيَعْلَ الجلدٍ بعرت عاماء وإن 


ا جْلِدَ كا جلد البكرٌ ۾ يُجم حي يموت وَيَكْفِي إِْرَارُهُ مره وَمَا 
ورد فق امار في ا الأغتان لفطب السات وما - د 
مِنْ أَرْبَعقٍ وَلَابْدَ أن يَتَصَّمّنَ الإقْرَارٌ وَالشَّهَادَةُ التَضْرِيْح بإثلاج الفح في 
الفرج» وَيَسْمطُ ابات لحمل اخ عِنِ الإقرارء 9 الأ 
عَذْرَاء أو رَنْقَاءَء وَبِكَوْنٍ الرَجْلٍ يوبا أو عُينيئاء وَتَرُمُ الشَّمَاعَةُ في الحُدُودٍء 
فر لِلمَرْجُوم إل الصّدْرِء ولا ترم البإ ج ترح وَلَدَمَا ِن لَمْ 
وجڏ مَنْ يُرِضِعْةُ» وَيَجُورُ ا جلد حال الرض بينگال وغوه وَمَنْ لاط بِذَّكَرٍ 
ل ولو گان يكرَاء وَكَذلك لمعل به إِذَا كَانَ ارا وَيُعَزّرُ مَنْ تكح 
ا ولد الَمْلوكٌ تطق N E‏ الِإمَام. 
أقول: أما جلد الزاني البكر الحر مائة جلدهء فلقوله تعالى: 3 اليه لني بدو 
کی ویار ينا اة جَروَ © [الترر: ؟]ء والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
راما الريب فلحديك أي هري توزيد بن خالد في "الصعيحين" وغيرها أن 
رجلا من الأعراب أنى رسول الله جد فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتاب الله » وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن 


ن 


(0) في (ك): حرا بکرا. 0 البخاري »)۲1۹٥(‏ ومسام (۱1۹۷). 


١‏ الدراري المضية 


لي. فقال رسول الله 2كد: «كُن). قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته 


اق با اغلا 1 


وإني أخبرت أن على ابي الرجمء فافتديت منه بائة شاأة ووليدة» فسألت أهل | الع 
فأخبروني أن على بغي جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا 7 فقا 
رسول الله عق: وَالَذِى تفيي بيده لَأَفْصِينٌ ينك بكتاب الله الْوَلِيدَةٌ واكم رد 


عَلْيِكَُ وَعَلَ ايك جَلْدُ مِانَةٍ وَتَعْرِيبُ عام وَاعْدُ با أشن لجل مِنْ 0 إل 
امْرَأَةٍ هَذَاء قَإِنِ اغْتَرَقْتٌ فارشها»ء قال: فغدا عليها فاعترفت»ء فأمر بها رسول الله 
ب فثجمت. قال مالك: العسيف: الأجير. وني «البخاري"' وغيره من حديث أبي 
هريرة أن البي يلد د قضى فيمن زفى ولم يُحَصَّنْ بنفي عام وإقامة الحد عليه» وأخرج 
مسلا" وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : «خُدُوا عَق! 
خُدُوا غي! قڏ جَعَلَ الله لَهُنّ سبيلاً: ابر بالبكر جَلْدُ مائ وهي سَْوِ وَالَيّتُْ 
ل جلد مِانَّةَ وَالوَّحْمْ م٤٠‏ وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهورء 

حت ادعى محمد بن نصر في كتاب ”الإجماع؟ الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن 
الكوفيين» وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء ا ولم ينكره أحد 
فكان إجماعاء ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة رى وغاية ما تمسكوا به عدم 
ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدمء فاختلف من أثبت التغريب هل 
تغرب المرأة أم لا؟ فقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وظاهر 
الأدلة عدم الفرق. 

وأما جلد الثيب؛ فبا تقدم من الأدلة وبغيرها كرجه جل لاعز ورجمه جلا 
لليهودي واليهوديةء ورجمه للغامدية» والكل في ”الصحيس»" 

وأما كونه يكفي إقراره مرة؛ فاعام أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة» 
فن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه» ولا دليل 


ل ATT)‏ © (0و5ك) 


ف عن أبن عمر في البخاري (2810)» ومسلم (۱۹44)» وعن جابر في مسام .)19/١1(‏ 


| كَتَابُ الحُذُودٍ 


هاهنا بيد من أرطت تربيع الإقرار ِل تجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار» وم 
يثبت عن البي جرد أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار» ولا ثبت عنه بل أن 
إقرار الزتا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات» وإنما لم بُقِمْ على ماعز الحد بعد الإقرار 
الأول لقصد التثبت في ا مرهء ولحذا قال له ا J:‏ أَبكَ جْنُون؟ !)ا ووقع منه چا 
السؤال لقوم ماعز عن عقلهء وقد اكتفى يبيد بالإقرار مرة واحدة كا ثبت في 
«الصحيحين؟ وغيرها من قوله چ : « وَاغْدٌ يا ايش إلى امْرَأَةٍ هذا فَإِنِ اعْرقَتْ 
بيد أنه رجم الغامدية ولم تال مرة واحدة ىا في «صحيح 
مسال" وغيره وكا أخرجه أبوداود» والنسائي" من حديث خالد بن اللجلاج عن 
أبيه أن النى يرد رجم رجلا أقر مرة واحدة. ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت 
المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه» ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل» فرجمه. وفي رواية: 
أنه عفا عنه والحديث تي سنن النسائي والترمذي»“ ومن ذلك رجم اليهودي» 
واليهودية فإنه لم ينقل أنا كررا الإقرارء فلو كان الإقرار ربع مرات شرطًا في حد 
الزاني لا وقع منه بل المخالفة له في عدة قضاياء َمُحْمَلُ الأحاديث التي فيها 


فَارْجْمَهَا» 3 وثبت عله 


التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسًا في ثبوت 
العقل وعدمه والصحو والسكر وتحو ذلك» وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة على 
من كان معروفًا بصحة العقل ونحوه. 
وأما اعتبار كون الشهود أربعة؛ فذلك لزيد الاحتياط في الحدود لكونها تسقط 
بالشبهة ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار» فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعده 
ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه وهذا أمر واضح» وقد ذهب إلى ما ذكرناه جماعة 
من أهل العام من الصحابة فمن بعدهم وحكاه صاحب ”البحر“ عن أبىي بكر» وعمر» 


.)1336( 0) 

(5) أبوداود ,)٤٤١١(‏ والنسائي في ”الكبرى" (187/4) وهو ضعيف برة فية محمد بن عبدالله بن غلاثة 
قال الدارقطني: متروك وقال الحام: ذاهب الحديث. 

) الناني (4/ 40714 والترمذي .)١404(‏ 


الدراري المضية 
والحسن البصري » ومالك» وحماد» وأبي ثور» والبق› والشافعى» وذهب الجمهور 
إلى التربيع في الإقرار. 
وأما اعتبار كون الشهود أربعة؛ فلا أعلم في ذلك خلافًا وقد دل عليه الكتاب والسنة. 


وأما كونه لا ا التصريخ في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج؛ 
فلقوله 0 لما عز: « لَعَلّكَ قَتَلَتَ او عَمَرْتَ َو نظت فتمال: لا يا رسول الله 
قال: ١‏ 0 دلا 2 قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. أخرجه البخاري" وغيره 

e‏ أبوداودء والنسائيء والدارقطتي" من حديث أبي هريرة قال: جاء 
الأسلمى إلى رسول الله جل فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا ربع مرات كل 
ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة» فقال: ١‏ أَيَكْتَهَا؟» قال: نعم. قال: ١‏ كنا 
يَفِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةِء وَالرَشَاءُ في الْبر؟! قال: 0 اديت وي بإستادة 
ابن المصهاص قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز» ليس" يعرف إلا بهذا الواحد. وقد 

AF . 25‏ 258 
وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا والقصة معروفة. 

وأما كون |الحد سقط بالشبهات ؛ فلحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
« اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ما اسه فَإِنْ كَانَ له خر فا سَبِيلَهُ ؛ فَإِنَّ 
الإِمَامَ إِنْ مُحْضِىَ في العفو حَيْدٌ مِنْ أَنْ مطى في العْمَوبَةا . أخرجه الترمذي” وقد رواه 
العدى أيضنا من خت الأخرئ عن عروة عن عاتنةه توق أعل الفديف بالف 
OAT) (»‏ 

0 أبوداود (5554)» والنسائي في ”الكبرى" /٤(‏ ۲۸۸)ء والدارقطني .)۱۹٩/۳(‏ 
2 هو عبدالرحمن بن الصامت وقيل ابن المضهاض وقيل ابن الحمضاب قال النباني في «ذيل الكامل؟: من لا 

يعرف إلا بحديث واحد ول يشتهر حاله فهو في عداد المجهولين. كا في «التهذيب؟ لابن حجر. 
() لم بخرجه وإنما أشار إليه إشارة ووصله ابن عدي في ”الكامل» (۲۳۲/۱) عن أبي هريرة موقوًا وفيه 

إبراهيم بن الفضل امروب وهو متروك. 

)١454( »5(‏ وهو منكر مرفوعًا فيه يزيد بن زياد الأشجعي الدمشقي قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه 


مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزْهْرِي عن عروة عن عائشة عرد 


| كِتَابُ الحدُود 


e 5 e ١ 8‏ ا هو 17 E‏ الع اتا ers‏ 
وأخرج ابن ما من حديث الي هريرة مرفوعا بلفظ: «ادفغوا الحدود ما وَجَدْمٌ 


َه 


مھ 


وروي ' نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح 


مم 5 1 58 5 5 2 
مَدْقَعَا)» وقد روی" من حديث على مرفوعا: «(اذْرَيُوا الْحُدُودَ بالشّْبْهَاتِف 
TE‏ كك وق الياتن من الروايات 2 


98 2 8 ّ صَزاته  .‏ ]م سه ص كم 2ه و 
يعضد بعضه بعضًا ويقويه وما يؤيد ذلك قوله يَنكِيْدَ: «لوْ كنث راجا أحدا بعر بِيٍَ 


لَيَعَدُّهَا» يعنى امرأة العجلاني » 5 ف «الصحيحين ۹۸ 3 حديث ابن عباس. 


وأما كونه سقط الحد بالرجوع عن الإقرار؛ فلحديث أبي هريرة عند أحمدء 


EU‏ يي 


7 اكا د قعل مم كك عر د ليذه 
ا ی عرد کی من بر د كي اا 2 


فضربه به وضربه الناس حى مات فذكروا ذلك لرسول الله › فقال: هلد 


َرَكُْمُوةُ) قال الترمذي: حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة ورجال 
إسئاده ثقاث. 


وأخرج أبوداود» والنساف“ من حديث جابر نحوه وزاد أنه لما وجد مس 


الحجارة صرح يا قوم» ردوني إلى رسول الله ا فإن قوي قتلوني وغروني من نفسبي 


02 


وأخبروني أن رسول الله ا غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتى قتلناهء فلا رجعنا إلى 


(» 
A) 


البي ميد ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح. 

)۲٠٤٥(‏ وهو ضعيف بمرة؛ فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك. 

أخرجه الدارقطني (6/ 85) والبيهقي (۲۳۸/۸) وفيه مختار بن نافع التّار» وهو متروك. 

أخرجههما البيهقي لمت 

كلاء فقد قال البيهقي في كليهها منقطع وموقوف أما أثر عمر فقال صالح بن حي بلغني أو بلغنا عن عمرو 
وأما أثر ابن مسعود فيرويه إبراهيم بن يزيد النّحَِيَ فقال: قال ابن مسعودء وهو القائل للأعمش: إذا 
حدثتك عن رجل عن عبدالله فهو الذي معت وإذا قلت: قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله. 
البخاري »)٥۳٠١(‏ ومس .)١491(‏ 

أحمد (۲/ »)٤٥١‏ والترمذي )۱٤٩۸(‏ وهو معلول» يرويه محمد بن عمرو فجعله عن أب هريرة» وخالفه 
اليُمْرِي فجعله من مسند جابر وهو الصواب وله طريق أخرى مرسلة. 

لحي: هو عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان. 


أبوداود ( 47١‏ 5)؛ والنسائي في”الكبرى"(4/ 6 هذا اللفظ فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح. 


الدراري المضية | 


رسول الله جل وأخبرناه قال: «فَهلا رموه وَجِنْتْمُونيِ بواء وقد أخرج البخاري 
ومسل'" طرفًا من هذا الحديث» وني الباب روايات» وقد ذهب إلى ذلك أحمدء 
والشافعية» وال حنفية» والعِترَّة؛ وهو مروي عن مالك قي قول له وقد ذهب ابن أبي 
ليل. البق وأبوثورء ورواية عن مالك» وقول للشافعي أنه > يقبل ملك الرجوع 
عن الإقرار. ش 

وأما سقوطه يكون المرأة رتقاء ء أو عذراء أو يكون الرجل مجبويًا أو عِنَيْنَا ؛ 0 
!لا حودً! فحطا الشهادة 
اکم چو ود ن ا د 
يذ بعث عَلِيّا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطيةء فذهب فوجده يغتسل في 
ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبويّاء فتركه ورجع إلى الي ال 
وأخبره بذلك والقصة مشهورة وهذا معئاها. 


وأما كونها حرم الشفاعة فى الحدود؛ فلا أخرجه أحمدء وأبوداودء والحاى '" 
خود الله فَهُوَ مُْضَادُ الله في مره » وني «الصحيحين»”" من حديث عائشة في قصة 


ر 


المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي 1 «أَنشْفَعُ في 
حَدّ مِنْ دود الله؟! » وفي لفظ: إلا أَوَاكَ تَشْفَعْ ف حَدٌ مِنْ خُدُودِ اللّهِ؟! »» 
وأخرج امد وأهل الستن» ° وصححه الام وابن اا أن اليو ا 


لصفوان لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: 3 کان قبل أَنْ > 5 به » 
وفي الباب أحاديث. 


زى البخاري (234817 0416): ومسم (۱۳۱۸/۳). 

ر( أحمد (۲/ 7١‏ وأبوداود (206919 والحام (4/ ۳۸۳) وهو صحيح. 

9 البخاري c<(TVARN)‏ ومسل (1544). 

(6) أحمد (5577/5)., أبوداود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي (1۹/۸)» وابن ماجه »)۲٥۹۵(‏ وهو ضعیف مضطرب 
سيأتي (ص 0010 


زه الحا؟ (6/ ۳۸۰) وابن الجارود (۸۲۸). 


كاب الَحُدُودٍ 

وأما كونه يُحفر للمرجوم إلى الصدر؛ فلكونه يريد أمر أن يحفر للغامدية إلى 
صدرها وهو في «صحيح مسا“ وغيره من حديث عبدالله بن بُرَيْدَة وفي مسم 
وغيره أنه حفر لماعز حفرة؛ ثم أمر به فَرْجِمَ. كا في حديث عبدالله بن بُرَيْدَة في قصة 
ماعز وأخرجها أحمد" وزاد: حَمَرَ له حُفْرَةَ فَجُعِلَ فيها إلى صدره. وأخرج امد" 
DRE‏ سن حديث خالد بن اللّجْلَاحٍ عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا 
فقال له رسول الله کا : « أَخْصِنْتَ؟) قال: نعم. وا فذهبنا فحفرنا له حتى 
آمکننا ورميناه mM‏ حي هداً. وقد ثبت في مسا وغيره من حديث آي سعيد 
قال: لما أمرنا رسول الله يك أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع» فوالله 
ما حفرنا له ولا وثقناه. ويؤيد هذا ما وقع في حديث غيره أنه هرب کا تقدم ولكن 
رك الحفر له لا ينافي مشروعية الحفر. 

وأما كوا لا ترجم الحبل حتى تضع 6 ولدها إن لم يوجد من يرضعه؛ 
فلحديث سلبان بن بُرَيْدَة عن أبيه عند مسلا وغيره أن الني ميد جاءته امرأة من 
غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طَهرْني! فقال: « وَيْحَكِ!ا رجهي فَاسْتَغْفِرِي الله 
نوبي ليا . فتمالت: 0 تريد أن تردني کا رددت ماعز بن مالك. قال: « وّمَا ذَاكَ) 


اس ان زنا. قال: ١‏ أَنْتِ؟) قالت: نعم. فقال ها: « حى تَصَّعِى مَا في 


0 قال فأ البي يبد فقال: قد 


وضعت الغامدية. فقال: « إِذَنْ لا تھا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيرًا لش لَهُ مَنْ يُرْصِْعُهًا › 
فقام رجل من الأنصار فقال: إِليّ رضاعه يا رسول اللّه. قال: فرجمها. وأخرج 0 


ااه 


وغيره من حديث 0 امرأة من جُهَيَْةَ أتت البي بد وهي حيل 


)١1596( )(‏ عن بُرَئْدَة. 

)۳٤۷/۵( )0(‏ الحديث عند مسام: أنه حفر له حفرة» والزيادة التي عند أحمد من طريق بشير بن المهاجر الغنوي 
وهو ضعيف» فالراجح ضعقهاء خاصة وقد وجد ما يخالف ذلك في ”الصحيح" من حديث أبي سعيد الآتي. 

(۳) تقدم الكلام عليه (ص649). ©) (1594). 


(ه) (ه556١1).‏ 00 005950 


030 الدرارى المضية 
0 فقالت: يا رسول اللهء أصبت حدا؛ فأقه عَلََء فدعا ني الله ج وليها 
فقال: أن ليها قدا وَضَعَتْ فأتي“ ففعل فأمر بها رسول الله ب مُشْدّتْ عليها 
تاماك م أمر ما فرجمت الحديث» وقد رويت هده اال" من حديث أي هريرة» 
وأي سید اوجاب بن خبدالله + اوخای .بن رة :وايق عباس" وأحاديئهم عند 
مسلم» وقد اختلفت الروايات ففي بعضها ما تقدم في حديث يُرَيْدَّة وني بعضها أن الني 
ب أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك فرجمت» وقد جمع بينهها بمجموعات. 
كونه يجوز اتلد حال المرض ولو يِعِنْكَالٍ ونحوه؛ فلحديث أب أمامة بن 
سهل عن سعيد بن سعد بن عُبَادة قال: كان بين أبياتنا رول ضعيف مخدج فم يرع 
الى لذ ون عل أنه ادق و ها "دك ت معد بن عا ليسول آنه 
بك وكان ذلك الرجل مسلمء فقال: ١اطْرِبُوةُ‏ حَدَهُ). فقال: يا رسول الله إنه. 


أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناهء فقال: (خدُوا [ له نکال فيه ياه تمرَاخ» 
و 


2 


م اضرو به صرب وا قال: ففعلوا. رواه أحمدء واين ماجه» والشافعي 
5 ا الدارقطيي” عن فلح عن أبي 08 عن سهل بن سعدء ورواه 
اقرف ون aS aE A‏ 
رجل من الأنصار» وأخرجه النساف”” من حديث أبي أَمَامَةَ بن سهل بن َيف عن 


3 وكأن الإمام الشوكاني أراد قصة الرجم لا عين المرجوم. 

"© أبوهريرة (۳/ ۱۳۱۸)» وأبوسعيد :)١1594(‏ وجابر بن عبدالله (۳/ ۱۳۱۸)ء وجابر بن ممرة (۱۹۹۲)» 
وابن عباس (15937). 

9 أحمد (4)555/0: وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ والشافعي في ”المسند" كا في ”ترتيبه؟ (1/ 2)8٠١‏ وفي «الأم" 
4/0 ”)ء والبيهقي (۸/ ۳۰). 

44/۳) 0 

© كنذا ني الأصلين» وصوابه أبوحازم» كا في ”التلخيص؟ (09/4) و”التيل» (۷/ .)١٠١‏ 

۳ في «الكبير" (/۳۸). )¥( (EV)‏ 

(N) 


عزاه المزي في ”تحفة الأشراف“ )۹۸/٤6(‏ والحديث بإسناد «تحفة الأشراف» في ”سنن النسائي الكبرى" 
ليس فيه عن أبيه» ولكن أخرجه الطبرالي بإستاده عن أبيه (5/ .)۸٤‏ 


0) 


أبيه » وإسناد الحديث حسن 


وقد أخرج مسلا " وغيره من حديث علي قال : إن امه لرسول الله 33 زنت 
فأمرني أن أجلدهاء فأتيتها فإذا ض حديثة عهد ينفاس » فخشيت أن أجلدها أت 
أقتلها فذ كرت ذلك للني مود فقا فقا ل: «أَحْسَنت اتو کیا | خی تئل 3 وقد جمع بين هذا 
الحديث والحديث الأول بان اللزيضن ]ذا كان مضه مرجوا اهن ىا في الحديث 
الآخر» وإن كان مأيوسًا جلد كا في الحديث الأول» وقد حكي في ”البحر“ الإجماع 
على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الخرء والبرد» والمرض المرجوء فإن كان مأيوسًا 
فقال المادي» وأصحاب الشافعي: إنه يضرب تنكول إن احتمله. وقال المؤيد بالله 


وأما كون من لاط بذكر يقتل ولو كان بكرًا وكذا المفعول به إذا كان مختارًا؛ 
فلحديث ابن عباس عند أحمدء وني داود» واين ماجه» الما والحامق. 
والنيهقي " قال: قال رسول الله آل : «مَنْ وَجَدْتْمُوهُ يَعْمَل عَمَلَ ة وم وم لوط الوا 
الْمَاعِلَ وَالْمَمْغُولَ به قال ابن حجر“ : رجاله موثوقون لا أن فيه اختلانًا. وأخرج 
ابن ماجه» والخاء' من حدايك أن هرر أن التي ويد قال: « الوا الْمَاعِلَ 
امول يذ أخصنا E‏ حصا وإسناده ضعيف"“ قال ابن الطلاع“ في 


(۱) هومن رواية إسحاق بن راشد الَْرْرِي عن اليّفْرِي وهي ضعيفة وا حديث مضطرب فأ لهذا الإسناد الحسن؟! 

م (1۷۰0). 

م) أخرجه أحد (١/١٠۳)ء‏ وأبوداود (4417)؛ وابن ماجه (2)55311 والترمذي »)١5371(‏ والحام 
«(Too /£)‏ والبيهقي .(YTY/۸)‏ 

(5) في «البلوغ» (۱۲۱۲)» والحديث منكرء أنكره ابن معين كا في الكامل» )١۷١۸/١(‏ والبخاري 
وأبوداود وغيرم على عمرو بن أبي عمرو الْمُطَلِيَ. 

(0) ابن ماجه (4)5651 والحام (:/ هه”) في إسناد ابن ماجه عاصم بن عمر الْعْمَرِيّ؛ وقي إسناد الحام 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر العْمَرِي وكلاها متروك. 


0 بل واو م كا في «البدر المتير؟ .)٠٠١/۸(‏ 


| الدراري المضية‎ ١ 
”أحکامه“: لم يثبت عن رسول الله کل أنه رجم في اللّوَاطٍ ولا أنه حك فيه‎ 
E عنه أنه قال: 5 الْقاعل والمفقول بد .وام عه أبن‎  تبثو‎ 
انتهى وأخرج البيهقي '' عن علي أنه رجم لَوْطِيًا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم‎ 
اللوطي محصتا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي " أيصنًا عن أب بكر أنه جمع الناس‎ 
في حق رجل ينكح كا تنكح النساء» فسأل أصحاب رسول الله جد عن ذلك فكان‎ 
من أشدم يومئذ قولا علي بن أبي طالب» قال: هذا ذنب لم تعص به اَم من الأم إلا‎ 
أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار! فاجتمع أصحاب رسول‎ 
الله 3 على أن يحرقه بالنار فكتب أبوبكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار.‎ 

وأخرج أبوداود “ عن سعيد بن جبير» وتجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على 
اللوطية يرجم. وأخرج البيهقي ‏ عن ابن عباس أيضًا أنه ستل عن حد اللوطي» 
فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به مُنَكساء ثم يتبع الحجارة» وقد اختلف أهل 
العم في عقربة اللواط بعد اتفاقهم على تحريه وأنه من الكبائرء فذهب من تقدم من 
الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرًا سواء كان فاعلا أو مفعولا به» وإليه 
ذهب الشافعي» والناصرء والقاسم بر ماي وقد حكق صاحب ”شفاء الأوام؟ 
إجماع الصحابة على القتل» وحكى البغوي 9 عن الشَعِْيٍ والزّمْرِيّء ومالك وأحمدء 
إسحق أنه يرجم [محصنًا كان أو غير محصن] وحكى الترمذي ذلك عن مالك وأحمد 
وإسحاق. وَرُوِيَ عن النَّحْعِيَ أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم 
اللوطي. قال المنذري: حَرّق اللوطية بالنار أبوبكر» وعلي» وعبدالله بن الزبيرء وهشام 


ااذه ماق اناسل 


0 تقدم أنه منكق. 

«السنن» (8/ 6777 ضعيف فبه جهالة الراوي عن علي وقد جاء سسس يزيد بن مذكور ولم يذكر ابن 
أي حاتم فيه جرخا ولا تعديلا (185/5). 1 

9 وقال هذا مرسل. يعني أنه منقطع بين صفوان بن سُلَيْم؛ وخالد بن الوليد. 

(؟547) وفيه عبدالله بن عثان بن ُنَم ضعيف. 


(TT /۸)‏ وهو صحيح. 9) ”شرح السنة؟ .)۳١۹/۱۰(‏ 


5 a 
تاب الحُدُود‎ | 


ابن عبدالملك» وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطى حد الزاني [وقال 
الشافعي في الأظهر: إن حد الفاعل حد الزنا إن كان حصنا رجم وإلا جلد وعرَتَء 
وحد المفعول به الجلد والتغريب». وني قول: كالفاعل» وفي قول يقتل: الفاعل 
والمفعول بهء وقال أيوحنيفة: يعزر باللواط ولا يجلد ولا برجم ] ۰ 


وأما كونه يعزر من نكح ببيمة؛ فلكون الحديث المروي عن ابن عباس أن الني 
د قال: ١مَنْ‏ وفع على عِيمَةٍ فَافْملُوهُ واوا البهِيمَةَ » وإن أخرجه أحمدء وأبوداود. 
Ea‏ عافن "دوو الفمدى EN SBS‏ 
رَزِين عن ابن عباس أنه قال: من ألى ميمة فلا حد عليه. وقال: إنه أصح من 
الذي الأول والعدالن غل داعت اهل العلء زرف اول ارش من ايت 
أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل» ولكن في إسناده عبدالغفار قال ابن 
عدي ٠‏ إنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة 
کا حى ذلك صاحب ”البحر؟ ووقع الخلاف بين آهل العم» فقيل: يحد كحد الزاني. 
وقيل: يعزر ققط إذ ليس بزنا. وقيل: يقتل. ووجه ما ذكرناه من التعزير أنه فعل 
محرمًا مجمعًا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير» وهذا َكَل ما يفعل به. 

وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر؛ فلقوله تعالى: يِن يضف ما عَلّ 
لْبْخْصَكتِ مرك الْمَدَابْ # [الناء: »]٠١‏ ولا قائل بالفرق بين الأمةٍ والعبد کا حى 
ذلك صاحب ”البحر* وقد أخرج عبدالله بن أحمد"' في «المسند؟ من حديث علي قال: 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 
(0) أحمد (۲۱۹/۱)» وأبوداود (5474»» والترمذي .)١525(‏ والنساتي في «الكبرى» (۳۲۲/۲)» رابن 
ماجه (1074) وهو منكرء وقد تقدم أنه أنكر على عمرو بن آي عمرو» وأنه مختلف فيهء قال العجبى: 
قه لعز يلها ر الک ران ارا من هلا انی 1 
الترمذي .)٠٤١١(‏ وأبوداود .)٤٤10(‏ 9 في «مسنده“ (۱۰/ ۳۸۹). 


(5) «الكامل» (43/1). 


(1؟ في ”زوائده على المسند» )١757/١(‏ وهو ض؛ عيف فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلى» وله طرق إلى على = 


ْ الدراري المضية 
أرسلني رسول الله ج إلى أَمَةِ سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمهاء فأخبرت 
رسول الله ميد فقال: ردا عالت مِنْ نفاسها فَاجْلِدُهَا سين »» وهو في «صحيح 
مسا“ کا تقدم بدون ذكر الخمسين» وأخرج مالك" في «الموط!» عن عبدالله بن 
عیاش المخزومي قال: أمرلي عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من 

ولائد الإمارة خسين خسين في الزنا. وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على ملوك 


i 


ہی يزوح تمسکا بقوله تعالى: 56 حوصن ن # [النساء : {yo‏ | لكأرة. 


وأما كونه بحدٌ العبد سيده أو الإمام؛ أما الإمام فلعموم الأدلة الواردة في مطلق 
الحد وأما سيده» فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين؟" عن النبى جي قال: ودا 
رت أَمَهُ 00 مين 0 َلْيِجْلِدْمَا الْحَدّ وَلَا بب عَلَيهاء م إِنْ رَنَتْ 
َلْيَجْلِدْهَا وَلَا يرب عَلَنِهَاء أ إِنْ رَنَتِ الثالثه قَلَيَبِعْهَا ولو َيل مِنْ شَّعَرٍ » وقد 
ذهب إلى أن 6 يجلد ملوكه جماعة من السلف. والشافعي» وذهب العِثْرّة إلى أن 
حد الماليك إلى الإمام إن كان ي إمام» وإلا كان إلى السيد. 


ب فهو حسن عدا لفظة همسين ينهي منكرة؛ من طريق عبد الأعلى. 
(ATV /(Y) .)۷۰ ۵ (‏ 


رس البخاري (1۸۳۷)ء ومسلم (۱۷۰۳). 


رھ رر ا ر 2 لے مك لقا د وى قار 
مَنْ سرف مُكَلْفًا تارا مِنْ جر 8 وتار َصَاعِدًا يقت كمه الب 


كين الأدزاق رانو احدة أو شهاء ‏ كد لله بو RT‏ وَيخْسَمْ 
5 5-5 و1 ا فذقي لاقن 0 ع ر 2 
مَوْضْعٌ القطع وَتَعْلِئْق اليد في علق ا و فو المشْرُوق عَلَيَه 


قَبِلَ البلُوغ إلى اسان لا بعد فق وَجَبَء وَلَا فطع في مر ولا كثر ما 


لم يوه ا كن واو E‏ ولا گان عَلَيِهِ نَمَنُ ما كله مرن 
وَصَرّبٌ ولش عل الْحَايْن ؛ الكهب والس فط رَد ع 
الفط 3 جحد العَارية. 


أقول: أما اشتراط التكليف والاختيار» فقد تقدم وجهه. 

وأما قطع السارق؛ فلقوله تعالى: # وَاَلصَارِقُ وَألسَارِفَةٌ © [للائدة: »]٠۸‏ الآية. 

راما لار رر فقن ادل غل لك ها ارچ ودود من ديت غمزو 
ا ل E‏ 
لخر الى بوخد من رانا قال افيه كنئها مرت وَضْرَكَ نکال :وما جذ من 
عَطَيْهِ َيه 0 إا بَلَعٌ ما 5 مِنْ ذَلِكَ كَمَنَ اّ٤‏ قال: يا رسول اله فالثار 
وما أخذ منها و e‏ قال: ابن ع رارك عد كلام انس علي نين 
وَمَنٍ اخْتَمل فَعَلَيهِ نَمَنْهُ مَرَئَيْنِ وَصَرْبُْ تگال وَمَا خد مِنْ أَجْرَانْهِ قفيه المَطْمْ ذا بل 
مَا يُوْخَذَّ مِنْ ذَلِكَ تَمَنَ 0 وقد أخرجه أيضًا أحمدء والنسائي. والحاع؛ وصححهء 
وحسنه الترمذي”" والحَرِْسَةُ: التي ترعى وعليها حرس. وكذا حديث ا قَطْعْ في ثَمَرِ وَلَا 
كر“ عند أحمدء وأهل السنن والحاك وصححه ابن حبان» والبيهقي'” من حديث 
(E4) (1)‏ 
7 أحمد (۲/ ۱۸٠‏ والنسائي .)۸٤/۸(‏ والحام .)۳۸١/٤(‏ والترمذي )١١84(‏ وظاهره الحسن. 


۳ أحمد .)٤٦۳/۳(‏ وأبوداود )٤۳۸۸(‏ والنسائي (۸/ ۸۷) والترمدي )١559(‏ وابن ماجه (1091), وابن = 


الدراري المضية )| 


رافع بن خَدِيْحَء وقد ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثرء وذهب أحمد وإسحاق» 
والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره» واستدلوا على عدم الاعتبار 


وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم با أخرجه أحمدء وأبوداودء وابن ماجهء 


والنسائي» ومالك في «الموطإ؟ع والشافعى""2 والحامء وصححه من حديث صفوان بن 
أمية قال: كنت ناتا في المسجد على خِيْصَةٍ لي فَْرقَتْء فأخذنا السارق فرفعناه إلى 


رسول الله ب فأمر بقطعهء فقلت: يا رسول اللهء أفي خيصة ثمن ثلاثين درها أنا 
أهبها له قال: «فَهَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأتِيى به؟!2»» وأخرج أحمدء وأبوداود» والنسای“ 


5 5 9 - س اعم م كد 3 
من حديث ابن عمر أن رسول الله قطع يد سارق سرق برا من صفة النساء تنه 


ثلاثة درام. وقد أخرج مسا معناه» وقد روي 0 حديث صفوان من حديث 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر“ ويجاب عن 
الاستدلال ذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن الساجد حرز لا دخل إليهاء 
ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم ما وقع تبيبنه في كتب الفقهء ولكنه يشكل 
على من أعتبر الحرز حديث قطع جاحد العارية وسيأتي» ويمكن أن يكون ذلك خاصًا 
بما ورد فيه فلا يُعَارَضُ ما ورد في اعتبار الحرز في غيره. 


وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعدًا؛ فلحديث عائشة في «الصحيحين»" 


وغيرهما قالت: كان الله 1 0 يد ٤‏ س0 0 فصاعدا. وفي 


حبان (718/7)؛ والبيهقي (۸/ 42557 والخام لم أقف عليه. 


امد »)5١0١/5(‏ ومالك في ”الموطإ“ (۲/ »)۸۳٤‏ والشافعي (۲۷۸/۲)ء وتقدم بقية التخريج والكلام 
عليه (ص .)٥٥۲‏ 

أحمد (۲/ 22١40‏ وأبوداود. »)٤۳۸7(‏ والنسائي )۷١/۸(‏ وهو صحيح. 

.)5١9-5١ 4 /۳( عن ابن عمر أيضًا. (5) أخرجه الدارقطني‎ )١1485( 

في ”التلخيص" (۳/ 14) قلت: فيه محمد بن عبيدالله العَرْرّيٌ؛ وأبو تُعيم النَّحِّنَ عبدالرحمن بن هاقئ؛ متروكان. 
البخاري .)1۷4٤(‏ ومسم (1185). 


0 
| كتَابٌ الحدذود 


مَصَاعِدَ)؛. وني لفظ لأحدا": ١‏ اقْطَعُوا في ربع ديئارٍء ولا تَمْطَعُوا ف هُوَ أذ مِنْ 


دَلِكَة : وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة درام والدينار اثني عشر درا وني رواية 
للنسائي" قال رسول الله جرد : «لا مع يَدُ السَّارِقٍ في دُونَ تمن البجَنْ». قل 
لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: 0 دينار. وني ”الصحيحين*" وغيرها من حديث ابن 
عمر قال: قطع النبي ۴ عي في جن ننه ثلاثة درام. وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي 
صرف ريع الدينار كما تقدم في 0 أحمد قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية 
ثلاثة دراهم. وذلك أن الصرف على عهد رسول الله م أثنا عشر درهمًا بدينار» وهو 
موافق للا في تقدير الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة بائني عشر ألف 
درم ) وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة درام الجمهور من السلف 
والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة» وني المسألة اثنا عشر مذهبًا قد أوضحتها في ”شرح 
المنتقى" 00 ما روي من حديث أبي هريرة في ”الصحيحين"“ وغيرها قال: قال 
رسول الله يمك : « لَعَنَ الل الگار يشرق الْبْيِصَهٌ َعَم يَدُهُ ينرق الْحَبِلَ فطع 
بذ » فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنما يِئِصٌ الحديدء والحبل كانوا يرون أن منها 
ما يساوي ثلاثة درام كذا في «البخاري؟” وغيره. 
وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة؛ فلا قدمنا في الباب الأول» وقد قطع الني 
ب سارق الجن وسارق رداء صفوان»ء ول ينقل أنه أمره بتكرار الإقرارء وأما ما 
وقع منه ويد من قوله للسارق الذي اعترف بالكَزق: « ما أَخَالّكَ مَرَقْتَ» . قال: بلى » 
مرتين أو ثلانّاء فهذا هو من باب الاستثبات كا تقدمء وقد ذهب إلى أنه يكفي 
الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية» والحنفية. وذهبت العِثْرّة» وابن أي ليل» 
وأحمد» وإسحاق إلى اعتبار المرتين. 


)1١(‏ (40/5) سندها صحيح. (؟) (8/ )8١8‏ فيها عنعنة محبد بن إسحاق. 
() البخاري (٩٩1۷)؛‏ ومسام (1585). () البخاري (1۷۸۳)ء ومسلم .)۱٦4۸۷(‏ 


)0( مع ”اتح“ (AT)‏ 


وأما اعتبار شهادة عدلين؛ فلكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب 


ê 
1 
1 


وأما كونه يندب تلقين المسقط؛ فلحديث أبي أمية المخزومي عند أحمدء وأبي 
داود» والنسائي''' بإسناد رجاله ثمات أن النبي د أ تي بلص اعترف اعترافًا ول 
يوجد معه متاع فقال له رسول الله ت: «ما أَخَالُّكَ مَرَقْتَ ». قال: بى مرتين أو ثلاثاء 
نوي عن سنا أ قا ان من م تاق وم بسارق فيقول: أمرقت؟ قل لا. 
وسمى أبا بكر وعمر. أخرجه عبدالرزاق وقي الباب عن جماعة من الصحابة. 

وأما حسم موضع القطع وتعليق اليد في عنق السارق؟ فل) أخرجه الدارقطني 
00 والبيهتئ» '” وصححه ابن القطان” من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
215 أن بسارق قد سرق شَمْلَهٌ فقال: قألوا: يا رسول الله إن هذا سرق. فتال 
رسول الله بذ «مَا أَخَالهُ سَرَقّ ». فقال السارق: بلىء يا رسول الله. فقال: (اذْمَبُوا 
به فاطو م الحْسِمُؤة» ث انتُوني بو 0 فأقي بهء فقال: «تْ إلى الله ». قال 
قد تبت إلى الله. فقال: تاب الل عَلَيِكَ 4 واخ أهل السنن”' وحسنه الترمذي من 
حديث صله بن عُبَئِدٍ قال: أي رسول الله بك بسارق فقطعت يدهء ث أمر ها 
فعلقت في عنقه. وني إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي: وهو ضعيف لا ع 
بحديثه. 


() أخرجه أحمد (٥/۲۹۳)ء‏ وأبوداود (١۳۸٤)ء‏ والنسائي (1۷/۸)ء وهو ضعيف؛ فيه أبو المنذر مولى أبي 
ذر مجهول. 
)0( في #المصلف» .)554/1١(‏ 
© الدارقطی (9/ 41١5‏ والجام (5/ 1مك والبيهقي (۲۷۱/۸). 
(#) في ”بیان الوم والإهام» (544/0) والحديث مختلف في وصله وإرساله ورجح الدارقطني في ”العلل“ 
)1/1( المرسل وكذا البيهقي بقوله: وهو المحفوظ «المعرفة" .)57١ /1١(‏ 
وهو صمن تذييانا على كتاب شيخنا الإمام الوادعي متمد «أحاديث معلة». 


أبوداود (5511) والنسائي )٩۲/۸(‏ والترمذي )١4417(‏ وابن ماجه .)۲٥۸۷(‏ 


| كتَابْ الحدُودٍ 
1 ا ا ار إلى السلطان لا بعده؛ فلحديث 
عمرو أن رسول الله يلي قال: 00 الْحُدُودَ فيا تكم 6ا بَلَْن مِنْ حَد مذ 


a 


وحلت). 


e‏ المتقدمين ف أول الوا والكَدد: ر النخل أو طلعها و ا لين مرثين 
sl Mt‏ 1 


تأديب له با لمال وم يكنف جد بذلك بل قال: « وَصَرْبٌ تكال» ؛ ليجمع له بين عقوبة 


٠ موسر‎ 


المال والبدن. والثتةً: ما يحمله الإضان في حِصْنِهِ وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. 


السنن» والحاك والبيهقي'" وصححه الترمذي» وابن حبان" عن الببي جل 
« بص على خان ولا مهب ولا خلس قَطْعّْ). وأخرج ابن ماجه“ بإسناد 


صحيح من حديث E‏ بن عوف بنحو حديث جابر» وأخرجه ابن ماجه أيضًا 


(۱) النسائي (۸/ ۰)۷۰ وأيوداود (2)5375 رالحا؟ (787/4) وهو ضعيف؛ فيه عنعنة ابن جُرَيْج. 

0) امد (۳/ ۳۸۰)ء وأبوداود ,»)4754١ .٤۳۹۲(‏ والنسائي (2848/8». والترمذي 244١1548(‏ وابن ماجه 
)۷١‏ والبيهقي (۲۷۹/۸)» والحامء لم أقف عليه في «المستدرك"»» ولم يعزه الحافظ في «إتحاف 
المهرة؟ (۳/ 7 55) له. 

)7١5/5( )0‏ وهو معلول بالانقطاع؛ ابن جُرَيْجَ لم يسمعه من أب الزبير قاله أحمد وأبو رُرْعَةَ وآبو حاتم 
وأبوداود والنسائي وغيرهم؛ وقد جاء تصريح ابن جُرَئْجِ بساعه من أبي الزبير عند النسائي في ”الكبرى" 
(47/5”) وقال النسائي عقبه: ما حمل شيئاء ابن جْرَيْج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا. والله أعم. 

وقال في ”الصغرى": وقد روى هذا الحديث عن ابن جُرَيْج» عيسى بن يونس والفضل بن موسى 
وابن وهب ومحمد بن ربيعة وَعَخْلَدُ بن يزيد وسلمة بن سعيد... فلم يقل أحد منهم: حدثي أبو الزبير 
ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم. 
وقد تابع ابن جْرَْج » سفيان الثوري عن أبي الزبير قال النسائي: ولم يسمعه سفيان من أب الزبير. 
وقال أبو حاتم: هذا الحديث لم يسمعه ابن جُرَيْجٍ من أبي الزبير وإنما سمعه من ياسين الزَيأُتَ كا في 
”العلل“ 2565٠ /١(‏ قلت: وياسين متروك. 
(©) (5595). وظاهره الصحة. 


والطبراني''' من حديث أنس نحوه. 
وأما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية؛ فلا أخرج مس" وغيره من حديث 
عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي جلك بقطع يدها. 


مثل حديث عائشةء وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية من لا يشترط الحرز وتم من 
تقدم» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع جاحد العارية قالوا: لأن الجاحد العارية ليس 


وأخرج امد والنسائي وأبوداود» واوا ف ”صحيحه" من حديث ابن ع 


)١(‏ الطبراني في ”الأوسط" 2»)١77/١(‏ ولم يخرجه ابن ماجه وما أظن إلا أن الشوكاني رَه في عزوه لابن 
ماجه راجع ”التلخيص" (557/5)» والحديث ظاهره الصحة. 
»2١1848( )(‏ وهذا اللفظ غير محفوظ. قال النووي: وقد ذكر مسم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة 
با سرقت وقطعت بسبب السرقةء ميعن حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات؛ فإنها قضية 
واحدة» مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها عخالفة لجاهير الرواة» والشاذة لا يعمل 
ا ”شرح مسل“ )1/ (IAA‏ 
وقال أبو العباس القرطبي: إن رواية من روى أا سرقت أكثرء وأشهر من رواية من قال إنها كانت 
تجحد المتاع» وإنما انفرد معمر بذكر الجحد وحده من بين الأتمة الحفاظء وقد تابعه على ذلك من لا 
بعد بحفظه كابن أخي ابن شهاب» وَتَمَطِه هذا قول المحدثين. «المفهم» (5/لا9» وقال القاضي 
عياض: وقد ذكر أرباب الحديث أن معمر أنفرد بذكر العارية في هذا الحديث وحده من بين سائر 
الرواةء ذكر غيره أن بعضهم وافقه لكنه لم يعتد بحفظه كابن أخي الزُهْرِيِه وتمطه» وقد جاء ذكر 
سرقتها في الحديث في الأم مبيئًا. #الإكال" (007/0). 
أحمد »)١٠6١/5(‏ والنسائي (۸/ 207١‏ وأبوداود (4756)» وأبوعوانة في المستخرجه» (3747. )1۲٤٤‏ 
أعله الدارقطنى بالإرسالء في ”العلل“ (۳۲۳/۱۲). 
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعم له أصاك عن النبي 9# وقد روى هذا الحديث 
عبدالرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن أمرأة في عهد رسول الله جلد كانت تستعير 
المتاع وتجحدهء فأتي بها النبي يد فأمر بقطعها فلم فيها فأب إلا أن يقطعهاء أو كلامًا هذا معنا 
ولا يعم لحديث معمر عن أيوب عن نافع أصل» ولا لحديث عُبَيْد الله عن نافع أصل من حديث 
عَئْداللُه عن نافع عن ابن عمرء رهذا الحديث مما أنكره الناس على معمرء قالوا: حدث بحديث ليس 
له أصل؛ لأنه مخالف للكتاب والسنةء وعمرو بن هاشم كان يجب أن يترك حديثه لهذا الحديث» 
وأحسبه لقن» والله أعلم. ”البحر الزخار“ .)٠١١/١١(‏ 
وللمزيد فهذه اللفظة عنمن بحثنا ”الإفادة ببيان ما لم يثبت من الزيادة". 


كَنَابُ الخدود 


بسارق وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق. ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سازقا 
لغة فهو سارق شرعًا والشرع مقدم على اللغة» وقد ثبت الحديث من طريق عائشة 
وابن عمر كا تقدم» وكذا من حديث جابر» وابن مسعود» وغير هؤلاء وقد وقع في 
رواية من حديث ابن مسعود عند ابن ماجهء والحام'" وصححه أنها سرقت قطيفة 
ا 


ر ڪال 2 ¢ ۴ 
من بيت رسول الله بوث ووقع في مراسيل حبيب بن ألىي ثابت أنها سرقت حليا 


فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية. 


e 4 e 


(0) ابن ماجه .)۲٥٤۸(‏ والحام (/ )۳۸١‏ وصوابه مسعود بن الأسود والحديث ضعيف» فيه محمد بن 


إسحاق مدلس لم يصرح وعائثة بنت مسعود بن الأسود قال الذهبى: فا هي بالمشهورة «الميزان» 
NAV)‏ 


اه 


1 


ات َد القَذْفي 
من :وق ع بالزنا. و او بعد قذي ا ا 

پإتراره عر 3 شَهَادَةَ عَذْلَينِ وَإِذَا 1 تت كٍ 0 شَهَادَنُةٌ فَإِنْ حَاءَ خد 

القَذّفٍ يأَربعَةٍ شُهُودٍ سمط عَنْهُ الد وَكُذَلِكَ إِذَا أَقَىَ المقدو ف بالزنًا. 

أقول: الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى: ون / ان ا ا 
اریت شہلاء فاجلدوهر نين جلدة © [الترر: 014 وقد أجمع أهل العام على ذلك [وروى 
مالك" عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» ' 
والخلفاء وَهَهُ جرا فا رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين]!": واختلفوا هل 
صف للعبد أم الال فذهب الأكثر إلى الأول» وذهب اين مسعود » والليث» وَالزّمْرِيء 
والأوزاعي» وعمر بن عبدالعزيز» وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية. 

0 5 يثبت بإقراره 0 له إقرار المرء لازمًا له ومن ادعی أنه يشترط 

وأما اعتبار شهادة العدلين؛ فكسائر ما يعتبر فيه الشهادة ىا أطلقه الكتاب العزيز. 

وأما كونه سقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على. المقذوف 
أنه زنا؛ فلأن القاذف حينئذ لم يكن قاذئّاء بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة 
فيقام الحد على الزاني» وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا قلا حد عل من رماه به» بل 
يحد المقر بالزناء وقد ثبت عنه كه د أنه جلد أهل الإفك كا في ”مسند أحمد“ء وأبي 
داود» وابن ماجه» والترمذي””" واحسله ) وأشان إلى ذلك البخاري“ في "صحيحه؟ 
فثبت حد القذف بالسّئة کا ثبت بالقرآن» ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على 
المغيرة بالزنا حيث لم تكمل الشهادة وذلك معروف ثابت. 


(1) في ”الوط“ (۲/ ۸۲۸). (۲) مابين المكوفين زيادة من المطبوع. 
(۳) أخرجه أحمد (57/ 6070 وأيوداود 9 ) وابن ماجه (/625071» والترمذي (۳۱۸۱) وهو ضعيف؛ 


فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 0) كنا في ”فح الباري“ /١۲(‏ ۱۸۸). 


حتَابٌ الحدذود 


e 


يَابْ َد الشوؤب 

ا yS‏ ال 

ا كه أو أكثرء ولو پالتعال» وَيَكْفِي إِقْرَارُهُ مره أو شَّهَادَةُ عَذْلَنِ وَلو 
عل ايء وله في الرًابعة ملشوح. 


0 ف 
ها 


وَالتَعْزِيْرٌ في المقاصِي الى لا وجب حدًا تاتا ينس أو صرب أو راء 
وَل جاور عَشَّرَة أَسْوَاطٍ. 


nt 
0 


أقول: أما اعتبار التكليف والاختيار» فقد تقدم دليله. 


وأما كون حد الشرب مفوضًا إلى نظر الإمام؛ فلا ثبت في ”الصحيحين»” 
حديث أنس أن النبي برك جلد ني الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبوبكر أربعين وفي 
مسم من حديثه أن النبي ٤ة‏ أ برجل قد شرب الخثمر فَجْلِدَ بجريدتين نحو أربعين. 
قال: وفعله أبوبكرء فلا كان عمر استشار الناس» فقال عبدالرحمن: أخف الحدود 
نمانين . فَأْمَرَ به عمرء وفي ”البخاري*" وغيره من حديث عقبة بن الحارث قال: 
جيء بالنعييان أو ابن النعييان شاربًاء فأمر رسول الله بد من كان في البيت أن 
يضربوه» فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد. وفيه أيضًا من حديث السائب بن 
0 قال: كنا ئون بالشارب في عهد رسول الله ا وني إمرة أبي بکر» وصدرا 

(Do 


من إمرة عمرء فنقوم عليه نضربه بأيدينا ونعالنا وَأَرْدِيينا حتى كان صدرا من إمرة 
عمرء فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين. وفيه أيضًا من حديث 


7 البخاري (1۷۷۳)ء ومسلم .)١1705(‏ 
(؟) كنذا ني الأصلين وفي المطبوع» والقياس (ثمانون؛ صدرٌ). 
VY) 0‏ (44 )¥4( 


أبي هريرة" نحوهء وني الباب أحاديث ينماد من مجموعها أن حد السكر لم يثبت 
تقريره عن الشارع» وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال» 
وني ”الصحيحين؟" عن علي أنه قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في 
نفسي شينًا إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات وَدَيُْةُ؛ وذلك أن رسول الله مود لم يسته. 

وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين؛ فلا تقدم ولعدم وجود دليل على 
اعتبار التكرار. 

وأما كون الشهادة تصح على القيء؛ فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه 
شريها والأصل عدم المسقطء وهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان 
أحدها أنه شرا والآخر أنه تَمَيَأَمَاء فقال عثان: إنه لم يتقيأها حتى شربها كا في 
006 رن 

وأما كون قتله في الرابعة منسوخ“ ؛ فلا رواه الترمذي” عن جابر عن النبي 
ب أن: «مَنْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فع الرًابعة الوه قال: م أي الني 
# بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة» فضربه ولم يقتله. ومثله أخرج أبوداود» 
والترمذي” من حديث قَرِيْصَةٌ بن دوپ وفيه: ثم ألى به يعني في الرابعة فجلده ورفع 


5 : أ 3# 2 0 مات 
القتل. وفي رواية لأجد"" من حديث ابي هريرة: فاي رسول الله چ يسكران في 


OYY (0)‏ (0 البخاري (1۷۷۸).» ومسلم (۱۷۰۷), 

(YY ف‎ 

(:) كذا في الأصلين ولي المطبوع» والقياس: (منسوخا). 

(0) «الجامع"(59/4) معلقّاء ووصله النسائي في ”الكبرى" (۳/ )۲١۷‏ وهو ضعيف فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

(5) أيوداود (5485)» والترمذي (44/4) معلمًا وهو منقطم» الرُمْرِي لم يسمع من قبيصة بن ذؤيب قال 
ابن التركافي: وهو مرسل وقبيصة معدود من التابعين وفيه علة أخرى وهي أن الزْمْرِي لم يسمعه من 
قبيصة ذكرها الطحاوي في الرد على الكرابيسي...» «حاشية السنن الكبرى» (۸/ )7١‏ وقال ابن حجر: 
وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد الني بي وم يسمع منه ورجال الحديث ثقات مع إرساله. 


0) (۲۹۱/۲) وهذا الجزء من الحديث مرسل عن الزُمْرِي. 


١‏ كتاب الحذود 


الا ف جيه 


وأما جواز التعزير في المعاصي وكونه لا يجاوز عشرة أسواط؛ فلحديث أبي بردة. 
ابن تيار في ”الصحيحين؟” وغيرها أنه سمع النبي يل يقول: رلا جلد فو عَشْرَةٍ 
أشواط الاق كد اين لود اه واعرع اعد رادار والساق» ادى 
وحسنهء وقال الحا؟”؛ صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم أن الني يلج 
حَبَسَ رجلا في مُيْمَةَ ثم خلى عنه. وأخرج الجا؟ ‏ له شاهدا من حديث أبي هريرة 
وفيه: أن البى جل حبس في ثُيْمَةِ يونا وليلةء وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن 
الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعامته لما عزله عن إمارة الجيش» كا في كتب 
السير» وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء من أموال اللهء وتقدم في باب 
السرقة أن النبي ماجن قال: «وضرب نكال » 


م 5 »م 


() البخاري (58544)» ومسام (VA)‏ 

(۲) أحمد (2»)5/0 وأبوداود »)۳٣۳۰(‏ والنسائي (579/8)ء والترمذي (۱۷٤۱)ء‏ والجام )٠١5/4(‏ 
والحديث ليس بهذا اللفظ. قال أبو حاتم: روى هذا sS‏ 
جده قال: أني النبي ج أهلتاء فقالوا: إخواننا! فبم حبسوا؟ قال: رأطلقوا لهم إخوانهم )» اختصره 
معمر کا ترى کا في «العلل» 1١‏ 4/اغ). 

وقال الترمذي: وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. 
( (5/؟١1٠)‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: إبراهيم متروك. اه قلت: هو ابن خُتَيِم بن عِرَاكِ وقال أبر 
حاتم: ورواه جى بن سعيد عن عِرَاكِ بن مالك أنه قال: أي البي ل... فذكر الحديث كا في العلل» 
)475/1١(‏ أي أنه مرسلء وأورده العقيل في ترجمة إبراهيم بن خیم في ”الضعفاء» .)٥١ /١(‏ 


هُوَ أَحَدُ الأنواع الَأْكُورَة في القّرْآنِ: اقل أو الْصَّلْبُء أو قط اليد 


وَالرّجْل مِنْ خِلاب. أو الى مِنَ الأزض» بَفْعَلُ الإِمَامُ مِنْهَا مَا رَأَى فيه 


صَلَّاحًا لِكْلّ مَنْ فَطْمَ طَرِيْقَاء ولو الق ا "كان قد ی في «الأرض 
قَسَادَاء فَإِنْ تاب قَّبْلَ المُدْرَةِ عَلَيْهِ سَمَطَ عَنْهُ ذَلِكَ. 


إقول: هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 


المذاهب؟ فإن الله سبحانه قال: اما جروا لن مارو أله 00 


وسو وَيسَعَوْنَ فى 
الْدرْضٍ سادا [انائدة: >]ء فضم إلى حاربة الله ورسوله -أي: معصيته]- السعي في 
الأرض فساداء فكان ذلك دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض 
فسادًا كان حَدَّه ما ذكره الله في الآية» ولا كانت الآية الكريمة نازلة في قُطَاع الطريق 
-وهم العْرَنيُون- كان دخول من قطع طريقًا تحت عموم الآية دخولا أولياء» ثم حصر 
الجزاء في قوله: هل أن يمسرا أو سبوا آذ تُقََلمَ يديهم وَآبْملُهُم يِن خا أو 
نوا منت رض چ [لائدة: ۳۳]ء فر بين هذه الأنواع» فكان للإمام أن يختار ما 
رأى فيه صلاحًا منهاء فإن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» 
فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما دل عليه 
القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب» وأما ما روي عن ابن عباس كا 
أخرجه الشافعي في «مسنده"" أنه قال في فطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا الال قتلوا ls‏ وإذا أخذوا الال ولم يقتلوا 
قطعت أيديهيم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا تفوا من 
الأرض. فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحدء ولو فرضنا أنه في حم 
التفسير للآية وإن كان خالا لحا غاية المخالفة» ففي إسناده ابن آي يحي وهو 


)0 ف ”المسند“ (؟/42). 


الدراري المضية | 


| كتَابُ الْحدُودٍ ا 
ضعيف جد لا ل بمثله الحجة''. وأما ما روي عن ابن عباس أيعنًا أن الآية نزلت 
في المشركين كا أخرجه أبوداودء والنساني" عنهء فذلك مدفوع بأنها نزلت في الْعْرَييّين 
وقد كانوا أسلموا كا في الأمهات. ولو سلمنا ما روي عن ابن عباس لم تقم به 
حجة من قال باختصاص ما في الآية بالمشركين؟؛ ل تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» على أن في إسناد ذلك على بن الحسين بن واقد وهو ضعيف» 
وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري» وابن المسيب» 
ومجاهدء وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب اللهء وقد ثبت عن رسول الله 
يد في العْرَّينَ أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية: وهو القطع كا في 
”الصحيحين”" وغيرهها من حديث أنس. والمراد بالصلب المذكور هو الصلب على 
الجذوع أو نحوها ختى يموت» إذا رأى الإمام ذلك أو يصلبه صلبًا لا يموت فيهء فإن 
اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي إلى الموت والصلب الذي لا يفضي إلى الموت» 
ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت لم يكن في ذلك تكرار بعد ذكر 
القتل؛ لأن الصلب هو قتل خاص. ش 
وأما النفي من الأرض؛ فهو طرده عن الأرض التي أفسد فيهاء وقيل: إنه 
الحيس. وهو خلاف المعنى العربيء أما سقوط الحد عنه إن تاب قبل أن يقدر عليه 
قَلِئَصّ القرآن الكريم بذلك. 


5 GR © 


(۱) ويّفيَ شيخه صالح مولى التوءمة» ضعيف. () أبوداود (۳۷۲٤)ء‏ والنسائي .)۱١۱/۷(‏ 
(©) البخاري (۲۳۳)» ومسلم (1519/1). 


الل ا ا الدراري المضية ) 


8 
2 شخقد ام عند أذ اقيق E‏ 
یاب من يشتحق ١‏ ل حّدأا 


هو لحري ا وَالسَاحِرٌء وَالْكَامِنُ , السات له أو لِيَسْوْلهِ: او 
للإشلام أو للكابة أو لس والطاعن ى الدئن» وَالرندِيق بعد 


اشِتايتهم: وَالَّان المْمْخْصَنُ) وَاللُوطِيُ مُطلَمًاء وَاْحَارثُ. 
أقول: أما الحربي فلا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في 
مواضع من كتابه العزيزء ولا ثبت عنه ب ٹبوئًا متواترًا من قتالهمء وأنه كان 


يدعوم إلى ثلاث» ويأمر بذلك من يبعثه للقتال. 

وأما المرتد؛ فلقوله چڈ: (مَنْ بَدّل ديئة فَافتُلُوئى وهو للبخاري'" وغيره من 
حديث ابن عباس» وحديث: لا ل دم امْرِي مسل إلا بإخدى تلاث: کر بَعْدَ 
إِيّانِ....) الحديث”". وهو في ”الصحيحين*" 0 من حديث ابن مسعود» 
ولحديث ابي موسى في ”الصحيحين““ أيضًا أن النى ا قال له: «اذْهَبْ ل 
البَمَنْاء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلا قدم عليه ألقى له وسادةء وقال: انزل. وإذا 
رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟! قال: كان وديا فأسامء ثم تہود. قال: لا أجلس 
حتى هتل ؛ قضاء الله ورسوله. 

وأما الساحر؛ فلكون عمل السحر نوعا من الكفرء ففاعله مرتد يستحق ما 
يستحق الرتد وقد روى الترمذي» والدارقطني» والبيهقي» والحام”” من حديث 
جندب قال: قال رسول الله بلة: «حَد الاجر طَرْيَةٌ بالسّف)» قال الترمذي: 


والصحيح عن جندب موقوف» ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 


(TY) ١ 

(۲) حديث ابن مسعود ليس بهذا اللفظ. والشوكاني ساق اللفظ بالمعنى» وأقرب ما يكون اللفظ لحديث 
عائشة عند أحمد (28/5) وغيره» والحديث فيه خلاف وأصله في مسلم. 

(۳) البخاري (741/8)» ومسام (17395). (4) البخاري (14۲۳)ء ومسلم .)١565/9(‏ 

.)۴١١ /4( والحام‎ 41١*55/8( والبيهقي‎ »)١١4 /5( والدارقطني‎ »2)١55( الترمذي‎ )( 


| تاب الحُدُودٍ 
أصحاب الني :بد وغيرهم. وهو قول مالك بن أنس» وقال الشافعي: إنما يقتل 
الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفرء فإذا عمل عملا دون الكفر فم ير 
عليه قتلا انتهى. وني إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المي وهو ضعيفا" 
وأخرج اد رال راء الي أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة. والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما يقتل لكقره 
فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبًا للكفر. 
وأما الكاهن ؛ فلكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل من كهانته ما 
يوجب الكفرء وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر قبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا 
لصحة الكهانة» ومن ذلك حديث آي هريرة عند ا وغيره أن الي يد قال: 


)0 بل ضعيف جدًا. 

0) أحمد (١/١۱۹)ء‏ وعبدالرزاق /6٠١(‏ ۱۸۰) والبيهقى (117/4). 

0 وم الإمام الشوكاني تقد تبمًا للمجد بن تيمية فقد ذكر هذا الحديث في ”المنتقى“ وذكر أنه رواه أحمد 
ومسلم» وقد تقدم (ص۳۱۲) بعض من خرجه وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (8/ *077) والداري )۱۹۳١(‏ وابن 
الجارود )٠١17(‏ والنسائي في «الكبرى» )۳۲۳/٣(‏ وابن ماجه (589) والبيهقي (۱۹۸/۷) وابن عدي 
(1"/6) والعقيل (11//1) وقد ذكر العقيل وابن عدي عن البخاري أنه تفرد به حكيم الأثرم وقال 
البزار: منكر كما في «التلخيص" (۳/ ۰ وإيرادنا له هنا للزيادة في مخريجه وذكر بعض شواهده قنها: 

عن جابر أخرجه البزار كا في «الكشف» )۳۰٤۵(‏ وقال: لا نعلمه پروی عن جابر إلا من هذا 
الوجه ولم نمع أحذا يحدث به عن غسان إلا عقبة. قلت: وعقبة هو ابن سنان قال أبو حاتم كا في 
«الجرح؟ :)"0١/5(‏ صدوقء» إلا أن كلام البزار يشير إلى شذوذه أو نكارته وقد قال الحيثمي في 
«المجمع" (ه/ :)17١‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف. 

* وعن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة )1١/5(‏ وأبو يعلى (۹/ )۲۸١‏ والطبراني في ”الأوسط“ 
(۲/ ۱۲۲) و«الكبير؟ )٩۳/۱١(‏ والبزار (۵/ )”١6 ۲۵٢‏ وابن عدي (۱۱۳۰/۳) (9/ 1544) من 
طرق عنه والصحيح فيه الوقف قال الدارقطني: وکل من رواه عن اي إسحاق غير من ذكرنا فقد وَكََهُ 
وهو الصواب «العلل؟ .)۲۸۲/١(‏ , 

+ وعن أنس أخرجه الطبراني في ”الأوسط" ( 6 وابن عدي (7/ )٠١1١6‏ وفيه محمد بن أي السّري 
ضعيف ورشدين بن سعد ا مهري متروك وجرير بن حازم ضعيف في روايته عن قتادة وي رواية المصريين عنه. 

وعن واثلة أخرجه الطبراني في #الكبير" (۲۲/ 59) وفيه سليإن بن أحمد الواسطي قال اميثمي في 
«المجمع" (۵/ ۱۱۸) متروك قلت: كذبه ابن معين وصالح جَرَرَة» وبقي ف الإسناد من يُنظر في حاله. 
٭ وعن ألي العْشّراء عند ابن المقري في ”جزئه“ (۱۷۱) من رواية حماد بن سَلَّمَة عن أبىي العشراءة 


الدرارى المضية 
اه 26 ا رفع 6 سارك 
مَنْ أنى كَاهِنًا أو عَرَّانَا فُمَدْ كَمَرَ ب أَنْرلَ عل مُحَمّدِا » وني الباب أحاديث. 


وأما الساب لله أو لرسولهء أو للإسلام» أو للكتاب» أو للسنةء أو الطاعن 
٠‏ في الدين؛ فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها مرتد حده حده» وقد 
أخرج أبوداود'' من حديث علي أن مودية كانت تشتم النبي ل وتفظع فيه فخنقها 
رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله کت دمها. ولكنه من رواية الشَّعْيَ عن علي وقد 
قيل: إنه سمع منه. وأخرج رار ا کی یت ارون ماين أن أعمى 
كانت له أم ولد تشتم الني برد فقتلهاء فأهدر الى جذ دمهاء ورجال إستاده' 
ثفات» وأخرج أبوداودء والنسائي" عن أب بَرْرَةَ قال: كنت عند أي بكر فتغيظ على 
رجل فاشتد غضبه. فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عتقه. قال: 
فأذهبث كلمتي غضبه» فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟! قلت: 
ائذن لي [أن] أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك. قلت: نعم. قال: لا والله! 
ما كان لبشر بعد رسول الله يي . وقد نقل ابن المنذر” الإجماع على أن من سب 
التي يد وجب قتله. ونقل أبوبكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب «الإجماع» 


وأبو العشراء جهول: وقال أبن حجر: وقد وقفت على جميع حديثه لام الرازي بخطه فبلغ نحو هذه 
العدة وكلها تأسائتد مظلمة «التهذيب» وبلحوه كلام ابن رجب شرح ”العلل“ (ص (TA‏ 
* وعن اين عمر في «الحلية؟ (555/8) وقال: غریب من -حديث الثوري» قلت» هو منكر رواه 
يوسف بن أشباط عنه وهو صدوق في دينه هم كثيرًا حتى اتهمه بعضهم بالكذب والراوي عنه عبدالله 
ابن بي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل «الجرح" (51/0) والمعروف عن الثوري موقوفًا عن ابن مسعود. 
* وعن عمران أخرجه البزار (4/ 57) تفرد به أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع وهو ضعيف 
والحسن لم يسمع من عمران وقد ذكر البزار التفرد عن عمران بهذا السياق. 
والخلاصة أن هذه الشواهد فيا أرى لا يرتقي با الحديث؛ لذا فهو صمن جشنا ”التدوين لكل 
حديث لا يصح من وجه مبين“ وأصح ما فيه أثر ابن مسعود المتقدم. 
() (4827) وقد صرح الدارقطني بساع المّعْي من علي في حديث في ”العلل“ (4/ )٩۷‏ وقال المخطيب: إئه 
لم يسمع. فعلى هذا يتوقف في الحديث إذا لم يصرح. (5) أبوداود (51771)»: والنسائي )١1١//7(‏ وهو حسن. 
(5) أبوداود (475)» والنسائي (۱۱۱-۱۰۹/۷) وهو صحيح. 
(6) في «الإجماع» (صذاك). 


يديد بما هو قذف صريح كَمّر باتفاق العلاء» فلو تاب لم يسقط 
عنه القتل ؛ للخ كدف القن و ليد بالتوبة. وخالفه القفال فقال: : کر 
بالسب فيسقط القتل بالإسلام. قال الخطابي"': لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان 
مسليًا. انتهى» وإذا ثبت ما ذكرناه في سب الني د فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى 
أوسب كتابه » أو الإسلام؛ أو طعن في دينه» وكُفْرُ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. 

وأما الزنديق؛ فهو الذي يُظْهِرٌ الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع» 
فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح رِدَّةٍ إذا ظهر منه ذلك بقول أو بفعل 
وقد اختلف أهل العام هل قبل توبته أم لا؟ والحق قبول التوبة. 

وأما اعتبار الاستتابة في هؤلاء المذكورين؛ فلحديث جابر عند الدارقطبيء 
والبيهقي'” أن امرأة يقال ها أم رومان ارَْدّتْء 2 البي يد بأن يعرض عليها 
الإسلام» فإن تابت وإلا قتلت. وله طريقان ضعفها" ابن حجرء وأخرج البيهقي“ 
من وجه آخر ع يه عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي يد أن تستتاب 
فإن تابت وإلا قتلت. وأخرج أبوالشيخ" في «كتاب الحدود“ عن جابر أنه د استتاب 
رجلا أربع مرات. وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروكء وأخرج البيهقي” من 


(0) «المعالم» )¥ (o0‏ () الدارقطني (۱۱۸/۳)ء والبيهقي (۲۰۳/۸). 

۳) طريقان: الأولى: فيها معمر بن بكار السعدي قال العقيلل: في حديثه وم ولا يتاع على أكثره "الضعفاء“ 
(۷/9) والثانية: فيها عبداله بن أيه قال ابن عدي: منكر الحديث «الكامل» )١167*0/4(‏ وذكر 
له هذا الحديث. وهناك طرق أخرى. ضتعفها في «التلخيص» (44/5). 

9 (۲۰۳/۸) معلقا ووصله الدارقطنی (/118). 

() بل موضوع؛ فيه محمد بن عبد الملك الأنضاري اتبمه أحمد وأبو حاتم بالكذب ووضع الحديث کا في 
”اجرح“ (8/ 5) وفيه محمد بن إسماعيل ب بن :عياش عن أبيه ولم يسمع منه. 

© كا في «التلخيص» (44/4) وهو موضوع. 

(۷) كذا في الآصلين وهو خطأ صوابه معلى بن هلال كا في «التلخيص»» وهو متهم بالوضعء وفيه أيضا 
عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف. 


۵ (۹۷/۸) مرسل عن عبدالله بن عُبَئْد بن عُمَيْر؛ وفيه رجل مجهول. 


وجه آخر وأخرج الدارقطني. والبيهقي'" أن أبا بكر استتاب امرأة يقال هما أم قرفة 
كفرت بعد إسلامها فم تتب فقتلها. قال ابن حجر: وفي ”السير“ أن الي جد قتل 
آم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك. وأخرج مالك في ”الموطإ؟» والشافعي'" أن رجلا 
قدم على عمر بن الخطاب من قِبَلٍ أبي موسى» فسأله عن الناس فأخبره؛ ثم قال: هل 
من مُعْرَبَةِ " خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال: فا فعلتم به؟ قال: قربناه 
فضربنا عنقه. فقال: هلا حيستموه ثلانًا وأطعمتموه كل يوم رغيمًا» واستتبتموه لعله 
يتوب ويراجع أمر اللّه؟! اللهم إني م أحضر ولم أرض إذ بلغني. وقد اختلف أهل 
العم في وجوب الاستتابة» ثم ا والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء 1 الإسلام 
قبل السيف› کا كان رسول الله + 0 يدعو أهل الشرك» ويأمر بدعائهم إلى إِخدذى 
ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى يدعوم» فهذا ثبت في كل كافرء فيقال للمرتد: إن 
رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك» وللساحر» والكاهن» والساب للّهء أو لرسوله؛ أو 
للإسلام» أو للكتاب» أو للسنة» أو الطاعن في الدين» أو الزنديق: قد كفرت بعد 
اک بقن ,بسحف لق ا وال مداق ی اا ی واحية ا 
وجب دعاء الحربي إلى الإسلام. 

وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين» أو ثلاناء أو في ثلاثة 
أيام» أو أقل» أو أكثر فم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك بل يقال لكل واحد من 
هؤلاء: ارجع إلى الإسلام» فإن أبى قتل مكانه. 

وأما الزاني المحصن واللوطي والمحارب؛ فقد تقدم الكلام فيهم. 


۳ الدارقطني (7/ 462١١54‏ والبيهقي (8/ 07١4‏ مُعْصّلُ يرويه سعيد بن عبدالعزيز النَنُوخي وهو من أتباع التابعين. 

00 مالك في «الموطإ» (۲/ 067730 والشافعي في «المسند» کا في ”ترتيبه» (۲/ ۸۷). 

9 قال ابن الملقن: فائدة: قوله: (هل من مُعْرّبَةِ) يقال: بفتح الراء وكسرها مع الإضافة فيهاء وأصله من 
العَرَبِ وهو البعد. يقال: دار غربة أي: بعيدة. المعنى: هل من خير جديد جاء من بلاد بعيدة؟ قاله 
ابن الأثير في ”شرح المسند“ء وقال الرافعي في ”شرح المسند“: شيوخ الموط فتحوا الغين وكسروا الراء 
وشددوها وأضافوهاء قال: وقد تفتح الراء وتسكن الغين. «البدر المنير" (۸/ .)٥۷١‏ 


رق 
جی 9 ی 
ھل دن («رومسيى 


ر ڪتَابُ القضصّاص 


َك 12 لكات لار رِ العَامِدٍ إِنِ اخْتَارَ ذلك الورئه» وَإلا فَلْهُمِ صلب 
الدّيَةء وَتُمْتَلُ لاه بالجل وَالعكّسشء وَالعَبِدٌ بار وَالكَافِرٌ بالمشم» 
وَالمَرْعٌ بالأضل لا العَكْسشء وَيَنْيِتُ القِصَاصُ في الأَغْضَاءٍ وَتَحُومَاء 30 
مَعَ الِإِمْكَانِ وَيشْقطُ ِإِيْرَاءِ أَحَدٍ الوَرئقء ويرم كم دص 00 مِنّ الذَيَة 


إا گات فبِهم صَفِد انيز في القساص بوه وَيدَرْ ما ستيه ين الخ 
لبه وَإِذَا اڭ غه وقتلّ آخَّرء َل المَايل حبس الشاك وني قثْل 
الط الدَيَهُ وَالكَمَارَةٌ وهو ما ليس بِعَمْدِء أو مِنْ صي أو ڪون و 
على العاقِلة وم العَصبة. 


E 


53 3 5 2 عرق م ٠‏ و 
إقول: أما وجوبه» فينص الكتاب العزيز كيب یک القصاص في لقنل 4 
[البقرة: 1۷۸]» ول ف الْقِصَّاصٍِ ا 3 [البقرة: 1075]» وبمتواتر السنة كحديث: لإ 
الور يي 2 0 0 57 6 5 € 4 
يحل دم امْرئ مس إلا بإختى ثلاث -مِنْهَا- التفش بالئفس... ل وهو في 
3-1 00 1 
«الصحيحين؟ ' وغيرها من حديث اين مسعود وف مسلم وغيره من حديث عائشة» 
وني «الصحيحين» ' وغيرهما من حديث أبي هريرة أن البي فل س قال: "من فيل لَه 
فيل هو حبر النَطَرَئْنٍ ما أَنْ يفْتَدِيَ إا أَنْ َمل واخرجه آحمد وأبوداود» 
)0( 


م ا 
وابن ماجه من حديث أبي شریح الخزاعي قال: سمعت رسول اللّه تاد يقول: من 


(1) البخاري (14۷۸)ء ومسلم OTT P .)۱٩۷7(‏ 
0 البخاري (۱۱۲). ومسلم .)١1806(‏ 


© أجمد (۳۱/6)؛ وأبوداود (٩۹٤٤)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۳). 


الدراري المضية 


صِيب ڌم أو خَبلٍ E‏ - فهو بِالْجبَارٍ بین إخدى كَلَابْ: إا أن نئس 
َو يَأَخُرَ ا و يَعْمُو فَإِنْ آر راد وَابعَةٌ فَخُذُوا عَلَ يدوا ء وفي إسناده ا 
أبي العوجاء 7 وفيه ا ٠‏ وفيه أيضًا محمد بن إسحاق وقد ع > وقد 
أخرج البخاري” وغيره من حديث أبن عباس قال: کان في بني إسرائيل القصاص 
ولم يكن فيهم الديةء فقال الله تعالى هذه الأمة: # کیب عَتكمه الوصا في الت از 
الوه [البقرة: 14 الآية « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ سي » قال: فالعفو أن يقبل في 
العمد الديةع والاتباعٌ بالمعروف [أن]) يتبع الطالب بمعروة 


لمعاف جلك ا ولا خلاف بين 
أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود الْتفَْضِي وانتفاء المانع. 


وأما اعتبار التكليف والاختيار؛ فقد تقدم و 


موت 


ودی إليه اللطلوب 


وأما اعتبار العمد؛ فلا أخرجه أبوداودء والنسائي والحاک وصححه من 
حديث عائشة بلفظ : SS‏ 
ُحْصَنِ يرجم وَرَجْلْ فل مشلا معدا أو رَجل حرج مِنّ ت الإشلام كب فَيُحَارِبُ الله 
وَرَسُولَهُ بل أو يُصْلَبُ أو نى مِنّ الْأَرْضٍ) . 

وأخرج الترمذي وابن ماج“ E‏ بن كوي EE E‏ 

بلفظ: ١‏ مَنْ فل مُتعمدا سل إلى لاء امقول فَإِنْ أَحَيُوا تعلو الحديث» وهو معلوم 
بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إِلّا مع العمد ولا بد من أن 
يكون عدوانًا؛ لأن من قتل عمدا مقتولاً يستحق القتل شرعًا لا يجب عليه القصاص. 


)00 قال البخاري: فيه نظر كا في ”التهذيب»: وني «الميزان»: في حديثه نظر. 

() ولكنه مْتابَعٌ بيزيد بن هارون عند أحمد. 

(A)‏ ©) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 
(5) آبوداود 9 ) والنساق (۱۰۱/۷)» والحا؟ (1017/1) وهو جيد. 


)03 الترمذي C(ITAY)‏ وابن ماجه (9555975) وظاهره الحسن. 


| تاب القِصّاص : 
وأما كون القصاص لا يجب إلا مع اختيار الورثة له وإلا فلهم طلب الدية؛ فل 

وأما كونها تقتل المرأة بالرجل والعكس؛ فلا أخرجه مالك» والشافعي" 
. حديث عمرو بن حزم أن النبي يقيْدْ كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل 
بالأنق. ورواه أبوداود» والنسائي'' من طريق ابن 2 عن يونس عن الزْهْرِي مرسلا 
ورواه النسائي» وابن حبان» والحام» والبيهقي”" موصولا مطولا من حديث الزْهْرِيٌ 


عن آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وني هذا الحديث كلام 


طويل “ وقد صححه ابن حبان» والحام» والبيهقي» وقال ابن عبدالبر”: هذا كتاب 
مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل الع مستغنى بشهرته عن الإسناد؛ 
لأنه أشبه التواتر في مجيكه؛؟ لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفیان": لا 
أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب 
رسول الله جرد والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأهم. وقال الحام قد شهد عمر بن 
عبدالعزيز وإمام عصره الزْهْرِيَ بالصحة لهذا الكتابٌ» وما استدل به على ذلك ما في 
«الصحيحين؟”” وغيرهما من حديث أنس أن عرد رص رأس جارية بين حجرين 
فقيل ما: من فعل بك هذا: فلان» أو فلان حتى شُمّي اليهودي فأومت برأسها فجيء 


به» فاعترف فأمر الي ا 3 فرض رأسه بين حجرين. وقد استوفيت الحديث ف شري 


() مالك »)۸٤۹/۲(‏ والشافعي في ”اند“ کا في ”ترتيبه" (۲/ 27507 مختصر. 

() أبوداود في «المراسيل" (صلاة 01 والنسائي (01/4). 

©) النسائي (08/8). وابن حبان (۸/ ۱۸۰)» والخام )1/ «(T40‏ والبيهقي )£/ (A4‏ 

() خلاصته أنه معلول لا يصح؛ يرويه عن الزُّمْرِي سليران بن داود» ورجح جماعة من الْحُنَاظَ أنه سليمان 
ابن أرمّ وهو متروك قال أبوداود: قد أسند هذا الحديث ولا يصح» والذي في إسناده سليان بن داود 
َعَم إنما هو سليان بن أرةمء وقال في موضع آخر: لا أُحَدّتُ به وقد وم الحكم بن موسی في قوله سليان 
ابن داود كما في «التلخيص" (5/؟١)‏ وللمزيد راجع ”التلخيص" فقد أطال في ذكره والكلام عليه 

(5» ”التمهيد" (۱۷/ ۳۳۸). ١‏ «المعرفة والتاريخ" (1515/5). 


(۷) البخاري (141/94). ومسم (1319/5). 


الدراري المضية 
المنتقى". وإلى ذلك ذهب الجمهورء واختلفوا هل يتوق ورثة الرجل من ورثة المرأة 
نصف الدية أم لا؟ وقد حكى اين المنذر'" الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن 
علي » والحسن» وعطاء ورواه البخاري عن أهل العم هذا ني قتل الرجل بالمرأة. 

وأما قتل المرأة بالرجل؛ فالأمر واضح» وهكذا قتل العبد بالحر والكافر بالمسم 
والفرع بالأصل وليس في ذلك خلاف» وأما العكس من هذه الصور الثلاث فقد 
قيل: إنه يقتل الحر بالعبده وهو يحى عن الحنفية» وسعيد بن المسيب» والشَّعْيِء 
والنَّخَعِيَء وقتادة والتُوْرِيَ هذا إذا كان العبد مملوكًا لغير القاتلء وأما إذا كان 
ملوكا له فقد حي في «البحر" الإجماع على أنه لا يقتل السيد بيده إلا عن النّحْعِيَ» 
وهكذا حى الخلاف عن النَّخْعِيَء وبعض التابعين الترمذي» واستدل المبتون با 
أخرجه أحمد» وأهل السان» ''' وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول 
الله ن قال: مر مَنْ فل عَبْدَهْ ناء وَمَنْ جَدَءَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاةُ » وفي إسناده ضعف»؛ 
لأنه من رواية 0 عن سمْرَة وني سماعه منه خلاف مشهور””» واستدل المانعون 
بقوله تعالى: لر بحي وَالْعَيْدُ يلمر [البترة: +00]ء وني الاستدلال بالآية إشكال 
كالإشكال الذي في استدلال من استدل بقوله تعالى: 98 ألنَّفْسَ الَف 46 [الائدة: 
© واستدلوا أيضًا بما أخرجه الدارقطي“ من حديث 0 بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن رجا قتل عبده متعمداء فجلده النبي جلك ونفاه سنة وما سهمه من 
المتلميق ول يُقِدْهُ به وأمره أن يُعْيَقَ رقبة. وني إسناده إسماعيل بن عياش» ولكنه 
رواه عن الأوزاعي وهو شاعي» وإسماعيل قوي في الشاميين» وني إسناده أيضًا محمد 
ابن عبدالعزيز الشاي وهو ضعيف» وأخرج البيهقي» وابن عدي من حديث عمر 
قال: قال رسول الله لك دلا باد لوك مِنْ مالكو وَلَا وَلَدّ مِنْ راليو وفى 


2 


)0 الإ جماع؟ (oY)‏ 
(؟) أحمد (5/ 42٠١‏ وأبوداود (4910) والنسائي (۲۰/۸) والتزمذي )١416(‏ وابن ماجه (658). 


(9؟) وفي ”المسند“ عقب الحديث: ولم يسمعه منه. 


NEE /"( (©‏ (د) البيهتي (2))751/8 وأبن عدي (0/ 171). 


| ڪتاب القِصَاصٍ 
إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديت كا قال اليخاري“› وأخرج 
الدارقطني» والبيهقي'" من حديث ابن عباس مرفوعا: ٫لا‏ يُقَتَلُ حر يِعَبّوِ»» وفي 
إسناده جويبر وغيره'“ من المتروكين» وأخرج البيهقي عن على قال: من السنة لا 
يقتل حر بعبد. وني إسناده جابر الجُعْفِيَ وهو متروك» وأخرج البيهقي'2 من حديث 
علي نحو حديث عمرو بن شعيب» وني الباب أحاديث تشهد هذه وتقوما. 

وأما كونه لا يقتل السام بالكافر؛ فلحديث علي أن النبي يجين قال: رلا بقل 
مسل يكَافِرٍ ). أخرجه آحمد» والنسائي وأبوداود. والحا؟”" وصححه )2 [وأخرج امد 


وابن ماجه» والترمذي/ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ]لكا 
وأخرجه ابن حبان(“ ف ”صحیحه“ من حديث أبن عمر» وأخرح البخاري”" وغيره 
عن على أنه قال له أبو جُحَيْفَة: هل عندم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ 
فقال: لا والذي فلق الحب وبرأ النّسَمََ إلا فَهْعْ يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في 
هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافاً دماؤم» وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل المسلم بالكافر. وقد أجمع أهل العام على أنه لا يقتل المسلم بالكافر 
الحربي» وأما الذي فذهب إلى ذلك الجمهورء ولم يأت من ذهب إلى قتل المسام 


رأ كونه لا يقتل الأصل بالفرع؛ فلحديث: رلا يفل الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». أخرجه 


() وعنعنة ابن جْرَيْج. 0 في ”التاريخ الكبير؟ (5/؟185١).‏ 

رمم الدارقطي (۳/ 177)» والبيهقي (۸/ 00. 

(؛) هو عثان بن يمسم أبو سَلَمَة البري» وفيه السّري بن سهل وعبدالله بن رُشيد قال البيهقي: لا يج به 
ولا بشيخه کا ني «اللسان" (۳/ ۲۸۵)۔ (o)‏ (2/ 26 ). 

رم (۳۹/۸) وكذا أسخرجه الدارقطى (5/ )٠٤٤‏ وفيه إسحاق بن ألي قَرْوَةَ متروك: 

ر أحمد (۱۱۹/۱)» والنسائي (۸/ 03 وأبوداود (١١٥٤)ء‏ والحام في ”المستدرك“ (۲/١١٠)ء‏ والحديث صحيح. 

زم أحمد (۲/ ۲۹۰) وابن ماجه (5509؟) والترمذي .)١1417(‏ 

رم ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. نم (056/7) حسن لغيره. 

ر۵ ۱ 


الترمذي'' من حديث عمرء وني إسناده الحجاج بن أرطاة» ولكن له طريق أخرى 
عند أحمد» والبيهقي» والدارقطني " ورجال إسنادها ثقات”" وأخرج نحوه الترمذي 8 
أيضًا من حديث مُرَاقَةَ وفي إسنادها ضعف» وأخرجه أيضًا” من حديث ابن عباس» 
وقد أجمع أهل العم على ذلك لم يخالف فيه إلا لبقي ورواية عن مالك. 

وأما كونه يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان؛ فلقوله 
تعالی: وکا عَلِعَ ذبَآ أن النّفْسَ پالتقیں ولعت يالْسَيْنِ # [الماشة: 40]» إلى آخر 


ل : 53 9 0 35 08 م 7 
الآاية: وهي وإن كانت حكاية عن نى إسرائيل فقد قرر ذلك البى 27 . كا في 


وأما تقييد ذلك بالإمكان؛ فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها كعدم 
إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه» وخطاب الشرع محمول على الإمكان من 


00 (1100) وحَجّاج ضعيف ومدلس. | 
() أحمد كي والبيهقي (۳۸/۸). والدارفطني (۳/ .)١1١‏ 
0 إلا أا معلولة» ذكر الدارقطبي أن حجاج بن أرطاة والمثنى بن صَبَّاح ومحدد بن عجلان وعبدالله بن 


7 51 ع سا اله 
لميعة رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبى بلك ورواه مالك وماد بن 


سَلْمَة وأبو خالد الأحمر وهُشيم ويزيد بن هارون وغيرم عن حى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا 
عن عمر عن النبى ج وقال: والمرسل أولى بالصواب «العلل؟ .)٠١۹-۱۰۷/۲(‏ 

() (1749) فيه الثنى بن صبّاح وهو متروك» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث مُرَاقَةَ إلا 
من هذا الوجه» ولیس إسناده بصحیح ... ّ 

)١5101( )5(‏ وكذا ابن ماجه )117١(‏ وفيه إسماعيل بن مسلم المي متروك» وقد تابعه عببدالله بن الحسن 
العنبري ولكن من طريق أبي حفص النَّارِ عمر بن عامر وهو مضعف: وهناك القاضي وهو موثق » 
ومنهم من جعلها واحداء وفرق الذهبي في «الميزان" بينهاء فالله أعلم بالصواب! والخلاصة: أن هذه 
الطرق ضعيفة قال أبو محمد الإشبيلي: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. ”الأحكام 
الوسطى» .)۷١ /٤(‏ 

وجماع ذلك في بحثنا ”التدوين لكل حدبث لا يصح من وجه مبين". إن شاء الله تعالى 
(5) البخاري (00٠55)؛‏ ومسل .)۱١۷٥(‏ 


اق 
| كِتَابُ القِضّاص 


دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليهء فإن كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار 
وبمخاطرة أو إضرار؛ فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به بما هو 
خارج عن القصاص مخصصة لدليل الاقتصاص. 

وأما كونه سقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية؛ فلما تقدم 
من كون أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم جَخَبْرٍ النَّرَيْنِء فإذا أبرأوا من القصاص 
سقط وإن أبرأ أحدم سقط؛ لأنه لا يتبعض ويستوفي الورثة تصيبهم من الدية» 
وأخرج أبوداودء والنسائي“ من حديث عائشة أن رمول الله يق قال: «وَعَلَ 
الان أن تحجر الأول الأول ون كانت امداق وللراد باقن أولياة 
المقتولء وينحجزوا أي: ينكفوا عن الَْوَدٍ بعفو أحدم ولو كان امرأة» وأما قوله 
الأول فالأول» أي الأقرب فالأقرب» هكذا فسر الحديث أبوداود» وفي إسناده حصن 
ابن عبدالرحمن ويقال ابن حصن أبوحذيفة الدمشقي قال أبوحاتم الرازي": لا أعم 
من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعم أحدا نسبة. 

وأخرج أحمدء وأبوداود» والنسائي» وابن ماجها” من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى أن يَعقل عن المرأة عصبتها من كانواء ولا 
يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وم يقتلون قاتلها. 
وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد» وتكل فيه غير 
واحد فقوله: «وهم يقتلون قاتلها» يفيد أن ذلك حق لحم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط 
بعضهم» وقد ذهب إلى ذلك العِثْرّة» والشافعي» وأبوحنيفة وأصحابه. 

وأما كونه إذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه؛ فدليله ما قدمناه من 
أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. 


وأما كونه هدر ما سببه من الَجْيَ عليه؛ فلحديث عِنْرَان بن حُصَيْن في 


)0( أبوداود (oA)‏ والنسائي وم وهو صحيح. )¥( ”اجرح“ ممم 


(۳) أحمد (۲۲۲/۲). وأبوداود (8575)» والنسائي (۸/ ۰)٤۳‏ وابن ماجه (11517) وهو حسن. 


الدراري المضية 
”الصحيحين“"" وغيرهما أن رجلا عض يد جل فنزع يده من فيه نتاه 


فاختصموا إلى رسول الله 376 فقال: «يَعَص يحص أَحَدكُمْ يَدَ اجه كا يَعَضُ الْمَحْل! لا 
دة لك »» وفيها أ" "عن ی بعل بق أنه نجوه وإلى ذلك ذهب ا جمهور. 


وأما كونه إذا أمسك ول الخو قل اقا و ا لدف 
ابن ع كد الدارقطي '" عن النبي مد قال: 5ا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وله الْآخَرْ 
بقل ِي َل وَيحْبَس ِي أَنْسَكَ '» وهو من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وغيره عن إسفاعيل. قال الدارقطنى ٠‏ والإرسال 
أكثر. وأخرجه أيصنًا البيهقي © ورجح المرسلء وقال: إنه موصول غير عاك قال 
ابن 0 رجاله ثقات. وصححه ابن القطان“ وأخرج الشافعي ”ا عن علي أنه 
في رجل فقتل رجا متعمدا وأمسكه آخر» قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في 
ا حق يموت. وقد ذهب إلى ذلك اليترة» والحنفية» والشافعية» ويؤيده قوله 
تعالى: # س تر عل عدوا َيه مل ما اَعَد ES‏ 34 [البقرة: 144]» وبالجملة 
فقتل القاتل مندرج نحت الأدلة المثبتة للقصاصء وأما حبس الممسك فذلك نوع من 
التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول» وقد روي عن النَّخَِيَء ومالك والليث أنه 
يقتل الممسك كالمباشر لأا شريكان. 


وأما كون في قتل الخطل الدية والكفارة؛ فلنص الكتاب العزيز على ما في النظم 


0 البخاري (2)5845 ومسلم (11۷۳). ) البخاري (1۸4۳)» ومسلم .)۱٦۷٤(‏ 
© )6°( 


2 كما في ”التلخيص» )٠١ /٤(‏ وكذا قال أبو محمد الإشبيلٍ في «الأحكام؟ (4/؟/0. 


oe)‏ 21 ونص عبارته: هذا غير حفوظ. 
(۷) في «البلوغ» (11<4). (4) في ”بيان الوم والإبهام» (415/0). 
)0 


في «الأم» (۹/ 37ل من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جْرَيْج » وروايته عن الحجازيين منكرة» وعطاء لم 
سمعه من علي کا في ”مصنف» عبد الرزاق 8٠ /٩(‏ وذكر له طرقا: إحداها فيها جابر وهو الجُْفِي متروك. 
والثانية: : من رواية معمر عن قتادة وهو يروي عنه مناكيرء» والخلاصة أن هذا الأثر منكر. 


| تاب القصاص ْ 
القرآني من القيود والتفاصيل» وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة 
وإن وقع الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا فَعَلَ؛ لأن 
عمده خطأء والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف فن لم يوجبها جعل إيجابها 
من باب خطاب التكليف» فقال: لا تجب إلا على مكلف. ومن أوجبها جعله من 
[باب] خطاب الوضعء وهكذا المجنون» والكفارة هي ما ذكره الله تعالى من تحرير 
الرقبة وما بعده من الإطعام والصومء وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان دية الخط الذي 
هو شبه العمد. 
وما كون دية الخطإ على العاقلة وهم العصبة؛ فلحديث أبي هريرة في 
”الصحيحين*“ قال: قضى رسول الله ب في جنين امرأة من يني ليان سقط ميئًا 
ِعُرّةِ عَبْدٍ أو أَمَةٍء ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بل 
بأن ميرائها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وفي لفظ لما: وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها. وني مسلا" وغيره من حديث جابر قال: كتب رسول الله لق على كل 
بطن عقولة. وأخرح ا وابن ماج أن امرأتين من هذيل قتلت إحداها 
الأخرى ولكل واحدة منها زوج وولدء فجعل رسول الله ليق دية المقتول على عاقلة 
القاتلة وبرأ زوجها وولدهاء فقال عاقلة المقتولة: ميرائها لناء فقال رسول الله بان : 
« مِيرَائهًا لِرَوْجِهَا وَوَلَدِهَا » وصجحه النووئ“ وني إسناده جلد وهو ضعيفا“ » وقد 
تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبًا وفيه أن رسول الله جا قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة 
عصبتها الحديث» وقد أجمع العلاء على ثبوت العقل وإنما اختلفوا في التفاصيل» وني 
مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة. 


)00 البخاري 36 ومسام (154801). م (0۷). 
م أيوداود »)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه (5514). (4) فی ”روضة الطالبین“ .)٤۹ /٩(‏ 


)0 31 قال الدارقطني: 3 عر به 


جر جي 
ھی دن ارو نے 


الدراري المضية 


اقلق و :ال عام فى لين » 0 ٠‏ والَيْنٍ» وَالرُجْليْنِء 
ES EEE‏ وكديك E E EE‏ 


وَالَْسَانِء والذگر» وَالصُلْبِء وَأزش الأمومةء وال اة تلك وة لمجي 
عَلَّبَة: وني الَْفَلَةِ عر الدّيَةِ وَنِضْفُ عُشْرِهَاء وني الخَائْمَةٍ عُتْرْمَاء وَنِي كل 


بيذ تقل ترقا :ك1 فى لوسك CENE‏ فيكو ائينه 
بمفدار شتی إل أَحَدِمَا ترا وف المي إِذَا حرج مَيْنَا العُرّةٌ وني لبد 


قِِمَنْهُ وَأَرْشّْهُ بحسبها. 

أقول: أما تقدير الدية بما ذكرء فلحديث عطاء بن أبي رباح عن الي د وني 
رواية عن عطاء عن جابر عن الني جي قال: فرض رسول الله َك في الدية على 
أهل الإبل مائة من الإبلء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى آهل الشاء ألفي شاة» 
وعلى أهل الْحُلَلٍ مائتى خُلَّةِ. رواه أبوداود مسندًا ا وفيه عنعنة محمد بن 


إسحاق وأخرج أحمدء e‏ والنسائي وابن ااه“ من حديث عمرو بن شعيب 


() مسندا (5645)ء ومرسلا .)٤)٥٤۳(‏ 


زم أحمد (5/ 2517 وأيوداود (5541»»: والنسائي (47/8): وأبن ماجه )۲٦۳١(‏ وقال النساني: هذا - 


حَتَابٌ الدَّيّات 3 
عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ب أن من كان عقله في البقر مائتي بقرة 
ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة. وني إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي 
وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة؛. وفي حديث عمرو بن حزم أن في النفس الد 
مائة من الإبل» وهو حديث صحيح وقد تقدم تخريجه'" في قتل الرجل بالمرأة» وفيه 
أيضًا: وعلى أهل الذهب ألف دينارء وأخرع أبوداود”” من حديث ابن عباس أن 
رجلا من بي عدي قتل. فجعل النبي يبد ديته ائني عشر ألفًا. وأخرجه الترمذي 
مرفوعًا ومرسلا”” وأخرج أبوداود“ من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله بيذ تمانماكة دينار أو ثمانية آلاف درم 
ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين» قال: فكان كذلك حتى استخلف 
عمر فقام خطيبًا فقال: آلا إن الإبل قد عَلَتْ قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى آهل الشاء 
ألفي شاة» وعلى آهل الحلل مائتى حلة. ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم فقد 
وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى التي يديه وقد اختلف أهل العم في مقادير الدية 
والحق ما ثبت من تقدير الشارع كا ذكرناه. 

راا كوا تقلط ديه الد وة تبان رن انات من ایل ی يطو أريعيك 
منها أولادها؛ فلحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب الني يد أن النبي 
ج خطب يوم فتح. مكةء فقال: «ألَا وَإِنَّ تيل خَطَلٍ الْعَمْدٍ بِالسَّوْطٍ وَالْعَصَا 


حديث منكرء وسلیان بن موسى ليس بالقوي في الحديث. «الكبرى" (774/4): والحديث من 
تذييلنا على «أحاديث معلة». 

(0 (ص۷۹٥)‏ 5 (f00)‏ 
() مرفوعا .)١788(‏ ومرسالا (۱۳۸۹) وهو الصحيح قال الترمذي: ولا نعم أحدًا يذكر في هذا الحديث 
عن ابن عباس غير محمد بن مس الطائفي وقال أبو حاتم: المرسل أصح كا في «العلل» »)٤٦۳/١(‏ 

وكذا رجحه ابن حزم وعبد الحق الإشبيل کا في ”التلخيص" (517/1). 
() (5047) تقدم بي كلام التسائي أنه منكر. 


الدرارى المضية | 
وَالْحَجَرٍ فيه ديه مُعَلطة: ماه مِنَ الْإبلٍ مِنْهَا أَزْبَعُون مِنْ تيه إلى ع كله 
خَلِفَدٌ). أخرجه امد وأيوداود والنسائ» وابن ماجه» اا 2 ”تاره“ 


ا 


وأخرج أحمدء وأيوداود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الى ب قال: «عَفْلٌ شِبْهِ الْعَيْدٍ 
و قو قا و ربو 2ه رعو 2 0 
مُعْلْظٍ كالْعَمْدِ وَلا يعتل صاحنه وَذْلِكَ ان نزو الشَّيَطَانُ ا َيْنَ النّاسٍِ فَيَكُونْ دما في 
عر صَغْيِنَةٍ وَل حمل يلاح '» وأخرج أمدء 5 والنسائي واين ماجه»› 
7 دق 3 5 
5 في «التاريخ؟» والدارقطني من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
قال: آلو إن تيل الْحَطإ شِبه الْعند تيز الو EES‏ 
نها َي بَعونَ 5 بوا ذه 3 وص ححه ابن حيان» وابن القطات 6 5 وأخرج هذا 


واف ادت الاه راخ أا الا" 


الحديث من تقدم د من حديث ابن عمرء وفي الباب أحاديث» وقد ذهب 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن القتل على ثلاثة أضرب: 
عمد» وخطأء وشبه عمد» ففي العمد القصاص. وني الخطإ الدية وفي شبه العمد وهو 
ما كان با مثله لا يقتل في العادة كالعصاء والسوط» والإبرة مع كونه قاصدًا للقتل 
دية مغلظة وهي مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادهاء ومن ذهب إلى هذا 
زيد بن علي» والشافعية» والحنفية»: وأحمدء وإسحاق. وقال مالك والليث» 


() أحمد (0/؟١4)»‏ والنائي .)٤۱/۸(‏ والبخاري في «التاريخ؟ (8/ 009 ولم يخرجه أبوداودء وكأن 
الإمام الشوكاني استنبط ذلك من قول المجد بن تيمية: رواه الخمسة إلا الترمذي والحديث قد جاء تارة 
بالتصريح باسم الصحابي وتارة بدونه فأخرجه أبوداود بالتصريح كا سيأق فيحمل تخريج المجد على أنه 
أراد متن الحديث وإلا فأيوداود لم يخرجه عن الصحابي المبهم» وكذا القول في ابن ماجه كالقول في أبي 
داود قم يخرجه ابن ماجه عن الصحابي المبهم. 

(r0)‏ ©) امد (۲/ ٤۱۹)ء‏ وأيوداود (/2)5041 حسن۔ 

() امد .)41١/8(‏ وأبوداود (5359). والنسائي (۳۹۳/۸)ء وابن ماجه (۳/٤١۱)ء‏ والبخاري ` 

(۵). والدارقطني (5/ 5 »25١‏ والحديث مضطرب. 

ابن حبان (۷/ ٠٠٦)ء‏ وابن القطان. في ”بيان الوم والإيهام؟ (5/ 94+ 5). 


(1) عبى أبا داود (1519) والنسائي )٤١/۸(‏ وهو نفس الحديث المتقدم وهذا من أوجه الاضطراب. 


| كِتَابُ الدَيَاتِ 


والمحادي: إن القتل ضربان: عمد وخطأء فالغطا: ما وقع بسبب من الأسباب» أو من 
غير مكلف» أو غير قاصد للمقتول» ونحوه أو للقتل با مثله لا يقتل في العادة. 
والعمد: ما عداه. والأول لا قَوَدَ فيه. وقد حكى صاحب ”البحر" الإجماع على هذا 
مع كون مذهب الجمهور على خلافه. 

وأما كون دية الذي نصف دية المسم؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن الي 2 يد قال: «عَمَلُ الكافرٍ يِصْفْ دِيَةٍ الْمْسْم ؛ أخرجه أحمدء والنساتي 


iT u Ê 1 0 el 
>» واترسدائ ل امحسئة 6 وقأئن الجارود ڪڪ واحرجة إيضا إبرع ماحه بحو ه‎ 


ا 8 


وأخرج ابن حزم“ من حديث عقبة بن عامر أن النبي يد قال: ويه الْمَجُوبِيَ 
اة دِيم » ا أيضًا الطحاوي» والبيهقي» وابن ص "ون NS‏ 
لَهِيِعَةَ وهو ضعيف" وأخرج الشافعي» والدارقطني» والبيهقي "عن سعيد بن المسيب 
قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة الاف»ء ودية المجوسى ثمافائة. وقد 
ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك وقال الشافعي: إن دية الكافر 


() أحمد (۲/ :»)18١‏ والنسائي (۸/ 55)» والترمذي .)۱٤۱۳(‏ 
رك )10۲( © (Y1)‏ 
(4) ذكر الحافظ ابن حجر في ”التلخيص؟ (4/5) أنه في كتاب الإيصال» ولم أقف عليه في المختصر 
المطبوع منه في «المحلى". 
(5) الطحاوي لم أقف عليه بعد البحث في مَظَانّه» والبيهقي (8/١١٠)ء‏ وابن عدي (4/4؟15). 
0) وبي الراوي عته وهو أبو صالح كاتب الليث وقد انهم بالكذب» والحديث منكر فقد رواه ابن وهب 
عن ابن طيعة فجعله موقوفًا عن ابن مسعود وعليء رواه البيهتي )٠١١١/8(‏ وقال في المرفوع: تفرد به 
أبو صالح كاتب الليث والأول أشبه أن يكون محفوظًا والله أعلم يعني الموقوف. 
وقال ابن التركاني: قال الطحاوي: لا يعم روى عن النبي E‏ في دية المجوسي غير هذا الحديث 
الذي لا يثبته أهل الحديث لأجل ابن في لميعة ولا سيا من رواية عبدالله بن صالح عنه كا في ”الجوهر 
النقي حاشية الكبرى" )٠١١/8(‏ 9 ذكره ابن عدي في الكامل (5/ 4؟5١)‏ في ترجمة عبدالله. 
(۷) الشافعي في ترتيب المسند» (۲/ 00887 والدارقطني (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (۸/ )٠١١‏ وهو منقطع أبن 
المسيب لم يسمع من عمر. 


EE 
) الدراري المضية‎ 


أربعة آلاف دره. كذا روي عنه» والذي في ”متهاج النووي*“ أن دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. قال شارحة” المحلي: 
إنه قال بذلك عمرء وعثان» وأبن مسعود. وح ف «البحر" عن زيد بن علي ' 
والقاسمية. واي حنيفة أن دية المجوسى كالذمي وذهب الثوري» وَالْعْرِيَ» وزيد بن 
علي » وأبوحنيفة. والمهدوية إلى أن دية الذعي كدية المسلمء وروي عن أحمد أن ديته 
مثل دية المسام إن قتل عمدا وإلا فنصف ألدية» واحتج القائلون بتنصيف دية الذي 


بالنسنية إلى درك 1 بما تقدم 0 الما 1 N‏ 


دية المسام > واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى: # وَإِن 
ڪات ين َم يڪم وَيَتِتَمُر يكن مَرِصَدٌ مسل إل هلوي [لسه كك 
ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيدٌ با ثبت عنه َد من كوا على النصف من دية 
المبنام : 
وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على 
الثلث؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ج : 
«عَمَلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَمَلٍ الرَجْلٍِ حي بلع الك مِنْ ديو أخرجه النساني 
والدارقطي" وصححه ابن خزيمه”“» وأخرج البيهقي” من حديث معاذ عن لني 
المَرْأَةِ صف دِيةِ البَّجْل) قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثليا" 
وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي“ عن علي أنه قال: دية المرأة على النصف من دية 


() «منهاج الطالبين» كا في «تحفة المحتاج“ لابن حجر الطيثمي (5/ .)٤١‏ 

(؟) في ”كنز الراغبين شرح منهاج الطالبین“ کا في «كشف الظنون* (۲/ .)١۱۸۷۳‏ 

النسائي (۸/ 45)» والدارقطنى (۳/ .)4١‏ (4) في الجزء المفقود. 

.)40 /۸) (0) 

() فيه بكر بن خُئيسء قال أحمد بن صالح وابن جراش والدارقطني: متروك» وقال أبوداود وابن معين: 
(۷) ابن أبي شيبة (١/٠1٤)ء‏ والبيهقي (45/8) واللفظ للبيهقي وفيه محمد بن الحسن الشيباني وشيخه 


أبوحنيفة وهما متروكان وإبراهيم بن يزيد النّحْعِيَ لم يسمع من علي وحماد بن أي سليان فيه ضعف وأما= 


كعد 


كنا لدّيَات 


0) 


الرجل في الكل. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة عن عمر» وقد أفاد الحديث المذكور 
أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وأن أرشها إلى الثلث من الدية مثل أرش 
الرجل» وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف» وأخرج مالك في «الموط!" 
والبيهقي'” عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب 65 في أصبع 
المرأة؟ قال عَشْرٌ من الإبل. قلت: فك في الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: 
فم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فك في أربع؟ قال: عشرون من 
الإبل. ل .كين ع جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال سعيد: أعراقي 
أنت؟ قلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعم. قال: هي السنة يا بن أخي. 

وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة؛ فلحديث عمرو بن حزم الذي 
د تخريجه وتصحبحه وفيه: ای في الْأنْقٍِ إِذًا أُوعِتٍ جَدذْعُهُ الدَيَهَ وني اللسَانِء 
وني الشَّنَكيْنِ الذي وَفي اين الدَّيَه وني الذَّكَرٍ اللي وني الصّلْبٍ الدَيَةُء وني 
الْعَبِنَئنِ اليد وني الرِجْلٍ الواخدة تضق اله وف الأمومة كلكا الذية ون 
ا فلك ا وف الْمُتَقْلَةَ حمس عَشَرَةَ م مِنَ الإبلٍ» وف كَل إصبع مِنْ أصَابع 
الَْدِ وَالرّجْلٍ عَشْرا ع لايل وني السّنٌّ َا مِنَ الْإبلٍ» وني الْمُوضِحَةٍ سنا مِنَ 
ایل وأخرج أحمد ' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله مد قضی في الأنف إذا جع كله بالعقل » وإذا جدِعتُ أرنبته فَتِصفُ العَفْلٍ» وقضى وقضى 
في العَينِ نصق العَفل» والرجْلِ نصق العَفْلٍ» واليّدٍ صف العَفْلٍء وفي امار مَةَ ثلث 
العقلء والمنقلة مس عشرة من الإبل. وقد أخرجه أبوداود» وابن e‏ ان ذكر 


= لفظ ابن أبي شيبة فهو ستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء "وهو حرف عن لفظ البيهقي» 
ولكن أخرجه سعيد بن منصور كا في «التلخيص» )۳١ /٤(‏ بمعنى لفظ البيهقي وهو مرسل عن اللَّعْمي. 
)٤١١ /( )١(‏ فيه عنعنة مغيرة بن مِقْسَم الصّيِء وهو مدلس. 
(5) مالك في «الموط|؟ (۲/ ٠۸1)ء‏ وا (47/4). 
7 (۲/ ۲۷) وهو ضعيف؛ فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 


0 أي داود (40514). ول يخرجه اير ماجهء تبع الشوكاني المجد بن تيمية في ”النتة " فقد عزاه لابن ماجه ˆ 
بوداو وم خرجه ابن جع 5 بن ثيمية في 'المنتمهى عزاه ذبن 


الدراري المضية 


العين والنقلةء وف إسناده حمد 2 راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة 


ووثقه جماعة» وأخرج الترمذئا' وصححه من حديث ابن عباس الي 2 ا 3 قال: 


وأبوداود. والنسائي» وابن ماحه» وابن حبان! 


1 


يه ا 


ي لبن وَالرَجْلَيْنٍ سَوَاء عش من ى الاب لكل , إصْبّح) ٠‏ 5 أخرج و آحمد» 


من حديث ابي مومبى»ء وأخرج 


حمد» 0 والنساي" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال 


رسول الله يي : دفي کل إضبع عَشُڙ مِنَ ابي َف كُلْ سن نش يِن ابل 
وَالْأَصَابِعُ 0 ا سَوَاءم . 


وأخرج امد وأهل السنن» وابن خزعة» وابن الجاروداة) وصححاه من حديث 


مدرو بن اشعيب ایتا عن ای عن جدم أن الى ونيز قال: « في المواصّح نمش يِن 
اليل » وفي البخاري" وغيره من حديث أبن عباس أن الي ين قال: و هذه وَهَذِءِ 


5 


يعني يَفْى: الْخِنصر وَالْإئَاة- سوا › وأخرج أبوداود» » وابن ماح من حديث ابن 


عباس أن النبي لان قال: , الْأَسْئَانُ سَوَاء اة والرش سوام . 


المراد بالمأمومة الجناية ال ي بلغت أم الدماغ أو الجلدة الرة قيقة التي > وإلى 
و مو 3 ع او و 


إيجاب ثلث الدية فيها ذهب 5 وعمر» والخنفية. a‏ ا بالخائفة 
الجناية التي تبلغ الجوفء وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهورء والمراد بالمنقلة 


وأبي داودء والحديث أصله مطول» ولفظه بطوله عند أبي داود؛ وقطعه ابن ماجه ولكن لم يذكر اللفظ 
المذكور والحديث منكر. قاله النسائي (ص١8©).‏ 

۱ صحيح. 

أحمد 9 وأبودارد (100۷). والنسائي (91/۸)ء واین ماجه (5304؟)» وابن حبان 
)٠١ 0‏ وهو ضعيف فيه أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس مقبول. 

أحمد 7 وأيوداود (5571).» والنسائي (01//8) وهو حسن. 

أحمد (۲/ ۱۸۹)ء وأبوداود 7 ) والنسائي (۸/ )٥۷‏ والترمذي (۱۳۹۰) وابن ماجه (5100)» وابن 
الجارود (785) وهو حسن. 


(0846). 0( أبوداود (4225)» وابن ماجه )519٠(‏ وهو صحيح. 


| كناب الديَاتِ 


لتي تنقل العظام من أماكنهاء وقد ذهب إلى إيجاب حمس عشرة ناقة فيها على» وزيد 
بن ثايت» والعترّة» والشافعية» والخنفية» والمراد بالماشمة الق تهشم العظم. وقد 
1 خرج 0 يا وعبدالرزاق" من حديث زيد بن ثابت أن الني ل 
a‏ والمراد ا التي له 0 35 تهشم » وقد اختلئف ف المنقلة» 
والهاشمة؛ والمؤضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره» 
والظاهر أن عدم الاستفصال في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم في المقال كا تفرر 


وأما كون ما عدا هذه الجنايات التق ورد الشرع بتقديرها يقدر أرشه بحسبها 
منسوبًا إليهاء فلأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا هدر دم المجني عليه بدون 
سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير 
الشارع» وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصفف عشر الدية كا ثبت عن 
الشارع» نظرنا إلى مأ هو دون الموضحة من الجناية» فإن أخذت الجناية نصف اللحم 
وبقي نصفه إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف أرش ال موضحةء وإن أخذت ثلثه 
كان الأرش ثلث ال لموضعدة » ثم هکذاء وكذلك إذا كان المأخوذ بعص بعض الإصيع كان 
أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع إلى جميعها فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية؛ ثم 
كذلك» وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف السن كان أرشه نصف أرش السنء ويسلك 
هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة» كالأنف إذا كان الذاهب نصفه ففيه نصف 
الدية والذكر ونحو ذلك فهذا أقرب المسالك إلى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع. 


وأا كون في الجنين إذا خرج مينًا الْغُرّةِ فلحديث أبي هريرة في الصحيحين*" 


( الدارقطنی (۳/ ۲۰۱). والبيهقى (87/8), وعبدالرزاق .)۳۱٤/۹(‏ 
() وما وقفت عليه هو موقوف وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في ”التلشخيص» .)7١/5(‏ 
م البخاري (1۹۰4( ولم (1A)‏ 


الدراري المضية_ ) 
أن ارو ل الله قط في جين امرأة من ببق ان سقط معا بغرة عبد أو آمة: 
وغق ات ي «المنصحق؟" كر هذا من جيك افر وعد ابن مطلة 
وَالعُدة: بضم المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجه الفرس وهنا في العبد أو 
الأمة كأنه عير بالغرة عن الجسم كله وأما إذا خرج الجنين حيّاء ثم مات من 
الجناية ففيه الدية» أو القَودُ» وهذا إنما هو في الجنين الحرء [والخلاف في الغرة طويل 
قد استوفيته في ”شرح المنتقى] '"' 
أ 


ما كون في المسلوك قيمته أو أرشه بحسبها؛ فلا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا 


إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم الزيادةء أم لا؟ والأولى اللزوم وأرش الجناية 
عليه منسوب من قيمته» فا كان فيه في الحر نصف الدية» أو ثلثهاء أو عشرهاء 
ونحو ذلك ققيه في العبد نصف القيمة» أو ثلئهاء أو عشرهاء ونحو ذلك. 


ا 
ر 


وأما الدابة إذا قتلها قاتل؛ ففيها قيمتها وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص 
قيمتها بالجناية وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه فهو معلوم من الأدله الكلية؛ 
لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته ومن جنى عليه جنايةٌ تنقصه كان الواجب عليه أرش النقص كا لو جنى على 
غير مملوكه من غير الحيوانات» وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب يجب 
في الجناية عليه نقص القيمة. 


@ ج220 هم 


(1) البخاري (5908)؛ ومسلم .)1١815(‏ 
إف4 ما بين أُعكوفين زيادة من المطبوع. 


n2 8 OES 2 7‏ وهار مم تام هم 42 9 2 م 
إذا كان المايّل مِنْ جَاعَةٍ خخصورين تتت وشي خشون يمينا تارم 


ول اللَمْلِء وَالدَيَة إن تَكَلُوا عَلَيِهِم وَإِنْ حَلَفُوا سَمَطَتْء وَإن الس 

الأنة نوفني الخال 

أقول: أما كون القسامة خسين ييتاء فلفوله بلا : ١‏ ركم ود سين 
يَمِينَا) وهو في «الصحييحين 15 من حديث سهل بن آي ية 

وأما كون الدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت؛ فلا أخرجه مسل" وغيره 
من حديث ابي سلمة بن عبدالرحمن»؛ وسليان بن يسار عن رجل من أصحاب الني 
ع أن الني جد أقر القَسَامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية. وقد ثبت أنهم في 
الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينَاء أو يسلموا الدية ىا 
في القسامة التي كانت في بني هاشم كا أخرجه البخاري» والنسائي" من حديث ابن 
عباس » وهي قصة طويلة» وفيها أن القاتل كان معيئّاء وأن أبا طالب قال له: اختر 
منا إِحْدَى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت 
حلف خسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فأخيرمء 
فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه 
٠‏ فقالت: يا أبا طالب» أحب أن تجير أبنى هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه 
حيث تصبر الأيمان» ففعل» فأتاه رجل منهمء فقال: يا أبا طالب» أردت خسين أن 
يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلها 
مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان» فقبلها وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن 
عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثانية والأربعين عين تطرف. 


(0) البخاري (1۸4۸)› ومسلم 1552 ). 40 ال 06 


© البخاري »)۳۸٤٥(‏ والنسائي (۲/۸). 


وأما كون الدية مع التباس الأمر تكون من بيت المال؛ فلحديث سهل بن أبي 


حَنْمَةَ قال: انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح 


الدراري المضية_ ) 


ا ل ل 1 


المدينة» فانطلق عبدالرحمن بن سهل «ِتحُخيِصَةُ وحُوَيْصَةُ ابنا مسعود إلى البي تلد 
فذهب ا > فقال: «كَبَرَ! كَيََ! ». وهو أحدث القوم ؛ فسكتء فتكلاء 
فقال: «أَعَمْلِهُونَ و قَاتِلَكُمْ و صَاحِبَكُمْ » فقالوا: وكيف غل و نشهد 
د 0 قال: الا جود مسين يَمِينًا /» فقالوا: كيف تأخذ أيمان قوم كفار. 
فعقله النبي ا : من عنده. وهو ف الف 8 وغيرهماء وق لفظ: فذكره رسول 


ل ا 


الله برت أن يبطل دمهء فوداه بمائة من إبل الصدقة. 

وقد اختلف أهل العم في كيفية القَسَامَةٍ اختلافًا كثيرا وما ذكرناه هو أقرب إلى 
الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة» وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن 
الني 2 قال: قم حَْسُونَ مِنْكُمْ 05 رل مِنْهُمْ يدع َة ا فقالوا: أمر لم 
نشهده كيف نحلف» وقد أخرج أحمدء كيام أبي سعيد قال: وجد 
الله يد قتيال بين قريتين» فأمر رسول الله ا فذرع ما بينهها فوجد أقرب إلى 
لجانبين بشبر فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبوإسرائيل " عن عطية ولا 
يحتج ا. وقال العقيلي ' 0 هذا الحديث ليس له أصل. وأخرج عبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» والبيهقي ”*“ عن الَّغِْيَ أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرم عمر بن 
الخطاب أن يقيسوا ما بينها فوجدوه إلى وادعة أقرب» فأحلفهم خسين يمينا كل 
رجل: ما قتلته ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الديةء فقالوا: يا أمير المؤمنين» لا أيماننا 
دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا. فقال عمر: كذلك الحق. وأخرج نحوه 


.)175/4( هو الحديث المتقدم. () أحمد (۳/ ۳۹ ٩۸)ء والبيهقى‎ 0١0 
وقال الإمام أحمد: قد روى حديثًا منكرًا في القتيل.‎ 00 
.)۷1/١( «الضعفاء؟‎ )( 


8 عبدالرزاق .)١/٠١(‏ وابن أبي شيبة »)٤٤4١/٥(‏ والبيهقي (۱۲۳/۸) وهو مرسل. 


- 


| كنات الدّيّات 
الدارقطني» ال چ سعيد بن المسيب وفيه أن عمر قال: إنما قضيت عليك 
بقضاء نبیک 3 قال البيهقي: رفعه إلى النبي 0 منكرء وفيه عمر بن 0 
أجمعوا على تركه. وقال الشافعي: ليس بثابت إنما رواه الشَّعْيَ عن الحارث الأعور 
وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه. وكات عدي الف الس ل 
ذلك حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح» والرجوع إلى قُسَامَةَ الجاهلية 
التي قررها النبي مَك هو الصواب» وقد تقدم ذكرها وقد أخرج أبوداود ‏ من حديث 
اسلف و او و كان عو رل عن اسان أن ا يوان 
لليهود -وبدأ بهم-: "تخل نكم خَنْسُونَ رجلا » فأبواء فقال للأنصار: "اسْتَحْلِهُوا '. 
فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله کد دية على اليهود؛ لأنه 
ود بين أظهرم» وهذا إذا صح لا يخالئف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين 
إذا لم يحلفواء ولكن مخالف لا ثبت في «الصحيحين" إن كانت هذه القصة هي تلك 
القصة وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. 


۳ الدارقطبى (۳/ ۱۷۰)» والبيهقى (56/8؟١):‏ وهو مرسل أيضًا. 
0 وتصحف في (ك) إلى صبيح. 


(for) DP 


جى يمري 
كس ین ارو ںی 


0 2 الدراري المضية ) 


معصية › وي اقرب من ا 


ما يَقْضِى دَيْنَهُ قَضَاهُ السُلْطَانُ مِنْ يَيتٍ الال 


إأقول: أما وجوب الوصية على ا ا فلحديث ابن عمر في 


”الصحيحين“" وغيرها أن رسول الله جر قال: «ما ق امْرِيّ مش بیت يلين وَلَهُ 


5 ا بز وو 


سَيْءٌ يُرِيدٌ ان يُوصِي فيه ِل وَوَصِيَنهُ مَكْتُوبَة عند رَأْسِوه» وقد ذهب إلى الوجوب 
عطاءء والزْهْرِيّه وأبويْلزء وطلحة بن مصرف» وآخرون» وحكاه البيهقي عن 
الشافعي في القديم» وبه قال إسحاق» وداود» وأيوعوانة» وابن جَرِيْرء وذهب الجمهور 
إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة» ويجاب عنه بحديث الباب فإنه يفيد الوجوب. 


ا 2 لا تمع ضرارًا؛ فلحديث أي 1 عن رسول الله جد قال: ل 


الرَّجْلَ سل أ و الْمَرآة ِطاعَةَ اله سين سَنَة م حرا الْمَوْثُ قيضا ران 5 الْوَصِيَةٍ 


فجت لَه الَا مادم تنا و و م يئر و ا أ ا 2د س 


حر يك اين جر ايك 


د شويع مجر 
وة ص اه [النساء: »]١١‏ إلى قوله: ودل 0 لْعَيلِيِمْ 4 [النساء: 17]. 
أخرجه أيوداود. ال وأخرج امد وابن ا معناه» وقالا: فيه سبعين 
سنة. وقد حسنه الترمذي وني إسناده شَّهْر بن حَوشَبء وفيه مقال“ » وقد وثقه أحمد 
¢ )9( # 
ابن حنبل» ويجي بن معين» وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن 
7 البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (/1551). 0) أبوداود 025877 والترمذي (۲۱۱۷). 


7 أحمد (۲۷۸/۲)» وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 9) وخلاصته أنه ضعيف. 
() #الستن" .)1١9/1(‏ 


كناب الوّصبّة 


ابن عباس: «الْإضْرَار في الْوَصِيْةٍ مِنَ الْكَبَائِرٍ ك» وأخرجه النسائي'' مرفوعًا بإسناد 
رجاله ثقات. والآية الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم 
الضرار» وقد روى جماعة من الأمّة الإجماع على بطلان وصية الضرار. 

وأما كونها لا تصح لوارث؛ فلا روي عن عمرو بن خارجة أنه سمع رسول الله 
يد يقول: (إنَّ الله أَغْطى كُلّ ذِي حى حمَهُ؛ كلا وَصِيّةَ لوارث ‏ ارح اخ 
وابن ماجهء والنسائي» والترمذي» والدارقطبي» والبيهقي" وصححه الترمذي» 
وأخرجه أيضًا آحمد» وأبوداود» وأين مأجه» لدف و من حديث اي 


3 


أمامة وني إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين» وهذا الحديث 


من روايته عنهم؛ الأنه رواه عن شُرَخْبيل بن مسم وهو شاعي ثقة» وقد حسنه 

الحافظ أيضتًا“ وقد أخرجه الدارقطني” من حديث ابن عباس قال اين حجر" 

رجاله ثقات ولفظه: الا تَجُورْ الْوَصِيَةُ لوار إلا أَنْ ِنَاءَ الْوَرََهُ» وأخرج 

() في ”الكبرى“ (56/ )۳۲١‏ ولم أقف عليه مرفوعا وإنما هو موقوف» وكذا ذكره المزي في التحفة“ 
)١7+ /5(‏ موقوقاء وعلقه مرفوعًا قال ابن حجر: هو عند ابن أبي حاتم وأخرجه من طريق غيره موقوقًا 
وأخرجه الطبري في ”تفسيره“ من طريق داود مرفوعًا ”النكت الظراف؟ حاشية «التحفة»» وذكره الزيلعي 
عن النسائي» والدارقطني» والبيهقي» وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» والطبري موقوفا .)4٠7/4(‏ 

قال العقيل: وهذا رواه الناس عن داود موقوفًا لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي 
هند ولا يتابع على رفعه ”الضعفاء" (۳/ )١185‏ ورجح وقفه البيهقي الفاففة والذهبى في «الميزان". 
قلت: وعمر بن المغيرة قال البخاري فيه: منكر الحديث مجهول. 

(0) أحمد (۱۸1/4)ء وابن ماجه (۲۷۱۲)ء والنسائي (587/7). والترمذي 2)5١5١(‏ والدارقطني 
:)١017/4(‏ والبيهقي (7/ 227514 وهو ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب ضعيف وعنعنة قتادة» وله ر 
أخرى أخرجها الدارقطني (5/؟9١)‏ والبيهقي (1/ 2١74‏ وفيها عنعنة الحسن. والظاهر أنه لم يسمع من 
عمرو» وفيه إسماعيل بن مسام المي متروك» وزياد بن عبدالله الگا ضغيف. 

7 أحمد (71/0؟)» وأبوداود (۲۸۷۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» والترمذي (۲۱۲۰). 

0) في «التلخيص" )٩۲ /٤(‏ وهو کا قال. © جورلاى (ot‏ ` 

(0) في الفتح؟ (48/6) وتام كلامه إلا أنه معلول فقد قيل إن عطاء هو الخراساني» والله أعم. وقال 
البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره» قاله أبوداود السَجِسْئَايَ. .)۲١۳/١(‏ 


الدراري المضية 
الد رقي 8 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البى دة قال: ر لا 
وَصِيَةَ لِوَارثْء إل أَنْ 2 الْوَرَنّمُ . قال في «التلخيص"": إسناده وَاهِ. وفي الباب 
عن أنس عند ابن ماج" » وعن جابر عند الدارقطي“ » وعن علي“ عنده أيضاء وقد 
قال الفا إنهنذا لمن راي فال وجا آهل الها زاون لظا توت رن 
أهل العام 52 من قريش وغيرم لا يختلفون في أن الي چت قال عام الفتح: لا 
وَصِيَة ا > ويآثرونه عمن حفظوه عنه من لقوه من آهل العلمء فكان نقل كافة 
فهو أقوى من نقل واحد انتهىء فيكون هذا الحديث سقيدا لقوله تعالى: 
0 م بعد وَصِيَّدَ وص يبآ أو دن په [النساء: 17]» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 

وأما كونها لا تصح في معصية؛ فلحديث أبي الدرداء عند أحمدء والدارقطي" 
عن النبي يد قال: « إن الله تَصَدَّقٌ عَلْيِكُمْ كلف أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زاء ف 
حَسََايَكُمْ ؛ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ اة في أَعْلِكُمْ » وأخرجه ابن ماجه. والبزار» والبيهقي“ 
من حديث أبي هريرة» وفي إسناده ضعف" ٠‏ وأخرجه أيضًا الدارقطبي» والبيهقي"" من 


.4A4/0 00‏ 
() (۹۲/۳) فيه سهل بن عار النيسابوري كذبه الحام وأبو إسحاق الفقيه. 
ص (YO‏ في إسناده سعيد بن أبي سعيد» وهو الساحلي جهول» وقد تقدم الكلام عليه 


() (47/4) وقال: الصواب مرسل؛ فيه إسحاق بن إبراهيم الهروي› وشار إلى إرساله ابن المديني کا في 
«الميزان» .)۷۲١(‏ 


رمم (97/4) واه؛ فيه يحى بن أب أَنيْسَدَ متهم بالكذب. 

ز6 ”الام“ (ه/ (TT‏ 

() أحمد (1/ .)٤٤١‏ والدارقطني لم أقف عليه في ”الستن* وقد تبع الشوكاني المجد بن تيمية في «المنتقى" فقد 
عزاه له فينظر» والحديث فيه أبو بكر بن أبي مريم» قال الدارقطني: متروك. 

(۸) ابن ماجه (۲۷۰۹)» والبزار في ”مسنده“ کا في ”بیان الوم“ (0/ 1۳(« والبيهقي 22/50 

(4) عنى طلحة بن عمرو الكي» متروك. 

)٠١(‏ الدارقطنى (5/ .)٠٠١‏ والبيهقي في «الخلافيات؟ كا في «البدر المنير“ (۷/ ٤٠٠)ء‏ والحديث عن أبي 
أمامة معاذ كما في ”نصب الراية» و”التلخيص" (۳/ )٩١‏ وفي «الدراية» (۲/ ۲۸۹). 


[ تان الوَصيّة 


4 


حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف © وأخرجه العقيلي '"' في ”الضعفاء“ من حديث 
١ 5‏ 0 
ابي بكر الصديق » وفيه متروك 2 وأخرجه اين السكن: وابن قانع » وأبونُعيم» 
والطبراني “من حديث خالد بن عبدالله” السلمى وهو مختلف في صحبتهء وهي 
تنتهض بمجموعهاء وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات 
والوصية في المعصية معصية. وقد هى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان 
رسول الله بد فلو لم برد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية لكانت الأدلة الدالة 
على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية. 

وأما كون الوصية ف القرب تكون من الثلث؟؛ فلحديث ابن عباس 5 
00 وغيرها قال: لو أن الناس غضوا من الثلثء فإن رسول الله جلا 
قال: ١التُلْفّ‏ وَالئُلْتُ كُثِيرٌ 4» ومثله حديث سعد بن أبي وقاص أن الني 0 قال 
له: «القُلْتُ وات كَثِيدٌ أو ېي لما قال له: أتصدق بلي مالي. قال: «لا» 
فالشطر. قال: «لا». قال: فالثلث. قال: «القُلْتُء والب کر او كبيئ. إِنْكَ أَنْ 
0 
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ورك أَغْيِيَا حَبْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَنْفُونَ النّاسَ »0 وهو في ”الصحيحين» 


() منكر مرفوعًا فيه إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين منكرة وشيخه عتبة بن ْمَئْد الصّهي بصري 
وهو ضعيف أيضاء قال الحافظ: وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه وما ضعيفان «التلخيص» (7/ 2)4١‏ 
وقد رواه أبن أبي شيبة (178/7) عن معاذ موقوفًا وهو منقطع مكحول لم يسمع من معاذ. 

(vo 7/1) YP» 


97 هو حفص بن عمر بن ميمون أبو إسماعيل الأب كذبه أبو حاتي «الجرح» (۳/ ۱۸۳). 


© ابن قانع في ”معجم الصحابة“ (١1۷)ء‏ وأبونعيم في "معرفة الصحابة؟ (40۲/۲). والطبراني في 
”الکبیر“ /٤(‏ 1۹۸) وفيه الحارث بن خالد وهو جهول» والراوي عنه عقيل بن مُذْرِكِ جهول الخال» 
والخلاصة: أن الحديث طرقه كلها ضعيفة وهو صمن بحثنا ”التدوين؟. 
(© قال ابن مغلطاي: خالد بن عبيد الله وقيل: ابن عبد الله. «الإيانة" (546). 
وقال ابن القيم: خالد بن عبيد الله وقيل ابن عبيد. ”المعرفة“ (407/7). فقد اختلف فيه» تارة 
عبد الله وتارة عبيدء وتارة عبيد الله. 


0 البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسم .)١1159(‏ 3 البخاري (51/45)) ومسلم (۱1۲۸). 


E‏ الدراري المضية 
وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي 
وارث» وَجَوٌرَ الزيادة مع عدم الوارث الحنفية» وإسحق» وشريك؛ وأحمد في رواية» 
وهو قول علي» وابن مسعود» واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فَمَيّدتهَا السّنة بمن 
له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق» وحكاه في ”البحر“ عن العِثرّة وقد 
أخرج أحمدء و أبوداودء والنساني" من حديث أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق 


o 


ستة أَعْبْدٍ عند موته ليس له مال غيرم فأقرع بينهم رسول الله يللد فأعتق اثنين 


RE e a EEE‏ كير دا اال آم > وم کی ۴ه وهر 
وأرّق أربعة. وف لفظ لاي داود أنه قال چتت: «لو شهدته فيل أن يُذفْنَ 


0s 
3 
. 
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u 


تقابن الفقليية اف و کے ا و و کی کوک راو ن عم 
وفي لفظ لأحمد'" أنه جاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله جلد بما صنعء 
فقال: «أَوَقَعَلَ ذَلِكَ؟ لو عَلِمْنَا -إِنْ ضَاءَ اللّهُ- ما صَلَيِنا عَلَيْهِ). 

وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون؛ فلحديث سعد الأطول عند أحمدء وابن 
ماجه“ بإسناد رجاله رجال «الصحيح"” أن أخاه مات وترك ثلثائة درهم وترك عيالا 
قال: فأردت أن أتفقها على عياله: ففال النبى جلك (إنَّ أَحَاكَ متيس بِدَينِهِ فَافْضٍ 
غنوه فقال: يا رسول اه قد اديت غنه إلا ارين اله امرأة ولييش ها هة 
قال: «فَأَعْطِهًا؛ قا فد وليس في ذلك خلاف» وقد دل عليه قوله تعالى: ام 
بعد وَصِيِّةَ ووْصن بآ أز 58 4 [النساء: 17]. 


وأما كون من مات ولم يترك ما يقضى دينه قضاه السلطان من بيت الال ؛ 


() أحمد (741/6)» وأبوداود (59470)» والنسائي في «الكبرى؟ (۳/ 2)1817 وهو غير محفوطح أبو قلابة لم 
يسمع من أب زيد الأنصاري قاله أبو حاتم وأكثر الرواة يروونه عن عمران. 

(ITA) 5( 

)٤٤1/٤( )۳(‏ وفيه الحسن لم يسمع من عمران. 

(2) أحمد (157/4)ء وابن ماجه .)۲٤۳۳(‏ 

(5) له طريقان: إحداهما: فيها مجهول عبدالملك أبو جعفرء والأخرى: من رواية حماد بن سَلَّمَة عن الجريري 
وقد سمع منه بعد الاختلاط فهو محتمل التحسين. 


| كتَابُ الوَصِيَة 


فلحديث أي هريرة في ”الصحيحين“" وغيرها أنه قال بر في خطبته: من حف 
كي A ® E A‏ ےش 5ه عه چ و کر د 2 ٤‏ 07 
ا آؤ حقا فَلِوَرَئَتهِ وَمَنْ حل ل أو دَيْناء فَكَلهُ إل وينه ع »» وأخرج نحوه 


a 


أحمدء وأبوداود» والنسائيء وابن حبان» والدارقطى "من حديث جابر» وأخرجه 
أيضًا البيهقي» والدارقطنى "من حديث أي سعيدء وأخرجه الطبراني “ من حديث 


سلان. وأخرجه ابن حيان © في ”ثقاته؟ من حديث أي أمامة. 
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۲ البخاري (۲۳۹۸)» ومسلم 17( 

0) أحد (۳/ ۳۳۰)ء وأبوداود (۳٤۳۳)ء‏ والنسائی في «الکیری* (58/4)ء وابن حبان (٥/۲۷)ء‏ 
والدارقطني (۳/ ۷۹) وهو صحيح. 

0 الدارقطبي (۷۸/۳)ء البيهقي (1/ "021 وقال: والحديث يدور على عبيدالله الوصاني وهو ضعيف جدًا. 

(4) في «الكبير" (10/5؟) وهو موضوع: قال ابن حجر: وفيه عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري متروك 
ومتهم أيضًا ”التلخيص" (۳/ )٤۹‏ 

قلت: هو أبو الصباح عبد الغفور بن عبدالعزيز بن سعيد اتمه ابن حبان بالوضعء وفيه خلف بن 

عبد الحميد السرخسبي قال أحمد: لا أعرفه. «الميزان" (0144). 


(5) (1321/0) وفيه بقية بن الوليد مدلس تدليس قسوية لم يصرح بالتحديث. 


ر 
ھک دچ کک 


الدراري المضيه 


هي مُنَصَّلةٌ في الكتاب العَزِيْزء وبحب الابتِداء بوي المُرُوضٍ الممَدَرَةِ 
َم ا کک کک 1 البَاتِ ج 0 لابن م البنْتِ 


الجدّات الدش 5 م الأ وَمْوَ إل لا سقط وَل ب 
لِلِإِخْوَةٍ وَالأَخَوَاتِ كاف الان أو ابن الاب أو الآب» وَني يرام مَعَ 
الج جلا ؛ وترون مع البتاتٍ إلا الإخْوة لأ وَيَسْقْطْ الأ لأب مَمَ 
الأخ ل بَوَيْنِ › اوو كر يَتوَاوَنُونَ م اندم مِنْ بْنِتِ الالء فَإِنْ رامت 
ارات الوك ولا برت ولد لجف وار إلا من أثه وراي 
لفكي ولنؤرنه الولو /5 a E‏ 
بالعَصَبَاتِ وَلَهُ التاق بَعْدَّ ذوي السهام» ورم بيع الوَلَاءِ وَهِبَتُةُ ولا تَوَارْتٌ 
بك أخل ی و يرث افا ن اون 
أقول: اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض هنا لذكرها 

واقتصرنا هنا على ما ورد في السئة والإجماعء ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا حض 

الرأي» كا جرت به عادتنا ني هذا الكتاب؛ فليس مجرد الرأي مستحقًا للتدوين» 

AGREES عي الل دوه‎ EEE 

البعض الآخرء وإذا عرفت هذا اجتمع لك ما في الكتاب العزيز وما ذكرناه هاهنا 

جميع .غم الفرائض الثابت بالكتاب والسنةء. فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن 


تاب الموَارِيْث 


فيها فاجتهد فيه رأيك عملا يحديث معاذ المشهو”" . 


وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض 00 وما بفي ا فلحديت ابن 


اين في ”الصحيحين*" وغيرهما أن النبىي ميد قال: « أَلْحِمُوا الْمَرَائْصَ قا بي 

فهو لَأَوْلّ رَجْلِ ذَكر» » والمراد بالفرائض هنا الأنْصباء المقدرة 3 5 ل 
لها بالنص» وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر. 

وأما كون الأخوات مع البنات عصبة آي يأخذن ما بقي من غير تقدير كا 
يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض؛ فلحديث ابن مسعود عند البخاريا" وغيره: 
أن الني ر قعى 5 بنت» وبنت ابن» وأخت بان للبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللآخت. وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت 
السدس تكملة الثلثين. 

وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين؛ فقد قيل: إن 

واا كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم؛ فلحديث E‏ بن ذؤيب 
عند أحمدء وأبىي داود» وابن ماجه» والترمذي“ وصححهء وابن حبان» والىاګ؟ 
قال: جاءت الجدة إلى ابي 0 فسألته مبرائهاء فقال: مالك 9 كتاب الله شيء وما 
فقال لي بن شعبة: حضرت a‏ الله ا فأعطاها 00 فقال: هل معك 


.)15186( وسلم‎ »)1۷٤7( وقد تقدم تخريجه (ص۲۷٥). () البخاري‎ )١( 

© البخاري (1⁄۳7). 

(4) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وأبوداود (٤۲۸۹)ء‏ وابن ماجه .)۲۷۲٤(‏ والترمذي (۲۱۰۱). 

() أبن حبان (۷/ ,)3١9‏ والجام /٤(‏ ۳۳۸) وهو متقطع لم يسمع اليْمْرِي من قبيصة وقد جاء التصريح بسماعه 
عند النسائي في ”الكبرى؟ (5/ كال) ولكن قال النسائي: الصواب حديث مالك» وحديث صالح خطأ؛ لأنه 
فالثإن فس أعو وَالزّمْرِي لم يمعه من قبيصة كا في تحفة الأشراف؟ )۳١۲/۸(‏ وقد أخرجه النسائي 


(76/5) بذكر الواسطة وهو عتبان بن إسحاق» وهو ثقة؛ ونه أبن معين؟ فالحديث صحيح. 


الدراري ا لمضية 
غيرك فقام محمد بن مسلمة الأتصاري» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه ها 
أبوبكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراشماء فقال: مالك في كتاب 
الله شىء ولكن هو ذلك السدس» فإن اجتمعت) فهو بینکا وأيكيا حلت به فهو لما 


"" لنقة رجا إلا أن رر مرل فان ت نا 


قال ابن حجر: وإسناده صحيح 
يصح سماعه من اق ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبدالبر”. وقد اختلف في 
مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصةء وأخرج عبدالله بن 
ا اق سيد ای و “اكب 
بذ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينها. 
وهو من رواية إسحاق بن يحبى عن عبادة ولم يسمع مته وأخرج أبوداودء 
وال من حديث بُرَئْدَة أن النبي بد جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم 
وصححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن الجارود” وقَوّاه ابن عدي“ وفي إسناده 
عبيد الله العَتحْ وهو مختلف فيه» وأخرج الدارقطني” عن عبدالرحمن بن يزيد مرسلا 
قال: أعطى رسول الله جك ثلاث جدات السدس: ثنتين من قبل الأب» وواحدة 


من قبل الأم. وأخرجه داو ' أيضًا في «المراسيل" عن إبراهيم النّحَعِيَ » وأخرجه 


مل 


حديث عبادة بن الصامت أن ألبي 5 ر 


)0 في «التلخيص" (۳/ ۸). ( في «التمهيد" (41/11(. 

7 في ”زوائد المسند» .)۴۲١/١(‏ 

”مستخرج ابن منده" لم نقف عليهء والطبرافي مسند عبادة من ”المعجم؟ مفقود. 

وإسحاق مجهول ل يرو عنه إلا موسى بن عقبة ولم يوثقه أحدٌ فيا علمت» وقال ابن عدي: وعامة 
أحاديئه غير محفوظة «الكامل» (87/1) وفيه المُضَّيل بن سليان التّمَيري ضعفه ابن معين جدا. 

۳ أبوداود (5844)» والنسائي في *الكبرى" /٤(‏ ۷۳). 

ابن خزية لم نقف عليه في المطبوع منهء وابن الجارود (950). 

)١150/4( 07‏ وابن عدي قوی من حال عبدالله لا من حال الحديث. 

(40/4) وهو ضعيف بمرة؛ فيه خارجة بن مصعب متروك وموسى بن عيسبى الحمصي قال النسائي: لا 
أحدث عنه شيئًاء ليس هو شيئًا كا في «اللسان" (1717/7). 

ص0 


[ كتاث المواريْث E‏ 
أيضًا البيهقي''" من مرسل الحسن» وأخرجه الدارقطني" مر ن طرق عن زيد بن ثابت» 
وفي الباب آثار غير ما ذكر. قال في «البحر»: مسألة: فَرْصّهِنٌ -يعني الجدات- السدس 
وإن كثرن إذا استوين وتستوي 2 الأم وأم الأب لا فضل بينهماء فإن اختلفن سقط 
الأبعد بالأقرب ولا يُسْقِطْهُن إل الأمهات» والأب يسقط الجدات من جهته والأم 

من الطرفين. 


وأما كون للجد السدس مع من لا بُسْيَطَهُ؛ فلحديث عِمْرَان بن حُصَيْنَ أن 


رجلا أ ألني ا فتمال: إن انوع أبني مات فا لي من ميراثه؟ قال: 5 السدس؛ . 
فلا أدير دعام فقال: ١لَكَ‏ سدس آحدذى 0 أدبر دعاه فقال: (إِنَّ السّدُسَ الْآخَرَ 
َة . رواه أحمدء وأبوداود. والترمذي" وصححه ۰ وأخرج أحمد» وأبوداود 
والنسائي» وابن ماجه“ عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله جيك في 
الجدء فقام معقل بن يسار الْمُرَنُ فقال: قضى فيها رسول اله يده قال: ماذا؟ قال: 
السدس. قال مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت! فا تغني إذن؟. وهو منقطع؛ 
لأن الحسن لم يسمع من عمرا”» وقد أخرج البخاري» ومس في ”صحيحيه)ا؟ حديث 
الحسن” عن مَعْقَلٍ) وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلاقًا كثيرا»ء ورويت عنهم 
قضايا متعددة» وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه فإذا صار إليه 
زيادة عليه فهو طعمة وذلك كا في حديث عمران» وإنما قيدنا استحقاقه للسدس 
بعدم المسقط؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأب فلا شيء له» وهكذا إذا كان مع 
الجد من يسقطه فله الميراث كله. 


.(YT1/D (0) 

(؟) (/۲) له طريقان: الأولى: فيها عنعنة قتادة» والأخرى: فيها عبد الجبار بن عمر الأثلي متروك. 
60 أحمد (٤/۲۸٤)ء‏ وأيوداود 7  )‏ والترمذي (۲۰۹۹) وهو منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمران. 
(5) أحمد (0//ا؟)» وأبوداود (۲۸۹۷). والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۷۲)» وابن ماجه (۲۷۲۳). 

(5) بل ظاهر الحديث الإرسال. 


(5) أراد أن يرد على من يقول: إن الحسن لم بسمع من مَعْقِل كا في ”النيل" .)١١/١(‏ 


الدراري المضية ا 

وآما كونه لا ميراث للإخوة والآخوات مطلقًا مع الابن» أو ابن الابن» أو 
الأب؛ فلا خلاف في ذلك بين آهل العلم. 

وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف؛ فلعدم ورود الدليل الذي تقوم به 
الحجة» فذهب جاعة من الصحابة منهم أبوبكرء وعمر إلى أن الجد أولى من 
الإخوة» وذهب جماعة منهم علي وابن مسعودء وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقامم 
الإخوة» والخلاف في المسألة يطول» فن قال: إنه يسقط الإخوةء قال: إنه يطلق عليه 
اسم الأب. وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة. ووقع الخلاف في كيفية 
المقاسمة كا هو مبين في كتب الفرائض 

وأما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم؛ فلحديث جابر عند أحدء 
ون داودء وابن ماجه» والترمذي” وحسنهء والحام” قال: جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله يت بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
ابن الربيع قُتِل أبوها معك شهيدًا في أحدء وإن عمها أخذ مالمماء فلم يدع لما مالاء 
ولا ينكحان إل بمال. فقال: 'يَفْضِي اله في دَلِكَ). فتزلت آية الميراث» فأرسل رسول 
لله مد إلى عمها فقال: عط ابْنَي سعد الي وأا الكْمْنَء وما بي كَهُوَ 
لَكَ؟. فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات. 


وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: © وَإِن کا ل ورت 


َل 5 € [الساء: ١٠)ء‏ الآية وهي و الإخوة كا في بعض القراءات. 
هذه الآية 0 02 بعد وَصيَّة وی ا ا 0 ت [النساء: »]١١‏ وال 7 الله کا 


قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلّاتٍ: الرجل 


.)5١45( أخرجه أحد (07/9”)ء وأبوداود (۲۸۹۲)» وابن ماجه (۲۷۲۰)» والترمذي‎ )١( 


(Tre 00‏ وهو ضعيفف؟ فيه عبدالله بن محمد بن عقيل ضحيف ٠‏ والحديث قي ”الصحيحين؟ ف 
البخاري 6 ومسم (0) بدون هذا اللفظ. 


كِتَابُ الموَارِيْتِ 


يرث أخاه لابه وأمه دون آخبه لاببه. أخرجه آحمر» وابن ماجه» والترمذي› 
والحاك“ وفي إسناده الحارث الأعور"» ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك» والراد 
بالأعيان الإخوة لأبوين والمراد ببني العلات الإخوة لأب» ويقال للاخوة لأم: 
الأَخْيَاف. 


وأما كون أولي الأرحام يتوارثون؟؛ فلقوله تعالى: # واولا لازا بَتشهُم و 
E‏ مانف ميق بولادوارت "لها الا«من اهو من 
ذوي الأرحام وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض [فإنه 
يرته وقوله تعالى: # لجال تيت ينا رك الْوَلِدَانِ وَالْدَرْبوَنَ وساي ييب يبا يرك 
اولان والأشبورت * [الشاء: ۷]» 207 الرجال» والنساءء والأقربين يشمل ذوي 
الأرحام]ء وما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمدء وأبي داودء 
وابن ماجه» والنسائ والحامء وابن حبان” وا ه عن النبي کو قا ل: من ترك 
مال وريه وَأَنَا رَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ ل ل أَعْقَلُ عَنْهُ ارت وَالْخَالَ ارت من لا 
رارت لَه يَعْقِلٌ عن وره » ا» وأخرج أحمد وابن ماجه» والترمذي» وحسنه من 
حديث عمر عن النبي جي بلفظ: «وَالْخَالُ وَارِثْ مَنْ لا وَارِتَ لَه وأخرجه هذا 


اللفظ من حديث عائشة الرمذى ٠‏ والنسائي» والدارقطة ”^ © وحسنه الترمذي» وأعله 


(1) أحمد (۱۳۱/۱). وابن ماجه (2)7159 والترمذي .)5١94(‏ والحام (755/4). 
) سهم بالكذب. 


0) أخرجه أحمد »)۱۳۱/٤(‏ وأبوداود (5845)., وابن ساجه (۲۷۳۸)» والنسائي في ”الكبرى» (۹۰/6)» 


والجام (4/ »)۳٤٤‏ وابن حبان (9/ )5١١‏ قال أبو رُيْعَةد حديث حسن كا في ”العلل“ (00/7). 
() أحمد (۰»)۲۸/۱ وابن ماجه (۲۷۳۷)» والترمذي (۲۱۰۳) فيه عبدالرحمن بن الحارث بن عياش وحكيم 
بن حكيم كلاها ضعيف وكان ابن معين يبطل حديث «الخال وارث من لا وارث له٤.‏ يعني حديث 
القدام وقال: 0 فيه حديث قوي. . کا ف ”سنن البيهقي“ (5/ ١‏ ). 


1 
1 


ای ن في الكلام أن الحديث فيه خللاف 5 تصحيحه وتضعيفه وم يترجح لي شيء الآنء 
والله المستعان. 


() الترمذي »)251١4(‏ والنسائي في «الكبري» (77/:4): والدارقطني (4/ 86). 


الدراري المضية ) 


إلى 


الدارقطني'"'' بالاضطراب» وأخرجه عبدالرزاق" عن رجل من أهل المدينة» وأخرجه 
العقيل» وابن عساكر” عن أبي الدرداء؛ وأخرجه ابن النجار“ عن أبي هريرة كلها 
مرفوعة » [ وهو احديث له طرق أقل أحواله أت يكون حسنا لغيره ذلك حديث: ( أبن 
a 2 :‏ 

أحتت المؤم متهن "ل وهو حديث صحيح» ومن ذلك ما ثبت من جعله ا 
ميراث ابن الملاعنة لِوَرَئَةٍ أمه وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحامء والكلام على هذه 
الأحاديث مبسوط في ”شرح المنتقى»» ويمكن أن يقال إن حديث ”فا أبقت الفرائض 


0 


فلا ولى رجل ذكر" يدل على أن الذكور من ذوي الماك 11 نه الإناث فيكو 


حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدًا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث: «الْخَالٌ 
وَارثُ)» وبذلك يجمع بين الأحاديث وقد قال بمثل ذلك أبوحنيفة]" وقد اختلف في 
ذلك الصحابة ومن بعدهم» وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور» وهذه الأدلة 
كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام تفيد تقديمهم على بيت المال؛ وما يؤيد ذلك 


W 0 51 ١ 1-6 3‏ 10 1 ا 2 
حديث عائشة عند أحمدء وأهل الستن» ٠‏ وحسنه الترمذي أن مول للني 0 حر 


)١(‏ وهم الإمام الشوكاني؛ فالذي أعل الحديث بالاضطراب هو التسائي كا في «النيل؟ (/ ۳( و«التلخيص" 
)8١ /(‏ والدارقطني إنما أعله بالوقف» ركذا البيهقي. 

() ”المصتف» (۹/ ۱۹) فيه رجل يجهول. 

(5) العقيلي (571/4) فيه مُهَئَدُ بن عبدالرحمن قال العقيلي: حديثه غير محفوظ». وابن عساكر في ”التاريخ" 
0 في ترجمة مُهَنّد. 

(5) في الأصلين النجاري» وم! ذكرناه هو الصواب وغالب الظن أنه في «ذيل تاريخ بغداد» ولم أقف عليه 
بعد النظر في فهارسه فنسأل الله أن بسر بالوقوف عليه» وقد أخرجه الدارقطني (85/4) عن مَرِيكٍ 
وهو القاضي ضعيف س الحفظ ومدلس» عن ليث هو ابن أبي سُلَيْمِ وهو ضعيف مختلط عن أي هبيرة 
وهو يحي بن عباد وهر لم يسع من أب هريرة ذكر في ”التهذيب" أنه أرسل عنه وله طريق ثانية إلا أنه 
يذل بأبي هبيرة محمد بن المتكدر وهو لم يسمع من أبي هريرة أيضًا قاله ابن معين وأبو زُزْعَةُء وللمزيد 
راجع «علل الدارقطني» .)15/1١(‏ 

©) عن أنس في البخاري (۳۲۸)» وسلم .)1١89(‏ 

(3) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوع. 


0) أحمد (/ ۱۳۷). وأيوداود (۲۹۰۲) والنسائي في «الكبرى؟ (85/14) والترمذي )۲٠۰١(‏ وابن ماجه= 


ڪتَاب الموَارِيْتِ 


من عِذق نخلة فات فأتي به الب كيد ففال: « هَل لَهُ مِنْ سب أؤ رجم؟» فقالوا: 
لا. قال: « أعطوا مِيرَائَهُ بَعْصَ أَهْلٍ رَد . فقوله: أو رحم. فيه دليل على مم 
ميرأث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين» وأخرج آبوداود“ من 
حديث ابن عباس قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينها نسب فيرث أحدها من 
الآخر» فنسخ ذلك آية الأنفال فقال: © واولا لذارا بشع أو بت 
[الأسرزاب: ١]ء‏ وفي إسناده على بن اللتسين بن واقد وفيه مقال وأخرجه أيصًا 
الدارقطي” » وأخرج نحوه ابن 2 عن ابن الزبيرء وني ذلك دليل على أن الآية في 
توريث ذوي الأرحام محكمة وبها نسخ ما كان من الميراث بالمحالفة. 

وأما ثبوت الول عند تزاحم الفرائض؛ فذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء جا 
أمر الله به إلا بالصير إليه؛ وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة [مميتها ”إيضاح 
القول في إثبات مسألة العول*"] ودفعت جميع ما قاله التافون للعول. 

وأما كونه لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس؛ فلحديث 
سهل بن سعد في ”الصحيحين*“ وغيرها في حديث اللاعنة أن ابنها كان ينسب إلى 
أمه فجرت السّنة أنه يرثا وترث منه ما فرض الله لها. وأخرجه أبوداود“ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الي بيك أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها 0 بعدها. وني إسناده ابن لَهِيِْعَةَ وأخرجه أبوداود» والترمذي» 0 
وان ا من حديث وائلة بن الأسقع أن 0 يد قال: « الْمَرأء وي تل 

مَوَارِيِتٌ: عَيِِمَهَاء وَلَقِيطَهَاء وَوَلْدَمَا الذي لَاعَتتْ ت عَنْهَا . قال الترمذي: حسن غريب. 


7 والحديث صحيح . 

(YP) (TAYE (»‏ «(:46/1م). 

90 وهي في الفتح الربافي» )۱۰ (A44‏ 0( البخاري (o4)‏ ومسل AY)‏ 

)۲۹٠۸( )#(‏ كنا في الأصلين وهو وهم ليس في إسناده ابن لهيعة وإنما في حديث آخر سيأتي؛ أخرجه 
الترمذي» وهذا الحديث فيه عيسبى بن موسى أبو محمد القرشي وَتَقَهُ يم والحديث حسن. 

7 أبوداود (۲۹۰7)ء» والترمذي ))5١16(‏ والنسائي في ”الكبرى" (4/ 0078 رابن ماجه .)۲۷٤۲(‏ 


/ الدرارى المضية 

2 ا 

وف اباد ع بن رؤبة التّعُا وفيه مقال. وقد ع هذا الحديث كس 
E‏ امن دي اتن عباس قال: قال رسول الله جه 


مُسَاعَاةَ في الْإسْلَام ومن سَاعَى في الْجَامِائَةٍ قد الح بِعَصَبَيَو» وَمَن اذَّعَى وَلَدًا 


ت 


مِنْ غَيْرٍ وُشْدِِ قلا يرث وَلَا يُوَرَتُء وأخرج الترمذي” من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه 7 جده قال: قال رسول الله ی : « اا رَجْلٍ عَاهَرَ ير أو أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ 
زا لا يرث ولا يورت و ا عيسى بن موسى القرشي الدمشقي" قال 
لبيهقي ليس بمشهورء وأ ا أبوداود 0 من حديث عمرو بن شعيب أيضنًا عن أبيه 
عن جده أن التي 224 قمنى أذ کل ا و اذهل اي كانوا خُرَّةِ أو 
َم وذلك فيا استلحق في أول الإسلام. وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي 
وفيه مقال» وقد أجمع العللاء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا 
من قرابته ولا يرثوتها وأن ميراتم] يكون لأمها ولقرابتها وها يرثان منها. 
وأما كونه لا يرث المولود إل إذا اسكهل ؛ فلحديث أي هريرة عند أبىي داور“ 
عن الى وله قال .رإذًا استهل المؤلوة رتو وي إسنادة مسد إن سدق ونه 


مقال معروف" ٠‏ وقد روي عن ابن حبان”" تصحيحه» وأخرج أحمد””" في رواية ابنه 


() وثي (ك): عمرو بن رويبة. 

(؟) قال البخاري فيه نظر وقال ابن عدي بعد أن ذكر له هذا الحديث: ولعمر بن رَو غير ما ذكرت 
وليس بالكثير وإنا أنكروا عليه أحاديثه عن عبدالواحد البصري )١7١1/0(‏ وحديثنا هذا من طريق 
عبدالواحد فهو منكر. 

ص 0/0( 

() أحمد 02)577/1١(‏ وأبوداود (1114) فيه مجاهيل. (0) )5١١7(‏ وهو ضعيف؛ ابن طيعة مختلط. 

() كذا في الأصلين وهو وم» ليس في إسناده عيسى بن موسى» وإما ابن هيعة. 

ص0 .)۴۲۹٥۵(‏ م (09550). 

(0) وخلاصته أنه إذا لم يصرح فهو ضعيف. 0 (504/9) عن جابر لا عن أبي هريرة. 

0 لم أقف عليه في ”المستد“ ولكن عزاه المجد بن تيمية إليه» وقد أخرجه ابن ماجه (3781) والطبرائيت 


| كِتَابْ الموَارِيْتِ 0 
عبدالله في «المسند» عن المشوّر بن مةه وجابر بن عبدالله قالا: قضى رسول الله 


يد لا يرث الصَنْ حت يستهل. وأخرجه أيضًا الرمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
والبيهفي'' بلفظ: «إذا اسْتَهَلَ السَمَطْ صل عَلَيْهِ ووَرتَ»2 وني إسناده إسماعيل بن 
مسلم وهو ضعيف'' قال الترمذي: وروي مرفوعا والموقوف أصح. وبه جزم النسائي» 
وقال الدارقطني في ”العلل*": لا يصح رفعه. والمراد بالاستهلال صدور ما يدل على 
حياة المولود من صياح. أو بكاء» أو نحوماء ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار 
الاستهلال في الإرث. 


وأما كون ميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباق مع ذوي السهام؛ 


فلحديث: ١‏ الْوَلاعغ لِمَنْ EA‏ وهو ثابت فى «الصحيح أ وأخرج اخ عن 


قتادة عن سلمى بنت -مزة أن مولاها مات وترك ابنته فَوَرَتَ النبي يد ابنته النصف 
وَوَرَتْ يعلى النصف ركان ابن سلمى» ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم 
سبع من سلمى بنت حزة» وأخرجه أيضًا الطبراني» وچ الدارقطني”" من 
حديث ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى الني ميد ابنته 
النصف وابنة حمزة النصف. ' 


وأخرج ابن ماجه” نحوه من حديث ابنة حمزةء وكذا أخرجه النسائي” وفي 


24)5١/5١( =‏ ذكره الدارقطني في «علله" (۱۳/ 20599 وصحح الإرسال. 

(0) الترمذي »)۱١۳۲(‏ والتسائي في «الكبرى" /٤(‏ ۰)۷۷ وابن ماجه »)۲۷٥۱(‏ والبيهقي )۸/4( 

() ليس في إسناد النسائي ولا ابن ماجه إساعيل» وإنما في إسناد ابن ماجه الربيع بن بدر متروك» وني 
إسناد النسائي» المغيرة بن مسلم الجزري يروي عن أب الزبير متاكير وذكر له ابن رجب في ”شرحه 
للعلل" هذا الحديث (صغ؟7). 

(۳) 0781/1757 وصحح الإرسال. () تقدم (ص ؟45). 

.):١هرك(‎ )0( 

(5) (707/55) في إستاده ابن أي ليىء وهو ضعيف. 

0 (4/ 85) فيه سليان بن داود الْمُهَرِيّ هو الشاذكوني» متهم بالكذب. 

.)85/4( الفا (5) في «الكبرى؟‎ (A) 


2 0 الدراري المضية | 
إسناده عمد بن عبدالرحمن بن آبي ليلى وهو ضعيف» وقد وقع الاختلاف في اسم أبنة 
جر فقيل سل قل اة .وف اتن اغآ ري شا العشيق 
سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته» وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه 
فروي عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس أن مول العتاق لا يرث 
ذوي الأرحامء وذهب غيرم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي 
السهام ويسقط بالعصبات» وقد روي أن المولى كان لحمزة» واستدل به من قال إنه 
يكون لذوي سهام المعتق الباتي بعد ذوي سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنة حمزة» 
وقد أخرج ابن أبي شيبة" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني 
يليد قال: «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لكر مِنَ الذكُورء ولا كرت النّسَاءُ يِن الْوَلَاءِ إلا وَلَاء 


مَنْ أَعَتَمْنَ أو أَعْتقَهُ مَنْ أَعْتَفْنَ». وأخرج البيهقي" عن علي» وزيد بن ثابت أنهم 
E‏ يوركوق SAGO a‏ اعقو راسي الترقان 1 عل رط 
«الصحيح" عن هُرّيل بن شُرَحبيل قال: جاء رجل إلى عبدالله [بن الزبير]. فقال: إني 
أعتقت عبدا وجعلته سائبة فات وترك مالا ولم يدع وارئًا. 'فقال عبدالله: إن أهل 
الإسلام لا يُسَيّبُونَ وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت وَل نعمته ولك ميراثه وإن 
E‏ فتن فلن E‏ ريه انال 

وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته؛ فلحديث ابن عمر في ”الصحيحين““ وغيرها 
عن النبى جلك أنه نبى عن بيع الولاء وهبته» وني الباب أحاديث قد تقدم بعضها 
منها حديث «الولاء لُحْمَةٌ كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». وقد صححه ابن 


)١(‏ لم أقف عليه في «مصنف ابن أب شيبة؟ (597/7) في بابه» بل ولم يذكر حديثا مرفوعاء وإنما ذكر آثارًا 
ولم يعزه ابن الملقن في ”البدر". ولا الحافظ في «التلخيص» »)5١9/5(‏ ولا الزيلعي في «نصب 
الراية“» وإنما ذكروا آثارّاء خاصة وهذه من أهم مصادر الإمام الشوكاني في التخريج» فأخشى أن يكون 
الإمام الشوكاني وم في العزوء والله أعلم. 

0 ۳۰1/۱0( () كما في «المنتقى" للمجد بن تيمية. 

.)٠١١١( وس‎ »)۲٠١۳١( البخاري‎ )4( 


حبان» e‏ من حديثت غ أبن عمر أيضًا. 


وتقدمه بعض الصحاية. 


وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين؛ فلا أخرجه أحمد» وأبو داودء وابن مأجه» 
والدارقطي ''» زان اتلك ا ور الوزن كدري ا كاله 
دلا وار اَهْلْ من شَيًْا) . وأخرج ا و 0 ل و 5 
7 و ابو أي لين کے اهاري وعم هن جا اام دعن ای 


ك قال: «لا يرث لمش الْحَافِر وَلَا الكافرٌ مء وهو أيضًا في 


۲ ابن حبان (۷/ ۲۲۰). والبيهقي (١٠/؟9١)‏ وتال ا م اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ» 
ورواية الجاعة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن النبي تلد بى عن بيع الولاء وعن هبته هكذا 
رواه عبيدالله بن عمر في رواية عبدالوهاب الثقفي وغيره 7 والثوري وشعبة: والضحاك بن عثان 
وسفيان بن ية وسليان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم ورواه أبو عْمَيْر بن النحاس عن عفرة 
عن القوري على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه وروي عن 
بحى بن سيم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء وهو وم على عببدالله في الإسناد والمتن جيعًا 
وَرُوِيّ من أوجه أخرى ضعيفة «المعرفة" (6409/15. 

ونقل عن أبي على الحافظ النيسابوري في رواية محمد بن الحسن قوله: هذا الحديث خطاً؛ لأن 
الثقات لم يرووه هكذا وإعا رواه الحسن مرسلا «الكبرى؟ (۲۹۲/۱۰) وللحديث شواهد منها: عن أبي 
هريرة أخرجه ابن عدي (5740/0) وقال: وهذا ليس بمحفوظ عن الزُهْرِي وقال البيهقي: وليس 
للزهري فيه أصل ويحى بن أي أنيسة ضعيف برة وإنما يروى هذا اللفظ مرسلاء وعن علي أخرجه 
البيهقى )554/٠١(‏ والمحفوظ موقوف كرواية الجاعة وأشار إلى ذلك البيهقي برواية الآثار توق عقبه 
5 «الكبرى» وف «المعرقة؟ »)41١/14(‏ وعن عبدالله بن أبي أوفى أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» 
کا في «الجرهر النقى» حاشية «السغن الكبرى» وابن عدي )۱۹۸۸/٥(‏ وفيه عُبِئِد بن القاسم الأسدي 
وتصحف في إسناد الطبري إلى عبثر بن القاسم استفدنا تصويبه من كتاب الإرواء للعلامة الشيخ الألباني 
طشم )١١١/١(‏ وعبيد قال فيه الميشمي: وهو كذاب «المجمع" .)51١/4(‏ وبقيت متفرقات تركناها 
اختصارا وجماع ذلك ني بحثنا «التدوين لكل حديث لا يصح من وجه مبين» و”الإفادة ببيان ما لم يثبت 
من الزيادة» والله المستعان. 

9 أحجد (۱۷۸/۲)ء وأبوداود (۲۹۱۱)» وابن ماجه (۲۷۳۱)» والدارقطني (0/54) وهو حسن. 


۳ (۲۱۰۸) وهو حسن لغيره. v1) (PD‏ 


الدراري اميت ) 
مسل'”» وأخرج البخاري'"' وغيره حديث: وهل ترك لنا عقيل من رباع. وكان عقيل 

وطالب كافرَيْن» وقد أجمع أهل العم على أنه لا يرث المسام من الكافر ولا الكافر من 

المسلم والخلاف في توارث الملل الكفربة المختلفة وعموم حديث عبدالله بن عمروء 

وجابر يقتضي عدم التوارث. 


وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

عن النبي يد قال: دلا ترت القَاتِلُ شيئًا). أخرجه أبوداود» والنسائي””» وأعله 

الدارقطن ” > وقوأه ابن عبدالير ع وأخرج مالك في «الموطإ» وأحمدء وأبن مأجه» 

والنسائي» والشافعي» وعبدالرزاق» والبيهقي"“ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 

النبي ڳر يقول: « لیس لَِاتِلٍ مِيِرَاثٌ ) وفيه انقطاع"'» وأخرج الدارقطني” من 
حديث ابن عباس مرفوعًا ”لا يرث القاتل شيئًا"؛ وني إسناده كثير بن مسل“ و 

ضعيف » واج البيهقي”" عنه حديثا آخر بلفظ: « مَنْ َل قبلا لَه لا يرنه وَإِنْ 

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِتْ غَْرَهُاء وني لفظ: «وَإنْ كات وَالِدَهُ أو وَلَدَهُ) وني إسناده عمرو”" 


15 م يدها 0 قن اا 
ابن برق وهو ضعيفا ء وأخرج الترمذي واين ماجه ‏ من حديث اب هريرة بلفظ: 


.(10۸A۸) (9 (11107 (7 

۳ آبوداود (5575).» والنسائي في #الكبرى" /٤(‏ ۷۹). 

() في «العلل" )1١/5(‏ بالإرسال. (0) في «التمهید“ (517/14). 

() مالك في «الموطا» (۲/ ۸1۷)ء وأحمد (4)54/1: وابن ماجه (255145» والنسائي في ”الكبرى" /٤(‏ ۷۹)» 
والشافعي في «الأم؟ (۷/ 85)» وعبدالرزاق (507/4)»: والبيهقي (519/7) وهو معلول بالإرسال. 

© قال ابن الملقن: وهو منقطع ؛ فإن عمرو بن شعيب م يسمع من عمر ”البدر“ (۲۲۹/۷). 


(8) في «السنن" (45/4) وفيه ليث بن أبي سلَيْم ضعيف» مختلط وعلى كُلّ: هو منكر وهو نفس الحديث 
المتقدم المعل بالإرسال. 


(9) كذا في الأصلين» وفي «النيل" (5/ )۷١‏ وفي «التلخيص" (15/4) كثير بن سُلَيمء وكلاها مصحفء 
وصوابه ليث بن أبي سُلَيْم ىا تقدم في التعليق على الحديث. 
)1١( 650/00 O‏ وهو عمرو بن عبدالله الصنعاني. 


.)51149( بل متروك. (۳) الترمذي (۲۱۰۹). وابن ماجه‎ )1١( 


كتَابٌ الَوَارِيْثِ 


١‏ الْقَاتِنُ لا يرث 3 وف إسناده إسحق بن عبدالله شش أبي قَرْوَة وهو ضعيفا" ) وهذه 
الأحاديث قوي بها غفا وي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين 
العاميق ) والخاطئ وبين الدية وغيرها من ل 3 لمقتول» وإليه ذهب الشافعي» 
وأبوحنيفه» وأكثر أهل العلمء وقال مالك والنَّخَعِيَ» والحدوية: إن قاتل الخطز يرث 
من الال دون الدية وهو غخضيطن بغير مخصص » ف على الخصوص ما آخرجه 
الطبراف" أن عمر بن شيبة قتل امرأته خَطَأ فقال النى يلد : « اعْقِلْهَاء وَلَا ترثا » 
0 ل جه البيهقي“ أن عدبا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرعى إحداها فاتتء 
فل) قدم رسول الله يبد أتاه فذكر له ذلك» فقال له رسول الله ييل : « اعْقِلْهَاء 
را » وأخرج البيهقر“ أيضًا أن رجلا رى بحجر فأصاب أَمّهُه فطالب في ميرائهاء 
شيئًا. وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره. 
وأما إرث الماليك من بعضهم البعض» أو من مواليهم؛ فقد قيل: إنه وقع 
الإجماع على أن الرّق من موانع الإرثء وقي دعوى الإجماع نظر؛ فإن الخلاف في 
كون العبد يلك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما 
يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجالا مات على عهد رسول 
الله 3 وم يترك وارثًا إل یداع فأعطاه ميراثه أخرجه أحمد» وأهل السنن» وحسله 


الترمذي" » وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك صرفًا وهو خلاف الظاهر. 


)١(‏ بل متروك. (۲) بل لا تقوى وهي طمن «التدوين". 

م في «المعجم الكبير» (۷/ )۳٠۳‏ وهو ضعيف؛ قال الحيثمي: وعمر بن شيبة قال أبو حاتم مجهول. ”المجمع“ 
۳۰/0( ويحى بن عُمَيْر المدني قال أبو حاتم صالح الحديث كما في «التهذيب». 

)5١14/5( )‏ وهو ضعيف؛ فيه عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي ضعيف وقال المزي: ولم يلق عديًا الجذاعي. 

)51١/5( )(‏ وهو ضعيف؛ فيه عنعنة سعيد بن أبي عَرُوْيَة وقتادة لم يسمع من خلاس بن عمرو الجّري. 

وم أحمد (۲۲۱/۱) وأبوداود (۲۹۰۵)» والنسائي في «الكبرى" (88/4)» وابن ماجه )١1/41(‏ وهو منكر؛ قال 


النسائي: عَوْسَجَةُ ليس بالمشهور لا نعام أن أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار ولم نجد هذا الحديث إلا- 


َة 
جى کے می 
ج ن وو مس سى 


اهاد رض َمَايةٍ مع كُلّ بر وَفَاجرٍ إا أَذِنَ الأبوانِ» وَهْوَ مَمَ إلخلاص 
5 8 راع 3 52 o‏ 7 5 
اله يُكَمْرُ الخَطَايَا إلا الدَّيِنَء وَبُلحَقٌ بو قرف الآدَميّ ) ولا يُمْتَعَانُ فنه 
2 2 2 7 78 1 0 
ارق الا الضتووة و عت غل الیش فلاغة أَمبْرهم إل في مَعْصِبَة الله 


وع اوه وای ج ٠‏ وهم عَنِ احزام وشْرع لِلإمَام إا أَرَادَ 
زوا أَنْ يَورّيّ بِغَبْرٍ ما يُرِْدُةُ وَأَنْ يُذْي الغيونَ» و الأخْبارء وَيُرَنّتَ 
ايوس » وَيَتَخْلٌ الرَّايَاتِ وَالأَلْوِيدَ الدَّعْوَ َ. قَبْلَ القتال إلى إخدى 
ثلث خِصَّالٍ: ما الإشلام» أو ال جزيةء أو اليف وَيَْرُم ل النّسَاىٍ 


2 


ا ا و ف ا کرای بالثار» وار ين 
الرَخْف إل إل 0 ويور تَنِييتُ الكُفَارٍ وَالْكَذِبُ في الخرزب. وَالخدَاع. 
أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسئة ماهو معروف» 

وقد أفرد ذلك بالتأليف جاعة من أهل العلمء وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال 

وأوجب على عباده أن ينفروا إليه وحرم عليهم التثاقل عنه وصح عن رسول الله بوك 
أنه قال: «ِلْعَدُوَةٌ أو رَوْحَة في سيل الله حر من الدَّنْا وَمَا فيها». وهو في 
”الصحيحين»”" وغيرهما من حديث أنس وثبت عنه ية أنه قال: «الْجَبَهُ تحت ظلال 


02 عند عوسجة» وقال أبو حاتم: عوسجة ليس بالمشهور كما في ”العلل“ (۲/ 61) وقال البخاري: لم يصح حديثه. 
وقال ابن قتيبة: الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا؛ إما لاتهامهم عوسجة فإنه ممن لا تثبت به 
فرض ولا سنة» وإما التحريف في التأوبلء وإما النسخ. «مختلف الحديث" كا في «التهذيب"» وللأسف 
لي أقف عليه في «المختلف» بعد البحث مرارًا!! 
(0 البخاري (۳۷۹۲) ومسام .)۱۸۸١(‏ 


تاب الجهاد وَالْسْيَر 


5 


ال کا ف «السعيحين»” غا ت عدوت أ EBS‏ 
في «"صحيح البنقارق وة أن لني يبيد قال: «من ارت قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله 
حَبَمَهُ الله عل الَارِ .٩‏ وثبت عنه 35 أنه قال: دراط يوم في سَبِيلٍ الله خير 


في أوفى وثبت 


الذنا رما عَلَتِهَاك: كا في ”الصحيحين“" من حديث سهل بن سعدء وأخرج أهل 
000000000010 
فى سيبل الله فوا نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّه". فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة 
ويحرمه على النار ويكون تجرد الغدو إليه 0 منه خير من الدنيا وما فيها. 

وأما كونه فرض کان فنا احرج أبوداود” عن ابن غاس قال 9# إا يبروا 
ا عَدَيا أا ت ۴۹ و« ما َا لِأْمَلٍ الْمَرِسَةِ أ [لعرة: ٠۲٠١١‏ إلى 
ل ا لمكم الآية. التي تليها # وا کات الْمُرْمِبْويَ 4# [التوية: )]15١‏ 
سي E‏ ' قال الطبري: يجوز أن يكون # إلا ورا بوبم عاب 
يما # خاصًا والمراد به من استنفره النبى بك فامتنع. قال ابن حجر: والذي يظهر 
أا خصوصة وليست بمنسوخة. وقد وق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة» 
والحسن البصري كا روى ذلك الطبري” عنها» ومن الأدلة الدالة على أنه فرض 
كفاية أنه كان جح يغزو تارة بنفسه» وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين» 
وقد كانت سراياه جحد وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهلهء 
وإ ونه فرض كفاية .ذهب الجمهؤر» وقال: الماوردي: إنه كان قرض عين. على 
المهاجرين دون غيرهم. وقال السهيل: كان عَيْنّا على الأنصار. وقال ابن المسيب: إنه 


فرض عين. وقال قوم: إنه فرض عين ني زمن الصحابة. 


() البخاري )۲۸١۸(‏ ومسام )۱۷٤۲(‏ عن عبدالله بن أبي ونی وعن أبي موسى تفرد به مسام (6211015. 
© وباي 9 البخاري (۲۸۹۲) ومسام (۱۸۸۱). 

(8) أيوداود (1041) والنسائي (1/ ۲١۹‏ والترمذي )۱۱٥۷(‏ وابن ماجه (۲۷۹۲) وهو حسن. 

)50١6( )©(‏ وهو حسن كبا قال الحافظ ابن حجر 

0 في «الفتح* (2171/1. 0 في «التفسير" (417/11). 


الدراري الضية 


وأما كونه مع كل :ب 'وفاجز؟ فلان الآولة الذالة عل وجو اهاد من الكثثان 
والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش 
عادلاء بل هده فريضة من قرائض 'الدين أوجبها الله غل عبات المدلمين مق غيز 
تقبيد بزمن» أو مكان» أو شخص. أو عدل. أو جور» فتخصيص وجوب الجهاد 
بكون السلطان عادلا ليس عليه أَنَارَةٌ من علمء وقد بل الرجل الفاجر في الجهاد 
مالا يبليه الْبَانُ العادل» وقد ورد بهذا الشرع کا هو معروف» وأخرج 5 ف 


1 5 0( 
!1 سند“ ة إنك ازن 5 


روايةه أبله عد الله وأبوداودء وسعيذد بن متصور من حديث أنس قال: 


مايل خر ق الدَّجَالَ لا بنطله جور جَايْرِ وَل غدل عَادِلٍ ولا ر يُعْتَبَرٌ في | الج 0 
7 1 0000 ثبت في حديث أبي 


2 


و ا روما ت قال: ستل رسول الله 5 البجل يققل E‏ 


اعتبار إذن 0 ؟ فلحديث عبدالله بن عمروء قال: جاء رجل إلى النبي 
5 0 
يد فاستأذنه 5 0 فقال: أ حي وَالِدَاكَ؟ “ قال نعم. : افيه ماهر ) 
)0( 


الجهاد معك ولقد أنيت وإن والڌيّ يبكيان. قال: ازجع إلته)ا؛ اکا ت 


00 عزاه المجد بن تيمية لأحمد ولم يذكر أنه في «المسند" وكأن الشوكاني استنبط من عزوه لأحد أنه في 
”المسند" ولم أقف عليه في مسند أحمدء وقد أخرجه الزيلعي في "نصب الراية» (۳/ ۳۷۷) ول يَعْرُهُ لأحمد 
فلعله في بعض كتب أحد الأخرى والله أعل. 

() أيوداود (7075), وسعيد بن منصور في ”السان» (5/ 2157 وهو ضعيف فيه يزيد بن أبي تُشْبَة جهول. 

9 البخاري (۲۸۱۰) وملام (01904. 9 في البخاري (04۷۲) ومسل (5048). 


() آخرجه أحمد (174/2)» وأبوداود (۲۵۲۸)ء وابن ماجه (185؟)) وهو صحيح. 


SNE 
با وقد أخرج هذا الحديث مسلم  من وجه آخرء وأخرج أبوداود'" من‎ 
حديث آي سعيدء أن رجلا هاجر إلى النبي مد من اليمن» فقال: هَل لَكَ أَحَدُ‎ 
الْيِمَنِ؟ » فقال: أبواي. فقال: «أَذِنَا لَكَ؟) قال: لا. فقال: ارچ إِلَبيرا قَاحْتَأَذِئيا»‎ 
وأخرج أحمدء والنسائي»‎ ٠ إن أذ 3 جَاهِد» إلا فا٠ وصححه ابن حبان‎ 
و من حديث معاوية بن جَاهِمَةَ السّلَمِيء أن جاهة أقى الني يد فقال: يا‎ 
رسول اللّهء أردت الغزو وجتتك أستشيرك» فقيل: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال:‎ 
الْرَمْهَاء فَإِنَّ الْجَنَهُ عِنْدَ رجْليْها.‎ 

وقد اختلف في إسناده اختلامًا كثيا » وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان 
الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهاء لأن برها فرض عين» والجهاد فرض 
عفاية». قاقر وإذا تين اهاد افلا إذقه ويدل هل كلكا ما أخرهة ابن ان مخ 
حديث عبدالله بن عمروء قال: جاء رجل إلى رسول الله ا فسأله عن أفضل 
الأعبال فقال: «الصَّلَاةُ». قال: ثم مَذ؟ قال: «الْحِهَادُ». قال: فإن لي والدين. قال: 
«آمْرْكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرَا). قال: 3 بعثك نبيًًا لأجاهدن ولأتركنهها. قال: «فَأَنْتَ 
َعْل». قالوا: وهو حمول على جهاد فرض العين» أي حيث يتعين على من له أبوان 
أو أحدهما؛ توفيقًا بين الحديثين. 


وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الذَبْن؛ فلحديث أبي قتادة 
ان ل وغو ايحا ا زا وو إزايت إن قلت فق سيل انه کد 


(PD‏ (عره/ا19). 

(0) (5080) وهو ضعيف برة؛ من رواية كراج عن أبي اليثم سلييان بن عمرو العُنواري وهي منكرة. 

(Tro) PD 

(:) امد (۳/ 159)ء والنساي 01/0( والبيهقي (55/6). 

©) وخلاصته أنه ضعيف؛ فيه محمد بن طلحةء وطلحة بن عبدالله التيمي كلاهما مقبول» والحديث ذكره 
الدارقطنى في «علله“ (۷/ ۷۷). 


)١١١/( C0‏ وهو ضعيف؛؟ فيه حي بن عبداللّه المعافري قال البخاري: فيه نظر. 


(W»‏ (1885). وما بين المعكوفين ليس س ف في مسلم. 


ع 


عڼي خطاياي؟ قال رسول الله چ تَعَمْ وََنْتَ صَابڙ تَيب مُقبل غَبْرَ مُذيرء 
الدّيْن؛ إن جبريل ای قَالَ 3 ذُلِكَيى وأخرج مثله احمد» Sl‏ ق 


أبي هريرة» وأخرج مسلا" وغيره من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله بولك 
قال: «يَعْفِرٌ اله لِلنَّهِيدٍ كُلّ ذَنْبٍ إلا الدَيْنءٍ كَإِنَّ جبريل ككل تال لي ذَلِكَ». 
وأخرج الترمذي وحسنه'” من حديث أنس نحوه» ويلحق بالدَّيْن كل حقوق الآدميين 
من غير فرق بين دم» أو عرض» أو مال إذ لا فرق بينها. 

وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة ؛ فلقوله عي لمن أراد 
الجهاد معه من المشركين: « ازغ قَلَنْ أُسْتَعِنَ يمرك د َل أل اسْتَعَانَ بدا وهو في 
«صحيح مسلا وغيره من حديث أبي هريرة» وأخرج أحمدء والشافعي» والبيهفيء 
والطبراني” نحوه من حديث حُبيب بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده 
ثقاتء وأخرج أحمدء والنسائي" من حديث أنس قال: قال رسول الله يايْنَ: «لا 
يتوا بتار الْمُفْرِكِينَ؛: وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف” وبقية إسناده 


(۱) أحمد (۳۰۸/۲)» والنسائي (37/5) وهو حسن لغيره. 

(؟) )١887(‏ وليس هذا لفظه وإنما هو للترمذي في «الجامع" ,»)١750(‏ وني ”العلل الكبير» (2001» وقال: 
وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ» وسألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فم يعرفه... 

قلت: والشيخ المشار إليه هو يحي بن طلحة الَْدبُوعِيُ قال النسائي: ليس بشيء. 

)1١71( )9‏ والحديث في البخاري )۲۸٠۷(‏ ومسل )۱۸۷۷(٠‏ فلا داعي لتحسين الترمذي. 

.)1860( (O 

(0) أحمد .)٤٥٤/۳(‏ والبيهقي (۹/ ۳۷). والطبراني (042777/4 والشافعي لم أقف عليه في مَظَانْهِء وهو 
ضعيف؛ فيه عبدالرحمن بن خُبِيْبٍ ما روى عنه إلا ابنه ولم يوثقه سوى ابن حبان» ولكن يشهد له ما 
تقدم من حديث عائثة في مسل وحديث ألي ميد عند الحام )١11/7(‏ والبيهقي (4/ )0 وفيه 
سعد بن المنذر بن أب يد وهو مقبول. 

) أحمد (۳/ 45).» والنسالي (۸/ ۱۷۷). 


(۷) مختلف فيه: أهو البصري أم الكاهلى؟ وعلى كُلَّ: فالحديث منكر؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٥/۱۹۲)يح‏ 


[ تاب الجهَادٍ وَالسَيرِ 
ثقاتء وقد أخرج الشافعي“ من حديث ابن عباس ١‏ أن البي ار ا استعان يتمق 
من اليهود يوم خيبر. وأخرجه اداو ٤‏ «مراسيله" من حديث الزُمْرِي» وأخرجه 
¢ 5 5 8 2 24 

يفا الشف لي ك1 8 أحمدء وأبوداود» وابن ماجه من حديث ذِيُ 
عبر قال: 2 FE‏ رسول الله ا ا د يقول: « سَتْصَالِحُونَ الرومٌ طلخا وَتَعْرُونَ اش و 
عَدُوَا مِنْ وَرَايِكُنْ؛: وقد ذهب جماعة من العلاء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين» 
وذهب ا إلى جوازها. وقد استعان النبي ق بالمنافقين ف بوم أَحْدٍ وَاغْهْوَلَ عله 


عبدالله بن ا بأصدايهء» وكذلك استعان جماعة منهم 2 نوم .حنين > وقد ثبت ف السين 


يوم 
أن ارجف يقال له رمات کے ای ی اعد وو م ا من بي 
الاق aS E‏ قال عا :ن الله ڙر هذا الدّينُ بالرَّجُلِ 
الاجر »» وخرجت خُرّاعة مع النبي ب على قريش عام الفتح وهم مشركون» فيجمع 
بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز | لا لضرورة لا إذا لم تكن تم ضرورة. 
وأما كونه يجب على الجيش طاعة 3 إل ٤‏ معصية الله؛؟ فلحديث أبي هريرة 
ف امان ' وغيرهها أن الني ا قال: مر مَنْ أَطَاعَن فَمَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
عَضَانِ َم عَصَى الله وَمَنْ تُطِع الْأُمِيرَ ققد َطَامَني ؛ وَمَنْ يَعْصِ الأَمِرَ 
ق عَصَان 4 وعن ابن عباس في قوله تعالى: يليا اه ايمرا ارس أ 
آل يگ % 1 [الناء: ۹ه]» قال: نزلت في عبدالله بن حُذافة بن قيس بن عدي 


/ 5 وف 
بعثه رسول الله 0 2 سرية. أخرجه امد وأبوداود» وهو ف «الصحيحين" ¢ 


= والبخاري في ”تاريخه" (456/1) عن أنس عن عمر موقوقًا. 


() في «الأم» (۹/ ۱۹۹)ء وهو ضعيف برة؛ فيه الحسن بن عُارة متروك» ومن رواية الحم عن يِقَسَمء وم 
يسمع منه هذا الحديث. 


0 (صلا15). 0 «الجامع» .)۱۲۸/٤(‏ 
(0) امد /٤(‏ 1٩)ء‏ وأبوداود (۲۹۲٤)ء‏ وابن ماجه )4*۸۹( وهو صحيح. 
() البخاري (۷۱۳۷)ء ومسم .)۱۸۳١(‏ 


(5) أجد (۲/ ۳۳۷)ء وأبوداود (5574) والبخاري (٤0۸٤)ء‏ ومسل .)۱۸۳٤(‏ 


وفيه] '' أيضًا من حديث علي قال: بعث رسول الله ب سَرِيّةُ واستعمل i‏ رجلا 
من الأنصار وأمرم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء» فقال: اجمعوا لي حطبًا 
فجمعواء ثم قال: أوقدوا نارًا فأوقدواء ثم قال: ألم يأمرم رسول الله ب أن قسمعوا 
وتطيعواء فقالوا: بلى. قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إثما فررنا إلى 
رسول الله جك من النار فكانوا كذلك حت سكن غضبه وطفعت النار» فلا 0 
ذكروا ذلك لرسول الله لث فقال: لو دَخَلُوهَا لم خُرْجُوا مِنْهَا أَبَدَا». وقال: 
طَاعَةَ في مَعْصِبَةَ الله ؛ م الطّاعَةٌ ف فى المعو في )» والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
وفيها التصريح بأنه لا طاعة لخلوق في معصية a‏ وَإِنما تجب طاعة الأمراء مالم 
يأمروا بمعصية الله. 

وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم غن الحرام؛ فلدخول 
ذلك نحت قوله تعالى: © راوشم ف الس چ [آل عمران: 159]ء وقد كان رسول الله 
يد يشاور الْغُرَاةَ معه في كل ما ينوبه ووقع منه ذلك في غير موطن» وأخرج مسل" 
وغيره من حديث أنسء أن النبي َة شاور أصحابه لا بلغه إقبال آي سفيان. 
والقصة مشهورة» وأجاب عليه سعد بن عبادة بقوله: والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن 
مقا تيت E I‏ وی أن کر ا ا 
رأيت أحدًا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله : ا . وأخرج مسل وغين 
من حديث عائشة قالت سمعت رسول الله يميد يقول: الله مَنْ وَل مِنْ أَمْرِ مقي 
سينا فرق يم ئاز به!). وأخرج مسل أيضًا من حديث بن يسار عن النبي 
يد قال: « ما مِنْ أميرٍ لي أُمُور الُْسْلِيِي» م لا يهد لَهُعْ ولا ينصح لَهُمْ إلا لَم 


يَدْخُل الْجَنَّدَ) وأخرج آبوداود“ من حديث جاير قال: كان e‏ الله ا يتخلف 


nv 
to 
35 


.07۷۹( 40 .)1840( ومسلم‎ .)٤۳٤١( البخاري‎ )١( 

(۳) أحمد (٤/۳۲۸)ء‏ والشافعي كا في ”ترتيب المسند" (۲/ ۱۷۷)ء والحديث عنمن حديث المسور بن خَخْرَمَةٌ 
الطويل» والحديث منقطعح الرْهْرِي لم يسمع من أب هريرة. 

(141/0 (° (AYA) ($) 

)۲٠۳۹( )5(‏ فيه عنعنة أبي الزبير. 


| تاب الجهاد والسير 


ف المنشين. يجي الضعيفا» ويرف ويدعو هم. وأخرج امد اواو E‏ 


سهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله ب غزوة كذا وكذا فضيق الناس 
الطريق فيعث رسول الله ا منادياء ضادى: (١‏ سَنْ صق مر َو قَطْمَ طَرِيقًاء قلا 
چهاد لَه » وفي إسناده إسماعيل بن عَيِّاش » وسهل بن معاد فة وقد جاءت الأدله 
المفيدة للقطع بوجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر وأحق الناس بذلك الأمراء. 

وأما كونه يشرع للامام إذا أراد غزوا أن يورّي بغير ما يريده؛ فلحديث كعب 


ابن مالك» عن البى ي أنه كان إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها. وهو في 
#الصحيحين ۳۸ ورف 

وأما كوئه يشرع له أن يذ العيون؛ فلحديث جابر في ”الصحيحين” وغيرها: 
أن الي ا قال يوم الأحزاب: (مَنْ ينين يحبر الْقَوْم؟) فقال: الزبير أنا.... 
الحدبث» وثبت في «صحيح مسلم” وغيره» أن الي ل بعث عيئًا ينظر عر أني 
سفيان. وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره» وكان يأمر 
من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه ويينهم» وذلك مدون في الكتب 
الموضوعة في السَّيّر والغزوات. 


وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية؛ فقد وقع منه 


يريد من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور» فكان يأمر بعضًا أن يقف 


في هذا المكان وآخرين في المكان الآخرء وقال للرماة يوم أَحْدٍ إنهم يقفون حيث 


عينه هم ولا يفارقون ذلك المكان ولو خطفة هو ومن معه الطير» وقد كانت له 


() أحد (۳/ ١٤٤)ء‏ وأبوداود (55359). 

(۲) إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة. وهذه منها؛ فإنه يروي عن أَسِيد بن عبدال رمن المنتعمي 
اليم وهو شاعي» وإنا الخطب في سهل بن معاذ فقد قال اين معين: ضعيف». كا في ”التهذيب". 

(۳) البخاري (۷٤۲۹)ء‏ ومسلم (۲۷14). (6) البخاري (4۱۱۳)» ومس (5416). 


زم (1۷۷۹). 


الدراري المضية 


رأيات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي. واي داود” قال: كانت راية رسول 
3 متا 
الله جت 


© سوداء وَلِوَاؤْةُ أبيض : وأخرج أبوداود ”© من حديث يماك بن حرب عن 
اح حورن a‏ ات رآية 1 الله ا و صفراء. وفي إسناده 
بجهول” وأخرج أهل السنن» والحاک» وابن ا من حديث جابر» أن الي 
سالک 

0 د 


0 مكة وَلِوَاؤَةٌ أبيض. ويي -حديث الحارث 7 حسان أنه رأى ٤‏ مسعحد 
ابي 3 1 رايات سُودًا اخرجه الترمذي وابن ا رخال رجال «الصحيح؟» 


وأما كونها تحب الدعوة قبل القتال إلى إِحْدَى الثلاث الخصال المذكورة؛ 
فلحديث سليان بن بُرَئدَة عن أبيه عند مسا وغيره قال: كان رسول الله ج إذا 
مق أمزا عن معدن" أو ب و کا توك اد ومن معه من المسلمين 

3 0 2 8 ااه 0 2 ."رف 3 6 م روك 
خيراء ثم قال: «اغزوا باشم الله في سَبِيلٍ الله فاټلوا مَنْ فر بالله اغرُوا ولا تعلواء 
ولا تَعْوِرُواء ولا تُمَكَلُواء وََا توا ولِيدَاء وَإذًا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمْتْرِكْنَ فَاذْعْهُمْ 
إل ثلاث حصا أو خلال ناشين نهن ما أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهُمْ وک عَنْهُمْ وَاذْعُهُمْ إِلى 


8 م‎ E 8 


الإشلام فَإِنْ أجابوك قاين رة وک عَنْهُمْ: اذْعْهُمْ إل الول مِنْ دارم إلى 


8 
دار 


)0 الترمذي (۱۹۸۱)؛ ولم خرجه أبوداود من حديث ابن عباس وقد قال الشوكاني في ”النيل“: وقد أخرج 
نوه أبوداود والنساي... (YTI/Y)‏ والمقصود به حديث جابر الآنيء والحديث حسن لغيره ؛ فيه يزيد 
أبن حيّان ضعيفاء ويشهد له حديث ث الحارث بن حَسّان الآلي. 

(e4)‏ © بل جهولان. 

9) ابوداود )۲٥۹۲(‏ النسائي (5/ )7٠١‏ والترمذي (۱1۷۹) وابن ماجه (۲۸۱۷) والجاك »)٠٤/۲(‏ 
ا 2 5 ي ا و 
وابن حبان .)١١87/90(‏ وهو منكر؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يجي بن 
آدم عن كريك, الت محمدًا عن هذا الحديث فم يعرفه إلا من حديث بجي بن آدم عن شريك وقال 
حدثنا غير واحد عن شريك عن عار عن أبي الزبير عن جابر أن الني بلك دخل مكة وعليه عامة 
سوداء قال محمد: والحديث هذا. 

(e)‏ الترمذي (۳۲۳۲)؛ وابن ماجه (1817) وهو حسن. 

VT) (PD 


اتنام 


اللقاجرين وأخيتم جم إن كارا كلق كلهم ما للتقاجرين وعلبيم ما عل 


الْمْهَاجِرِينَ» ٿن ابوا ان يَتَحَوّلُوا مِنْهَاء اخيش اَم يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُسلِيينَ 
يجْرِى عَلَبْهِمْ ِي ري 059 الْمُمْلِيِينَ ولا يَكُونُ لي 5 ايء وَالْعَيِمَةِ شي ٤‏ إلا 
أن هدوا م الْمُسَلِمِينَ؛ فن م ا بوا اوم الْحِرْية» فَإِنْ أجَابوك اقل مِنْهُمْ E‏ 
وك عَنْهُمْ وَإِنْ ابوا فَاسْتَعِنْ بالله عَلَبهِمْ وََاتِلْهُمْ...' الحديث» وفي 
أحاديث: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقد الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب 

وأما كونه يحرم قتل النساءء والأطفال» والشيوخ إلا لضرورة؛ فلحديث ابن 
عمر في «الصحيحين"" وغيرهاء قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض ال 


8 


› فنهى رسول 50 0 يد عن قتل النساء والصبيان. وأخرج آبوداوو“ من حديث 
E OE a‏ ولا OE a‏ وى 
إسناده خالد بن الْفْرز وفيه مقال» وأخرج أحمد» وأبوداودء والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان؛ والحاىء والبيهقي'” من حديث رَبَاح بن بيع أنه قال ل : دلا تفثلوا 
دُرَبَةٌ وَل عَسِيفًاة والعسيف: الأجيرء وأخرح أحمد“ من حديث ابن عباس أن الي 
ية قال: «لا شلوا الْولْدَاتِ وَلَا أَصْحَات الصوايع»» وني إسناده إبراهيم بن 
إمععيل بن أي حَبِيِبَةٌ وهر E‏ وقد وثقه آحمد وأخرج ١‏ ای أيضّاء 


(0 البخاري »)۳۰٠٤(‏ ومسل .)1۷٤6(‏ 0 (0) (5114) حسن لغيره بما في الصحيح. 

6 أحد .)٤۸۸/۳(‏ وأبوداود (73149؟), وابن ماجه (5845). والنسائي »)۱۸٦/٥(‏ وابن حبان 
44١4٠ /۷(‏ والحام 2)١١7/5(‏ والبيهقي (4/؟١):‏ وهو ضعيف؛ فيه مرم بن ضيفي مجهول الخال. 

© ملم 

() بل متروك والحديث من رواية داود بن الحصّين عن عكرمة وهي منكرة وهذه منها وذكره ابن عدي 
”الكامل“ 6/1 5 


530 


) (205/996) طبعة الرسالة. 0 كا في ”الفتح“ /D‏ ا). 


الدراري المضية | 
حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. ورجاله رجال 
و آحمد» وال وصححه من حديث شَمْرَة مرفوعًا بلفظ: 
« افوا شيو ِحَ الْمْْرِكِنَ وَاسْتَحْيُوا سرهم . وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع من 
فل التبباء ٠‏ والصيان الذإذا كان ولتم ا اللقائلة اوتقارليت: 
وقد أخرج أبوداود” في «المراسيل» عن عكرمةء أن النبي ميد مَرٌ بامرأة مقتولة يوم 
حنين » فقال: 7 مر مَنْ َل هَذِهِ؟» فقال: رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي» 
EE ot‏ فقتلتها فلم ینکر عليه رسول الله 
بود ووصله الطبراني" في «الكبير». 

وأما كونها تحرم المثلة؛ فلا تقدم قريبًا وكيا سليان بن بُرَيْدَة عن أبيه وفيه: 
ولا تُمَلُواا وأخرج نحو ذلك أحمدء وابن ماجه“ من حديث صفوان بن عَسَّالء 
والعاديقة ا ر 

وأما تحريم الإحراق بالنار؛ فلحديث أبي هريرة عند البخاري” وغيره قال: بعثنا 
رسول الله يد في بعث فقال: ( إِنْ وَجَدْمٌ انا وَفْلَانَا لِرَجُلَيْنِ اروها بالتّاراء غم 

9 


قال حين أردنا الخروح: «إني كُنْتُ مرم أنْ نوا فلاا وَفُلَائاء وَإِنَّ التَارَ 
عل 525 إلا اله ء فَإِنْ وجدتمرھ ا افشلوشًا». 


وأما تحريق الشجرء والأصنامء والمتاع؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إن 
كان فيه مصلحة. 


() أحمد »)١١/١(‏ والترمذي »)۱١۸۳(‏ وهو ضعيف؟ فيه عنعنة قتادة والحسن. 

(IAT) (PD 

7 (۴۸۸/۱) وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس» ومن رواية الحم عن مِقْسَمء ولم يسمع منه إلا 
خمسة أحاديث» ليس هذا منها. ْ 

0 أحمد (4/١57؟).‏ وابن ماجه (2»)148601 وهو حسن لغيره؛ فيه أبو العَريف عبيدالله بن خليفة ضعيف 
ويشهد له حديث بُرَيْدَة في مسلا المتقدم. 


ف رمف 


1 


9 


تاب الجهاد والسير 
وأما تحريم الفرار من الزحف؛ فقد نطق بذلك القرآن قال الله تعالى: #وَمَن 
لهم يذ درم إلا مرا لقتال او سحي إل َو َد ص بتكب ترب آل ) 
[الأغال: 17]» وثبت في ”الصحيحين“ وغيرهما أن الفرار من الزحف هو من السبع 
المويقات ولا لاتق ذلك في: أظيملة وإن اختلفرا فى مسرغات القرانء وقد جور 


الله الفرار إلى فئةء وأما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكنه ليس 
بفرار على الحقيقة. 
رأ كر عرو e EERE‏ 
وغيرهماء أن رسول الله بود سكل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من 
سام وذرارهمء ثم قال: هم مهما وأخرج أحمد» وأبوداودء والنسائي» وابن 
EE‏ حديث سلمة بن الأكوع قال: بيا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان 
م علينا رسول الله 5 ا الات هو العَارَةٌ بالليل. الترمذي: وقد رخص قوم 
: 0 العم في الغارة بالليل وأن بوا وكرهه بعضهم قال أحمد» وإسحق: لا بأس 
يت العدو ليل. 


6 جواق الكنات فى ر كل ثبت عد ری من ديه جار أن 
ا 12لا بعك مود بق ا ل قدي بن ا ذا .ونوك الله 
فأذن لي فأقول. قال: قد فَعَلْتّق يعبي يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبًا کا 
وقع منه في هذه القصةء وهي أيضًا في البخاري”» وأخرج مس“ من حديث آم 


۳ البخاري (5177)؛ ومسلم (۸۹)ء عن أب هريرة. 

2 البخاري (۳۰۱۲)؛ ومسم (١٤۱۷)۔‏ 

0 أحمد (0)4</4 وأبوداود (5778). والنسائي (6/ 425١1١‏ وابن ماجه (1849؟) وهو حلن. 
7 ( 000 للك (TTY)‏ 

(7؟ )٠٠٠١(‏ وهو صحيح عدا زيادة إلا في الحرب...٠‏ فهي مدرجة قال الحافظ: وهذه الزيادة مدرجة بين 
ذلك مسل في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث وقال: قال الزهري» وكذا أدرجها مفردة 


من رواية يونس وقال: ويونس أثبت في الزهري من غيرهء وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها= 


كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسع الني بيك يرخص في شيء من الكذب ما يقول 
EE‏ ,ميق الاين 4 EEE,‏ وديف ارا 
زوجها. وهذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج عن 
الكذب الصراح كا قاله جماعة من أهل العلم. 

وأما جواز الخداع في الحرب؛ فلا في ”الصحيحين؟ " من حديث جابر قال: قال 
رسول الله ج (الْحَْتَ خُدْعَةُ ا 00 من حديث ابي هريرة قال: سمى النبى 


ذا 
7 5 0 عه 3 2 aT‏ 8 1 ا 
. قال النووي : أ توا عل جواز خداع الكفار في اخرب كيفا) 


فصل 


وَمَا غَيِمَةُ اليش گان لهم أَزبَعَة أخمايه ونه يَصْرِفْهُ الِإمَامُ في 
مَصَارِفِو فياخ الفارش مِنّ العْييْمَةٍ اانه آنه والراڄل سه ووي 
في ذَلِكَ القوي وَالصَِّيْفء وَمَنْ تل و وَس 7 تُقَاتِلُء ويور نف امام 
بعص اليش ) امم الصَّفِي » وَسَهْمهُ كَأحَدٍ اليش وَيَرْصّحٌ من الغَيئِمَةٍ 
حَصرء ويوير الْولَفْنَ إن رأى في ذلك صَلَاحَاء ودا رَجَعَ مَا أَخَدَهُ 
ين ملي كَانَ فاك وترم الانيقاغ پئيء من اليس كَبلَ 


= «النتح" (0/ 376 ), 
وقال الدارقطني: إن هذا ليس من حديث الني ية وإغا هو من كلام الزهري ومن قال فيه: قالت: 
وم يرخص . فقد وم٠‏ وإنما هو قال. -يعني: الزهري-. ”العلل* /١10(‏ 07607 
وقال موسى بن هارون:... وقع في هذا الحديث َم غليظ ولعمري إنه لوم غليك جدًا لأن هذا 
الكلام إا هو قول الزهري»› انه 1 يسمع يرخص ف الكذب إلا 0 في ثلاث خصال.. . کا 3 «المدرج؟ 
۲/۲ 1( ورححه الخنطيب ببحث موم 
3 البخاري (۳۰۳۰)» ومسام (۱۷۳۹). (5) البخاري (۳۰۲۹)؛ ومسلم .)١150(‏ 
97 ”شرح سل" (40/15). 


كتابٌ الجمَادٍ وَالسَيَرٍ 


القسمَة إلا الطَّعَامَ» وَالعَلََء وكرم الغُلول» وَمِنْ جمْلَةِ العَيئِمَةٍ رم 

ويور المَنْلُ وَأَخْد الفا أو الَنّ. 

أقول: أما كون ما غنمه الجيش كان طم أربعة أحماسه وه يصرفه الإمام في 
مصارفه» فلقوله تعالى: ل واوا آنا عينم ين می ان لو سے * [الأفال: ئ 
الآية ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة وأخرج آبوداودء 
والنسائي” من حديث عمرو بن عَبَسَةَ قال: صلى بنا رسول الله جرا إلى بعير من 
المغنم فلا سام آخذ وَبَرَةَ من جنب البعيرء مم قال: «وَلَا جل لي من عَتَائِِكُمْ هَذِهِ 
ِئْلَ هَذَا إلا الْحْمْسُء وَالْخمْس مَرْدُودُ فيكُمْ). وأخرج نحوه أحمدء والنسائيء وابن 
ا من حديث عَبَادَةَ بن الصامت» وحسنه ابن حجر وأخرح نحوه أيضًا 
أحمدء وأبوداود» والنساي» ومالك» والشافعی“ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وحسنه أيضًا أبن حجر“ 
مُطيم» والعرباض بن سارية"". 

وأما كون للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم؛ فلا ورد في ذلك من الأحاديث 
منها حديث أبن عمر في «الصحيحين»” وله ألفاظ فيها التصريح بأن الني بد 


وروي نحو ذلك من حديث جبير بن 


0 أيوداود .)۲۷٠١(‏ وأما النسائي فقد تابع الشوكاني المجد بن تيمية كا هي عادته في كثير من الأحيان 
فقد قال: رواه أبوداود والنسائي بمعناه. والذي في النسائي )۲۸/٩(‏ عن عمرو بن عَبْسَةَ فإن كان هو 
فالحمد للّهء وإن لم يكن هو فم يتبين لي ما هو الحديث الذي بمعناه؛ والحديث صحيح. 

() أحمد (۵/ ۰)۳۸ والنساقی (90/١71١)ء‏ وابن ماجه (5860). 

(۳) في «الفتح» (۲۷۷/1) وهو حسن لغيره. 

©) أحمد (184/5)» وأبوداود (2)5154 والنسائي (15/5)» ومالك (۷/۲٥٤)ء‏ والشافعي في «الأم" 
(ه/ 6 25 (MEE MIE‏ 

)0( في «الفتح» 5 )7/7 <(YYV‏ 

(0) جير بن مطعم في البخاري (2)”144 والعرباض بن سارية عند أحمد )١۱١۷/6(‏ والطبرافي 
)55١ /۱۸(‏ والبزار »)۱۳٤/۱۰(‏ حن لغيره. 

(۷) البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسم (۱۷۹۲). 


الدراري ا لمضية 

)0 5 : 
أسهم للفارس وفرسه ثلاثة سهم e‏ سهاًا. وفيها"" معنى ذلك من حديث 
أفس» ومن حديث عروة البارقء ومنها: حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد”” 
ورجاله رجال «الصحيح؟» وحديث أي ثم عند الدارقطي › وأبي بعل ١‏ والطبرافي” 


ع ( 


وحديث آي هريرة عند الرمذي» والنسائي ومن حلريث جَرِيْر عند مسا وغيره » 


(yv 


وحديث عتبة بن عبد عند ای داود' ا وحديث جابرء وأمماء شت ور عند 


امد وفي الباب أحاديث » وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء وذهب جماعة من آهل 


العم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين» والراجل سهاء وتمسكوا بحديث مُجَمّع 
ل ع ٤ 0 ٤‏ ا : 
ابن جَارِيَةَ عند أحمد» وألي داود قال: فسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول 


3 لالہ 


لله برد على عانية عشر سهبّاء وكان الجيش ألا وخمسائة نيهم ثلائمائة فارس فأعطى 
الفارس سهمين والراجل سه : وهذا الحديث ف إسناده 0 “ وقال أبوداود: إن 
فيه وها وإنه قال: ثلتائة فارس» وإنما كانوا مائتين 


وأما كونه يستوى في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل؟ فلحديث 
ابن عباس عند أبي داودء والحاى."” وصححه أبوالفتم””” في «الاقتراح" على شرط 


هق البخاري 2)7586١(‏ ومسل .)۱۸۷٤(‏ (0) البخاري (5865). ومسل (۱۸۷۳). 

۳ (157/1)., وهو ضعيف؛ فيه كُليح بن محمد والمنذر بن الزبير فيهما جهالة» والحديث حسن لغيره. 

8) أخرجه الدارقطبى 2)2٠١١/4(‏ وأبو يعلى (۲۹۷/۱۲)ء والطبراني :4)2١87/15(‏ فيه إسحاق بن عبدالله 
این آي فَرْوَةَ متروك. 

() الترمذي .)۱۹۳١(‏ والنسائي (5/ 2)5١16‏ وهو حسن۔ 

AYY) (CD 

6 (2)5015 وهو ضعيف؛ فيه نصر الكِنَانيُ وشيخه مجهولان. 

(0) جابر )۴١۲/۳(‏ فيه حُصين بن حرملة الْمَهْرِي جهول وعتبة بن أبي حك حل فيه والراجح ضعفهء 
وأسماء بنت يزيد (1/ )٤٥١‏ من رواية عبدالحميد بن برام عن شهر بن حَوْشب» وهي منكرة. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۲١‏ وأبوداود (77/5). 0٠١‏ عنى يعقوب بن ّمع مقبول. 


۷ أخرجه أبوداود (لالال1؟). والجام 2١97/5١‏ 05 (ص۴۷۹). 


| كاب الجهاد وَالسَّيرٍ 
البخاري» أن رسول الله ب قُسَمَْ غناتم بدر بالسواء بعد وقوع الخصام بين من قاتل 
ومن لم يقاتل. ورل قوله تعالى: # يلوك عن الأنتالي الاتفل: »]١‏ وأخرج نحوه 
أحم'' برجال ”الصحيح* من حديث عْبَادَةَ بن الصامت»: وأخرج أحمد” من حديث 
سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه 


ها فيو واف الو 1 كنف قلا م سَعْدٍء وَل ثرون وَترْرَفُونَ نَ إلا 
ارگ ؟» ا البخاري أيضًاء التاق" عن مصعب بن سعد قال: رأى 
أن" فاه على من دونه. فقال النبي يد : « هل تَْرُوْنَ ورون إل 
يصُّعَفَايِكُه؟!) . وأخرج نجوه أحمدء وأبوداود» والنسائي والترمذي» 2 وصححه. 

وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش؛ فلا أخرجه مسل“ وغيره» من أن النبي 
ييِيّْدّ أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس سیم راع يارس a‏ 


(Ne 


وأبوداود» والترمذي» والنسافي" وعزاه المنذري“ في «ختصر السان" إلى ما 
البي ر فل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا. 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور» وحكى بعض أهل العام 0 عليه» واختلف 
العلاء هل هو من أصل الغتيمة أو من الخمس؟» وقد ورد في تنفيل السرية حديث 


(4) ٤ ٤ 
حبيب بن مسلمة عند أحمد واي داود» وابن اخ وصححه ان الجارود وابن‎ 


حبان والحاك . أن الني يايد نفل الربع بعد الخمس في بدأته» ونفل الثلث بعد 


(IVT/) (W0 وهو حسن.‎ 2.)751/5( )1١( 

۳ البخاري (2»)58457 والنسائي (1/ 40). 

(5) أحمد (158/0)» وأبوداود (5044): والنسائي (55/5), والترمذي (۱۷۰۲) وهو صحيح. 
(A۰۷) (o)‏ 

() أحمد (۱۷۸/۱)ء وأبوداود .)۲۷٤۰(‏ والترمذي (۳۰۷۹)ء والنسائي (548/5). 

.OVEA) MW ف9* (1/4ه).‎ 

(4) أخرجه أحمد ,)١59/4(‏ وأبوداود ۰)۲۷٤۸(‏ وابن ماجه (861؟). 
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ر 


ابن الجارود :2١٠١9/4(‏ وابن حبان 4)١11/9(‏ والخام (۲/ ۴( وهو صحيح. 


الدراري المضية 
الخمس في رجعته. وأخرج نحوه أحمدء وابن ماجه» والرمذي»" وصححه ابن 
حبان”" من حديث عبادة بن الصامت» وأخرج امد وااو وصححه 
الطحاوي” من حديث معن بن يزيد قال: ممعت رسول الله َي يقول: «لا تفل إلا 
َد بَعْدَ الْخُمْسِ )» وفي ”الصحيمحين»'” من حديث ابن عمر» أن الني د كان ينفل 
E E‏ 1 
ذلك كله. وفيها" أنه نفل بعض السرايا بعيرًا بعيراء وفي الباب أحاديث. 

وأما كون للإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش؛ فلحديث يزيد بن عبدالله بن 
المَّخَّبْرِ عند أبي داودء E‏ وسكت عنه أبوداودء والمنذري” قال: كنا بالمريد 
إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناهاء فإذا فيها: ١مِنْ‏ حي رَسُولٍ الله إل بني 
عبر بن فيس إِنَكُمْ إِنْ شه أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مدا رشول الله وَأَقَمُْمْ 
اللا اتيم الرگاةء وَأَدَيكُمْ الْخُمْسَ ين الْمَفْتم سهم الي بيد وَسَهْمَ الصَفِي 
ا رن امان الله وو ف ی ا ا 
قال المنذري“: ورواه بعضهو”” عن بريد بن عبدالله. وسمى الرجل النَّمِرٌ بن تولب 
وأخرج أبوداوو" عن الشَّعِيَ مرسلا قال: كان لبي بد سهم يدعى 00 إن 
شاء عبداء وإن شاء أمة» وإن شاء فرسًا يختاره قَبْلَ الخمس. وأخرج أبوداود”" 


() أجد ( 2277١‏ وابن ماجه .)۲۸٥۲(‏ والترمذي .)١1951(‏ 

() (175/0) وهو منكر والصحيح عن حبيب بن مسلمة الْفِهْرِيٌ اضطرب فيه عبدالرحمن بن الحارث بن 
عَيّاش بن أي ربيعة وهو ضعيف. 

0 أحمد (۳/ ١400)ء‏ وأيوداود (۲۷۵۳). 

(4) ”شرح معاني الآثار؟ (۳/ 02514١‏ والحديث جيد. 

)0( البخاري .)۳٠۳١١(‏ ومسلم (1790). 07 البخاري (93174) ومسم .)۱۷٤۹(‏ 

© أخرجه أبوداود 0 ) والنسائي (/ )55١/5( 0 .)١١4‏ والراجح إرساله كا في أبي داود. 

(5) «المختصر» (771/4). 

(10) قال ابن حجر: الغير المذكور الذي سماه: محمد بن سلام الجمحي في ”طبقات الشعراء». "التهذيب». 

(Y4) MY) .۹۹( 01 


| تاب الجهَادٍ وَالسَيْرٍ 


0) 


حديث ابو عون مرساك نجوه امد والترمذي, وحسته من احديث ابن 
عباس أن الني تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. وأخرج أيوداود'" من حديث 
عائشة قالت: كانت صفية من الصَفىئٌ. وأخرج آبوداود 5 اا من احديث نس نوه 
ويعارضه ما في ”الصحيحين““ وغيرها من حديث أنس أيضًا قال: صارت صفية 
لِدِحْيَةَ الكلبيء نم صارت لرسول الله بت وني رواية أنه اشتراها منه يسبعة أَرْؤْسٍ. 


ولا ري ل لتقي فلحديث ابن عباس ” وغيره أنه سأله 


٤ 
“۲ 
ذا‎ ١! o1 


سائل عن المرأة والعبد هل كان لما سهم معلوم إذا حضر البأس"؟ فأجاب: إنه م 
يكن لما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القومء وفي لفظ: أن النبي ل 

يغزو بالنساء فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة. وأما بالسهم فلم يضرب لمن» 
وأخرج أبوداود» وابن ماجه» والترمذي» " وصححه من حديث كُمَيْرِ مولى آي 
اللحم أنه شهد خيبر مع مواليهء فأمر له ية من خُر المتاع. وأخرج أحمدء 
وأبوداود» والنسائي “ من حدیث حرج بن زياد عن جدته أم أبيه نها خرجت مع 
البي بي غزوة خيبر سادسة ست نسوة» فبلغ ذلك رسول الله بل فبعث إلينا 
فجئناء فرأينا فيه الغضبء فقال: «مَعَ مَنْ خَرَجْيْنَ؟! وَيِإِذْنِ مَنْ خَرَجْيْنَ؟! » فقلنا: 
يا رسول الله خرجنا نغزل الشعرء ونعين في سبيل اللّه» ومعنا دواء للجرحى» 
ونناول السهام ونسقي السويق. قال: لقُمْنّ » فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر 
أسهم لنا كا أسهم للرجال قال: فقلت لما: يا جدة» وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا. وف 


)١(‏ أحمد )۲۷١/١(‏ والترمذي »)١1١/5(‏ فيه عبد الرحمن بن أبىي الزناد» ضعيف. 
(۲) (5944) والصحيح مرسل عن محمد بن سيرين. 
۳ (5146) وصحته متوقفة على ثبوت سماع عمرو بن أبي عمرو من أنس. 
(4) البخاري (۲۲۲۸)ء ومسلم (1950). (5) رواه مسلم (۱۸۱۲). 
(5) في الأصلين: الناس» والتصويب من مسلم. 

۷ أبوداود (۲۷۳۰) وابن ماجه (5866). والترمذي (\oo¥)‏ وهو صحيح. 


(8) أحمد /١(‏ ۲۷۱). وأبوداود (10/154؟)ء والنسائی /٥(‏ ۲۷۷). 


2 الدراري المضية 
إسناده رجل مجهول!" وهو حَشْرْجء وقال الخطابيا": إسناده ضعيف لا تقوم به 
الحجة. وأخرج الترمذي" عن الأوزاعي مرسلا قال: أسهم الي رد للصبيان بخيبر. 
وحديث حَشرج کا عرفت ضعيف» وهذا مرسل فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم» وقد حمل 
الإسهام هنا على الرّضْحَ جمعًا بين الأحاديث» وقد اختلف أهل العم في ذلك» فذهب 
الجفوور :اداه ابيع للنساء والصبيان» بل يرصح لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. 

وأما كونه يُؤْيْرُ المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا؛ فلحديث أنس ن البخارى“ 
وغيره أن الببي يد قسم الغنائم ني أشراف قريش ؛ تأليقًا هم وترك ' الأنصار 
والمهاجرين. وهكذا ثبت في ”الصحيح*“ من حديث اين مسعود وغيره أن ابي 53 
أعطى الأقرع بن حايس مائة من الإبل» وأعطى غيَيْتَةَ مثل ذلك» وأعطى أنَاسًا من 
أشراف العرب» والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطوهاء والمراد بأشراف 
قريش أكابر سُمْلِمَةٍ الفتح كأبي سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» وَحُوَيْطِبِ بن 

. عبدالعزی» وحكيم بن حزام» وصفوان بن آَم 

وأما كونه إذا ع8 ما أخذه الكفار من المسلمين كان لالكه؛ فلحديث عِمْرَان 
ابن حُصَيْن عند مسا وغيره» أن الْعَضْبَاءَ ء ناقة رسول الله جلد أصيبت فركبتها امرأة 
من المسلمين ورجعت إلى رسول الله جد وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله 
عليهاء فقال رسول الله َة : «لا وَفَاءَ بِتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله وَلَا في لا يَبْلِكُ 

A‏ 0 لهء فأخذه العدو 

فظهر عليهم المسلمون» فرد عليه في زمن رسول الله چ . وَأَبَقَ عبد له فلحق 

بأرض الرومء وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد 0 ر 


() وبقي جهول آخر رافع بن سَلَمَةَ. 0) (T1) fa‏ 
.)۳۱٤١( 9 075/4‏ ومسم )٠١59(‏ أيضًا. 
() البخاري »)۳٠١۰(‏ ومسلم .)1١37(‏ 0 (6541) 


(IW) 40 


| حِتَابُ الجهَادٍ وَالسَيَرٍ 

وني رواية لأبي داودا"'. أن غلامًا لابن عمر أب إلى العدو وظهر عليهم 
المسلمون فرده ب3 إلى ابن عمر ولم يقسم. وقد ذهب الشافعي» وجماعة من أهل 
العلم أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئًا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة 
وبعدهاء وروي عن علي علي والزُّمْرِيٌّء وعمرو بن دينار أنه لا يرد أصلا ويختص به أهل 
الغنائم» وَرُوِيَ عن عمرء وسليان بن ربيعة» وعطاءء والليث. ومالك» وأحمدء 


وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهر أحق بهء وإن وجده بعد القسمة فلا 
يأخذه إلا بالقيمة» وقد روى عن أبن عباس الدارقطني'” مثل هذا التفصيل مرفوعًا 
وإسناده ضعيف جا" وقد ذهب إلى هذا التفصيل الحدوية» و روي عن الفقهاء 
السبعة. 

وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف؛ 
فلحديث رُوَيْفِع بن ثابت عند أحمدء وأبي داودء والدارعيء والطحاوي» وابن 
حبان© أن رسول الله لاق قال: «لا جل لِحؤْنٍ بين بالله الوم اْآخِر أن بَكنَاوَلَ 
معت ئی يُقْسَمْء وَلَا يلبش م وبا ين فيه المشليي ئ إن الق وده فيه ولا أن 


يَرْكَبَ ذَابَةَ مِنْ فِيْء الْمُسَْلِمِينَ حَىّ إِذَا أَعْجَنَهًا رَدَّهَا فيو»» وني إسناده محمد بن 
إسحق وفيه مقال معروف”» وقال ابن حجر": إن رجال إسناده ثقات. وقال أيضًا: 
إن إسناده حسن”"» وأخرج البخاري“ من حديث ابن عمر قال» كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه. وزاد أبوداود: فم يؤخذ منهم الْحُمُش. 


(0 (35599). 5 016/0 
افو فيه الحسن بن عمارة متروك. 


() أخرجه أحمد (8/58١٠)ء‏ وأبوداود (۲۷۰۸). والدارعي .)۲٤۸۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 


(/561)ء وابن حبان (۷/ ۰ صحيح له طرق. 
)٥(‏ مدلس وقد توبعء ولا مزيد على ما قاله الحافظ. 
CJ‏ ”البلوغ» (ة5؟1). 49 «الفتح" 4/0( 


(۷ 1( ري‎ (00 (A) 


وصحح هذه الزيادة ابن حبان""» وأخرج أبوداود» والبيهقي»'' وصححه من حديث 
ابن عمر أيضّاء أن جيشًا غنموا في زمن رسول الله بوث طعامًا وعسالا فلم يأخذ منهم 
الخمس. وأخرج ان وغيره من حديث عبدالله 3 اَل قال -أضتت جرانًا من 
شحم يوم خيبر فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا ثشيئّاء فالتفت فإذا 
رسول الله جب متيسي. وأخرج أبوداود» والحاع» والبيهقي”' من حديث ابن أبي 
أو قال: أصبنا طعامًا يوم خيبرء وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه» ثم 
ينطلق. وأخرج أبوداود“ من حديث القاسم مولى عبدالرحمن عن بعض أصحاب الني 
بيد قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لترجع إلى رحالنا 
وأخرجَنا مملوءة منه. وقد کا في القاسم غير واحدء وقد ذهب إلى جواز الانتفاع 
بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور سواء أذن الامام أو لم يأذن» وقال 
الزُمْرِي: لا يؤخذ شيء من الطعام ولا غيره. وقال سلييان بن موسى: يؤخذ إلا أن 
ينهى الإمام. 

وأما كونه يحرم اللو فلحديث أبىي هريرة في .0 وغيرهما في قصة 
العبد الذي أصابه سهم »› فقال الصحابة: هنيئًا له 5 يا رسول الله» فقال: عل 
ولي تفش حُحمّدٍ َيه إِنَّ الدَمْلَهَ لهب عَلَيْدِ تارا أَحَدْهَا مِنَ الْعَنَامْ يَوْمَ حي لَمْ 
تصِيْهَا الْمَقَايِمٌ) . قال: ففزع” الناس» فجاء رجل بشراك أو E‏ فقال: يا 


رسول الله أصبت هذا يوم خيبرء فقال رسول الله ی : « شرا أو شسْرَاكَانٍ مِنْ 


)٠٥۸/۷( )١(‏ وهي غير محفوظة. 

(0) أبوداود (١٠۲۷)ء‏ والبيهقي (24/4) ولم أقف للبيهقي على تصحيح له وكأنه سبق قم من الإمام الشوكاني 
وإلا فالمصحح هو ابن حبان لا البيهقي» والحديث رجح الدارقطني وقفه في «العلل؟ (۱۲/ ۳۲۷). 

) (۱۷۷۲) وكذا البخاري .)47١5(‏ 

() أبوداود (٤۲۷۰)ء‏ والخام (5/ 22157 والبيهقي (۹/ )5١‏ وهو صحيح. 

(0) (707؟) وهو ضعيف؛ فيه ابن حرشف مجهول» والقاسم لف فيه. 


(كا البخاري »)٤۲۳١١(‏ ومسلم .)١٠١(‏ (۷) في (ق): ففرغ» وهو تصحيف. 


[ كتابْ الجهاد وَالسَيْرٍ 


تار!!». وأخرج مسل من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر فقتل نفر 


فقالوا ا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا 


على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال رسول الله يلا: «كَلاء إن رَأَيْنهُ في الثّارٍ في برد 
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غَلْهَا أو عَباءةٍ»» وأخرج البخاري”" وغيره من حديث ابن عمر قال: كان على قل 
الني ميد رجل يقال له: كَرْكْرَةَ مات فقال رسول الله ا «هُوَ في م فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد عَلَّهاء وقد قال عزوجل: #وَمَن بعلل يات يما عل يوم 


6 
اله كا مد : 8 لوف 
القيلمة د لآل عمران: o]‏ وثبت يمان لجار" وغيره من حديث ألي هرير 


اة قال: «لا أله أَحَدَكُمْ بوم الْقِبَامَةِ عَلَ رَه ترش على ربو شاد الحديث» 
وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر وقد ورد في تحريق متاع العَالٌ ما 
أخرجه أبوداود» و والبيهقي” من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء أن 0 يتيده وأبا بكرء وعمر حرقوا متاع العَالٌ وضربوه. وفي إسناده زُمَيْر بن 
محمد اراسان" وأخرج أحمد» وأبوداود» والترمذي» والحاى» والبيهقي”*من حديث 
عمر بن الخطاب عن الني د قال: «إِذًا وَجَدْمٌ الْغَانَ قَدْ 0 َأَخْرِقُوا مَتَاعَةُ 


وَاصْربوة)» وی إسناده صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واچ 


(۳V5) 4 11607 ىم‎ 


مم (۳۰۷۳)ء وكذا مسلم (۱۸۳۱۹). (8) في «شرحه للم“ (۳۱۷/۱۲). 


(ه) أبوداود (١٠۲۷)ء‏ والحام (۲) والبيهقي (۱۰۲/۹). 
() يروي آهل الشام عنه مناكير» قال ابن رجب: وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة وقد بلغ الإمام 
أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ الإنكار» وقال: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر ”شرح 
العلل“ (صه). 
وقال البخاري: روى عنه الوليد بن سام مناكير «شرح العلل» لابن رجب (ص١١۴).‏ 
قلت: وهذا من رواية الوليد بن مسم عنه وفي بعض طرقه صرح الوليد أنه لم يسمعه ولكن قد صرح 
في الطرق الأخرى» وقد روى البيهقي )٠١7/4(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب موقوفا. 
- بم امد (۲۲/۱) وأبوداود (5/1)ك والتريذي (1571)» والحام (۱۲۷/۲) والبيهقي .)1١7/4(‏ 


(۸) قال البخاري: منكر الحديث تركه سلیان بن حرب روى عن سام عن أبيه عن عمر رفعه ١مَنْ‏ عل = 


وأما كون من جملة الغنيمة الأسرى؛ فلا خلاف في ذلك. 

وأما كونه يجوز القتل أو الفداء أو المنُ؛ فلقوله تعالى: # ما كات لبي أن يكن 
لم أترّئ سی خر فی لاض © [الاشال: ۷٦]ء‏ وقوله تعالى: ## ونا ما ند ونا دك #6 
(عس: »]٤‏ وقد ثبت عن رسول الله رة القتل للأسرى» وأخذ الفداء منهم» والمن 
عليهم ثبوثًا متواترًا في وقائع»ء ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم» 
وأخرج الا من حديث جُبيد بن مُطَْهمٍء أن النبي د قال في أسارى بدر: 
«لْو كَانَ اَم بْنُ عَڍي حَيّاء 2 ي في هَؤُلاءِ التق ركهم له وفي 00 
من حديث أنسء أنه 3 أخذ الثانين النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال 
التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوم» مم إن الني ية أعتقهم. فأنزل الله عز وجل: 
رفز اليو كد SER‏ ا عنم ن مک [الع: ]۲١‏ الآية» وقد ذهب 
الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى فيقتل» 
يأخذ الفداءء أو يَمُنّ. وقال الرْعْرِيّء ومجاهد, وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى 
الكفار أصلا. وعن الحسن وعطاء لا يقتل الأسيرء بل ميد بين المن والفداء. وعن 
مالك لا يجوز الْمَنّ بغير فداء. وعن الحنفية لا يجوز الَنّ أصلا لا بقداء ولا بغيره. 

وور اشناق العرّب. وَقَثْلُ الجَاسُوس» وَإِدَا اسل لري قبل المُدْرَةٍ 
ليه أَخْرَرَ أَموَالَة ودا اسل عَبْدُ الكَافِرٍ صَارَ خراء وَالأَرْصٌ الْمنُومَةُ أَمْرُمَا 
ل ل بين الغانئمين أو ك 
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بيع المشلمين» EES‏ ساف ارقا والتكون ركه 
= فأحرقوا متاعه' «التاريخ الأوسط“ (41/5) المسمى ب”الصغير» وقال: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا 
الحذيت في القلول وهو باطل: ليبن" له أله :وضالم 9 ب عليه ا فق اهديب رة غ 
واحد من الحفاظء وأعلّه أبوداود بالوقف على الوليد بن هشام. 


.(TI۳4) )١(‏ »( (رحما). 


ر كتابْ الجهَادٍ وَالسَيرٍ 


وَيَجُورُ مُهَادَئةُ الكُمّارٍ وَلَو برط إلى أجل CT‏ 

المهَادَئَةٍ بالجزيَة» وَيُمْئَمُْ الممْركُوتَ وَأَهُْلٌ الذَّمَّوَ مِنَ السكُون في جَزِيْرَةٍ العرّب. 

أقول: أما كونه يجوز استرقاق العرب» فلحديث أبي هريرة في ”الصحيحين“" 
وغيرهاء أنه كان عند عائشة سيه من بي تميم» فقال رسول الله ج : «اعيقَئِهَا؛ 
ّا مِنْ وَلْدٍ إِشْمَاعِيلَ)» وأخرج البخاري" 0 أن 2 يك قال حين جاء وفد 
هَوَازنَ مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم و وَسَبْيَهُمْ ؛ فقال رسول الله يي «أَحَتُ 
الْحَدِيثِ إل أُعْدَفَهُ فَاخْمَارُوا إخْدّى لابين كن ]كا الشق و وكا نال الحديت: 
وفي «الصحيحين” وغيرها من حديث ابن عمرء أن جُويرية بنت الحارث من سبي 
بني المصطلق كاتبت عن نفسهاء ثم تزوجها رسول الله يي على أن يقعني كتبتها فل 
تزوجهاء قال الناس: أصهار رسول الله ل فأرسلوا ما بأيدهم من السبي. وأخرجه 
أحمد“ من حديث عائشة» وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور» وحكي في 
A‏ وتفش أنه ومنل عن سفرك ارد الا أو اة 
واستدل بقوله تعالى: # إا أضَلَمَ الاير للم افوا الْمُفْركينَ # [الترية: ]٠‏ الآية» ولا 
يخقى أنه لا دليل في الآية على المطلوب ولو شل ذلك كان ما وقع منه جك مخصصًا 
لذلك» وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين الَّنّ والفداء فقال: ما من بد ون 
َة [عمد: 4]» ولم يفرق بين عربي وعجمي» واستدلوا أيضًا ا أخرجه الشافعي 
والبيهقي” ؛ أن قال وم حنين: گان د جَائْرًا عل الْعَرَبِ 
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.(To¥4 fof) )0 .)5056( ومسل‎ »)۲٥٤۳( البخاري‎ )( 

(۳) البخاري »)۲١٤١(‏ ومسلم .)۱۷۳١(‏ (5) (۲۷۷/۷) حسن۔ 

(©) ذكره البيهقي عن الشافعي في ”الستن» (3/ )۷١‏ والحديث عن معاذ. 

(5) في (ك): أسرا. وفي (ق): أسرى. والصواب ما أثبتناه كا في ”البدر المنير" (9/ .)١7١‏ 


(۷) وبقي شيخه: مومبى بن محمد بن إبراهيم» وهو متروك. 


: الدراري المضية | 
الطبرائي ي“ من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعقًا” من الواقدي وقد 
خصت الحدوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إنائهم» وقد أخذ رسول الله 
ر الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق. 
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وأما قتل الجاسوس؛ فلحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري” وغيره قال: أتى 
البي بد عين وهو في سفرء فجلس عند بعض أصحابه يتحدث» ثم انسل» فقال 
الي : ١‏ اطْلتوةُ فَافتلُوه) . فسبقتهم إليه» فقتلته لي ول أله د د سَلَبَفُ 
وهو متفق على قتل الجاسوس الحربىي. 

وأما ؛ الحَاهَدُ والذعي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. وأخرج أحمدء 
وأبوداود“ عن فرات بن حيان أن الني ٤ڈ‏ أمر بقتله وكان عيئًا لأبي سفيان 
وخليقا لرجل. من الأتضاز فر تخلقة من الأنصان .تقال إلى مسا “فقال:.رجل .من 
الأنصار: يارسول الله إنه يقول إنه مسلمء فقال رسول الله يي  :‏ إِنَّ مِنْكُمْ رجالا 
تكِلْهُمْ إل باهم مِنْهُه: قُرَاتُ بن حَيّانَه. وني إسناده أبوهمام الال محمد بن 
جب ولا يحتج بحديئه وهو يرويه عن سفيان» ولكنه قد روى الحديث المذكور عن 
سفيان بشرٌ بن التّري البصري“ وهو من اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسا 
ورواه عن الثوري أيضًا عَبّاد بن الأزرق اعمادا وهو ثقة. 

وأما كونه إذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز ماله؛ فلحديث صخر بن عَيْلَةَ 
أن الني ج قال: (إذَا أَسْمَ الرَّجُلُ فهو أَحَقٌ بِأَرْضِهِ وَمَالِها. أخرجه أحمدء 


(0) في «الكبير» (178/70). 

(1) والعكس هو الصواب فيزيد بن عياض كَذَّبه مالك والنسائي: والواقدي كذَّبه جع من أهل العلمء وفي 
السند إلى يزيد أحمد بن رشْدِينَ وهو متروك كذبه أحمد بن صالح. 

جه (0(. 

(5) أحمد (9577/4)» وأبوداود (؟1121) وفيه عنعنة ألي إسحاق. 


(5) عند أحمد في الرنم المتقدم؛ وفي «الحلية" (18/5). 


| كتابُ الجهاد وَالسَيرٍ 


وأبوداودء ورجاله قات" وني لفظ: إن الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَّمُوا أَحْرَرُوا أَمْوَالّهُمْ 
]يه 1 0 e‏ ع Re E‏ 2 
وَدِمَاءَهمْ 9» وأخرج أبويعلى من حديث ابي هريرة مرفوعا: ١مَنْ‏ اسم على سيءِ فهو 
لَهُاء وضعفه ابن عدي بياسين الزِّيات'" الراوي له عن أبي هريرة» قال البيهقي“ 
إنما يروي عن ابن أل مُلْيْكَةَ وعن عروة مرسللا. وقد أخرجه عن عرؤة مرسالًا سعيد 
OO us (0)‏ ا 4 

ابن منصور برجال ثقات أن النبي بد حاصر بني قريظة فأسلم تَعْلَبَةُ وأسيد ایتا 
سَعْيَةَ فأحرز لما إسلامها أموالها وأولادها الصغار. وما يدل على ذلك الحديث 
الصحيح الثابت من طرق أن الني مد قال: «فَإِذَا قَانُوهَا عَصَمُوا مي دمام 
وَأَموَالَهُمْ إل مها وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا سام طوعًا كانت له جميع 
وأما 2 إذا اسم عبد الكافر صار حرًا؛ فلحديث ابن عباس عند أحمد» وانن 


أبي شيبة” ' قال: أعتق .سيول الله ر 


يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين» 
وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور” مرسلاء وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف 
٤ 00 1 O‏ 00 14 ا 
مذكورة في «صحيح البخاري“ © ورواه أبوداود عن الشعيَ عن رجل من َيف 


() أحجد (4/ ”)0 وأبوداود (2)70317 كلاحفيه عثان بن أبي حازم وأبوه أبو حازم بن صخر بن غَيْلَةَ 


كلاههما مجهول. 
(YY) (¥)‏ 0) ابن عدي (۷/ »)۲٣٤١‏ وهو متروك. 
0( )17/4( (0) «الستن»" .)۷1/١(‏ 


)١‏ هذا من المواضع التي اختلطت على الإمام الشوكاني» فسعيد بن منصور لم يخرج هذا الحديث وإنغا أخرج 
حديث عروة: « من أسم على شيء فهو لهاء وهذا الحديث إنما أخرجه ابن إسحاق في ”المغازي“» كا 
في ”التلخيص؟ .)1١1١/9(‏ 

© في الأصلين: بن» وهو تصحيف صوابه ىا ذكرناه كا في ”التلخيص؟ .)١١١/54(‏ 

( أحمد /١(‏ ١۲۲)ء‏ وابن أبي شيبة (90157/7) وفيه حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس» والح لم يسمع من 
مِفْسم إلا حمسة أحاديث ليس هذا منها. 

(EFT 0 4/۲) )) 


)001 تبع الشوكاني المجد بن تيمية في عزوه لأبي داود» وم أقف عليه في ”السنن“» ولم يذكره المزي في تة 


الدراري المضية | 
قال سألنا :رسو الله ا د أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكنا فأسم قبلنا فقال: لال 
هُوَ طَلِيقُ اله« م طَلِيقُ رَسُولِهِ ». وأخرج أبوداودء والترمذي» " وصححه من حديث 
قبل الصلح فكتب إليه 
مواليهم» فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك إنما خرجوا هربًا من 
الرق! فقال ناس: صدقوا يا رسول اللّهء ردم إليهم. فغضب رسول الله بث وقال: 
ما أَرَاكُمْ تهون يا مَعْْرَ فرش > حي بحت ال عَلَبِكُمْ مَنْ يَطْرِبُ أَعْتَاقَكُمْ على 
هَذَا» وأبى أن يردهم وقال: م عُتَقَاءٌ الله ع وَجَلَّ . وأخرج أ" عن أبي سعيد 
الأغهم قال: قضی رسول الله عد في العبد إذا جاء وأسلمء ثم جاء مولاه فأسم أنه 
حر وإذا جاء المولى» ثم جاء العبد بعدما أسم مولاه فهو أحق به. وهو مرسل. 

وأما كون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام يفعل الأصلح من تلك الوجوه؛ فلأن 
النبي جد قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين. وقسم نصف أرض خيبر بين 
المسلمينء وجعل النصف الآخر لا ينزل به الوفودء والأمور» ونوائب الناس كا 
أخرجه أحمدء وأبوداود'” من حديث بشير بن يسار عن رجل من الصحابة» 2 
أيضًا نحوه أبوداود 0 من حديث سهل ر بن ابي حَئْمَةَه وقد ترك الصحابة ما غنموه 


الأراضى مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها يبنهم » وقد ذهب e‏ 
OE‏ 6 

مهور الصحابة ومن بعدم وعمل عليه الخلفاء الراشدون» واخرج مسم وعيره من 

حديث ابي هریرة أن رسول الله ج قال: اا قَرْيَةٍ 0 ما فَأَكَْتُمْ فيا كَسَهْمْكُمْ 

فيهاء وأا كر رة عَصَتٍ الل وَرَسُولَهُ فَخْمْسْهَا يله وَرَسُولوء م هي کُم 


وأما کون مَن ا أحد المسلمين صار آمنا؛ فلحديث على عند أحمدء وأبي 


= الأكراف" (١53/1١)ء‏ وقد أخرجه أحمد (118/4). 
١‏ أبوداود »)۲۷٠١(‏ والترمذي 2)791١5(‏ واللفظ لأبي داودء والحديث جيد. 
(۲) ذكر المجد في «المنتقى؟ أنه من رواية أي طالب عنه. 
(۳) أحمد /٤(‏ ۳۷)ء وآبوداود (۳۰۱۲) وهو مرسل. (1) (۳۰۱۰) وهو صحيح. 
(0) (1۷07). 


كتابٌ الجهاد وَالسْير 


وأخرج أحجمد وأبوداود» وابن ماجه ”من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا بلفظ: د الْمُسلِمِينَ عل مَنْ سوام ككاقا ماو َير عَلَيهِمْ أذام» 
ويرد عَلَئِهُمْ فصا وم يڏ عَلَ مَنْ سوام » وأخرجه ابن حبان؟" في «صحيحه» 
من حديث ابن عمر مطولاء وأخرجه ابن ماجه“ من حديث مَعْقَلٍ بن يِسَارٍ مختصرا 


٠ 
ا ه21‎ 


بلفظ: «المُسْلِمُونَ يد عَلَ مَنْ سوا افا ماو »» وأخرجه إلا من حديث 
أبي هريرة مختصرا أيضّاء وأخرجه مسم 
الْمُمْلِيِنَ وَاحِدَةٌ كَمَنْ احفر ملل كَعَلَئِهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةَء وَالئّاسٍ أُجْمَعِينَ »» 
وهو في «الصحيحين*”'' من حديث عل وأخرجه البخاري” من حديث أنسء وفي 
الباب أحاديث» وقد أجمع أهل العم على أن من أمنه أحد من المسلمين صار آمنًا. 
قال ابن المنذر“ أجمع أهل العم على جواز أمان المرأة. انتهى. 

وأما العيدء فأجاز أمانه الجمهور. 


وأما الصبى» فقال ابن المنذر ”7 أجمع آهل العلم أن أمان الصبى غير جائز انتهى. 


وأما المجنون» فلا يصح أمانه بلا خلاف. 


(0 أخرجه أحمد (۱۲۲/۱)ء وأبوداود (4570)» والنسائي (۲۸/۸)ء والحام )۱٤١/۲(‏ وهو حسن لغيره 
وله طرق أخرى صحيحة منها في صحيح البخاري. 

(م أحد (۲/ ۱۹۲). وأبوداود .)٤٥۳۱(‏ وابن ماجه (51806) وهو حسن لخيره. 

م (/7/ »)٥۹٤‏ وهو حن لغيره. 

() (2»)5184 وهو ضعيف برة؛ فيه عبدالسلام بن آبي الجَتُوب متروك. 

»)۱٤١/۲( )0(‏ وهو ضعيف؛ فيه كثير بن زيد الأسلمي الراجح ضعفه. 

.)۱۳۷١( البخاري (۳۱۷۹)» ومسام‎ )۷( (YTV) 4 

وم ۷۳۰( وكذا مسام .)۱۳۹١(‏ () في ”الإجاع" .)۲٤١(‏ 


)0( ف الإ جماع؟ .(TEA)‏ 


3 الدرارى المضة ) 


وأما كون الرسول اومن ؛ فلحديث ابن مسعود عند أحمدء وأبي 0 
والنسائي ely‏ أن رسول الله ا قال لِرَسْوْيْ اة «لو sS‏ انلا رسو 
لمَتَلئك . وأخرج أحمد وأبوداودا 0 من حديث تُعيم بن مسعود 0 أن 
رسول الله یذ قال لما: ١‏ وَاللهِ لَوْلَا أن اليْسْلَ لا نمل لَصَرَيْتُ أَعْتَاقَك)ا؛: وقد 
أخرج جمد E‏ والنسائي» وابن تان وصححه) أن رشو الله کڈ قال 
لأ رافع لما بعثته قريش إليه» فقال: يا رسول الم لا أرجع إليهم. فقال له رسول 
اله 7 5 لا اخيش َالْعَهْدٍ َل خش الود لكنٍ ازجع هم فن كَانَ في 


5 


َلك الي فيه الْآنَ يعني الإسلاء- فازجع». 

وأما كونها تجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين؛ فلحديث 
اس عند مسلا وغيره» أن قريشًا صالحوا الني بك فاشترطوا عليه أن من جاء 
منک لا نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول اللّهء أتكتب هذا؟ 

«١نَحمْ‏ إِنَّهُ مَنْ ذَهْبَ نّا إليهم َأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَبَجْعَلُ اله لَه 
َرَجَا وَتَخْرَجَاءء وهو في البخاري"” وغيره من حديث المسْوَرٍ بن خَخْرَمَةَ ومروان 
مطولاء وفيه أن مدة الصلح بينه بيد وبين قريش عشر سنين» وقد اختلف أهل 
العم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلاء وفعله جيك قد يدل على 
جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نسخه. 

وأما قدر مدة الصلح ؛ فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر 
سنين؛ لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيزه فلا يجوز مصالحتهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وأبوداود (25777» والنسائي )1٠١6/5(‏ والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق وهو 
مدلس ولم يصرح ولكن الحديث له طريق صحيحة عند عبدالرزاق )١19/1١(‏ والطبراني ”الكبير“ 
(518/5)» والحجام (5/ (or‏ 
9) أحمد (۳/ ۰)۸۸ وأبوداود (11/51)؛ وهو حسن لغيره. 
© أحمد (8/5). وأبوداود (51/68): والنساق ».)5١6/0(‏ وابن حبان (1۹۱/۷) , : 
وابوداو 3 5 وابن وچو کیج 
)©( 06 © (۷۱۱(. 


] كَتَابْ الجعَ لد َ 
0 إلى المدة اي 3 عليها ٠‏ ولا حون ز الزبادة ع ا إلى الأصل 
سنين. 0 ثلاث سنين» ولا تجوز 0 عشر سنين. 


وأما كونه يجوز تأييد المهادنة بالجزية؛ فلا تقدم من هن اشر اة بدعاء الكفار إن 
إحدى ثلاث خصال منها الجزية وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في 
”الصحيحين*" وغيرهماء أن رسول الله جرد بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
يأقي بجزيتهاء وكان رسول الله َة هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. وأخرج أبوعبيد“ عن الزُمْرِي ميا قال: فيل رسول الله بك الجزية من 
أهل البحرين وكانوا يجوسًا. وأخرج أبوداود”” من حديث أنسء أن الني يد بعث 


خالدًا إلى أَعَبْدِرٍ دُوْمَة فأخذه» فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. وأخرج 
2 


٤ 


في كتاب ”الأموال“ عن الرْهْرِيّ» أن أول من أعطى الجزية أهل نجران 
وكانوا نضارى. وقد جعل النى د على أهل اليمن على كل حالم دينارًا كل سنة أو 
قيمته من الَْعَافِرٍ يعني أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في ”مسنده““ عن عمر بن 
عبدالعزيز» وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود"» وأخرج البخاري“ 
وغيره من حديث الغيرة بن شعبة» أنه قال لعامل كسرى أمرنا رسول الله بك أن 


أبوعبيد 


(1) البخاري 2)7١98(‏ ومسلم (5951). 

(؟) في كتابه «الأموال" (66)» وهو ضعيف! فيه حجاج الظاهر أنه ابن أرطأة» وهو ضعيف ومدلس. 

.)۳٠۳۷( )۳(‏ وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

(4) (2)84 وهو مرسل ضعيف برة؟ فيه يحبى بن أيوب الغافقي» سيع الحفظء ومراسيل الزهري من أضعف 
المراسيل. 

© في «المند» کا في ”ترتیبه“ (۲/ ۱۲۹). 

(7) أبوداود )۳١۷۳(‏ وتقدم الكلام عليه صفحة (071). 


.(۳۱0۹( )0 


السرري انضية ) 
نقاتلك حتى تعبدوا الله وحده» أو تؤدوا الجزية. وأخرج البخاري”"' عن ابن أبي تجيح 
قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم د 
قال جعل ذلك من قبيل اليسار وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفا 
العجم من اليهود والنصارى والمجوس. وقال مالك» والأوزاعي» وفقهاء الشام: إا 
تقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم. وقال الشافعي: بأن الجزية تقبل من أهل 
. الكتاب عريًا كانوا أو عجع ويلحق بهم المجوس في ذلك» وقد استدل من لم يجوز 
ایوا ا فقط با وقع في حديث ابن عباس عند أحمدء والترمذي»" 
وحسنهء أن النبي ب قال لقريش: (إِنَّهُ يُرِيدُ مِنْهُمْ كُلِمَةُ تَدِينُ لَهُمْ يها الْعَرَبُْ 
ووي الهم بها الْعَجَعُ الجِزْيَةٌ يعني كَلِمَةَ الشَّهَادَوا > وليس هذا مما 0 الجزية 
من العرب» ولا سيا مع قوله بد في حديث سليان بن بُريْدَة المتقدم: (وَإدَّا لَقِيتَ: 
عَدُوَكَ مِنْ الْمُْرِكِنَ فَادْعْهُمْ إل ثَلَاثْ خِصَالٍ أو خِلّالٍء -وفيها- الْجِزْيَةُ». 

وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب؛ فلحديث 
ارو فان اا وغيرهاء أن النبي بد أوصى عند موته بثلاث: 
أُخْرِجُوا الْمُمْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب » وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ پځو ما كنت جيم ) وَنْسِيتٌ 
الثالثة» والشك من سليان الأحول وأخرج 0 وغيره من حديث عمر أنه سمع 
زول" الله 31 ا چ اھر والتضارى) من جريرة العزت: كل .لا ادع 
فِيهًا إل مسلا »٠‏ وأخرج كد من حديث عائشة أن آخر ما عَهد رسول الله ب 
أن قال: ا يرك يجَزِيرَةٍ الْعَرَبِ دِيئَانِ»» وهو من رواية ابن إسحق» قال: حدثني 
صالح بن كيسانء عن الزُّهْرِيَّءُ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عنها. والأدلة هذه 


قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان ذميًا أو غير ذي» 


() (۲۹۷/1) معلقا وذكر ابن حجر أن عبدالرزاق وصله. 


(5) أحمد (۱/ ۲۲۸). والترمذي (۳۲۳۲)ء وهو ضعيفب ؛ فية يحي بن غمارة جهول والأعمش مدلس ولم يصرح. 
۳ البخاري (۳۰۵۳)ء ومسلم (۱۹۳۷)۔ ©( (VY)‏ 


(©) (/776) حسن. 


[ كاب الجهَادٍ وَالسَيْرٍ 


وقيل: إنما يمنعون من الحجاز فقط استدلالا با أخرجه أحمدء والبيهقي'" من حديث 
أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تکل به ب : « أَخْرِجُوا ج وة الْحِجَازِ وَأَهْلَ كْرَانَ 
مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِةء وهذا لا يصلح لتخصيص العام؛ لما تقرر في الأصول من أن 
التخصيص بوافق العام لا يصحء وقد حك ابن حجر في ”فتح الباري*“ عن 
تهون :أن التق ملع مه الزن م وة الب يعو امعان اة قال بوه 
مكة» والمدينة» واليامة وما وَالَامًا لا فيا سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة. 
وعن الحنفية يجوز مطلقًا إلا المسود الحرام» وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة؛ 
وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إل بإذن الإمام. وذهب الحدوية إلى أنه يجوز 
الإذن لحم سكون جزيرة العرب لصلحة المسلمين-: 


يي" يكال الباق حقى يزجثوا إلى ا ول بل یخم ولا بيع 
مُديرَمْ ؛ ولا جار على جر نجهم وَلَا تع أَمْوَالْهُم. 

أقول: آما وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحقء 0 تعالى: ف کل 
تان یی النؤييي اقتتثرا انيرا يتنا ا تت حدما عل الريك کیل الى تى 
ئی فی إل مر 5 [الحجرات: 9]» فأوجب سبحانه قتال الطائفة 00 حتى ترجع 
إلى أمر الله ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهمء أو 
عل .طائفة متهم: 

وأما كونه لا يقتل أسيرهم إلى آخر ما ذكرناه؛ فلا أخرجه الجا والبيهقو“ 
عن ابن عمرء أن النبي يلد قال لأين مشعود:« ابق آم عبد ما حم مَنْ بی 


(0 أحمد »)١946/1(‏ والبيهقي (۲۰۸/۹)» وهو جيد. 
0 (544/5). 65 وتصحف في (ك) إلى (يجوز). 
() الاك (۲/ هدك والبيهقى (187/2). 


!| الدراري المضية 


م مِنْ أمّي؟) قال: الله ورسوله أعم. فقال رسول الله د إلا َع مدرم وَل ا 
05 جرهم وَل َل اسي وفي لفظ: «وَلَا بد عل جرهم وَل ْم 
مِنْهُمْ). سكت عنه الحامء وقال ابن عدي": هذا الحديث .غير محفوظ. وقال 
ا ضعيف. وقال صاحب «بلوغ المراما": إن الجاع صححه فيهم؛ لأن في 
إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفًا [والصحيح 
أنه نادى بذلك منادي علي يوم صفين ولم ثبت 1 وأخرج ابن شيبة ٠‏ 


والحا؟» والبيهقي 0 1 ن طريق عيد خير عن علي بلفظ: نادى منادي عل على يوم | 


E E‏ وأخرج سعيد بن منصو ر" عن مروان بن 
حك قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: ES‏ 
أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. وأخرج أحمد في رواية الأثرم واحتج 
به عن الرُهْرِيَ قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول e‏ ايد 
لا يقاد أحدء ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إِلَّا ما ما وجد بعيئه. ٠‏ وأخرج البنهقي”" 
عن أ ماف CSE‏ فكانوا لا یزون على جريح: ولأ تلوت غر 
ولا يسلبون قتيلا. ا اليف“ عن علي أنه قال يوم الجمل: 5 
قلا وا مدان و ا على جريح؛ وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من 

فاقبضوه» وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا منقطع» والصحيح أنه 
يأخذ [منه] شيئًا ولم يسلب قتيلا. ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء 
المسلمين وأمواهم الحرمة» فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعيء والمراد بالإجازة على 
الجريح» والإجهازء وَالتَّذْفِيفِ: أن يتم قتله وسرع فيه. وما حكاه الزْهْرِيٍ من 


)١(‏ «الكامل» (5/ 95 (YP .)5١‏ 65/83 ذا). 

5 )1140( (5) مابين المعكرفين زيادة من المطبوع. 
() ابن أبي شيبة (5/ 426505 والحام (۲/ 55٠١)ء‏ والبیهقی (181/8). 

(5) ”السغن* (۲/ ل ۷ (۱۸۲/۸) وظاهره الحسن. 


)18١/0( (A)‏ يعني أن محمد بن عمر بن علي لم يسمع من جده علي. 


| كِتَابُ الجهاد وَالسَيرٍ 
الإجماع على عدم القود يدل على أنه لا قصاص في أيام الفتنة. وقد أخرج هذا الأثر 
عن الزْمْرِيَ البيهقي'" بلفظ: هاجت الفتنة الأولى» فَأَدْرَكَْتْ -يعنى الفتنة- رجالا 
ذوي عدد من أصحاب الي 2 ية ممن شهد معه بدراء وبلغنا أنهم e‏ أن هذا أمر 
اله يكام يعر ريل قائل :فى لأريل القرآن قصاص فيمن قتل» ولا حد في 
سبي امرأة سبيت» ولا یری عليها حَدَّء ولا بينها وبين زوجها ملاعنة» ولا یری أن 
يقذفها أحد إلا جُلِدَ الحد» ويرى أن 00 إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من 
زوجها الآخر» ويرى أن يرثها زوجها الأ ول. اتتهى قال في «البحر": ولا بجوز سبيهم 
ولا اغتنام ما يجلبوا به إجماعًا لبقا على الملة. وحكي عن أكثر العترة أنه يجوز اغتنام 
ما جلبوا به من مال وآلة حرب» وحكي عن النفس الركية» والحنفية والشافعية أنه 
امف ووه 


تطاعة الأكة واجضة ا EE‏ اروج عَلَيِهِمِ ما 
أَقَامُوا الصَّلَاء وَلَمْ يُظْهِرُوا كُثْرَا بَوَاحَاء وَيجِبْ الصَّبِرٌ عل جورم وَبَدلُ 
النَصِبِحَةٍ لَهُمء وَعَليْهم الث عن الل وك بي 0 وَحِفْظُ 
تور وديم بالتّزع في الأَبدَانٍ احا وَالأَموَالِء وَتَمْرِيْقُ ' 
في مَصَارفِقَاء وَعَدَمْ الاشتگار با وق الكِابة بالَرُوٍ. وَاالفَُ في 0 
ا 
أقول: أما وجوب طاعة الأمة إلا في معصية الله فلقوله تعالى: ل لَطِيموا الل 
ايلا الل ل أل ا 1 [الناء: 04]» والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة 
منها ما ارچ 0 من حديث أنس مرفوعًا: (سْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمَلَ 
کم عَبِدٌ حَبَئِيٌ [كَأَنَ] رَأْسَهُ رڀبة؛ ما اام فِِكُمْ كاب الله». وفي 


(10V /A) (1)‏ وهو مرسل صحيح عن الزهري. 5 (VIET)‏ 


تماق فق عصّى اله وَمَنْ بيع الْأميرَ كذ أَطَاعَنء وَمَنْ يفص الْأَمِيرَ اذ 
عَصَانِي)» وني ”الصحيحين»" أيضًا من حديث ابن عمر عنه اة : عل الْمَرءِ 


کے 


3 2 


انلم المع وَالطَّاعَةُ فيا أَحَتٌ حب وَكَرِة إلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍء فن أَمَرَ بِمَعْصِيَة فَلَا 
سي ولا طَاعَةً). والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 


وأما كونه لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يُظْهِرُوا كفرًا بواحًا؛ 


فلحديث عوف بن مالا عند ا وغيره قال: سمعت رسول الله ج يقول: 
مكار اله انیم الَذِينَ وت م وخوت علوم لعلو نَ عَلْيكُمْء وَسْراز 


ا KE‏ وَتلعَنُوهُمْ وَيَلعَنُوتَكُمْ). قال: قلنا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: « لآ ما e‏ إل مَنْ وَل عَلَيْهِ وال 
رآ يت سَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةٍ الله يكره ما ياي مِنْ مَعْصِبَةٍ ولا يَِْعَنَّ يدا عَنْ طَاعَةَ). 
وأخرج مر أيضًا وغيره من حديث حذيفة بن الييان أن رسول الله يليد قال: 
«يَكُونُ عي ي لا يَْتَدُونَ دي و“ فقون سني قوع ۾ فيكم رجَالَ وم 
َوب الّياطِينِ في نان إفعان»ء قال: قلت: كيف اس با رسو الله إن اكت 
ذلك؟ قال: ١‏ نْشْمَعُ و وَإِنْ صرب طَهْرُكَ ا مَالْكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ؛) وأخرج 
مسل“ أيضًا وغيره من حديث عَرْفْجَةَ الأشجعي قال سمعت رسول الله ب يقول: 
امن اتام وَأنرْكُم جيم عل رَجْلٍ وَاجدٍ يريد أن بش عَصَاكُم أو يقر رق جمَاعَتَكُمْ 


الوه ) ). وفي #الصحيحين من جلي غبادة بن الصَّامت قال: بايعنا رسول الله ا 
في منشطنا ومكرهناء و عسرنا ويسرناء وَأَنَّوَةِ عليناء O ES‏ کک 


5 
كفا بَوَاحَاء عندك فيه من الله برهان. والبواح: بالموحدة والمهملة. قال الخطايي: معنى 
0 البخاري (5961), ومسلم (1876). () البخاري ( 4 ومسم (۱۸۳۹). 
(A0) (£) (400)‏ 


(©) البخاري (007› ¥050) وسل .)۱۷٠۹(‏ (© البخاري (۷9)» ومسلم (1۷۰۹). 


إف3 «الأعلام" {(YTYA/E)‏ 


OT 


لاله 


قوله يواحًا» برید: ظاهرا» وأخرج ا من حديث أبي هريرة عنه کر : من 
خر عن الطّاعَةَ وَفَاوَقٌ الجاع E‏ جَامِلِيةً) , وأخرج " نجوه أيضًا عن ابن عمر 
وفي الج" من حديث ابن عمر: ١مَنْ‏ مَل عَلْيِنَا الشلاع فَنَنِسَ ماك 


(e) (0 


وأخرجاه أيضًا من حديث أبي موسى» وأخرجه مسل من حديث أبي هريرة» 
وسلمة بن الأكوع" ٠‏ والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطهاء وقد ذهب 
إلى ما ذكرنا جمهور أهل العلمء وذهب بعض أهل العام إلى جواز الخروج على الظَلَمَةٍ 
أو وجوبه؛ تمسكًا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أع مطلقًا من 
أحاديث الباب» ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل 
السلف على اجتهاد منهمء وم أَنْنَى لله وأطوع لسنة رسول الله بذ من جاء بعدم 
من أهل العلم. 

وأما كونه يجب الصبر على جورهم؛ فلا تقدم من الأحاديث وقي ”الصحيحين 
من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله مُْةْ: (مَنْ رَأى مِنْ أمِيرِه شَبْئًا يكره 


ء٤‎ WW عوك ا ا لض د ابت فر‎ E 8 e 
وفيها من حديث أبي‎ ٠ قَلْيِصْردْ ؛ إل مَنْ قَارَقٌ الجَاعَةَ شِبرا قات فيه جَاهِلِيّة!‎ 


00 
2 


هريرة مرفوعًا: ١‏ أطوم حَمّهُمِ؛ إن الله سَائِلْهُمْ ع اشتزعام»» وأخرج أحد“ من 
حديث أبي ذر أن رسول الله يلد قال: ليا ابا در كيف بك عِنْدَ وُلاةٍ ساون 
عَلَيِكَ بهذا الْمَيْءِ؟» قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي» وأضرب حتى 
ألحقك. قال: (أَوَلَا الك َل ما هو خَبدْ لَك مِنْ ذَلِكَ؟! ضر حي تَلْحَمني4» وني 
الباب أحاديث كثيرة. 


(A40) )0 (IAA) 4( 

9 البخاري (۷۰۷۰)ء ومسلم (۹۸). 0) البخاري »)۷٠۷١(‏ ومسم .)٠١١(‏ 
400 الى 0 

0 البخاري ۰)۷۱٤۳(‏ ومسام .)۱۸٤٩۹(‏ () البخاري (271405؛ ومسام (1845). 
)4( 


.)18١/5(‏ وهو ضعيف؛ فيه أحد بن عمد بن أيوب أبوا جعفر الوراق نَل فيه» وخلاصته: أنه 
ضعيف» وروايته عن أب بكر بن عياش مناكيرء وخالد بن وَهْيان وسليان بن الَهُمِ كلاها مجهول. 


a 2-37‏ 
وأما وجوب بذل النصيحة هم؛ فلا ثبت ١‏ في ”الصحيم»" من أن: «الدَّينُ 
التَصبِحَةٌ: لل وَلرَسُولِهِ » ولا المُكلمن ) من حديث تميم الداري بهذا | اللفظ› 

والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة» وأحق الناس بها الأغمة. 


وأما كونه يجب على الأتئمة الذب عن المسلمين... إلى آخر ما في المختصر؛ فذلك 
معلوم من أدلة الكتاب والسنة التي لا يتسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوها 
جميعها على الإمامء وهذه الأمور هي التي شرع الله نصب الأئمة لحاء فن أَخَلَّ من 
الأئمة والسلاطين بشيء منها فهر غير جتهد لرعيته ولا ناصح مء بل عاش خائن» 
وقد ثبت في ”الصحيحين“"" وغيرهما من حديث مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ قال: معت 0 
الله کی قال: ما من عبد بشلعِيه الله رع ينوت يَؤم يموت وُو عاش لزعئده َ 
حَرَّمَ الله عَلَيِهِ الْجَنَةَ»» وفي لفط لسلم: ما م مِنْ امير يلي أَمُو e‏ 
لَهُمْ وَلَا ينصح لَهُمْ إلا لم يذل الْجَنَهه. وأخرج مر“ وغيره من حديث عائشة 
قالت سمعت رسول الله يك يقول: «اللهُمَ مَنْ وي من أمْرٍ أمتى سُا رن بهم 
ارقف به)» وبالجملة فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله #َيفْدٌ وبالخلفاء 
الراشدين في جميع ما يأني ويذرء فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأتمة العدل من 
الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنةء وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. 

وإلى هنا انتهى تحرير ما أردناه بمعونة اللهء فله الحمد كثيرًا في يوم السبت لاثنتي 
عَشْرَةَ خلت من مجُمَاتَى الآخرة سنة عشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


0 ملم (۸۸). «) البخاري (0/160. ومس (1470). 
(IATA) 59‏ 


DO 
(فلم ا ودې‎ 


آل من نسائه شهراء نم دخل بهن بعد ذلك. 751 


آمرك بوالديك خيرًا ا 0 
لآن بردت عليه جلده اسمس اه 
أباك ERNE EARS‏ 


بتاعي فأعتقي ؛ فان الولاء لمن أعتق .. ۲ 
بتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصّدقَة إلى لها ف 
بدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها.... ١44‏ 


أبرهاء فإن الإثم على المحنث Ee‏ 
أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. ٠٠٠١‏ 
mu‏ 1 00 
ابن أخت القوم منهم ا eee‏ 
أها وٿن أو طاغيةٌ؟ Ee‏ 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 104000000 
أتبعه الماء ولم يغسله ا QASE‏ 
أتحلفون وتستحمّون قاتلم 8834 
آترڏّین حديقته؟ 52007 TES‏ 
أتردّين عليه حديقته؟ :7 00000000 
أتردّين عليه حديقته الى أعطاك؟ ....... ۳۲۳ 
أترضى أن أزوّجك فلانة؟ AN‏ 
أترضين أن أزوّجك قلانًا؟ POR‏ 
أتشفع في حدَّ من حدود الله؟!.......... 507 
أتشهد أنَّ محمّدًا رسول الله؟ EO‏ 


فهرس الأحاديث 


أتشهد أن لا إله إل الله؟ 0 


اتقوا الله واعدلوا في أولادم 0 
توا الملاعن الّلاث البراز في الموارد 


ار اللاعنين ا 
اموا يأهل مکة» فنا قوم سف Nee‏ 
أنى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين ۵٦۷.‏ 
آي رسول الله د بصبى يحدكه e‏ 
أت الزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 

واحد وإقامتين TNO‏ 


أتيت رسول الله يقد وكان لي عليه دين ۲۸۱ 


اجتمع ف يوم هذا عيدان» ف شاء أجزأه 


من الجمعة وإِنًا مجتّعون AAs‏ 
اجعلوا انتک خيارم؛ فام وفدم فيا ينك 
وبين رب RO E Rea ED Ee‏ 


ا وخالفوم 0 0 
أجيبوا هذه الدّعوة إذا دعيتم لما OV‏ 


أحبٌٌ الحديث إل أصدقه. فاختاروا إحدى 


الطّائفتين إِمًا السَّىء وإمًا الال TE‏ 
احتجم حجمة أبو طيبة 0 0000000 


أحتجم وأعطى الحجام أجره اام 


١ 


إليها فإذا وضعت فاتنى اران 
أحسنت اتركها حي تماثل OBE‏ 
حصنت؟ قال نعم ام OO AES‏ 
حضروا الذكر وادنوا من الإمام؛ فإن الرّجل 
لا يزال يتباعد الوق والح اسار Va‏ 
حفروا وأعمقوا وأحسنوا PAAR‏ 
حفط عورتك إلا من زوجتك ... UY AYY‏ 
أحفظ وعاءها وعددها ووكاءها ام انان 


أحئی التّروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج...797 
أحلّ الذهب والحرير للإناث من أُمّتي .. ٤۸٤‏ 


أحلّ لنا ميتتان ودمان 95 ه12 
احلف SENDS SES‏ 
حلق أو قضّر ولا حرج ب 00000 
ا من إحرامكم بطواف البيت رمق 
أحيّ والداك؟ TRA‏ 
أحياءًٌ ERS‏ اانه وك 
اختر منهنّ أربعا 1 
أخذ, الثانين النفر الذين هبطوا عليه 

وأصحابه من جبال التنعيم Es‏ 
أخذ من العسل العشر TEES‏ 
أخذناه من حيث كنا تأخذه على عهد رسرل الله ...۲۲۲ 
أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا 

الوفد بنحو ما كنت أجيزم لما اا 
أخرجوا مهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ٠٤4.‏ 
أدّ الأمانة إلى من ائتمنك 00 
درءوا الحدود بالشّبهات OO‏ 


ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 6٠‏ 


الدراري المضية 


أدركهم| فارتجعهاء ولا تبعها إلا جميعًا 1٠...‏ 
ادفعوا لبهم فاضاو الس مف اناه :704 


ادفعوا الحدود ما وجدتم لما مدفعًا ادك 
ادفنوهم بدمائهم وثيايم aE ES‏ 
2 : 


إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك E‏ 
إذا اتاک من ترضون دينه وخلقه FAR‏ 
إذا أق أحدك حائطًا فأراد أن يأكل .....459 
إذا أق تی أحدم على ماشية فإن كان فيها 

صاحبها فليستأذن 11 21000 


إذا أتيت وكيل فخذ منه خمسة عشر وسمّالا 0ه 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة Maes‏ 
إذا اجتمع الدّاعيان فأجب أقريها بابًا ٤۹۷...‏ 


إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجران..... 01١‏ 
إذا أجمرتم المت فأجمروه ثلانًا Ves‏ 
إذا اختلف البيّعان والمبيع مستهلك......۷۸٠‏ 
إذا اختلف البيّعان وليس بينها نة ٠۷۸٠...‏ 
إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ٤٠٠١.‏ 
إذا أرسلت الكلب فأكل من الصَّيد فلا تأكل ٤0۸‏ 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله لق 
إذا أرسلت كلبك المع وذكرت اسم الله .4017 
إذا اتترا فليخارا: لها Os‏ 
إذا استهل السقط صل عليه وورث......517 


إذا استهل المولود ورث Se‏ 
إذا أسلم الرّجل فهو أحقٌ بأرضه وماله ...547 


| فهرس الأحاديت 


إذا اشتریت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ۰۲۳۰ 5094 


إذا أقبلت الحيضة فاتري الصّلاة A‏ 
إذا أقرض أحدم قرضًا Ae‏ 
إذا أقرض فلا يأخذ هديَّةٌ TA‏ 
إذا أكل أحدم طعاماء فليقل اللهمّ بارك لنا 


إذا أكل أحدم طعامّاء فليقل باسم الله 417/١.‏ 
إذا أكل أحدم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصّحفة. ٤۷١‏ 
إذا أكل أحدم طمامًا فلا بسح يده حي يلعنها أو يلعقها.... '/1] 


إذا أمسك الرّجل الرّجل وقنله الآخر يقتل 


لذي قتل ويحبس الذي أسبنك ORES‏ 
إذا أمن الإمام فأمنوا 0 1000000011 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا FEE‏ 
إذا بايعت» ققل لا خلابة لطم الم 
إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين.. ۵۵۸ 


إذا توضّأ أحدك فليجعل في أنفه ماءً م لينتثر . A‘.‏ 


إذا توضّأت فانتثر RSS‏ 
إذا توصّأت فضمض ز ز [ز[ز ز 1 NE‏ 
إذا جاء أحد ع الجمعة فليغتسل ee e‏ 
إذا جاء أحدك المسجد فليقلب تعليه 60 


إذا جاءم من ترضون ديله وخلقه فأنكحوه .۲۸۸۰۰ 
إذا حرّم الرجل امرأته فهي ين يكثّرها. ٠۲١‏ 


إذا حضرتم موتا؟ فأغمضوا البصر 13 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. ١‏ 
إذا حللت» فآذنينى» فآذنته TAA‏ 


إذا دخا ل أحدم المسحد فلا يجلس حص ی بصلى ركعتين..../141 


إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند 

دخوله وعند طعامه م م ا ل 
إذا دعا اليّجل امرآته إلى فراشه AS‏ 
إذا دعي أحد؟ إلى طعام فليجب ANV‏ 
إذا دعي أحد؟ إلى الوليمة فليأتها 0 


إذا دعى أحدم فليجب» وإن كان صائًا ٤۹۷‏ 


ا 
د 
0 


إذا ذهب أحدء إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار» فا تجزئ عنه VES‏ 
ذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حى حفر أو توضع ۲٠۷.‏ 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لما فن اتبعها فلا 


aS e 
رأيتم الجنازة فقوموا لحاء فن اتّبعها فلا‎ | 

EN e 
10000000 إذا رأيتم هلال ذي الحجة‎ 
إذا ركم أحدم فقال في ركوعه سبحان رفي‎ 
IRA العظيم ثلاث مرّات‎ 
إذا رميت بالمعراض فخزق فكل» وإن أصابه‎ 
A 00 09 بعرضه فلا تأكل‎ 
a إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله‎ 
إذا رميت بسهمك» فغاب ثلاثة أيّام وأدركتهء‎ 
OER DSA فكله ما لم ينتن‎ 
Te إذا رميت الصَّيد فوجدته بعد يوم‎ 
۲۷٦ءش إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لک كل‎ 
OBR إذا زنت أمة أحدك فتبين زناها‎ 


إذا سمعتم التداء فقولوا مثل ما يقول المؤدّن.. ٠١‏ 


إذا شرب أحدم فلا يتنفّس في الإناء ...41078 


إذا شرب الكلب في إناء أحدم فليعسله سبعًا...71 
إذا شك أحدم فلم يدر أواحدةٌ صل ٠١۸...‏ 


إذا شك أحدم في صلاته LORS E‏ 
إذا صل أحدع بالئّاس فليخئّف 0 
إذا صمت من الشهرء فصم ثلاث عشرة 507 
إذا ضن الئاس بالدينار والدرم ا 
إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر 


se n 
ذا فرغ أحدم من التَسْهّد الأخير؛ فليتعوّذ‎ 
Weeds بالله من أربع‎ 
e Ee ذا قال المؤدّنَ الله أكبر‎ 


إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها ٠۸۳‏ 
إذا قعد أحدم فليقل N E‏ 
إذا قعدتم في كلّ ركعتين فقولوا الات لله 
والصّلوات والطَّيّبات es‏ 
إذا قلت لصاحبك يوم ال جمعة أنصت ٠١١...‏ 
إذا قت إلى الصّلاة فكبّر e‏ 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله عمنا النّاسع . 507 
إذا كان لاحداكنَّ مكاتبٌ» وكان عنده ما 


يؤدّي فلتحتجب منه 1 0 CE e‏ 
إذا كان الماء قلتي لم يحمل الخبث O‏ 
إذا كان يدا بيد O e A‏ 
إذا كفن أحدك أخاه؛ فليحسن كفنه ... ١98‏ 
CER OR)‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلائةٍ 

صدقةٌ جارية E‏ 


الدراري المضية 


إذا م أحدك بالأمرء فليركع ركعتين ١4107.....‏ 
إذا وجدتم الغالٌ قد عْلَّ فأحرقوا متاعه. ٠٠۹.‏ 
إذا وطئع أحد؟ بنعله الأذى فإِنَّ الراب له طهورٌ ...04 
إذا وطئ الأذى فيه فطهورها الثُراب.... 4ه 
إذا وقعت لقمة أحدم فليمط عنها الأذى وليأكلها..؟7) 


إذن إلى صامم NEO‏ 
إذن لا نرجمها رشع ولدها صخرا ليس له من يرضعة ...۵۳ 
أذنا لك؟ ام اتا ا AAS‏ 
لأذنان من الرّأس AFR‏ 


اذهب إلى صاحب صدقة بی زريق TTA‏ 
ذهب إلى اليمن AAT ١ en‏ 
ذهب فأطعمه أهلك 0 110111010 
اذهب» فاقتله ا اخ و VAs‏ 
ذهب فاقلع نخله اام ا سو ار 1 
اذهب فأنت کر ل ا 


اذهبوا به إلى حائط بی فلانٍ فروه أن يغتسل.. ٩۷‏ 
أذهيوا به فاقطعوف افده م اثتوني به 037 
اربع لم يكن يدعهن رسول الله بد ۲٠۱۰...‏ 
أربعُ لا تجوز في الأضاحيٌ العوراء البيّن عورها .. ٤٩۳‏ 
ارجع إليها فاستأذهاء فإن أذنا لك فجاهد .. 571 


أرجعه ETS‏ 1 17 
أرسل إلى أم سلمة يخطبها A SR‏ 
أرضعيه حت يدخل عليك CER ea‏ 


اركبها E‏ او 
اركبها بالمعروف إذا ألجنت إليها حى تجد ظهرا ۲۸١.‏ 
اركبها فقال إنها بدئة Ay‏ 
ارم ولا حرج لاخ ااا مخ ا 
استأذن البى بيك أن يبيت بمكة ليالي مى 
من أجل سقابته ا ا 
ستتاب رجلا أربع مرات OVE‏ 
استحلفوا ESA‏ اال ا لوه 
ستعان بناس من اليهود يوم خیار Nas‏ 
ستفت قلبك Oe RRO‏ 
ستفت قلبك وإن أفتاك المفتون Os‏ 
ستههما عليه SR‏ ا 


ستوصوا بالنّساء خيراء فنا هنَّ عندم عوان ۳۰۸۰ 
ستوصوا في النّساء خيرا؟ فإنًا هن عندک عوان. ۲۹۷ 


أسرقت؟ قل لا و E‏ 
اسعواء فإن الله كتب علي السعي .... ١375‏ 
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سق يا زبير» م احبس الماء حى يرجع إلى الجدر.. 0۳۳ 
یا أرفل لاع ا 
الت ؟ A E 0 E‏ 


سمعوا وأطيعوا؛ فنا عليهم ما حمّلواء 


حبش کان رأسه زبيبةٌ ROV‏ 
لأسنان سواء اة والصُرس سواءٌ ٥۹۲.....‏ 
سهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سه .. 7117 
انهم الى يد للصبيان بخيبر Es‏ 
شترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي.. ٠۷١‏ 
اشترى عبدًا بعبدين ل ا 


الإشراك بالله» وعقوق الوالدين OE‏ 
أصاب الفطرة IANS‏ 
أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر مو 
أصبت السّنَّة AR‏ 


أصبنا طعامًا يوم خيبر AFA‏ 
اصنعوا كلّ شيء إلا التكاح ا 
اصنعوا لآل جعفر طعامًا TO ene‏ 
الإضرار في الوصيّة من الكبائر OE‏ 
اضرب هذا الخائط؛ فإِنَّ هذا شراب من لا 
يؤمن باه واليوم الآخر Ves‏ 
أضربوه حدٌّه 2111111110100 


إطراق فحلها» وإعارة دلوهاء ومنحتها 4١١.‏ 


إليه من عبيد المشركين و 
أعتق رقبةٌ نز 
أعتقك ولدك Eesha‏ 
أعتقها ولدها ان 


الدراري المضية 


اعتقيها؛ فسا من ولد إسماعيل E‏ 
اعتمر أربع عمر في ذي القعدة AF‏ 
اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال... ۲۸۳ 
اعدلوا بين أبنائكم الو اممو ل 
اعرضوا عل رقا ج OO‏ 
اعرف وكاءها وعفاصهاء غ عرّفها سنةٌ فإن 

تعرف فلتستنفقهأ 7ب 000000000 
أعط ابنتى سعد التُّلئين. وأمّها التّمنْء وما 
بقي 0 لك AN SE SARs‏ 
أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة لطن OSA‏ 
أعطوا ميراثه بعض أهل قريته NE‏ 


أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا FAV‏ 
أعطوهم حقهم؛ فإنَّ الله سائلهم عا استرعام ٣د‏ 
أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل. ٦۳٠‏ 
أعطى رسول الله .د ثلاث جدات السدس ٦٠٦‏ 
أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل ٠۳۳١‏ 
اعقلهاء ولا ترا ل اد 
أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان 


الرجيم» من هزه ونفخه ونفثه NO‏ 
اغزوا بامم الله في سبيل الله ا" 
اغسلنها ثلاثاء أو خسنا ET‏ 
اغسلنها وترا ثلاثاء أو خمساء أوسبعا .. 1١95‏ 
أغنوم في هذا اليوم A‏ 


د لاه ٠‏ 
أفاضص رسول الله وك من اخر يوم حين صل 


فعلي ما يفعل الحاحٌ» غير أن لا تطوني بالبيت.71/1 
أفنكتها GOES SARS‏ 
أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ٠۸١٠...‏ 
أقام النى يد بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. ٠۸١‏ 
قبل الحديقة وظلقهنا E‏ ا ا 
قتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم.178 
قتلوا الفاعل والمفعول به RE‏ 
قتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم حصنا 068 
أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 0965 


اقرءوا على موتام يس 1 
اقرءوا القرآن واسألوا الله به 8 
اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه FAN‏ 


كذا وكذا A E TE a‏ 
اقطعوا في ربع دينارٍ OVE‏ 
أقطعوه حيث بلغ السّوط FAO aR‏ 
أ البيّنة esmer‏ 
اكروا بالذّهب والفصّة FAY FAY css.‏ 
أكل من صيده الذي صاده وهو حلال .. 550 
أكلّ ولدك لته مثل هذا؟ TES‏ 
أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقا ان 


البسوا من تياب البياض؛ فنا من خير 
ثيابم وكمّنوا فيها موتام NWN...‏ 140 


ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فهو لأولى 


| فهرس الأحاديث 


الزمها؛ فإِنَّ اة عند رجليها Oa‏ 
ألقوها وما حولماء وكلوا منک A‏ 
ألك نة ؟ ON Dl COV...‏ 53م 


الله تبارك وتعالى اح أن يستحيا منه .. ١77‏ 


اللهمّ اسق عبادك. وبهميتك او ا 
اللهمّ اسقنا غيثّاء مغيئّاء مريئاء مريعاء 
طبقا» غدقك عاجاة غير راتث را 


اللهمّ اشهدء فليبلغ الشَّاهد الغائب .... ۲۷۹ 
اللهمّ أغثنا اللهمّ أغثنا Aalst‏ 
اللهمّ اغفر ناء وميّتناء وشاهدنا ..... ٠١١‏ 
اللهمّ اغفر للمحلقين م لع ال ا 
الله افر له وارحمهء واعف عته وعافه ٠١١‏ 


اللهمّ 


اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 


وارزقى OEE e‏ 
اللهمّ أنت الله لا إله إلا أنت NAV‏ 


اللهمّ إن أعوذ بك من الخبث والبائف.. ۷٠‏ 
اللهمّ اهده S E‏ تميق لقاع 


اللهمّ باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين 


الهم ربا لك الحمد ملء السّموات وملء الأرض ٠۹‏ 
الله صل على عممّدِء وعلى آل محمد .... ١7‏ 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 


فارفق به اا اران الس 0 
اللهمّ هذا قسمي فيا أملك» فلا تلمنى فيا 
تملك ولا أملك المي 


اللهمّ لإ تحرمنا أجره ولا تضلًنا بعده ... 591١‏ 


إلى الآباط 1000000 
إلى اقرا نتف ن CASE‏ 
أليس إذا حاضت لم تصلُ ولم تصم؟ ١١۳....‏ 
اليس أوسط اام التُشريق؟ VO‏ 
آم الولد حرَّةٌ وإن كان طا E‏ 
أمّا إذا قلتا فاذهبا فاقتس] ON‏ 
أمّا أنا فلا ككل مكنا E‏ 
أما ائ لو سی لكفى لكر EVA‏ 
أا خالدٌ فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله...10؟4 
ما الزّيادة فلاء ولكن حديقته NEES‏ 


أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ١5...‏ 
امتناعه ك من الصلاة على الميت الذي 


امتنع من الصلاة على من عليه دين .1۱۹۷ء 01۰ 
امتنع النبي بد من الصلاة على الغال ۲٠٠٠.‏ 


أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها م6 
أمر ود بإقام الصف e‏ 
أمر بأن يراق على بول الأعرابي E EE‏ 
أمر بالاتجار في أموال اليتائى NE‏ 
آم بوضع ال جوائح TERS‏ 
أمر الدَّمِ بما شئتء واذكر اسم الله ٤٦۲......‏ 
أمر رسول الله جلك بصدقة الفطر ا 


أمر رسول الله يل بقتل خمس فواسق في 
الحل والحرم Oe‏ 
أمر رسول برك بالمضمضة والاستنشاق ... ۷۹ 
أمر عبدالرحمن بن أب بكر أن يخرج عائشة 


أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل.. ٠‏ 

أمر له ل من خرن المتاع E‏ 
أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت ؤ في قدر ۲۸۱ 
E‏ 1 
أمر متادياء فنادى الحج عرفة NE‏ 


أمر الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت ۲۸۰ 
أمر الني اة بتكفين مصعب بن عمير 150 
0 البي يد بغسل 
مر الني 23 يتل فرات بن وان 1 
مر الي چا 5 كل أهل بلد أن يتخذوا مؤذثًا ١14‏ 
مر البي ول يد المرأة التي نذرت أن تمشي 414 
أمرت بالأضحى وک عليم ا 
أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر .. ٠١١‏ 
مرنا رسول الله يبد أن نخرج في الفطر 
والأضحى العواتق والحيض TE‏ 
أمرنا رسول الله د أن نشترك في الإبل والبقر. 18٠‏ 
أمرنا رسول الله ان أن نقاتلكم حتى تعبدرا 


الذي وقصته نأقته. 155 
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الله وحده سكت حبس ون وات الو ies‏ ال 
نا رسول الله يد لما أحللنا أن نحرم إذا 
توجهنا إلى منى 0 


أمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبیعا ۲۲۱ 
أمرني رسول الله 0 أن أدخل امرأة على زوجها .۳۱۷۰ 
أمرني الني ويه بركعتى الضحى 1 
أمره بد لفاطمة ار أنه لق شرا ران 
الحسن وتتصدق بوزنه ولس ا راق 
أمره يقد لمن أصبح صائًا أن يتم صومه ۲٤٤‏ 
أمره الني کو أن يبتاع سبع شیاه فيذبحن ۲۸۰ 


أمرها أن تعتد بحيضة ب 10000000 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك..٠٥٤‏ 
انك ماسو ومن ال 
أمك قال» ثم من؟ قال أمك 0 


امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعى زوجك .. ۲۳۷ 
امك قدر ما كانت تحبسك حيضتك.. 


إن آخر وقت العصم مصير ظلّ أنْشَيء مثليه ١١5‏ 


أن أبا طلحة كان يلحد اه ام ا 
إن إبراهيم حرم مكّة ودعا لها NS‏ 
إِنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ۲۹۰ 
إن أخاك حتبش بدينه فاقض عنه .......۲ 1۰ 
إن أخذتا أخذت قوسا من نار e‏ 


إن أرسلت كلبك وسمّيتء فأخذ فقتل ...409 
استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يرينّها؟7١1. ٤۸۳‏ 
أطيب ما أكل الرّجل من كسبه 
إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك...۷٠٠‏ 
ا الاين عر 2 نان 


عن شىء مد وود عد أي جد تن o‏ 
إن أعظم النساء بركة أيسرهنٌ مؤنة 5 


إن أعظم الذكاح بركةً ؛ أيسره مۇنة 4› o0‏ 


لوارث REARS‏ 
إن الله أقدر منك على هذا الغلام N...‏ 
إن الله أنزل الدّاء والدّواء 20000000 


إن الله تصدّق علي بثلث أموالم عند وفاتم ٠‏ 
إن الله تعالى عن تعذيب هذا لنفسه لغيخ . ٤٤۷‏ 
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إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده 


إن الله حرم بيع الخمرء والميتة والختزير 808 


إن الله حرم من الرّضاع ما حرم من السب ۲۹۸ 


إن الله فرض فرائض فلا تضبّعوها CONS RS‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة ERE‏ 


إن الله لم بعل شفاء؟ فيا حرّم علي ٥٠۳.‏ 
إنَّ الله م برض جگ نى ولا غيره في الصدقات.. ۲٠۵‏ 
إن الله ليأزر هذا الدّين باليّجل الفاجر. 77+ 


ا OTR‏ 
إِنَّ الله اک أن تحلفوا بآباتم RE‏ 
إن اللّه هو المسعّر» القابض » الباسط ... 757 


إِنَّ الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم 


وشطر الصلاة ا نو ا 11 
إِنَّ الله يحدث من أمره ما يشاء PERA‏ 
إنَّ باب التوبة مفتوحٌ لا يغلق دا 


أن جويرية بنت الحارث من سي بي 
المصطلق كاتبت عن نفسها ENE‏ 
أن جيشًا غنموا في زمن رسول الله جك 


إن دماء؟ وأموالم حرام عليم كحرمة 
يومكم هذا e‏ 
إن ذم المسلمين واحدةٌ فن أخفر مسلا 


ا 20 


إن الذي يشرب في إناء الفضّة إلا يجرجر في 

بطنه نار جهنّم SELA Se‏ 
أن ذئبًا ْب شاه فذبحوها بمروة فرخص لهم 41١‏ 
إن الرجل ليعمل بطاعة الله سين سنةٌ ...0944 


الجراح إلى البحرين يأني بجزيتها EVE‏ 
أن رسول الله و قسم عنام بدر بالسواء؟5 
أن رسول الله ب نمى أن يشرب ف السقاء ۸٠‏ 


أن رسول الله يد وأبا بكرء وعمر حرقوا 


إن رسول الله جال يأمرك أن تعترل امرأتك ٠۲۰‏ 
أن ركعتى الفجر خير من الدنيا وما فيها ١55‏ 


إِنَّ الوح إذا قبض تبعه البصر 0 
3 السّاقي آخرم شريًا ا 
إِنَّ السدس الآخر طعمةٌ E‏ 
إن مسرم أن تقبل صلاتم فلؤم خيارم 
فإنهم وفدكم فیا لاه اخ ا ا 11 
أن سودة أستأذنت أن تفيض من جمع بليل 774 
إن شاء ES‏ سو سار با مقا TEV‏ 
إن شاء اله 0 0 0 120007000 


إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها ٤۲۷...‏ 


إن شئت صبرت E‏ ااا 
إن شئت صبرت ولك الجثة» وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك E‏ 


1 القيطان تة 0 الذي لم يذ 


إن الصدقة لا ل لنا وإنَّ موالي القوم من أنفسهم.. 110 
إن الصّدقة لا تنبغي لمحمّدٍ ولا لآل محمّدٍ إِنّا 


م أوساخ الاس 11 1 0 
# إن ألضَمَا وَالْمَروةَ من عار آنه أبدأ 
يما بدأ به الله VES‏ 


إنَّ صيد وځ وعظاهه حرم حرم لله عر وجل ۲٦۷‏ 


إن الطلافق كان على عهد رسول الله برك 
الثلاث واحدة امج E A‏ 
إن عليًا أجّر نفسه من امرأة AA‏ 


أن في الأنف إذا أوعب جدعه الدّية .... 041 
إن في الصّلاة لشغلا E‏ 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءم ٠٤١‏ 


أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول 


الله ا اع ل ما ONO AER‏ 
إن كان جامدًا فألقوها وما حولما ا 


إن كان جامدا فخذوها وما حوطا م كلرا. 4/57 


إن كان دم الحيض» فاته أسود يعرف... ١١١‏ 


إن كان في شىء من أدويتم خر DAES‏ 
أن کان لك كلابٌ مكلْبةٌ فكل شک 
عليك دا متو سان مسلاا COR‏ 


إن كنت بعت من أخيك ثرا فأصابتها جاتحَةٌ 14" 
أنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى O‏ 
إن هذه البهاتم أوابد كأوابد الوحش.... 451 
إن الماء طهو إلا أن يعر ريحه أو لونه .218 01١‏ 
إِنَّ المرأة تنكح على ديتهاء ومالهاء وجماها.. 781 


إن مسح الرُكن اليافيّء والركن الأسود 


م 
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صداقهاء وتيسير رحمها e‏ 
ن منك رجالا تكلهم إلى إيمانهم» منهم 
فرات بن حيّان ERS‏ 


إن اللائكة كانت تمشي» فلم أكن لأركب وم يمشون... ۲٠٠‏ 
الح يرت اما اتوم أذ مار أ الل 
أن اللبي ل احتجم فصلى ولم يتوضأء ول 


أنّ البى ويد أمره بالتيمم للوجه والكفين ٠١١‏ 
أن لي ب إلى أكيدر دومة فأخذه. 417+ 
ن الي ر بد قال لليهود يحلف منك خمسون .0۹1 
أن النبي ك كان يأمر بثلاثة أحجار.. 

أن التي بد ہی أن يبال في 
أن البي بيد هى عن بيع للحم بالحيوان . ۳۹۸ 
ن نزلتم بقوم فأمروا لكر بما ينبغي للضّيف . ٤٦۷‏ 
نَّ هذا البلد حرام لا يعضد شجره....:777 
نَّ هذه من ثياب الكمّار فلا تلبسها ٤۸۷....‏ 
إن هدين حرام على ذكور م 
إن وجدتم فلانًا وفلانا فأحرقوها بالثّار . .1۲۸ 


م 


الماء الراكد ۷۲ 


تشتم النبي 0 وتفظع فيه ٤‏ 0۷ 


إا كنّا إحتجناء فأسلفنا العبّاس صدقة عامين ۲۳۳ 
إِنَا لم نرد عليك إلا أنَا حرم 10 


إا نريد أن نخطب فن أحبٌ أن يجلس 


إا والله لا نول هذا العمل أحدًا يسأله ٥۲۸.‏ 
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نا لا تمل لنا الصّدقة 00000 
ا لا نأكل الصّدقة م Oe‏ 
ناء كإناء وطعامٌ کطعام Ee‏ 
نت؟ e‏ 
نت أحق به مالم تنكحى Pe TEV‏ 
أنت تخلقه؟! أنت ترزقه؟! أقرره قراره .. 851 
نت ومالك لأبيك فا حم ل 
أنتهى إلى الجمرة الكبرىء فجعل البيت عن 
تساره ليا ا ا 
نتهى إلى قبر رطب فصل عليه E‏ 
أنتوضاً من لحوم الإبل؟ Rem‏ 
حر ولا حرج VVAR‏ 


نظر إليها؛ فإنَّه أحرى أن يؤدم بینکا .. ۲۹۰ 
أنظرت إليها؟ RSS‏ ا EEE‏ 


آنکتها؟ قال نعم OE‏ 00 
نكحى اوان ع A O‏ 
إن إن شهدم أن لا إله إلا الله EEA‏ 


إن تختصمون إلى رسول الله وإنا أنا بر 515 
إن ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة 


يوم القيامة OYA na‏ 
نم ستلقون بعدي أثرة» فاصيروا Ea‏ 


إن قد دنوتم من عدوّم» والفطر أقوى لم ۲٤۹‏ 
نم مصبحو عدو والفطر أقوى لک فأفطروا؟:؟ 


ِنَم لا تدرون في أي طعامك البركة...... ٤۷١‏ 
إا الأعبال بالات RV‏ 


إا أموالم ودماؤء عليكم حرام 0 


إِنّا أنا بش وإنم تختصمون إلى 
إن جعل الإمام لي به؛ فلا تختلفوا عليه؟6١‏ 
إا جعل الطواف بالبيت وبالضّفا والمروة 


لإقامة ذكر الله تعالى WE‏ 
إا حرم من الميتة أكلها الا ا 
نا كان يكفيك هكذاء وضرب ال 05 

بكفيه الأرض ا 
إا الماء من الماء في الاسحتلام ا 
8 التّذر فيا ابتغي به وجه الله E‏ 


إا التفقة والشكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
اا r AD‏ 


إنما نمى رسول الله بوذ عن الثوب المصمت 
من القز SAREE‏ 
إنما نمى رسول الله يِه عن الثوب الصمت 
من قز اناو م الو 
إنغا نمي عن هذا في الفضاء VE eee‏ 
إِنَّا هذه لباس من لا خلاق له. 1۷۲ ٤۸٤‏ 
إا هو بضعة منك Ege‏ 
إا يكفيك أن تضرب بكفيك في الراب ٠١٠.‏ 
إغا ينضح من بول الذكر E‏ 
أنه أدخل رجلا ميا من قبل ل 
أنه يقد أدخل يده من تحت العيامة...... ۸۲ 
نه أروى وأمراً 12110000 


أنه چا أفرغ على يديه فغسلهما مرتين .... 44 
أنه أمره بد أن يقضى الرجل بكره ...../601 


الدراري المضية 


أنه أهدى إلى البي بر عظيم فدك..... >۳٠‏ 
أنه بدأ بشق رأسه الأيمنء ع الأيس .. 

أنه رأى النبي ية تجرد لإهلاله واغتسل ٠١7‏ 
أنه به غسل كل عضو ثلاث مرات .. 

أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين.. ١‏ 


فيغسل يديه E‏ وات 
أنه كان له غلام حجام فزجره البى ج 
عن كسبه TAREE‏ 
أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل 0100000 
أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذى طوى؛ ٠١‏ 
أنه ید کان يعجبه التيمن eS‏ 
أنه بك كان يغتسل يوم الجمعة N‏ 
نه لصاحبه الذي باعه ea‏ 


وتؤدى إليهم EN Eee RS‏ 
أنها أتت باين لما صحر EASES‏ 
إا رك ما ا مط ال و 


نما ستكون بعدي أثردٌء وأمورٌ تنكرونها ۲۳۳ 
إا لا حل الصّدقة لغيى» ولا لذي مره سوي..+؟ 


إن أفضت قبل أن أحلق ا رد 
ِل قد أهديت إلى اللجاشئ حَلَةٌ 1 


إن كنت آمرتم أن تحرقوا فلاا وفلانا .. ٠۲۸‏ 


إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ..41+ 
ِل لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت 


فآذنوني به وعجّلوا ET‏ 
إل لا أقبل هديّة مشرك 10000 


أهدى إل رسول الله جك حلة. مسيرة. ٠٠١١.‏ 


أهدى كسرى لرسول الله کی فقبل منه ٤۳١‏ 


أمرقها يز RS‏ 
أهرقها قال أفلا نجفاها خلا؟ قال لا ... ٤۷١.‏ 
أهل النى بيد من ذي الحليفة ee‏ 
0585 الحاثمة عشرا من الإبل SAT‏ 
أوف بنذرك 1[ ece‏ 
أوفعل ذلك؟ لو علمنا -إن شاء الله- ما 
صلَّينا عليه ا 


أوقد فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة .. ۷٤‏ 


طاف بالبيت موا لوه ب ام امم ا 
أولم على صفية بتمر وسويق Ee‏ 
أوم ولو يشاة موا 
أولا أدلّك على ما هو خي لك من ذلك؟! ...0+ 
ألاآذنتموني؟! 000000000085 
ألا أخبرك باليس المستعار؟ Rte‏ 
إلا الإذخر Eee‏ 


ألا إن قتيل الخط شبه العمد قتيل السوط 08/8 
إلا أن يكون صفقة خيار EVA‏ 
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ألا انعر بأكبر الكبائر؟ 0 
ألا مستحيون؟! إن ملائكة الله على أقدامهم 
وأنتم على ظهور الدّوابٌ REE‏ 
ألا وَإِنَّ قتيل خطإ العمد بالسّوط والعصا 0٥۸۷‏ 
ألا وقول الرُور 1 11 1 E‏ 
أي يوم هذا؟ VE‏ 
3 والنّعمي؛ فَإنَّ النّعي عمل الجاهليّة . ٠١7‏ 
أن امنراة سات :روحها الطللاق PIN‏ 
أنّا امرأة نكحت بغير إذن وليها 1 
أا امري مسلم أعتق امرأ مسلا كان فكاكه 
و CRE‏ 


أا أمير احتجب عن الناس فأههم احتجب 


الله عنه يوم القيامة GEOR a‏ 
ایا رجل افلس فوجد, رجلٌ عنده ماله ولم 
e‏ 
أيما رجل باع متاعا NVR‏ 
أا رجل عاهر بحر أو أمةٍ فالولد ولد زنّا؟51 
1 ل ب ص فرجه 0 م 


قبل ذل ee‏ ا م ا 


أا عبد كوتب باثة أوقيّةِ فأدّاها إلا عشر 


أوقيّات» فهو رقيقٌ CSAS‏ 
آنا قرية أتيتموها فأقتم فيها فسهمك فيها 544 
الإيمان باللّهء والجهاد في سبيل الله ...../4110 
الأيمن فالأمن Ysa‏ 
اا الئاس» على كل أهل بيت في كل عام 
أضحيّةٌ ا O SE‏ 


ا أفضل؟ الا م ا 


بام الله الهم إلى أعوذ بك من افك 
والخبائٹ AE N‏ 


عسرنا وبسرنا ا 0 
الركة تنزل في وسط الطَّعامء فكلوا من 
حافتيه ولا تأكلوا من وسطه E‏ نك 
بريء من الصالقة» والحالقة» والشاقة ٠٠٠..‏ 
بريدًا SE‏ ام sea‏ 
بعث رسول الله بذ على أن لا يدع تمثالا 
إلا طمسه ا ES‏ 
بعث عليًا إلى اليمن ليقبض الخمس.....0٠4*‏ 
بعث عَيْئًا ينظر عير ألى سفيان WO‏ 
بعئه ليشتري له أضحية بدينار 0 
البغايا الاق ينكحن أنفسهنٌ بغير نة .۲۹۲۰ 
بل عاريةٌ مضمونةٌ E‏ 
م تقضی؟ تان تناكو اكه 
بول الغلام الرَضيع ينضحء وبول الجارية بغسل . 11 
البتِعان بالخيار ما ل يتفيّقا OD‏ 
بين كل أذانين صلاة EA‏ 
البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر../07 
تان الله عليك العامة 
تب إلى الله U‏ 
تجلس أيّام أقرائها ل سرس 
تحنّه؛ م تقرصه بالماء» ۾ تنضحه VENE‏ 
حولي لق وا افا م 


تراصّوا واعتدلوا ا ل م 
روج مرأة من بک عفار SEA EN‏ 1 
تزوج ميمونة حلالا ا ا 10 
تزوج ميمونة وهو حرم i‏ 
تروّجت بكرًا أم ثيِا؟ FAS‏ 
تزوجها وهو حلال OE e AS‏ 
تروّجوا الودود الولود؛ فاي مكاثا بك الأنبياء 
يوع القيامة طاو ميف و CESET‏ ل 


قل على صلاة الفرد سیخ وعشرين درجة4ة4١‏ 


تسجية رسول الله جك ببرد حبرة Ae‏ 
تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ٦۲‏ 
تضددی :ندا ENED AA:‏ 
تصدَّقوا عليه ONO ee‏ 
تعافوا الحدود فيا بينم. فا بلغي من حدّ 
فقد وجب ONT ER Eee‏ 
تعد بثلاٹث حيضٍ EES‏ 
تعتق في عتقك وترق في رف A‏ 
تعجّلوا إلى الحجّ؛ فإِنّ أحدم لا يدري ما 
يعرض له ونا ووب ااال ا 
تعرض الأعمال کل اثنين وحميس OTE‏ 
تقبيله اة لعتان بن مظعون لي قا 
تقلدها من جهنم 111 1 00000 
تلك صلاة النافق» يجلس يرقب السّمس 
حى إذا كانت بين قرني الشّيطان ..... ١117‏ 
تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر EOS‏ 


تنكح المرأة لأربع اء ولحسبيهاء ولجاهاء 
ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك 785 


تؤدُون الحق الذي علیک» وتسألون الله الذي لك . 577 
توضّأ كا أمرك الله 0 
التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذبٌ.. 641 
ال ران له رر ا 


إلى المرفقين 0000000000 
نكلتك أنْك ابن أمٌّ سعدٍء وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائک ؟! اق وه 
نلك الد Trae‏ 
الثُلثء والكّلث كنك EA a‏ 
الث والتّلث كثية أو كبية NR‏ 
الث والّلث كر إِنك أن نذر ورثتك أغنياء 501 
اصنع ذلك ف كل ركعة ا 
افعل ذلك في الصّلاة كلّها Efe:‏ 
ثم اقرأ م القرآن ب 300000000 
۾ اقرأ ما تير منعك من القرآن سن 
ثم أمر بها فعلقت في عنقه OE‏ 
م غسل ذراعيه حت يسيل الماء على مرفقيه ۸۲ 
ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون 


من عذاب الآخرة 1 ز[ز[ [ [ [ Tate‏ 
7 يتوصّأ منه ملو OVS‏ 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد من 


ثلاث فيهنٌ البركة البيع إلى أجل 0 
ثلاث من أصل الإيمان الك عمّن قال لا 
ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان 707 
ثلاث لا يجوز فيهنٌ اللّمبِ الطّلاق» 

والتكاحء والعتق ب ع 1 
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ثلاث لا يفطرن القيء» والحجامة» والاحتلام.. 145 
ثلاث لا يؤخَّرن الصّلاة إذا أتت 2191 ۲۸۸ 


ثلا لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق 
حقی يرجع YO aR‏ 
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاةٌ من تقدّم قومًا 
وم له كارهون ONES‏ 
الب أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر 
تستأذن في نفها وإذنها صاتبا Aen e‏ 
ا لجار أحق بشفعة جاره AES‏ 
الكان أعنق بضقية Are SS‏ 
زه الاح م الو الم لطا الوط 81718 


جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها..١1”‏ 


جعل الي بد على أهل اليمن على كل 


حالم دينارا كل سنة ENS‏ 
جعل وليمتها التمرء والأقط» والسمن .455 
جلد في الخمر بالجريد والنعال OV‏ 
جلس رسول الله جيك مستقبلا القبلة لا 
خرج إلى المقبرة TITER‏ 
الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مس ....... ١7‏ 
الجمعة حى واجب» على كل ملم في جماعةٍ 
إلا أربعةٌ عبد ملوك 00 
جمعه د في المدينة من غير مطره ولا سفر ٠٠۸.‏ 
الجنّة تحت ظلال السيوف IA E‏ 


حدٌ السّاحر طربةٌ بالئيف ذه 
ا لجرب خدعة موك احور الوق او ا ل 
0 0 الدم 0 of‏ 


حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن .. ۳۲۹ 


حفر لماعز حفرة» ثم أمر به فرجم OT.‏ 
حفظت عن رسول الله جي ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعد الظهر EEE‏ 
حق على كل مسا أن يغتسل في كل سبعة 
یام ز ز ز [ ز 0 0 
عق السام على المسام مش رد السلام...۸۸٠‏ 
شك ن مرا ار Ee‏ 
حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر... Ee‏ 
حل لإنائهم EASE eR‏ 
الحمد لله الذي أذهب عى الأذى EE‏ 
كمي انه الدع الما" اريقانا حا 
کين ما عسوو اطق اال لخر 
الحمد لله كثيرا طَيبًا مباركًا فيه غير مكفيك 
ولا مودّع ESAS‏ 
حمى النقيم للخیل e RS‏ 
الحلال ما أحلّ الله في كتابه 20000000 
اة اق مس م ا ا 
الخال وارثٌ ا 
الخالة بمتزلة الأمّ ES‏ 


خذء وأشار إلى جانبه الآيمن AA E‏ 


خذه وأعط صاحب الخائط الآخر CUA‏ 
خذها؛ فإنا هي لك أو لأخيك أو للذَّئب . ١؟ت‏ 


خذها من أغنيائهم» وضعها في فقرائهم . ۲٣۲‏ 


خدو عبي! خذوا عتي! قد جعل الله من 
سبيلاً البكر ONO‏ 
عدو أله عتكاد ماله ره ثم اضربوه 
به ضريةٌ واحدة SOR‏ 
خذوا ما وجدتم ولیس لک إلا ذلك..... 016 
خذي عليك ثيايك ف ف ا NE‏ 


سلا 


جرج چان م جنازة ابن الد حداح ماشيا 


ورجع على فر Y0 RR SGPC A CEK‏ 
خرج البى جد یوما يستسقى بنا فصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة 0 
: لاك . 

خرجنا مع الني رة في سفر A‏ 
خصلتان لا يحل منعها الماء والتار......۰ ۳۹۸ 
خطب عائشة پم إلى أبي بكر جه 


: صرق 


خيارم في الجاهليّة خيارم في الإسلام إذا 


خيرم خيرم لأهلهء وأنا خيرك الأهلي ...708 


خيرنا رسول الله بی فاخترناه 0 
دخل على رسول الله پر فشرب من في 
قربة معلقة فَائًا م او AK‏ 
دخل مكة ولواءه أبيض, وخا ا ما 1 
دع ما يريبك للحي ان ال ا LEE‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك OAR‏ 
دعا النى يي نساءه لا نزلت آية التخيير فخيرهن..71 
دعها ا EN SS‏ 
دعي الصّلاة أَيّامِ أقرائك رسن 


الدّين النُصيحة لله ولرسولهء ولأمّة المسلمين.. 7064 
دية أصابع اليدين والرّجِلين سواءً عشر من 


درة المجوسئ عمائمائة درم ONA‏ 
دية المراة نصف دية لجل OE‏ 


ذاك لو كان وأنا حيئ» فأستغفر لك» وأدعو لك. 147 
ذجنا البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة.. 58١‏ 
ذروني ما تركتك ؛ فنا هلك من كان قبلم 
بكثرة سؤالهم E esas‏ 


RTE 1101-7 ذكاته ذكاة امه‎ 
{OA E E SO N aR ESE وعير ذيّ‎ Ee 


ذلك الوأد الخفى 11 
ذلك يوم ولدت فيهء وأنزل عل فيه ....1617 
ذمّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم .. 


| فهرس الأحاديث 
الذّهب بالذّهبء والفصّة بالفصّةء وال 
بال VON‏ 
اذهب بالذّهب وزنًا بوزن مثلا بمثل ٠٠۹...‏ 
ذهب فرس لين عمر» فأخذه العدو ٠۳١...‏ 
الذي بأقي امرأنه في دبرها هي اللوطبة الصُغرى 14 
الح يفط رتاه ی بود الفيعة و 


ألذي يتخلى في طريق الاس أو في طلهم.. ٠١‏ 


الرّاكب خلف الجنازة lee‏ 
الرّاكب خلف الجنازة» والماشي أمامها قريبًا 
منها وعن بمينها وعن يسارها POs‏ 


الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها. 7١6‏ 
رأيت راية رسول الله ب صفراء a‏ 
رأيت رسول الله چ توضأ فاستوكف ثلانًا...4/ 
رأيت الى يلي يخطب الئاس على ناقته ... ۲۷۸ 
رأيت الني بد يكبر في كل رفع وخفض . ۱۳۸ 
رباط يوم في سبيل الله خي من الدَّنيا..... 319 


ربّنا آتنا في الدّنِيا حسنة» وفي الآخرة 


حسنة» وقنا عذاب الثّار BATE‏ 
رجم رجلا أقر مرة واحدة E‏ 


رحم الله امرأ صل قبل العصر أربعا! ... ١485‏ 
رخص رسول الله بي في الرقية من العين ..505 
رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. ١لا‏ 
رخص في زيارة القبور ANE‏ 
رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عند مى يرمون 


رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل 
يوم مسكينا اكاك وو FOES‏ 
لنا بعد أن ندكح المرأة بالثوب إلى أجل .. ۲۹٤‏ 
في العصاء والسوط.. 07١‏ 


م 
ا 


رخص لنا رسول الله لق 


رخص هن زيارة القبور NTE:‏ 
رد ابنته زينب على أي العاص زوجها 
اھا ان EAS‏ 


رفع عن سي الخطأ والنّسِيان وما استكرهوا عليه.. 111 
رقيت يومًا على بيت حفصةء فرأيت الى 
كد على حاجته E E‏ 
رمل رسول الله يد من الحجر إلى الحجر 51/8 
ری رسول الله ٤ة‏ اجار حين زالت الشمس . لالا” 
رى النبي برك الجمرة يوم النحر ضحى ۲۷١.‏ 
رهن الني بد درعا له عند يودي بالمدينة 403 
رواح الجمعة واجبٌ على كل عت لخد 
الرّانفي المجلود لا ينكح إلا مثله م بن 


الزعيم غارم OY ORAS‏ 
زمّلوم في ثياهم Ae‏ 
زن وأرجح FAVE RSS‏ 
ساقي القوم آخرم شرب ا مت ا 
سأل رسول الله » فأمره بأكلها E‏ 
سأل البي جيك في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل فرخص له في ذلك م مي 


سبق الكتاب أجله؛ اخطبها إلى نفسها.. ةم 


ستصالحون الوم صلحاء وتغزون أنتم وم 


سوا عليه أتتم» وكلوا E‏ 
ستغدو عليك Tee Ess‏ 
سوأ بين أولادم في العطيّة e‏ 
سوا کرو ن وة لرن من عانم 

الصّلاة 1 00000 
السّلامم عليم أهل دار قوم مؤمنين وإنّا إن 
شاء ال ون نس Aa‏ 
سیأتیک ركبٌ مبغوضون» فإذا أتوم AEE‏ 
سكل عن الخمر تتخذ خلاء فقال لا.... ٤۷١1‏ 
شاهداك أو ينه CE CEVA‏ 


شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان . 14+ 
شر العام طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء 


ويترك الفقراء ومن 100000000 
شراكٌ أو شراكان من نار!! د 
شرب من ماء زمزم قاعًا م 


الّرك بالله» وقتل النّفس» وعقوق الوالدين.. 014 


الشّفاء في ثلاثة في شرطة محجم hs‏ 
الشّفعة في كلّ شىء AES‏ 
شققه خمرا بين الفواطم ALES‏ 8 


الدراري المضية 
شهر الله المحرّم مسد الا سكعو وا 
صحت النى ا فم أسمع الحشرات الأرض 
تحرمًا LOO‏ 
صداقًا OS SANSA‏ 


صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته ٠۷۹‏ 


صدقة الفطر مدّان من قح اانا TEA‏ 
ا 

صف هو واليتيم وراء النبي ييقَدء والعجوز 

من ورائهم ااا ل وخ 0 


الصّلح جائرٌ ENR‏ 6 
الصّلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحًا حرم 
حلالا أو أحلَّ حرامًا O EDE‏ 


اجو للد EEE‏ 
را 

صلى بالليل مع اللي تت وحده» وقعد عن 

ORTE يساره‎ 


قاتما EEE‏ 
صل و بعد أبي بكر e‏ وخ NEO‏ 
صل بكل طائفة ركعتين وا 


صلی على جنازة» ثم ألى قبر الميت فحتى عليه 


من قبل رأسه ثلاثا 0011 نت 
صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسه.. ٠۹۷‏ 
صل على جنازة فقراً بفانحة الكتاب at‏ 


صل على النجاشى هو وأصحابه 1 
لاد 

صلل مع النبي يه فجعله عن ينه ثم جاء 

53 آخر فقام عن يسار النى ای 6 

صل معه ابن عباس 0 


صل النى وة الكسوف ركعتين Aa‏ 
صليت مع الني بد غير مرة ولا مرتين 


العيدين بغير أذان ولا إقامة VOR‏ 
صليت وراء رسول الله چك على امرأة ماتت 
في نفاسها للع قا ا ا قا 
صم في كلّ شهر ثلاثة آم OOS‏ 
صم يونا وأفطر يومًا؛ فإِنّه أفضل الصّيامء 
وهو صوم أخى داود الكل ......... ٤...‏ 


صوم يوم عرفة يكمّر سنتين ماضيةٌ ومستقبلة . ۲٠۲‏ 
صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته» فإن غي علي 
فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين EEE‏ 


الصلاة خلف كل بر وفاجر» وخلف من قال 


لا إله إلا الله OSS‏ 
صلاة اليُجل مع الرّجل أزى من صلاته وحده.. 1۸ء ٠١١‏ 
الصلاة قال ثم مه؟ قال الجهاد 0ه 
صيد اليرٌ لم حلالٌ وأنتم حرعٌ مالم تصيدوه 

أو يصد لكر TOSS‏ 
ضح به نوي اس ادم ا 
ضح به أنت ك0 LE E RON‏ 
ضح به أنت» ولا رخصة لأحدٍ فيه بعدك. 497 
ضع من دينك هذا بع ا 01 
ضيّقت عليهم جهنم هكذا OEE‏ 
طاف النى كيه في حجة الوادع على بعير .. 574 
طعامٌ بطعام وإناءٌ بإناءِ 005 30000 


طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان ٠۳١۰...‏ 
طلاق الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان .770 
الظّهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا Css.‏ 
عامل أهل خير بشطر ما يخرج من ٹر أو زرع . ۳۹۱ 
العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه .....47 
عباد الله لتسو صفوفک» أو ليخالفنّ الله 


العرب بعضها أكفاءٌ لبعض YE sa...‏ اريك 
العرب بعضهم أكفاء بعضهم E‏ 
عرّفه ثلانًا ORs‏ 


الدراري المضية 


عرّفهاء فإن جاء صاحبها يخبرك بعدَّتها 
ووعائها ووكائها فأعطها إِيَّاه ON aia‏ 
عرفها فعرفتها فلم أجد من يعرفها ا 
عش من الشّن E‏ و لوم ار 
شر .من .سكن" اللمرسلين AUS‏ 
عشرٌ من الفطرة وك دس واه رانك لاسي ةي 
العطّة TERS E‏ 


عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا .. 
عقل شبه العمد مغلّظٌ كالعمد ولا يقتل 


صاحبه وذلك أن N‏ من اله 
عقل الكافر نصف دية المسام ......4۹< OA‏ 
عقل المرأة مثل عقل الرّجل حى يبلغ الثلث 
من ديته «الأوظم عد امش تو بود للد ا ل 


علمت أي رسول الله وخيرته من خلقه. ۲۸۹ 
لا سول لله ميد إذا قعدنا في الرّكعتين. 1۳١۷‏ 
على أربع أواق! كأنا تنحتون الفضّة من 


على كل مسام الغسل يوم الجمعة as‏ 
على ک تزوجتها؟ TAO TÎ‏ 

على المرء المسلم المع والطّاعة فيا أحبٌ وكره. 707 
على مليء ERS‏ 


على اليد ما أخذت حي تؤدّيه... 73917 4٠١‏ 


عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شَاةٌ. ٠٠٠‏ 
عهد إلينا رسول الله يبيد أن ننسك للرؤية . ۲٤۳‏ 


د ل 
ا رسول الله بر من منى حين صلى الصبح ۲۷٤.‏ 


غربها قال أخاف أن تتبعها نفسى ARS‏ 
غزونا مع رسول الله ی سبع غزوات نأكل 

الا ا قا قا 
الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم. ١١‏ 
غفرانك ماي 
الغلّة بالصَّيان aE‏ 
فأبن القدح إذن عن فيك NAAN‏ 
فأقى رسول الله جي بسكران في الرابعة فخلى 

سبيله ONA EDE‏ 
فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائنا ۲۳۳ 
فاد العشور ا EES‏ 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاةء» فإذا 

أدبرت فاغسلى عنك الدّم وصل A‏ 
فإذ حاون a‏ الشّيطان of...‏ 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكثرواء 

وتصدّقوا و SA‏ كا 
فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر اله 

ودعائه واستغفاره ولحي و AOR‏ 


37 2 0 
فإذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا حب ينجلى . ۱۸۵ 
فإذا طهرت فاغسلي موضع الدَّمِ م صل فيه. 14 
فإذا قالوها عصموا مي دماءم وأموالهم ."547 
فإذا لم يكن عليها رجعةٌ فلا نفقة ولا سکنی .۲۲۱ 


| مهرب الأحاديث 


ر ترا 
فأذن هن أن يتحدثن عند إحداهن EYA‏ 
فاذهب فانظر إليها؛ فإ في أعين الأنصار شیا . ۲۹۰ 
فارجع إليها؛ فأصحكه) ك) أبكيته] .... ٠۲١‏ 


فاستمتع بها ON SE‏ 
فأعطها؛ فاا عة LEAS‏ 
فاغسلى عنك الدّم وص 00000000 
فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهم ..... ۸۸ 
فأقرع بينهم رسول الله م فأعتق اثنين 


فالله تبارك وتعالى أحٌ أن يستحيا منه ٤۸۳.‏ 
فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت . ۲۷۳ 
فأمر رسول الله ج بالقصاص AY ss.‏ 
فأمر رسول الله ج من كان في البيت أن يضربوه.. ۵٦۷‏ 


فامر الناس أن يفطروا من يومهمء وان 


يخرجوا 0 من الغد ا 
فأمر البي ف د بأن يعرض عليها الإسلام 0۷٥‏ 
فأمر الي 0 بقطع يدها 2100005 
فأمر الني يديد فرض رأسه بين حجرين ۵٥۷۹‏ 
فأمرنا بالسكوت» کک E:‏ 
فأمرنىي البي ب أن أطلق أ Yi.‏ 


فأمره رسول الله يُدٌ أن يغتسل بماء وسدر۷٩‏ 
فأمره النبي ميد أن يختار منهن أربعا...۳٠٠‏ 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ۸٤‏ 
أ فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها 
ووكاءها فأعطها إِيّاه وَإلّا فهي لك .... 517 
فإن جاء صاحبھا وإلا فليتصدق ہا ....77ه 
فإن جاء طالبها يومًا من الدّهر فأدّها إليه677 


إن دماءم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومک 


فإن شهد شاهدان مسلان» فصوموا وأفطروا. ۲٤۳‏ 
فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا .1178 


فأنت أعام e‏ د 
فانترعه ا DE TE OA E‏ 
فانک لا تدرون في أي طعامكم البركة .....7/اغ 


فاا هو داء عرض» أو ركضة من الشّيطان أو عرق ٠١ ١‏ 


إن هو رزقٌ ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. ۲٤١‏ 


فإنّه يبعث ما AS‏ ل 
فأوف بنذرك TORE‏ 
فأين درعك الحطميّة؟ Pes‏ 
فباع رسول الله کی لهم ماله BERL‏ 
فتبركم هود مخمسين يمينا ........ 0448 045 
فتصدّّق IAS‏ 
فجعل الأمر إليها مرا ا ل 


فجعل النى ب ديته اثنى عشر آلا ....۷ 
فجلده النى جك ونفاه سنة وحا سهمه من 


المسلمين ON‏ 
الفخذ عورةٌ فاط م ل IE‏ 
فخيرها البي يد AV‏ 
فدين الله اع أن يقضى een‏ 
فرأى في البيت تصاوير فرجع Ra‏ 


فرض رسول الله به زكاة الفطر من رمضان . ۲۳۷ 
فرض رسول الله يي في الدية على أهل 


فصام وأمر الناس بصيامه OEE,‏ 
فصلى بهم وهو أعمى Oracles mat‏ 
فصم شهرين متتابعين YARE‏ 
فضحك حتى بدت نواجذه OE‏ 
ففيههما فجاهد E‏ 
فقد أشرك Ee 1 e‏ 
فقد كفر وأشرك CFA RE‏ 
فقرأ عليه النى جيك # والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك 4 RANE a‏ 
فقسمه الى ب بينها نصفين DEE‏ 
فقسمها ع ميرائًا مسح واد فو N‏ 

نت سئة المتلاعنين EEE‏ 
فكره رسول الله بد أن بطل دمه ةوه 


فكثْر عن يينك٬‏ ۾ ائت الذي هو خي 44١‏ 
فكفر عن يمينك وأت الذي هو حَيد.... 44١‏ 
فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب؛ 


فلا تأكل hea E‏ طلست ولاق 
فكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ E‏ 
فلك يمينه تسا وواللا سام كانه 
فله ثنياه 8ب 0 2100000 
فليخالف بين طرفيه EES‏ 
فليس هذاء وإلي لا أشهد إلا على 
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فن أذَّاها قبل الصّلاة فهى ركاءٌ مقبولةٌ. 0184 ۲۳۹ 


فن أعمر عمرى فهي للّذي أعمر حيًا وميْنّاء 


ولعقبه ETO‏ 
من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظم. ۸٤‏ 
فن عفي له من أخيه شيءُ OVA‏ 
من اهن فقد وجبن Ve AS‏ 
من نسى فليستقئ ب 0 207070000 
فل ا ا TEN,‏ 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ۲٤١‏ 
فهو عتيقٌ VR RSNA‏ 
فھلا تركتموه وجكتمولى به Oa‏ 
فهلًا كان قبل أن تأتینی به؟! OR‏ 
فهي معتقةٌ عن دبر منه 21 
فلا تأكل؛ فنا سيت على كلبكء ولم تسم 
على غيره E‏ 100000 
فلا نزال نصوم حت نكمل ثلاثين EE‏ 
في الإبل صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وني 
البزّ صدقته TE‏ 
في أدبارهنٌ و ا 1 
في الجنين ذكاته ذكاة أمه CTT‏ 
في العسل في كل عشرة أزقاقٌ زق.......77 
في كل إصبع عشرٌ من الإبل 0 


| 
: 


في المواضح خمش من الإبل OVA‏ 
فيأكل من أضحيته MEE ea‏ 
فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ..... ٤۲۷‏ 
فيا سقت الأنهار والغيم العشر» وفيا سقي 
بالسّانية نصف العشر 01000000008 


فيا سقت النّماء والعيون» أو كان عثريًا العشر. 771 
فيها نها مرّتين وضرب نكال وما أخذ من 
قاتل الله اليهود ا عا ا 1 
اتل الله اليهود! إن الله ا حرّم شحومها جمُلوه.. 805 


القاتل لا يرث 7 0 0 ا E‏ 
قام النبي برك في الجنازة» ثم قعد Vs...‏ 


تام هو والينيم خلف التي مله وأم سليم خلفهم ..191 


قامت مع البى جي طائفة وطائفة أخرى 


مقابل العدو وظهورم إلى القبلة 1 
قبل رسول الله مي الجزية من أهل البحرين 
وكانوا نجوسا EVRO ES‏ 
قبلتكم أحياءً وأموانًا 00000000 
قتل أم قرفة يوم فريظة OV‏ 


قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا؟! 
إن شفاء العيّ السؤال 1 
قد أوفى الله حقٌّ الغريمء فبرئ منه ال٧ّت ٠٠١‏ 
قد زوّجتكها با معك من القرآن ان 
0 عن صدقة الخيل والبّقيق. 775 


قدم رسول الله بد وأصحابه 
قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة .. 
قسم أرض قريظة والنضير بين الغاتمين ...144 


قسم الغناتم في أشراف قريش تأليفًا سن 


قسم ء فعدل عشرا من الغدم ببعير ا 
القضاة ثلائةٌ واحدٌ في الْجنّة 2100000 
فصى ان الخراج بالضان VO Een‏ 


زنا لأهل أمه 2١1‏ 


قضى أن المرأة تعقل ر من كانوا ٥۸۳۰۰‏ 


قضى بالدين قبل الوصية ا 
قضى بالشفعة في كل شركة ل تقسم ۳۸۳ ۲۸۵ 
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم 0 


قضى بالعمرى أن يبب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ... ٠١‏ 
قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق ٥۳۹‏ 


قضى بيمين وشاهد بالما LA‏ 
قصى رسول الله يقد أن الخصمين يقعدان 
بين يدي الحام ONES‏ 
قضى رسول الله يي أن من كان عقله في 


تی يسول اله وك د بالعمرى لمن وهبت له .120 
م جه رسا 


قضی رسول الله جك في العبد إذا جاء 
وأسلمء ثم جاء مولاه 7 أنه حر ...5545 
قضى رسول الله في 
تسو ر كلل لا يرن تی حو لديل 117 


قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل.. 
قضی في بروع ابئة واشق بمثل ما قطنى.. ۳٠۷‏ 


قطى في بنت» زبنت ابن» وأخت بأن 
للبنت النصف EOE‏ 
قضى في جنين امرأة من ببى لحيان سقط ميتا 
بغرة عبد أو أمة E‏ 
قضى في سيل مهزور أن يسك حتى يبلغ 
الكعبين ا 
قضى في شرب التخل من السيل e‏ 
قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفب عام وإقامة 
الحد عليه EAs e‏ 
ا من الميراث بالسدس بينه] 05+ 

م َي في الجد TEV ae‏ 


OR aS تمنه ثلاثة درام‎ 
00 E e E O فاقضه‎ 0 
E DETER قن‎ 


قولي السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين ۲٠۲‏ 
كان أحدنا يأخذ نقد أخيه على أن له النصف 


ما يغنم aR‏ 0 2120000 
كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه .. "1١‏ 
كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها VEO‏ 


كان إذا أرد البراز انطلق حتى لا ب 
كان إذا جد به السير أخر المغرب حت يغيب 


يراه أحد .. 59 


اانه 


كان يي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال .. ١4٠‏ 
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كان يبيد إذا دخل الخلاء نزع خاتمه..... ٠١‏ 
كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ../701 
كان جود إذا رجع من المسجد صلى بنا ٠١١١‏ 
كان به إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس 

أخر الظهر إلى وقت العصر AS‏ 
كان إذا رعى الجبار مشى إليها ذاهبا وراجعا.. ۲۷۷ 
كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين ٤٩۲۰...‏ 
كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول.....58؟ 
كان تبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق ١/7‏ 
كان مي إذا مرض أحد من أهله نفث عليه با لمعوذات .. ٠٠۵‏ 


کان إذا هاجرت المرأة من آهل الحرب لم تخطب 7:07 


كان بيد أمرنا بالقيام في الجنازة eV...‏ 
كان بين تسحره برد ودخوله في الصلاة قدر 
ما يقرأ الرجل خمسين آية ٠٠م TEN Oe‏ 
كان الرجل في عهد رسول الله ية يضحي 
بالشاة عنه وعن أهل بيته Aha‏ 
كان الرجل يحالف الرجل ليس بينها نسب 
فيرث أحدها من الآخر خسم نوا اس 
كان الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها 
وهي امرأته إذا ارتجعها امم 71 
كان رسول الله یڈ إذا مرض أحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذات البو محم 


كان رسول الله يي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال . 18٠‏ 
كان رسول الله يد أمرنا بالقيام في الجنازة ۲٠۷۰‏ 
كان رسول الله جيك قد كتب الصدقة ولم 
يخرجها إلى عباله YESS‏ 


كان رسول الله ج مربوعا بعيد ما بين 
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كان رسول الله بيد لا يغدو يوم الفطر حتى 
كان رسول الله بيك يأمرنا بأن نخرج الزكاة 


الضعيف ام ا 
كان رسول الله بت يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار؛ ليأخذوا عنه ا O‏ 
كان رسول الله جد يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصل اب ا 


كان رسول الله اة يقبل الركن الياني ... 71١‏ 
كان رسول الله يي يقطع يد السارق في ربع 


دينار فصاعدا E EEN‏ 
كان رسول الله کڈ يكبرها A‏ 


كان صداق النبي َي لأزواجه اثي عشرة أوقية 1١1‏ 


كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات 


تكلؤماك RASS‏ 
كان يي قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عباله 77١‏ 
كان للنى ية سهم يدعى الصفي ..... ٦۳٤‏ 


كان ب مربوعًا بعيد ما بين المنكبين .. ٤۸۷‏ 


كان المولي إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق .717 
كان التي بذ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ۷٠‏ 
كان الني ب إذا رجع من المسجد صلى بنا. 197 
كان البي بيد إذا رحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ١87...‏ 
كان الني د إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ٠۷۳‏ 
كان النى لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
ترات ويأكلهن وترا Ea e‏ 
كان النبي 1 يحتجم في الأخدعين ....600 
كان النبي بك يقبل الهدية ويثيب عليها ١‏ 
كان الني بد يقسم لعائشة يومها ويوم سودة "٠١.‏ 


كان الني م یر بالمريض وهو معتكف کا هو.. 701 
كان النفساء تجلس على عهد رسول الله يد 


أربعين يومًا ز ز ز ز ز ‏ ز 1 0 RE‏ 
كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان إذا 
كان معتكفا ONS‏ 
كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات 


يأكل يوم الأضحى حتى يرجع Vas‏ 
كان بيك يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد 


كان ب يأمرني أن أسترق من العين ..007 
كان يتحرى صيام الإثلين والخميس ..... 507 
كان ب يتخلف في المسبر فيزجى الضعيف .. ٠۲٤‏ 


كان يتنفس في الإناء ثلاثًا EVA‏ 
كان يجعل الرجال قدام الغليان» والغلان 


کان کا يحب أن يليه المهاجرون والأنصار.. ١97‏ 


كان بيد يحتجم في الأخدعين SSE‏ 010 
كان ب بخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . ٠۷١‏ 
کان يذبح ويتحر با صلی EE‏ 


كان پر يرفع يديه في الاستسقاء حتى یری 


بياض إبطبه As es‏ 
كان يري الجمرة الدنيا سبع حصيات يكر 
مع كل حصاة VASES‏ 
كان بد يصلى بنا يوم الفطر والشمس على 
قيد رين 0000 
كان يصلى الجمعة شم يذهبون إلى جمالهم 
فيرحونها حين تزول الشمس VO aes‏ 


كان جك يصلى الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة 

يقيلون Ones‏ 
كان به يصلى صلاة الليل على أنحاء مختلقة ١٤١‏ 
كان يصوم 5 ذي الحجةء ويوم عاشوراء ١01١‏ 
كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ٠٠١‏ 
كان شوو لاء فاون اجکی 2 
كان ب يقبل الركن الياني eê‏ 
كان يقبل الركن الياني ويضع خده عليه ٠۷١‏ 


كان بي يقبل الحدية ويثيب عليها ..... 41١‏ 
كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتین نه مهاه لمخم عام CE TO‏ كرو بوه مواق وق انها ١65‏ 


ڪاه 


كان بر يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ٠٠١‏ 
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کان ا يقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا EE‏ 
كان جيك يكبر على الجتازة أربعاء أو خمساء 
وشا غاا a‏ 


البرد الأحمر في العيدين وف 
الجمعة انا نا مقط موف قل ا ذا 
كان يلبس برد حبرة في كل عيد 1 


كان ميد یر بالمريض وهو معتكف ا هو۷٣۲‏ 


کان باون النسناة. ثريا ونا وهو من عليه 


الباب QO RS‏ 
كان ينفل بعد أن يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة RT‏ 
كان ينقع للني بد الزبيب فيشربه اليوم» 
والغد NSE‏ 
كان هدي البدن اب لا م ا 


كان يؤنى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم 31 


كان يوم قومه بعد أن يصلى تلك الصلاة بعد 


البى بلك RS‏ 
كانت تنتبذ لرسول الله جيك غدوة فإذا كان 
من العشي فتعشى شرب اع 
كانت راية رسول الله چ سوداء ولواؤه 
ابص ا ا Fe‏ 
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كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 2 


تماغائة دينار 1 1 011717101غ2 
كانت له أمة يطؤها Es‏ 
كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة سبعا في الأولى 
وخمسا في الثانية Aa‏ 
كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة 
وني الثانية حمسا قبل القراءة امس را 
كثر! كرا ISSR‏ 


كتب رسول الله يد إلى أهل اليمن ۲۲۹۰۰۰ 
كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكو يقتل 


بالأنق اموا الح قا اام 61/7 
كرشن ,. 
کت لي الي لقان هذا ماشتراه العداء بن 
خالد N Oe SRE‏ 
كمّارة اللّذر إذا لم يسمّه كقّارة يمين ...... ٤)٤۸‏ 
كفن بي في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
جدد يمانية م كم اس ا ا 
كل ام التّشريق ذب Nee‏ 
2 3 5 دده 
كل بيّعين لا بيع بينها حت يتفرّقا إلا بيع 
الخيار ا امل اا PVA‏ 
کل ذي ناب من الشباع فأكله حرام ... +40 
کل شراب أسكر فهو حرام ERE‏ 


کل غلام رهينةٌ بعقيقته تذبح عنه يوم 


سابيعةء ويسم فيه) ويحلق راس 


كل مسکر خُر وکل خر حرام 
کل مسكر خرٌء وکل مسكر حرام...... ٤۷٤‏ 


كل من مال يتيمك غير مسرفب» ولا مبادرء 


ولا متأثل 00098 
کله OED i‏ 
كله أنت وأهلك امف 
كلواء رزقا أخرج الله لم Oa‏ 
كلواء وادخرواء وتصدقوا AE‏ 


كلواء ودفع القصعة الصحيحة للرسول..6١ة‏ 
كا يغيب المرود في المكحلةء واليّشاء في 


كنا أكثر الأنصار حملا 000 
كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه.....748” 
كنا نأكل عند رسول الله بف ونحن تمشى ٤۷۹‏ 
كنا فسافر مع رسول الله ی ا 
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله 
ولا نرفعه وام مم ah‏ 
كنا نصيب المغانم مع رسول الله ...۳۷۹۰ 
كنا تعد الماعون على عهد رسول الله لك 
عارية الدلو OSES‏ 
كنا نعزل على عهد رسول الله بد والقرآن 
ينزل كخسي بار ل ل ا 


كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث .مم 


كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء 


الصلاة Aes SS‏ 
كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في طروف الأدم ٤۷٥‏ 
كنت يتك عن زيارة القبور ا 
كوى سعد بن زرارة من الشوكة م Ge E‏ 


كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين.... ٥۰٤‏ 
كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها أو 


كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون 


الصّلاة أو يؤخَّرون IVA‏ 
كيف نتجدك؟ ا لقنا 
كيف وقد قيل OEE CONS‏ 


لأخرجن اليهود والتصارى من جزيرة العرب 
حى لا أدع فيها إلا مسل TER SE‏ 
لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأءٌ 200000 
لأن يجلس أحد؟ على جمرة فتحرق ثيايه 


والأيّام 
٠ّ 5‏ وقدرهنّ من الشَّهِر ا 


النّحد لنا والشِّىُ لغيرنا sss‏ ل 
لعلّك قتلتء أو غمزت» أو نظرت ..... ٠٠٠١‏ 
لعن الله بائع الخمرء وشاربهاء ومشترهاء 
وعاصرها لد لط رطخا 1ه ققد يخ ص ال 


لعن الله زائرات القبورء والممٌّسَذين عليها 
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لعن الله التّارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الخبل فتقطع يده موك OLA‏ 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۲٠۲‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثئمانها Foe‏ 


لعن الرجل يلبس لبس امرأة والمرأة تليبس 


لعن رسول الله کل الراشي والمرتشي 

الرائش ا ONS‏ 
لعن رسول الله جيك التشبهات من النساء 
بالرجال CAV eS‏ 


لعن رسول الله به من فرق بين الوالد 


لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحك .١ه‏ 
لغدوةٌ أو روحةٌ في سبيل الله خير من الدّنيا 


وما فيها Asas AS‏ 
لقد رأيتنا مع رسول الله يبد وإنا لتكاد 
نرمل بالجنازة رملا ees‏ 
قد رأيتنا وما يختلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق ESRA‏ 
لقد عذت بعظيم!! الحقي بأهلك Ee ee‏ 
موا موتام لا إله إلا الله ...... IAA‏ 4% 
لك الأجر مرّتين 100005 


لك ما نويت يا يزيدء ولك يا معن ما 
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اخذت ONES‏ 
لكل داءٍ دواء؛ فإذا أصيب دواء الداء بر 
بإذن الله OE‏ م مب ا CD‏ 
لكلّ سهو سجدتان تب AA SERA‏ 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروفء ولا يكلف 
من العمل ما لا يطيق مو ا ا E‏ 
لم تفعل ذلك؟ و ا 
ا أحد Pe‏ 


لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه 
على ركعت الفجر 0 
کی يسو من ا شور 2 إلا شحنا 
يصل به رمضان ا 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ٠١١‏ 
لم نجس SS‏ ااه 
لم ينبكسه شي OT‏ 
لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ ل واتخذوا من 

مقام إبراهيم مصلى # نا 
لا فرغ من طوافه ألى الصفا فعلا عليه.. ۲۷۳ 
شا 1 
لن يفلح قوم ولوا امرم امرأة OT eae‏ 
لنصيب عله أفضل من وصيفة E e‏ 
له Ease)‏ 


لو استقبلت من أمري ما استديرت ما سقت 


لو أن رجلا أعطى امرأةٌ صداقًا ملء يديه 


لعامًا كانت له خلال e‏ 
لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا NEE‏ 
لو دعيت إلى كراع؛ أو ذراع لأجبت ولو 

أهدي إلى لاوط لوطو E‏ 
لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر 

المسلمين . Vea‏ 
لو طعنت في فخذها لأجراك ONT‏ 
لو قال إن شاء الله لم يحدث EN‏ 
لو كان ضارا ضر فارس والروم TE‏ 
لو كان المطعم بن عدي حيًا TE‏ 
لو كان الاسترقاق جائرًا على العرب لكان 

اليوم نا هو سر 10000000005 
لو كنت راجا أحدا بغير بيّنة لرجمتها....١هه‏ 


لو كنت قاتلا رسولا لقتلتکا Nees‏ 
لو لم تفعل للفحتك التارء أو لمسّتك الثّار 4١14‏ 
لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهليّة -أو قال 


بكفر - لأنفقت 8 1 CINE‏ 
لولا أن أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها 077 
ل الواجد ظلل OAS‏ 
ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر PIA...‏ 
ليس ذلك بسشىء ا ااا 
ليس على الأرض من أنجاس القوم شي*؛ إلا 

آنجاسهم على أنفسهم aes‏ 


ليس على خائن ولا منتهب ولا ختلس فطع ٥٦۳‏ 
ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقةٌ .+71 


ست نر 


نفسه O‏ 
ليس في الخضروات ركاةٌ اا ا 
ليس في ذلك صدقةٌ UE‏ 
ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة4؟؟ 
ليس فيا دون خمسة أوسق صدقةٌ TEN ee‏ 
ليس لقاتل ميراثٌ 000 e‏ 
ليس لك منه إل ذلك O OE‏ 
ليس له عر وجل شريكٌ CTE ase‏ 
ليس لنا مثل السّوء Thee SE‏ 
ليس من البرٌ الصّيام في الكفر ام ا 
ليس منًا من ضرب الخدودء وش الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهكة VR‏ 
ليله أقربم إن كان يعام واوا كي 
اليله أقريم إن كان يعم؛ فإن لم يكن يعم 
فن eae‏ 
ليلة الصيف واجبةٌ على كل مسل EWM‏ 
ليليقي منك أولوا الأحلام والنّهىء £ الَّذين 
يلونهمء 2 الّذِين يلوهم BE‏ 
لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات...... ١7+‏ 
ليؤمّكا أكبركيا ON ag E RES‏ 
ما اجتمعا في قلب امرئ في مثل هذا الو 
إلا دخل اة NNER‏ 
ما أحل الله في كتابه فهو حلالٌ ON‏ 


ما أسكر كثيره فقليله حرام EVO‏ 
ما آقبحه» لو أهدي ِل كراع لقبلته ...٠غ‏ 
ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه يت 


ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاة...07.ه 
ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوا..١471‏ 
ما أهل رسول الله ميق إلا من عند المسجد 811 
ما | أولم على شيء من نسائه ما أوم على زينب ٤٩٩‏ 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟! لكتي أصوم 


وأفطر وأصلٌ AEE‏ 
ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب 
الله aS‏ م ا 
ما بعث اله نبيّا إلا رعى الغنم ا 
ما بين المشرق والمغرب قبلدٌ VE‏ 
ما حاتم يحم بين الئاس إلا حبس يوم 
القمامة وملك ممعم ع المو مو ما ل o‏ 
قول آمين VFO‏ 
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شىء 
يريد أن ب 0 0 ا 
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ما رأيت رسول الله يليد صائما 


اسان 


م صليت عليك ودفنتك م 
ما علّمت إذا كان جاهاك Le‏ 
ما علْمت من كلب أو باز COA sss‏ 
ما علي الا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد 
كتب تونكة اللط ب الم ا ا DE‏ 
ما قطع من بهيمةٍ وهي حي فا قطع منها 
فهو ميتةٌ CRO‏ 
ما قطع من البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميت .. 474 
نا كان انمد E‏ ا 


ما كان يصوم ني شهر مثلم) كان يصوم في 


شهر شعبان OTe AN‏ 
ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى» 
أتجد شاةٌ؟ Ete‏ 
ما لم تنكحي N OY‏ 
مالم يتفرقا وبینکا شىء FO‏ 
yT‏ 
ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي 
الحاجة OT ERLE eê ٠...‏ 


ما من أميرٍ بلي أمور المسلمين. 
ما من حام يحكم بين الاس إلا حبس يوم 


Tot TYE... 


القيامة ESER‏ 
ما من صاحب إبل» ولا بقر E A‏ 


ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّةٌ موت يوم يموت 


وهو OEE E‏ 
ما من مؤمن يعي أخاه بمصيبته إلا كسا 
الله عر 9ب 0 UE‏ 
ما هذا؟! CONES‏ 
ما هذا؟ Trae:‏ الا 
وزن» فثل بمثل إذا كان نوعًا واحد!./ا7؟ 

الماء طهورٌ NAE OTs ES‏ 
الماء طهورٌ لا ينحّسه شىء OO re‏ يعن 
الماء طهورٌ لا ينجّسه شىء إلا ما غلب على 
ريه E E EE‏ 65 
الماء من الماء QO cess RRs‏ 
مالك ولما؟! دعها؛ فان معها حذاءها 


وسقاءها ترد الاء وتأكل 
المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدًا ٣٣۳۲ ۳١‏ 


المدبّر من الث SATE E‏ 
المديّر لا يباع ولا يوهبء وهو حر من 
الل CNS‏ 
المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور e‏ 
المرأة را مواريث عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عنه RE‏ 
المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
فيريد طلاقها اس ب فا سا ا 


المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها .۲۰۸.۰ 


مره فليراجعهاء م ليطلقها طاهرا أو حاملا۳۱۸ 
مروه ليتكلمء وليستظلّء وليقعدء ولبتمٌ 
صومه CENE  [ [ [ [ ee‏ 


كم ار د لا يحل لسا باع من أخيه 


المسلمون شركاء في ثلاث الماء والئّار والكلاً/91؟ 
المسلمون يد على من سوام تتكافأ دماؤم 156 


مطل الغيّ ظلء ومن أحيل على مليء فليحتل 015 
مطل الغ ظل يحل عرضه وعقوبته...... 0٠۱۸‏ 
المطلقة ثلانًا لا نفقة ها ولا سكنى Ea‏ 


مع الغلام عة فأهريقوأ عنه دمل وأميطوأ 


المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درم٣۲٤‏ 


الملح والماء والثّار AAS‏ 
ملعونٌ من ألى المرأة في دبرها Re‏ 
ملكت نفسك فاختارى اس 


من أتام وأمرم جميعٌ على رجل واحدٍ يريد 
أن يشن AEA‏ م VON‏ 


من ابع جنازة مس إيمانًا واحتسايًا..... ٠١5‏ 
من أن حائضاء او 0 
من الى الغائط فليستتر OAS:‏ 
من أنى كاهنًا أو عرَّافًا فقد كفر ما أنزل على 
تحمّد AS‏ ماش لز 
من أحاط حائطًا على أرض فهي له م 
من أحبٌ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل 
عن الغلام شاتان مكافأتان eo‏ 


من احتجم لسبع عشرة وإحدى وعشرين 


الدراري المضية 


كان شفاءً من كلّ داءِ ا Re‏ 
من احتكر الطَّعام أربعين ليله فقد برئ من 
الله وبرئ الله منه و 
من أحرم بالحجٌ والعمرة أجزأه طواٌ واحدٌ 
وسح واحدٌ 200095(« 
من أحيا أرضا فهي لهء وليس لعرق ظالم 
س ESAs‏ 
من أحيا أرضًا ميتةٌ فهى له 0 
من أحيا أرضًا ميته فهي له وليس لعرق ظالم 
ج ا و 
من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة GO‏ 


من أدرك ركعةٌ من الجمعة فليضف إليها 
أخرى وقد ّت صلاته et‏ 
من أدرك ركعةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة ٠٠١‏ 
من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ أفلس أو 


من أدرك من الصّبح ركعةٌ قبل أن تطلع 
القمس فقد أدرك الصّبح EE‏ 
من أراد أن ل منك بحجٌ وعمرةٍ فليفعل 57١‏ 
من أراد الححٌ فليتعجّل؟ فإنَّه قد يمرض 


المريض وتضلٌ الرّاحلة وتعرض اللحاجة.709 


من استأجر أجيراء فليس له أجرته.....785 
من استعلمناه على عمل OER‏ 
من أسلف ثيئًا فلا يشرط على صاحبه غير 
قضائه ا ا لس ترق FV‏ 


معلوم إلى أجل معلوم FV‏ 


ا( 
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من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف 


فيه ا O‏ 


من أسم في شىء فلا يصرفه إلى غيره ... ۳۸۰ 
من اشترى مالم یره فله الخيار إذا رآه.. ۳۷۷ 
من اشترى مصرّاةٌ فهو منها بالخيار ثلاثة أَيَام ۳۷٢‏ 


من أصابه تيء أو رعا أو قلش أو مذي 


فليلصرف فلیتوصًاً E a Rs‏ 
من أصيب بدم أو خبل -والخبل الجراح- 
فهو بالخيار بين AEA‏ ا 0 
من أطاعبي فقد أطاع الله لل او 


من أعتق شقصًا من ملوك فعليه خلاصه في 


من أعمر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقٌ بها ٠۹۵‏ 
من أعمر عمرى فهي لمعمره حياته ومماته 475 
من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على 


من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة .... ١75‏ 
من اغتسل يوم الجمعة وس من طيب إنَّ 


كان عنده سجن نوم بي لسر م 1101/1 
من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء 
عليه» ولا كقارة ORS‏ 
من أفلس أو مات فوجد الرّجل متاعه بعينه 
فهو أحقٌ به مع و ا ااه 


3 000 2 
من اكتوى أو استرقی فقد برئ من التّوكل ٠۰٦‏ 
من أكل طعامّاء فقال الحمد له الذي أطعمنى 


CONES TS A هذا ورزقنيه‎ 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهاء أو الرّبا 7560 
من باع من رجلين فهو للأول م 
من بايعت» فقل لا خلابة ..... PVT eT‏ 
من بدل دينه فاقتلوه SVT‏ 
من خی رقاب الئاس يوم الجبعة اذ 


وارث له لجا Aaaa‏ 
من تزوج بغير إذن سيّده فهو عاهرٌ ..... 7٠١‏ 
من تطبّب ولم يعم منه طب فهو ضامنٌ .7457 
من التقط لقطةٌ يسيرةٌ ORS‏ 
من توصّأ فأحسن وضوءه» ثم أى الجمعة 


فاستمع اباد اا ا وال AAA SRA‏ 


حاجتهم وفقرم 0 OD‏ 
من جاءه من أخيه معروف من غير إشرافٍ 
ولا مسألة لد 


من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله 


من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ...179 


من حمل علينا السّلاح فليس متا OT Ee‏ 


حي جتن ERE‏ 


جاهليَةٌ OE ET‏ 
من خرج من مخلافٍ إلى مخلافٍ؟ فان 
صدقته وعشره في خلاف عشيرته IN e‏ 
من خلف مالا أو حقًا فلورثته ردم 


ينصت دما الاو الست اداو فا ام ااا 1 
من ذرعه القع» فليس عليه قضاء EN‏ 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فلیصبر؛ فاته 
ارق Ee‏ 


من رأيتموه يصيد فيه شينًا فلكم سلبه ...7737 
من زار قومًا فلا يمهم وليؤمّهم رجل منهم ١94‏ 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 


من سأل القضاء وكل إلى نفسه 0 
من السبع الموبقات الفرار من الزحف... 179 
من سبق إلى ما ل يسبق إليه مسل فهو ل۵٥۲۹‏ 


الآخرة CATs‏ 
من شفع لا خيه شفاعة CNA‏ 


من صام الدّهر صَيّقّت عليه جهنم هكذا ۲٠٤‏ 


بعدهاء حرمه الله على الثّار EO‏ 
من ضيّق منزلاء أو قطع طريقاء فلا جهاد 
له E‏ و ل 10 
من عطاق ابال ا ول يهل إلا 
سبحان الله TWAS OE‏ 
من طلب قضاء المسلمين OYA‏ 
من طلق وهو لاعت فطلاقه جائ ......۲۱۷۰ 
من ظام شبرًا من الأرض 5100 
من عرّى مصابًا فله مثل أجره Te‏ 
من عسل مِيْنّا فليغتسل» ومن حمله فليتوصّأ ؟١٠‏ 
من غشَّنا فليس ما 109 1000000 
من فرق بين والدة وولدها ا 1 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقةٍ وجبت له 
الجنّة Ver‏ 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
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من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 0/8٠‏ 
من قتل قتيللا فاه لا يرثه وإن لم یکن له 


من قتل له قتيلٌ فهو بخير النّظرين لال1ه» ٥۷۹‏ 
من قتل متعمٌّدًا دفع إلى أولياء المقتول .. 0171 


من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول ...01/8 


من قعل هذه؟ 0 
من كان حالما فلا يحلف إلا بالله ...... ٤١۹‏ 
من كان ذبح قبل أن يصل فليذيح مكانها 
أخرى اا ا 
من كان له ذبخ بذ حه CNSR‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته OVE‏ 


الك ر OO‏ 
من كانت له أرضٌ فليزرعها أو ليحرتها أخاه» 
وإِلَّا فليدعها ل E‏ 
من كانت له امرآتان بميل لاحداهما عن 
الأخرى جاء يوم E‏ ا اا 
من ليس ثوب شهرة في الذّنيا ألبسه الله ثوب 
مذلَّةٍ يوم القيامة AVN‏ 


من لطم ملوكه أو ضربه فكمّارته أن يعتقه 414 
من لم يجد نعلين» فليلبس حَنَّينء ومن ۾ 
يجد إزاراء فليلبس سراويل و 


من م کسه مر > أو ا ظاهرةٌ....5614 
من مات وعليه صياحٌ» صام عنه وليه ۲٤۹...‏ 


من محمد رسول الله إلى بي زهير بن قيس ٠٤‏ 


من مد کر فلا تصل, 0 لل 
من مس فرجه فليتوضّأ AS‏ ا 51 


من ملك ذا رحم حرم فهو حر. ٠٤۱۷‏ 1۸ 
من ملك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت الله ولم 


حين يذكرها NR RARE‏ 
من تام فليتوصًاً ان سساو او ARS‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصيه فلا يحصه تاعاس ان سي ا 


من نذر نذرا في معصية فكمّارته كمّارة بین ٤٤1‏ 448 
من نذر نذرًا ل يسمه فکفارته كقّارة مین ٤٤۸‏ 


من السب اسان و لل ا و TASS‏ 
من نبي وهو صائم؛ فأكل دل 
من نيح عليه يعذب بما نيح عليه Pas.‏ 
من هذا؟ 1 ار 


من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ 0 
به ONENESS‏ 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به OOO Nea‏ 
من وطىء أمته فولدت له 223101010170 


من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة/501 


من يأتيني بخبر القوم؟ 01 1 010001110101 
من يشترى بر رومة»› فيجعل فيها دلوه م 
دلاء المسلمين ل ا ال 
من يشتريه می لظا عاد ارو ادا LA‏ 
3 5 0 
المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن بيتاع 
على بيع أخيه ه5©5©ظكط' 
المؤمنون تتكافاً دماؤم Besam‏ 
المت يعدّب في قبره؛ بما نيح عليه E‏ 
ميراث الولاء للأكبر من الذكور ESE‏ 
ميرائها لروجها وولدها ESC‏ ره 
التّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها Ra eo A‏ ا 0 
تحر رسول الله چ عن أزواجه YAY sss‏ 
نصر المظلوم» وإبرار القسم AN‏ 
التُصيحة ا ا ألا 
نحم» إذا أدّيتها إلى رسولي فقد برئت منها 
إلى الله ورسوله EER‏ 
نعمء إذا رأت الماء 00000000 


نعمء إنه من ذهب منا اليهم فأبعده الله 345 
نعم أو نعمت الأضحيّة الجذع من الضَّأن ٤4۲‏ 
نعم» جوابًا لمن سأله هل يصلي في الثوب 
الذي يأتي فيه أهله. ملم ا ا 


نعم» عباد الله تداوواء فإنَّ الله لم يضع داء 


نعمء فلو كان شىء سبق القدر لسبقته العين ٠٠٦‏ 
نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مک ۳۸۷ 


الدراري المحنية 


1 راوكار سمو عر 


نفس المؤمن معلّقةٌ بدينهء حي يقضى عنه ۱۹۱ 


التكاح من سنتي» فن لم يعمل بسني فليس 


می ee ae‏ سب TNO‏ 
1 ر ااه 4 
نهانا رسول الله يت أن نشرب في انية 


نہی يديه أن 1 eT‏ كين 


نبى بك أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه”0؟ 
ہی کڈ أن تنكح المرأة على عمتهاء أو 


خالتها Tea‏ 
ہی کڈ أن توطأ حامل حتى تضع ٣۳۹۰۰۰۰۰۰‏ 

0 نول ا 
ہی أن يأق الرجل امرأته في ديرها Ee‏ 
ہی د أن يبال في الجحر 7 
نبى ر أن يبع حاضر لباد FS‏ 
ہی أن يبنى على القبر NE‏ 
نبى مد أن يتلقى الجلب ...... FAY‏ فضا 


EVA... ES ل‎ 

ہی بث أن بجصص القبر» وأن يقعد عليه ۲۱۳ 
را 

ہی بد أن يجمع بين شيعين فينبذا CV...‏ 


| فهرس الأحاديث 


ہی أن يشتمل الصاء م د E‏ 
ا ا القرن والأذن 581 


ہی جد أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها.. 51١‏ 


نمى أن ينبذ التمر والزييب جميعًا Ta‏ 
مى يد بيع الصبرة من التمر ا 
نمى رسول الله جك أن تباع السلع حتى 
تستوق POA SARA‏ 
نمى رسول الله يك أن تكح المرأة على 
عمتهاء أو خالتها ad ae‏ 
نمى رسول الله ڑا 


نمی رسول الله بد أن يجمع بين شيكين 


نمى رسول الله 38# أن يضحي بأعضب 


القرن والأذن لطس لدان الو و ا 
ھی رسول الله ا أن يعزل عن الحرة إلا 
بأذنها ام ا 


نى رسول الله يل بيع الصبرة من التمر ۳۷۰ 
نبى رسول الله يويد عن استئجار الأجير 


نہ رسول الله يوي عن أكل الجلالة وألبائها 407 
نبى رسول الله بي عن بيع الطعام حتى 


نمى رسول الله ك عن ثمن الكلب.. 
نمى رسول الله بيد عن ممن الكلب إلا 


نمى رسول الله ب عن شريطة الشيطان 41١‏ 


ہی رسول الله يد عن الشغار كي 


نمی رسول الله يويد عن قفيز الطحان...24+ 


د ااه 5 
نی رسول الله به عن كل ذي ناب من 


السباع مدا مان الك واو ار EOF‏ 
نبى رسول الله بك عن المحاقلة» والمخاضرة 01م 
نمى رسول الله ا عن المزابنة Ae e‏ 
مى رسول الله ج عن المصفرة: والمتأعلة 495 
نبى وسول الله چ عن مطعمين Re‏ 
نمى رسول الله جك عن الملامسة والمنابذة في 

البيع 000 2210101131101 
ہی د عن اختناث الأسقية أن يشرب 

أفواهها مويه مي و كذ 
ہی ب عن إسبال الإزار e‏ 
فى EE E‏ 

أجره PAN AEA‏ 
هى ج عن أكل الجلالة وألبائها .......+40 
هى عن أكل الرخة COR‏ 


نين عن کا راقن ا Oss.‏ 
ہی كه عن أن يوت الميت إلا هو يحسن 


نمى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها .. 

پې کا عن بيع الثمر حتى يطعم .....7805 
ہی عن بيع الثنيا اماف الو 7 
هى فد عن بيع الحبران بالحيوان فسيئة ۳۷۲ 
نمى بيد عن بيع الطعام حت يجري الصاعان 71٠‏ 
ہی کڈ عن بيع العربون 0 


الدراري الضية 


نمى عن بيع فضل الما لمعنس POE sega‏ 
نمى عن بيع الكاليء بالكاليء ON‏ 
ی عن بيع كاليء بكاليء دين بدين ....70/8 
نمى عن بيع الولاء وهبته 212110008 
نمى عن بيعتين فى بيعة 1111111113 
نمى عن التبتل PASTS‏ 
مى ب عن تلقي البيوع EE‏ 
هى عن تمن عسب الفحل NO EE‏ 
نمی ا عن من الكلب E‏ 

ا 5 عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ٣٠۳‏ 
نمى عن من الكلب والستور ON a‏ 
مى قله عن تمن الكلب» ومهر البغي. ۸۸ 
0 0 عن حبل الحبلة FOO‏ 
نهى عن الدواء الخبيث TA‏ 
بى عن السدل في الصلاة 30000 
نمجى عن الشرب قائنًا NAYE‏ 
نمی جرد عن شريطة الشيطان O‏ 
ى ية عن الشغار AE‏ 
نمى جو عن صفتتين فى صفقة E‏ 
نى عن صوم يوم الجمعة e‏ 


النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلم 


AT aE e 
TANE نمى جيك عن قفيز الطحان‎ 


نمى عن كسب الحجام» ومهر البغي» رثمن 


A 
tor ہی كيك عن كل ذي ناب من السباع‎ 
ى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو‎ 
ERN ثلاثة أو أربعة ل[‎ 
EAR ہی عن لبوس الحریر إلا هكذا‎ 
E نهى عن متعة النساء يوم خبير‎ 
PON عن المحاقلة» والمخاضرة‎ 0 5 
٠۵۷ نبى يد عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة‎ 
ASS نمى بك عن المزابنة‎ 
691...... مى ج عن المصفرة» والمستأصلة‎ 
AREAS ہی ييه عن مطعمين‎ 
٠٠٠١ ہی کا عن الملامسة والمنايذة في البيع‎ 
0000001 نهى 0 عن النجش د‎ 
NANE ی عن النعي‎ 
EV EE ہی د عن الوصال‎ 


غى اللي قل أن كلب ماطية الین ف 
أذنه E E ON ETE‏ 
نى الي رة أن نستقبل القبلة ببول.... مه 
می الني بی أن يبع حاضر لياد ....... 11م 


ہی النبي ا يود أن يتلقى الجلب 479ل ۳۷۷ 
ى الي ب أن يخصص الق وأن يقعد 


عليه 0000000000 
ضاق 3 

جى الني بر عن اختناث الأسقية أن 

يشرب من افواهها CRESS‏ 

إل عة 

نمى الي برك عن إسبال الإزار TEN‏ 


نمى الني ب عن أن يموت اليت إلا هو 


يحسن الظن بربه RAS‏ نور 

البى بيك عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيثة EVE a aR e:‏ 
ہی اللي 0 عن بيع العربون ON‏ 
هى النبي ية عن تلقي البيوع 000 


نی النبي ب عن من الكلب» ومهر البغي .584 
بی البي فد عن صفقتين في صفقة ...510 
ہی النى ا عن المحافله والمزأبنة والمعاومة 7531 


مى الني يدك عن النجش 0 


5000 وإنّ طرنا لا ين شبئا 


ولا يحرّمه e‏ 
3 رة عن الصوم أيام التشريق .. 

- الأمراء غلولٌ OFT‏ 

هدايا العال سحت RE‏ زه 


هذا أبوك وهذه آمك فخذ بيد آأ شئت ٠٠١‏ 
هذا وضو لا يقبل الله الصّلاة إلّا به ۸ ۸١‏ 
هذا م عاشوراء» وم يكتب عليم صيامه؟ 10 
هذه وهذه -يعني الخنصر والإبهام- سوا 547 


هكذا رأيت رسول الله يَييْةٌ يتوضاً 0 
هل تجد ما تعتق رقبةٌ؟ و ا 


هل تسمع التّداء؟ قال نعم» قال فأجب ١59‏ 
هل تنصرون وترزقون إل بضعفائك ؟! ...1۳۳ 
هل عندك من شىء تصدقها إِيّاه؟ FeV,‏ 
O A‏ 8 128 


هل كان الني ب يصلى ني الثوب الذي 


يجامع فيه؟ قالت نعم RAE‏ 
هل لك أحذ باليمن؟ O Ne SS‏ 
هل له من سب أو رحم؟ a‏ دم م 
هل معك من القرآن شغ TAN eS‏ 


هل نظرت إليها؛ فإِنَّ في عيون الأنصار شيعًا ٠٠۵‏ 
۾ أن يعلن الذي أراد وطء امرأة حامل ۳۳۹ 


مم بإحراق من يتخلف عنها Ess‏ 
م بأن يحرق على المتخلفين دورم Ese‏ 
م عتقاء الله عر وجل EEE‏ 
هم منهم TANER as‏ 
هن تسمٌ الشّرك بالله و لطس اننع امم لست 


هن تسم الشّرك» والسّحرء وقتل النّفس ٠۸۸‏ 
هو صوم ثلاثة أيّام» أو إطعام سئّة مساكين 


تصف صاع TEES‏ 
هر في لكر مي 1 E‏ 
هو كلام الرّجل في بيته كلا والله» ويل 

والله طخ و CERES‏ 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 

وللعاهر الجر 000000000 

المحلل» لعن الله المحلّل والمحلّل ل۵٥۲۹‏ 
هلا تركتموه OO RES‏ 
هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ۲۸٠۰...‏ 
هلا كان قبل أن تأتييى به E‏ 
هي رخصةٌ من الله 1 أخذها فحسنٌ ۲٤۸۰‏ 
هي علي ومثلها معها ا 
هي لك أو لأخيك أو للذئب TE‏ 


واتّهد مدنا لا يأخذ على أذانه أجرًا .... ۲۸۹ 
واختناتها أن يقلب رأسهاء ۾ يشرب منه 4/0 
وإذا أتبع أحدم على مليء فليتبع HET‏ 
وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 

ثلاث خصال أو خلال TT‏ 


واغد با ائيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 


والخال وارث من لا وارث له ا 
والدرة ESS‏ 
الذي نفسي بيده Re‏ 
الذي نفسي بيده لأفضينٌ يينى) بكتاب الله 514 
والله لأغزونٌ قريشًا E RES‏ 
والله لولا أنّ البُسل لا تقتل لضربت أعناقكا٦ “٤‏ 
والله ما أردت إلا واحدة؟! PA ss‏ 
والماشي يشي خلفها وأمامها وعن يينها 
ويسارها قريبًا منها 00 
والمبيع تا بعينه Aas‏ 
والملح PARA ER‏ 
والوسق ستُون مختومًا ا 1 
واليمين الغموس ORCS‏ 
وإن أكل منه CONES‏ 
وأنَّ الله حرم ذلك إلى يوم القيامة CE‏ 


وإن تغيّب عنك ما لم يصلّ -يعنى يتغير- أو 


جد 0 EO‏ 
وإن قتلء ولم يأكل منه شيئًا؛ فَإنَّ) أمسكه 
عليك 0 CON‏ 
وإن قتلن ما لم يشركها کلب ليس معها ٤٥۷‏ 
وإن كان صِيّمًا فائرر به ا 
وإن كان كرما أن تبيعه بزييب كيلا ...۳۷۰۰ 
وإن كان والده أو ولده Tse‏ 
وأن يكتب عليه وأن يوطاً LD ET‏ 
وأيّ وضوءٍ أعمٌ من الغسل؟ ELE‏ 
وأيم الله إن كان ليا للإمارة ا 
وأا امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةٌ مسلمة كانت 
فكاكها من الثّار موت الو لم ب 1 


وبالغ في الاستنشاقء إلا أن تكون صامًا ٠م‏ 


وجد رسول الله رد قتيلا بين قريتين...05957 


ورق ما بفي 1:1 
وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل Oss‏ 
الوق سرن اعا TNE‏ 
الوسق والوسقين» والّلاثة والأربعة .... ٠۷١.‏ 
وضرب نکال OA OI ke‏ 
وضع الجوائح 0 
وعدا حيضتان YT‏ 
وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها......۳۸٤‏ 
وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأوّل فالأوّل وإن 

كانت امرأةٌ OARS‏ 


وقت رسول الله بلك لأهل المديئة ذا الحليفة 557 
وقت صلاة الشّهر ما لم تحضر العصر ٠٠١١...‏ 
وگل به -يعني الركن اليماني- سبعون ملكا ۲۷۱ 


الولد للفراش. وللعاهر الحجر. FES‏ 
ولكنّ اليمين على المدَّعى عليه Es‏ 
وللمقصّرين ااوامة معطا لاسو ا 
ولو على سواكِ من أراك TERES‏ 
وليس على المسلم في عبده صدقةٌ إلا صدقة 
الفطر 07 21000000( 
وليس فيا دون الائتين زكاة EEA‏ 
وليستئج أحدك بثلاثة أحجار VO es‏ 
وما أحبُ أن أكتوي O RSE‏ 
وما ذاك OT ES‏ 


وما کان من خليطين فاا يتراجعان بالسُويّة ۲۲۲ 


وما مش الورس والرّعفران من الثٌّياب.. ۲٠٣۳‏ 


عليهء ولا كفارة e‏ 1ك 
ومن نذر نذرًا أطاقه» فليف به EA‏ 


ومن نذر نذرًا لم يطقه فکفارته كمّارة يمين 419 
وهم يقتلون قاتلها اوسا الخ ل ره 


ولا اعتكاف إلا بصوم لا ب مام ا 
ولا نة لا حدها VAS‏ 


ولا تخصُوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللّيالي؟ 70 


ولا تعطى الحرمةء ولا الذرنة AA‏ 
ولا تمثّلوا مح لام ا ب ا 
ولا تسوه بطيب ASAS‏ 


ولا تؤخذ في الصّدقة هرمةٌ. ولا ذات عوارء 


ولا ذات عيب ل 1 
ولا لذي مره قوي الا ا امسا ل TY‏ 
ولا بحل لي من غنامم هذه مثل هذا إلا 
ا EAE‏ 
ولا يذفف على جريحهم ولا يغلم منهم 1659٠.‏ 
ولا جنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ٤٠٠٠.‏ 
الولاء لمن أعتق 200 1 ED‏ 


ويل للأعقاب من الثّار REO PN‏ 
لا أحثٌ العقوق eê‏ ب ا 
لا أحلف على بين فأرى غيرها خير منها إلا 
تيك و و نو 


لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله؟!..007 


لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة FO:‏ 
لا ألفينَ أحدك يوم القيامة على رقبته فرش» 
على رقبته شاه se‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له اق 
لا باس ببول ما يؤكل كمه ASE‏ 
لا تأتوا النّساء في أعجازهنٌ ATS‏ 
لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة....78؟ 
لا تباع حي تفصل Ve‏ 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى...7؟١‏ 
لا تبع ما ليس عندك TOE‏ 


لا تبيعوا الدب بالذّهب إلا وزئا بوزن. ٠۹۹‏ 


لا تبيعوا الذّهبٍ بالذّهب ولا الورق بالورق 


إلا وزثا بوزن و 0 
لا تتبعوني بمجمر E E‏ 


32 

لا 
لا تشّخذوا مؤدّنًا يأخذ على أذانه أجرًا... ۲۸۹ 
لا تجوز شهادة بدويٌ على صاحب قرية. 044 
لا تجوز شهادة خائن ولا خاتئنة. ٥٤‏ 017 
لو 1 
لا 


تجوز شهادة ذي الظنّة والحنّة EH‏ 
تجوز الوصيّة لوارث إلا أن يشاء الورثة 594 
لا تحدى بعد يومك هذا TY E‏ 
لا تحرم الرضعة والرضعتان؛ والمصة والمصتان 718 
لا تحرّم المصّة ولا المصّتان EOS‏ 
لا تحن لآل محمّدٍ الصّدقة E‏ 
لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف e‏ 
لا تحلفوا إلا باش ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون ESAS‏ 
EE E‏ 
فتذبموا جذعةٌ من الصَّأن 000000 


لا ترم» وكل ما وقعء أشبعك الله وأرواك414 
لا تزال أُمَتِي بخير ما آخَّروا الشسُحور وعجّلوا 


لا تساووم في المجالس OPES‏ 
لا تسبُوا الأموات؛ فلم قد أفضوا إلى ما 
قدَّموا EASA‏ 
لا تسبوا أمواتناء فتؤذوا أحياءنا ين 


لا تسوا أمواتنا؟ فتؤذوا أحیاءنا ...۰۲۷۰ ۲۸ 


لا تستضيكوا ينان المشركين 11110110101006 
لا قسق ماءك زرع غيرك Eee‏ 
لا تشتروا الشّمك فى الماء؟ فَإِنّه غرة.....00* 


الحق أن تعدل يينهم ل 2 
»م تصرّوا الإبل والغنم» م ابتاعها بعد 
ذلك فهو خر AE‏ 20100001 


لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده ۲٠٤‏ 
لا تصوموا يوم السّبت إلا فيا افترض عليك ٠٠٠‏ 
لا تعمروا ولا ترقبواء فن أعمر شيثًا أو أرقبه 


فهو 11 1 1 
لا تغالوا في الكفن؛ فإته يسلب سريعا..148, 
لا تفعلواء إلا بفاتحة الكتاب I‏ 
لا تقتلوا ذَرٌيّةُ ولا عسيما 111 


لا تقتلوا شيحًا فانيّاء ولا صغيرا ولا امرأة/ا7” 
لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع ٦۲۷.‏ . 
لا تقرها حى تفعل ما أمرك الله ا 
لا تقطع يد السّارق إلا في ربع دينار فصاعدا 01١‏ 
لا تقطع يد السّارق فيا دون تمن المجنّ 071 
لا تكتحلء كانت إحداكنّ تمكث في شر 


أحلاسها أو شر TEE‏ 
لا تلبسوا الحرير؛ فإِلّه من لبسه في الدّنيا لم 
يلبسه في الآخرة Eee‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج ATÎ‏ 


لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلاً CBS‏ 


| فهرس الأحاديث 


لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبّس القفازين ۲٠۳‏ 


لا تؤخذ هرمةء ولا ذات عيب TASE‏ 
لا تؤذ صاحب هذا القبر NA AEN ee‏ 
لا توطأ حاملٌ حت تضعء ولا غير حاملٍ 
حقٌ محيض حيضة اس ا و 
لاح تذوق. عميلته ويذوق عشيلتك 17م 
لا حرج م Se‏ 1000100 
لا حمى إلا لله ورسوله RO‏ 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا 
لا رضاع بعد فصالٍ» ولا يتم بعد احتلام 37117 
لا شغار في الإسلام ASTE‏ 
لا شفعة لغائب ولا لصغيرء والشّفعة كحلٌ 
العقال TRESS‏ 
لا صام من صام الا بد e E O‏ 
لا صلاة إلا بفانحة الكتاب 0ن 


لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد ١75‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ١‏ 
لق اة لن يقرا ي كل رع اميد 


وسورة 0 Ne‏ 
لا صلاة لمن لا وضوء له VV‏ 
للا ضْرٍرٌ ولا ضرار ل ا 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ETA‏ 
لا ض”ًررٌ ولا ضرارٌ» وللرّجل أن يضع -خشبةٌ 
في حائط جاره CTS‏ 
لا ان على مؤتمن مح ا ع 
لا طاعة في معصية الله إا الطاعة في 


لاء ما أقاموا فيك الصّلاة إلا من ولي عليه 


وال بلا و 
لا ساعاة في الإسلام ومن ساعى في 
الجاهلكة فقد ألحقته بعصبته Es‏ 
لا مهر أقلَّ من عشرة درام Nes‏ 
لا نذر إلا فيا ابتغي به وجه الله E‏ 


لا نذر في معصبة»ء وکفارته كقّارة میں ا٤٤‏ 4494 
لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا 2741 847 


لا نفقة لما EES‏ 
لا نفل إلا بعد الخمس EO‏ 
لا ناح إلا بولي ا ا TS‏ 
لا نكاح إلا بول وشاهدي عدلٍ a‏ 
امن هو حرام OEE E‏ 
لاء هو طليق اللهء ثم طليق رسوله .....344 
لا وصيّة لوارث E RS‏ 
لا وصيّة لوارث: إلا أن يجين الورثة “٠ ٠.....‏ 
لا وفاء بنذرٍ في معصية اللهء ولا فيا لا 
يملك العبد EATS‏ 
لاء وما ذاك؟! RRS‏ 
لا ومقلب القلوب CRS sS‏ 


لا يأخذنّ أحدم متاع أخيه جادًا ولا لاعب؟41 
لا يأكل أحد؟ بشاله؛ ولا یشرب بشاله 477 
لا يأوي الصا إلا ضالٌ ما لم يعرفها.... 4ه 


لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً e a‏ 
لا يباع الماء ليمنع به الكلاً OO‏ 


لعصعم ٠هن‏ بعص وامةف م فينم م تمر يه رامثو مرو ۳1 
لا يبعن» ولا يوهين 2١‏ ولا يورٹن E0 OE‏ 
لا يوان أحدم في الاء الام الذي لا يجري 


ثم يغتسل فيه ممم مط لبف سس 63/41 
لا يبولنَ أحدم في الماء الدَّامم ولا يغتسل فيه 


لا يبولنَ أحدم في مستحمّه م يتوضّأ فيه؛ 
فان عامّة الوسواس منه ا 
لا يتبع مدبرم ولا يجهز على جريحهم ولا 
يقتل أسيرم Î‏ باح ا 


لا يترك يجزيرة العرب دينان e‏ 
لا يتقدّمنٌ أحدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
إل أن عام سوباق اام انرا ل 
لا يتوارث أهل ملين شيئًا NOE‏ 
لا يجزي والدٌ عن ولده إلا أن يجده ملوكا 
فيشتريه فيعتقه مق اد تو ل ا و20 


حدود الله Saa‏ ا ON‏ 
لا يحتكر إلا خاطئ ea‏ 
لا بحرم الإملاجة والإملاجتان: PE‏ 
لا جرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء في 

النّدي 5 00 


لا يحل أن ينكم أمرأةٌ بطلاق أخرى ۲۹٦۰...‏ 
لا يحل دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث كف 
بعد إِيمانٍ مسي لفسا ايد اوه لاه 


-منها- التّمس بالگّفس OV‏ 

لا يحل سلف وبي ولا شرطان في بيع .74 1 
ا 8 

له حل قتل امرئ مسام إلا 3 إحدى ثلاث 

خصال NT‏ الع ا ام 

لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه ١97‏ 


لا يحل للرّجل أن يعطي العدية حم يرجع فيها 


إلا مسال مار امو و لد ال 1 
لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يتناول مغن) حم يقسم ا 


لا ل مال امرئ مسا إلا بطيبة من نفسه «#0, 1 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن 


تسافر ثلاثة Yea‏ 
2 يحل لامرأة مسلمة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن عد الوا و ا ا 
لا يحلبنَ أحديم ماشية أحدٍ إلا بإذنه أبحبُ 
أحدم أن و ا 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين 
عورتها يتحدّئان؛ فإِنّ الله VAL a N‏ 
لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه حقٌ ينكح 
أو يترك ا 
لا يخطب اليّجل على خطبة اليّجل حى يترك 


| فهرس الأحاديث 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسام .. 518 
لا يزال الاس بخير ما عجّلوا القطر .... 741 
لا يشربنَّ أحدم قائّاء فن سی فليستقئ 478 


لا يطوف بالبيت عرياتٌ TEN SEE‏ 
استطاع من طهر ااه ال ONE‏ 
لا يغتسلنٌ أحدم في الماء الدّائم وهو جنب 01 
> 


2 يغلق لر ن من صاحبه الذي رهنه» له 


لا يقاد ملوك من مالكه ولا ولد من والده ٥۸۰‏ 
لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حى 


يتوص م وام كو Aedes a‏ 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار...... ١7‏ 
لا يقدل حر بعبدٍ OATES‏ 


لا يقضينٌ حال بين اثنين وهو غضبان... 07 
لا يقحنّ رجلٌ على امرأةٍ وحملها لغیره ... ٠۳۹‏ 
لا يلبس المحرم القميص» ولا العامة .. ١78‏ 


لا منع جارٌ جاره أن يغرز خشبةٌ في جداره”٠6‏ 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا.. ٠٠١‏ 
لا يمنع الماء واللّار والكلاً AN e‏ 
لا ينفر أحدم حئی يكون آخر عهده بالبيت ۲۸۰ 


لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ...514 


لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه٤ ١6‏ 
لا يوم الرجل الرّجل في سلطانه 18 


لا يؤمنكم ذو جرأة في 'دينه Ee‏ 
يا أهل مكّةء لا تقصروا في أقلّ من أربعة 
برد SS e‏ ل ا 
1 2 03 3 
5 ہا الئاس » أحلواء» فلولا اهدي معي 
فعلت کا فعلتم EAS‏ 
يا أبا ذرّء كيف بك عند ولاة يستأئرون 
عليك بهذا الفىء؟ 210111110 


يا بن أمّ عب ما حم من بغى من أُمّتِ؟ 144 


يا بلال» أن في الئاس فليصوموا غدًا ..7غ؟ 


يا رافع» لم ترعي نخلهم؟ ا 


يا عائثةء انطرن من إخوانكنٌ؛ فنا 
الرضاعة من المجاعة EV‏ 
يا عبدالرّحمن بن سرةء لا تسأل الإمارة؛ 
فإنّك إن أعطيتها 0 
يا علُِء إذا جلس إليك الخصان فلا تقض 
سا حي e‏ 
يا عمر» إِنّك رجل قوی Ae‏ 


يا عمرو» أصلّيت بأصحابك وأنت .جنث؟ ٠١٦‏ 
يا غلام» س الله وكل بيمينك » وکل ا 


فة eA‏ اده 
ا کت E‏ 0 


يا معمر» عط فخذيك؛ فإ الفخذين عورةٌ؟؟١‏ 


يقي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبص 


ا ولسانٌ ينطق به a‏ 1 


يأكل إن شاء CEE‏ 
يأكل غير منَّحْذٍ خبنة 2000000000 
يجزئ عنك الثلث او امع COREE‏ 
يجوز الجذع من الصَّأن صحيّةٌ و0 
بحرم من الرَضاع ما حرم من الرّحم ا 4A‏ 


حرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.. YAA..‏ 
EES‏ 


OR E N 018 حساب‎ 

شرن 28 فإن أصابوا فلك وهم 
أخطأوا فلك وعليهم SS‏ 
يطهّره ما بعده NEEDED EERO‏ 0۹ 


يغسل من بول الجارية ویر م بول الغلام 56 
يغفر الله للنَّهيد كل ذنب إلا الدَّين؛ فإنَّ 


000000000 
يقم حمسون متم على رجلي منهم فيدقع 
برمّتة اا 
يقضى الله في ذلك ل اي 
يقول الله عر وجل ثلانة انا خصمهم يوم 
القيامة اماو انامس لس او 
يكفيك الماء ولا يضرّك أثره ESR‏ 


يكون بعدي عد لا هتدون مدي ولا يستئُون 


يؤدى المكاتب بحصّة ما أذى دية الحرّء وما 
بقى دية العبد 1 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله Jo!‏ 100 
يوم وليلةٌ» والصّيافة ثلاثة أيَام VE‏ 
يومًا وليلةٌ و ا 


[ الفهرس الموضوعي 


5 
لني 


ك 
8 3 @ فی ش أ مف رس کو صو عير 


و 


مقدمة التحقية 0 تاث كَيْفِيّة الصلاة... 


طريقتنا في التحقيق ........-..... 40 فل a‏ 


ب Ca ea‏ با صَلاو ا عة ... 
E a‏ باب 0 2200101 
فصتل 0 000 باب القَضَاءٍ لِلقَوَايِتِ 
ياف قضاءِ الحاجة N‏ تاك ضلذة اة 5 
باب الْوْصُوءِ VE ER e‏ بَابُ صلاةٍ العِيْدَيْن.. 


بات 2 کاب الزَّكَاةٍ ا 


بَابُ رَگاةٍ الذَّهَبٍ وَالفِصَّةٍ 
بَابُ رَكَاةٍ النباتِ 


بَابُ مَصّارفي الركاة E‏ 
8 
اث صَدَّفَةَ الفطر 000000 


5١ 


2 

بَابُ الع 
او 
پا 
باب 


اب الرّبا 

باب ا تار 
َا الس 
باب القَرط 


الدراري المضية ١‏ 


الفهرس الموضوعي 


اث الْوَلِئِمَةَ E‏ 


O E فصل‎ 


أب الْخْصُومَةَ 2210006 
ت الحدود EASE‏ 
اب حَدَّ الزَّان 5000000 
باب حَد التَرقَةَ ANY‏ 


باب حَد 


كاب الوَصِية 2000 


ا 


کاب الَهَادٍ وَالسَيرِ e‏ 


ES فل‎ 


ثم 
DF‏ 
م و 


ND, 
بف [ليلم و‎ 


o4 
4 


+2 


